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كتاب الصياد'١)‏ 


داجو سصس 


5 : الحديث الأول : عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضي الله نه عَنْهُ قال‎ -٠ 
| صلی الله عليه وساّم: ١لا تَقدّمُوا رَمَضان بصّوم يوم و لايَوْمَينَ؛‎ 
' . يضوم صوماًء فَليصمْة)‎ 

(خ: ۰۱۸۱۰١‏ م: 87١٠ء‏ واللفظ له) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(كتاب الصيام) 
أقول: المشهورٌ أنه الإمساك لغةء ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم: 8 إِيّ 


2-7 


ددرت E‏ ]4 0 إمساكا عن الكلام . 
قالوا: وفي الشرع: إمساك مخصوصل من شخص مخصوص عن شيءِ 
مخصوص . كذا عدقه جماعة . 
وقال الشارح الحلبينٌ بعد نقله: وأوضح منه أن يقالَ: إمساك المسلم العاقل الخالي 
اسار 0 عن هو ال 0 وتناول 0 والمشرب» 
(الحديث الأول) أي : من أحاديث كتاب الصيام . 


. في «ح»: هذا أول الجزء الثاني‎ )١( 


1 شرح العمدة ومعه العدة 
و 
الكلام عليه من وجوه : 


أحدها: فيه صريح الردٌ على الروافض الذيق يرون تقديم م 
ارو ل سداس لمان هلاي فنا صا بيو قد م عل 
وأفيؤدا ریت 3 أن 8 اال لا ا كن ات 

تقول : رم ندا اکر فاد يفتضي اتقديم الإكرام الأخول» 
را 

وحَمله على التَّقَبتِ لا بد فيه من احتمال تجؤز وخروج عن الحقيقة؛ 


قوله : (نقديم الصوم على الرؤية): اقول االساتر CE‏ ال 
وآله 2 «صُومُوا لرؤيته»» فقالوا: اللامُ مثلها في قوله تعالى : # فَطَلْمُوهنَ 
لى لدتو €[الطلاق : ١]؟‏ أي : مستقيلِينَ لهاء فكذلك هنا: صومُوا مستقبلين رؤيته 

ااا ا ا ا > فلا يصحٌ 
في الحديث ؛ لاه قد بيّته حديث : «لا تصوموا حنّى ترَوا الهلال»» فاللام لبيان 
ود ورجزت الصو 

واعلم أنَّ الشارح جعلَ دليلَ الرافضة مبنيًا على أنَّ اللام في الحديث للتعليل» 
والذي في كتبهم أنّها للاستقبال كالايةء وأمًا لام التعليل فلا تقتضي التقديم كما 
قاله الشارح ومَثله. 


قوله: (لا بذ فيه من احتمال تجوُزِ)» أقول: تعقبه الفاكهانئ"» وقال: المراد 
)01( رواه البخاري »)۱۸٠١(‏ ومسلم »)۱٠۸١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲( رواه البخاري (۱۸۰۷)»› ومسلم »)۱٠۸۰(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) في «ب» «الفاكهي». وجاء في هامش 17): «الفاكهاني المالكي له شرح على العمدة». 


0 كتاب الصياه ۷ 
لأنَّ وقت الرؤية - وهو الليلٌ ‏ لا يكونٌ محلا للصوم. 

الثالث: فيه دليلٌ على أذ الغو الج رادت اة اقل 
رمضاد بيوم أو يومين آنه يجوز صومه؛ ولا يدخل تحت النهي» وسواء كانت 
العادة بنذرء أو بسردٍ عن غير نذر» فإنهما يدخلان تحت قوله عليه السلام : 
اماس سا 


بالتطؤع . له ارج عمًا ص فيه. 


من قوله: «صُومُوا»: انؤوا الصومء والليل كله ظرفٌ للنيّة”''. وتبعه ابن 
1 0082 

وقال ابن حجر في «الفتح»: قد وقع الفاكهئ في المجاز الذي فر منه؛ لأنَّ 
الناويّ ليس صائماً حقيقة» بدليل جواز الأكل والشرب بعد النيّة إلى طلوع 

e )9(‏ 
الفجر انت 

والمجارٌ الذي أراده الشارح أنه يكون معنى «صوموا»: استعِدُوا للصوم بالنية 
ونحوهاء فأطلق الفعل على مقدّماته . 

قوله: (فإنهِ خارجٌ عمًا رخص فيه). أقول : ا ا 8 خص في يوم الشكٌّع 
وهوالنذر. 

قال الحافظ ابن حجر: قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان 
بصيام على نيّةِ الاحتياط لرمضان . 

قال الترمذيٌ”*' لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يتعجّل 


. 07/٠١ /۳( انظر: «رياض الأفهام» للفاكهاني‎ )١( 

(۲) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (5/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)۱۲۸/٤(‏ 

.)585( عقب الحديث‎ )٤( 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 


ولا يعد أن يدخلَ تحته النذرُ المخصوصٌ باليوم من حي اللفظ ولکنه 
تعارضه الدلائل الدالّةُ على الوفاء بالتذر. 


د ا 
على لوقي عدو و و 

قوله: (على الوفاءٍ بالنذر)» أقول : أي : على وجوب الوفاء به . 

اليف ا تس الفا ولا بالادلة الق على وح ت اة 
بهماء فلا يَبطل القطعيئٌ بالظنيٌ . 

قال الدُويانيٌ من الشافعية : يحرم تقدُمُ رمضان بيوم أو يومين؛ لحديث الباب. 

قلت : ونِعْمَ ما قال! فإن النهيّ يقتضي التحريم . 

قال : ويكره التقذّم من نصف شعبان؛ لحديث العلاء بن عبد الرحمن» عن 
a OO CG TD‏ 
«(السنن»» وصكححه ابن حبّان وغيره'") 

قال الجمهورٌ: يجوز الصوم تطوّعا بعد النصف من شعبان» وضعفوا الحديث 
الواوة فلن رقن قال اود وا ود ا 

ولعله من أجل العلاء بن عبد الرحمن» رو لكنْ احتح به مسلم في 
((تصحيحه) » وأخرج له مالك . 
() انظر: «فتح الباري» .)١518/5(‏ 
(۲( رواه قود داود «((YTTY)‏ والنسائي في «الکبری») (۲۹۱۱)› والترمذي 7 وابن ماجه 

. وابن حبان في «(صحیحه» (390/9) . قال الترمذي : حسن صحيح‎ »)١161١( 


(۳) انظر: «فتح الباري» .)١197/5(‏ وذكر البيهقي فى (سننه» /٤(‏ ۲۰۹) قول أحمد هذا نقلاآً عن 
أبى داود . 


مخ 


وقد عُورضَ حديث الباب بما أخرجه الشيخان عن عمران بن حَصَينٍ : 1 
صلی الله عليه وآله وسلم قال له» أو لآخَرٌ: اهل صَمْتَ من سَرَرِ شعبان شيئاً؟»؛ 
قال لاء قال: (إذا أفطرت فصّمْ يوماًء امعو )"كبر وها تا على أن دده 
آخرهء وهو الصحيح؛ لاستتار القمر فيه. ۰ 

وجُمح بينهما باحتمال أنه كان أوجب على نفسه صومٌ آخر الشهر» فتركه حين 
بلغه النهيّ عن التقدّم» فأرشده صلى الله عليه وآله وسلم للقضاءء أو أنه لا يمتنع 
الصوم لمّن عادته التقديم . 

ومن العجب”" أنَّ ابنَ العربيّ أقاسَ على حرمة استقبالٍ رمضان بيوم أو يومين 
حرمة تشييعه» قال: ومن أجله قلنا في قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «مَن صام 
رمضان» وأتبَعه سنّا من شوَّالٍ كان كصيام الدّهر»: إِنَّه لا يحل صلتّها بيوم الفطرء 
لكنّه يصومها متى شاءء والأفضلٌ صومُها في عشر ذي الحجّة”" . انتهى . 

وهو عجيبٌ» فإِنَّ قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «سئّا من شوّالٍ» صريحٌ أنّها 
بعضٌ منه» ولكنّه لا يتعيّنُ وقنّها فيه بل يفعلها في شوال متى أحتّ» في أوله أو 
وسطه أو آخره» مفرّقة أو موصولة» واعتاد الناسُ صومَها من ثاني شرَّالٍ؛ وعدم 
تفريقها . 


ص 


(۱) رواه البخاري (۱۸۸۲)ء ومسلم .)۱۱١۱(‏ 

(١‏ في هامش 7أ) : «تشییع رمضان بست من شوال». 

(۳) انظر: «القبس شرح الموطاً» (1/ 587 587)» و«المسالك في شرح موطأ مالك» »)۱١۳ /٤(‏ 
و«عارضة الأحوذي» (۳/ ۸4۹ .)Y۹۲‏ 


٠١‏ شرح العمدة ومعه العدة 
-١‏ الحديث الثاني : وعَنْ عبد الله بْن عَمَرَ رح ضِي الله عَنهُمَا قال : 
سَمِعْتْ رَسُول الله و صلَى الله عليه وسلّم يقول : «إذا رشو فوا وَإِذا 
رايو تَأفْطرواء فَإِنْ هُمَ مَك فَاقُْرُوا لَه . 
00 ) 
الكلام عليه من وجوه : 


(الحديث الثاني) من أحاديث كتاب”'' الصوم . 

قال: (لرؤيته)» أقول: أي: الهلال الدالٌ عليه السَّياقٌ» وقد وقع التصريح 
بلفظه فى بعض طرق هذا الحديث فى «الصحيحين)”'* . 

قال : (فصوموا). أقول : أي : انووا الصيام» وتوا نة ذلك» أو صوموا إذا 
ا ا e‏ ك 

قال: (فإِنْ عُمٌ) أقول: بضم الغين المعجمة وة ال ال عن 
البناء للمجهول ؛ أي : إن حال بينكم وبين رؤيته غيم. 

وروي ٠:‏ «(عمي» بالعين المهملة ممتوحة .» وكسر الميم» فقيل : من العمّاء 
ممدود» وهو يرقيى التخات: وقيل: من العمّى مقصورء وهو الخفاء . 

قال : (فاقدّرُوا له)» أقول: بضم الدال المهملة وكسرهاء وأنكر المطرّزيٌ 
الأول حكاه صاحب «المطالع»””' وغيزه . 

قال النووي في "شرح مسلم) : قال أهل اللغة : يقال : قدذّرت الشيء أقدرة 
وأقدره» 1007 وهو من التقدير. 
6 فى (أ): «باب) . 
(۲( رواه البخاري 2)١8٠01/(‏ ومسلم .07/١١85(‏ 


(۴) انظر: «المغرب» للمطرزي (مادة: قدر). 
)€( ئ حكى الوجهين . انظر : «مطالع الأنوار» .)١١١ /١(‏ 


6 كتاب الصيام ١١‏ 


رغ 


أحدها: أنه يذل على تعليق الحكم بالرؤية» ولا يراد بذلك رؤية كل 


فرد» بل مطلق الرؤية . 
ويُستدلٌ به على عدم تعليت الحكم بالحساب الذي يراه المنجّمون . 
وعن بعض المتقدمين اراق العمر ت o‏ 


و ور برح سل 


قال الخطابي : ومنه 9# فقدرنا عم ألْمندِرونَ4”'' [المرسلات: ۲ ۳[ 


وفي «النهاية» : يقال : قدرث الأمرَ أقدره وأقدره: ا ت 


انتهى . 

قوله : العلق ا أقول : وهو الأمرٌ بالصوم الذي ا فإِنَ 
لفظ الأمر لا بُطلق عليه الحكمٌ» إِنّما يُطلقٌ على الوجوب متلا لكنْ لا كان الأمر 
سبباً للإيجاب أطلق عليه الحكم . 

قوله: (رؤيةٌ كلّ فردِ)» أقول: كما هو المتبادرٌ من اللفظ ؛ إذ معناه: لرؤيتكم 
إياه» وكلٌّ فردٍ من أفرادٍ ما دلَّ عليه ضميرُ الجمع مخاطبٌ بالأمر المعلّق(" على 
الرؤية؛ إذ الخطابٌ بالأمر لكل فردٍء لا للجماعة من حيث هم» وإلا لكان صوم 
وفقنان ع فويض الكفانة : 

فإن قلتَ: فما الذي صيّر المعلّقَ عليه مطل الرؤية كما قال الشارح؟ 

قلت : علم من أمره صلى الله عليه وآله وسلم في الصوم بشهادة أعرابيٌ عنده» 
وبإجماع الأمّة . 

قوله: (على عدم 3 تعليق الحكم بالحسات)» قول : وهو استدلال بمفهوم 
الشرط» وهو مفهوم المخالفة؛ أي : وإذا لم ترّوه فلا تصّومُوا . 

قوله: (وعن بعض المتقدّمين : أنه رأى العملّ به)» أقول: قال القاضي عياض 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱۸١‏ وانظر: «معالم السنن» للخطابي (۲/ 45) . 


(۲) انظر : «النهاية» (مادة: قدر). 
(۳) في : «بخطاب الأمر المعلق»» و«ب»: «بخطاب بالأمر المطلق»» والمثبت من «ط»). 


۱۲ شرح العمدة ومعه العدة 
وك اة ال تو هو ا وقال به بعض أكابر الشافعيّة فعيّة بالنسبة 


في «الإكمال»: لم حك مذهبٌ الصوم بتقدير النجوم إذا غ غم الهلال إلا عن 
مطرّف بن عبد الله ووو E‏ انتهى . 

والمخضرم من التابعين : الذي أدرك بعض الصحابة”" . 

قوله: (وقال به بعض أكابر الشافعيّة)ء أقول: بل حكاه ابن سُريج عن الشافعيٌ 
بمثل كلام مطرّف . ۰ 

ولكن قال القاضي عياض : والمعروف عن الشافعي» والمقروءٌ في كتبه خلافٌ 
ار 

وا 0 «فاقدروا له» . 


َس 


قل قدروا تمام الشهر بالعدد ثلائين و 


2 


قال القاضي عياض : أي 

وقال ابن فة : معتاه: فد روم هلهال »«ؤقواة الداودى : 

قال الإمام : ذهب بعض العلماء إلى أنَّ الهلالَ إذا الْتبَنَ يُحَسَبُ له بحساب 
المنجّمين» وزعم أنَّ هذا الحديثٌ يدل على ذلك . 

وحمل جمهورٌ الفقهاء الحديثٌ على أن المرادَ إكمالٌ العدّة ثلاثين يوماً كما 
فره في حديث آخرّء وقالوا أيضاً: لو كان الأمرُ متوقفاً على حساب التنجيم 


.)۸/٤( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) كذاقالء وفيه نظر. بدي لعي ينكل الصا و أما المخضرمون من 
التابعين فهم كما عرفهم ابن الصلاح: الذين 2 الجاهليّة وحياة رسول الله صَلّى الل عَلَي 
وَسَلُم وأشلمُوا ولا صُحْبةَ لهم» واحدّهم : : مُخَضِرم - بفتح الراء -» كأنه خضرم؛ أي : فطع عن 
نظرائه الذين أذركوا الصْحبة وغْيْرَها . انظر : علوم الحديث» لابن الصلاح (ص TET‏ 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» .)۸/٤(‏ 

.)۷/٤( المصدر السابق‎ )٤( 

() يعني المازري صاحب «المعلم»؛ كما جرت عادة القاضي بتسميته بذلك في «الإكمال» . 


6 كتاب الصيام ۱۳ 
قدا ستشنع"'' هذاء حتى لما حكيّ عن مطرّف بن عبدٍ الله من | لمتقدّمين 
قال بعضهم : لیته لم يقل" . 
والذي أقول به اليا ل سو الى يَعتمَدٌ عليه في الصوم. لمفارقة 
القمر للشمس على ما يراه المنججمون مِنْ تقدم لر بالتحساج» على الشههر 
الرقية يموم السو E E‏ 8 ا 
وجود المانم كالغيم مثا فهذا يقتضي الوجوبت؛ اور السبب الشرعيئ 


لضاق الأمرٌ فيه”"؛ إذ لا يعرف ذلك إلا قليلٌ من الناس» والشرع مبنيٌ على 
7 تعلمة الجاهة iS‏ 

قال القاضي عياض إن جميع المسلمية فسّروا معني : «اقذُرُوا له» في الأيام. 
وير عدد الشهر ثلاثين» وفي الحديث الآخر: «فأكملوا العدَةَ ثلاثين»*» 
ولهذا أدخل مالك في «موطتئه» هذا الحديث المبيّنَ بأثر الأول؛ ليكون كالمفسّر 
له .والراقع الاشكاله؟ ميا للتأليف»: .وإتقانا تفلي رقا البخارك أنه فى 


« 


قوله : (حتى قال بعضهم : ليته لم يقله)؛ أقول: هو محمّد بن سيرينَ كما نقله 
القاضي عياض في «الإكمال)»”"' . 


)210 في (ح) : (استبشع؟ . 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)۸/٤(‏ 

(۳) في هامش «أ»: «ولو كان الأمر كذلك لاحتاج الناس إلى المنجمين ولزم من ذلك تصديقهم بما 
يخبرون به» وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم : من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمذ) . 

.)٤١/۲( انظر: «المعلم»‎ )٤( 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)۱٠۸١( ومسلم‎ »)۱۸۱١( رواه البخاري‎ )٥( 

(0) انظر : «إكمال المعلم» .)۸/٤(‏ 

(۷) المصدر السابق» الموضع نفسه. 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وليس حقيقةٌ الرؤية بمشترطة في اللّزوم؛ لأنَّ الاتفاق على أن المحبوس 
في المطمورة إذا علم بإكمالٍ العِدّةِء أو بالاجتهادٍ بالأمّاراتٍ أن اليوم من 
رمضان؛ وجب عليه الصومٌ وإن لم ير الهلال» ولا أخبره من رآه. 


قوله : (بمشترطة في اللزوم ؛ لان الاتفاق. . . إلخ)» أقول: لا يخفى أن النصّ 
اشترط في لزوم الصوم اح أمرين 4 اال أن اكنال انعد وتر وول 
الدليلٌ على أن رؤية البعض كافيةٌ: فإثبات اللزوم بمجوّد الحساب يُنافي النصّ» 
وقياسه على من حبس في مطمورة قياس مع الفارق ؛ شوق اقرز فار 
عليه معرفة المدرّكِ المنصوص عليه» حنّى لو رآه النامنُ لَمَا رآه» فرجوعه إلى 
ا او ا نس فى ينه رفني[ ا + لفو لآ ذلك 

وكيف يُرجع إلى قول الحاسب والشارعٌ يقول: «فإِنْ عَم عليكم فأكملوا العدَّة 
ثلاثين»؟ ولو كان كلام الحاسب مُدركاً شرعيًا للصوم والإفطار لما أهمله الشارع» 


س 
r‏ 


بل أشار إلى خلافه بقوله: (إِنَا أَمَهٌ أميهٌ لا نكتبُ ولا نحسبُ»» ثم قال: «الشهر 
هكذا»» الحديث” » فأشار بيديه إلى الثلاثين» والتسع والعشرين . 

قال القاضي عياضٌ: [وفيه تقريبُ الأمور باللّمثيل» وهو مَقصده عليه السلام 
بذلك لا لغيره» وليس من آجُل] وصفه صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالأمئة وأنّهِم 
لا يحسبون ولا يكتبون؛ إذ كانوا لا يجهلون الثلاثين» ولا التسع والعشرين» ولم 
ينف عنهم معرفةً مثل هذا الحساب» وإِنّما وصفهم بذلك طرحاً للاعتداد بالمنازل 
وطرقٍ الحساب الذي تعرّل عليه الأعاجمٌ في صومها وفطرها وفصولها" . انتهى 

وأغرب ابن السّبكي فقال: لو شهدَ شاه واحد برؤية الهلال فقط. واقتضى 
الحسابُ عدم إمكان رؤيته» لا تُقبَلُ الشهادة؛ لأنَّ الحساب قطعيمٌ» والشهادة 
ور ولا إمكان ماي احا أو عقا ر وع هن له يقالت 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ .)٠١ /٠۸٠( ومسلم‎ »)١18١5( رواه البخاري‎ )١( 
. وما بين معكوفتين منه‎ »)١5 /٤( انظر: «إكمال المعلم»‎ )۲( 


6 كتاب الصيام ١‏ 


الثاني : يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان» وعلى 
الإفطار على المنفردٍ برؤية هلالٍ شوالٍء ولقد أبعد من قال بأنّه لا يُفْطبْ إذا 
انفرد برؤية هلال شوالٍ» ولكن قالوا: يفطرٌ سرًا. 


قول الفقهاء: (إِنَّه لا اعتمادَ على الحساب)؛ لأنّهم قالوا ذلك في عكس هذه 
الصورة» وهو إذا دل الحسابٌ على إمكان الرؤية. انتهى . 

قلت :عله الت المتعاة إن راد اما قل عن الاس ااال لهف 
رجوعٌ إلى قول بعض أكابر الشافعية : إِنَّه يختصنٌ الحاسبُ بالعمل بذاك بالنسبة إليه» وإن 
أراد أنه قطعيئٌ عند غير الحاسب فهذا باطلٌ؛ لان غير الحاسب إِنَّما يستفيدٌ هذا الحكم ‏ 
وهو أنَّ الحساب يحيلٌ الرؤية التي قامّت عليها الشهادة ‏ من كلام الحاسب» وغاية 
ما يفيدُه خبزه عند سامعه المحسن به الظنٌّ ظنه صدقه» فأين القطع الذي زعمّه؟ 

فاا واه إلا من شؤم معرفة علم الهيئة والنجوم الذي لم يأتِ عن 
الشارع حرف بصِكّتهء» بل هو من العلم الذي قال الله تعالى: # وَيَتَعَلَمُونَ م 
ا ولا يَنفَعَهُم #البقرة: »]٠١7‏ و قد أوضحّ أوقاتٍ العبادات» 
وأناطها بأظهر الواضحات. أفترَدٌ الشهادة التي أمر الشارعٌ بقبولها بقول الحاسب؟ 
قال صلی الله عليه وآله وسلم : «فإِنْ غم عليكم فأ نوا ثلاثين یوما“ فان شهدَ 
شاهدان مسلمان فصومُوا وأفطرُوا». أخرجه أحمد من حديث عبد الرحمن بن 
زيدٍ بن الخطاب [عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم]”'' . 

ورواه النسائي» ولم يقل: «مسلمان)”") 

قوله: (قالوا: يفطرُ سرًا)ء أقول: هذا قاله الشافعيٌ وأكثرُ العلماء والهدويّة. 


٠‏ 1 و ب 
وزادوا: يصوم سرًا . 


: 


010( رواه الإمام أحمد فى «المسند» .)77١7/5(‏ وما بين معكوفتين منه » ووقع في النسخ : (زيد بن 
(۲) رواه النسائى .)۲۱۱١(‏ 


١7‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الثالث: اختلفوا في أنَّ حكم الرؤية ببلدة هل يتعدّى إلى غيرها مما لم ير 
فيه؟ 

وف ديك بهذا اطي تن قال ردم تمذي ال إلى الا اکر کا 
إذا فرضنا أنه رى ي الهلالٌ ببلدة في ليلةٍ» ولم يْرَ في تلك الليلة بأخرى» فتكمّلت 
ثلاثون يوماً بالرؤية الأولى› ولم ير في البلدٍ الاخرء هل يفطرون» أم لا؟ 


انمالك :و ايد وللت ا بج لهالا فطات: 

قلت : هلا قالوا: يصنع كما صن الأعرابيئٌ الذي أتى إليه صلى الله عليه وآله 
وسلم» وشهد آنه رآه» وأمرّ صلى الله عليه وآله وسلم الناسَ بالصوم بشهادته؛ 
كما أخرجه أهل «السئن» الأربع من حديث ابن عباس قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيثُ الهلالَ - يعني : رمضانً ‏ فقال: «أَتشهَدٌ 
أن لا إل إلا الله؟»ى قال: نعم. فال تشهد أن مدا رميول الله 9 قال: ل 
قال: «يا بلالٌ! أَذنْ في الناس» فَليصُومُوا غد . انتهى؟ فلو كان في حقه 
الإفطارٌء أو الصومُ سرّاء لأرشده صلى الله عليه وآله وسلم إليه. 

قوله : (بعدم تعدّي الحكم إلى البلدٍ الآخرٍ 7" أقول: قالوا: إذا رؤي ببلد 
لزم حكمه البلدَ القريبَ بالإجماع. فمراد الشارح : البلد البعيد. 


قال النووي في «المنهاج»: والبعيدٌ مسافة القصر”؟' . 


010( في هامش (): «الكلام هنا فيمن راه وردّت شهادته» لا فيمن قبلت شهادته كما في قصة 
الأعرابى» وشهادة الأعرابى فى دخوله» فإنه يقبل فيه واحد» والإفطار سرًا إنما هو فى خروجه» 
فلا يقبل فيه إلا شاهدان» والأعرابي المشار إليه قد أسلمء فهو صحابي» فالصحابة رضي الله 
عنهم كلهم عدول» فشهادته مقبولة بكل حال» ولم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادته 
حتى يستفاد من ذلك الصوم. . . الفطر سرًا. . . فإيراد المصنف لقصة الأعرابي . 

(؟) رواه أبو داود(7110)» والترمذي (541)» والنسائي (۲۱۱۲)» وابن ماجه .)١56057(‏ 

(۳) فى (7أ) و«ب»: (الأخرى)». 

(4) انظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص: 270 . 


0 كتاب الصيام ۷ 


فمن قال بتعدّي الحكم قال بالإفطارء وقد وقعت المسألة في زمن .2 
عباس » وقال: وهر حل كور تاي اوا وقال : هكذا أَمَرَ 


e‏ الله صلى الله عليه ولي 


قال شكاحه : لأنَّ الشارع علّقَ بها كثيراً من الأحكاء”" . 

وقيل : باختلاف المطالع”" . 

قال الدميري: وهذا الصحيحٌ؛ ؛ لأنَّ الهلالَ لا تعلّقَ له بمسافة القصرء ولأنَّ 
الجميع اة تفقوا في الصلاة على أن الاعتبارَ باختلاف e‏ وذلك دليل على 
وي ج 

وقد حرّرها الشيخ تاج الدين التبريزي» فقال: رؤية الهلال في بلدٍ توجبٌ 
ثبوت حكمها إلى خمسةٍ وعشرين فرسخاً؛ لأنّها في أقلّ من ذلك لا تختلفٌ© . 
انتهى . 

ولهم أقوالٌ غير هذه في ذلك . 

قوله: (وقد وقعّت المسألةٌ في زمن ابن عباس)» أقول: يريد ما رواه مسلم في 
«(صحیحه» عن كريب قال: قدمث ا فرأيث الهلال ليلةَ الجمعة» ثم فلت 
المدينة فقال عبد الله بن عباس : متى رأيتم الهلال؟ قلت : ليلة الجمعة» قال : 
رأيته؟ قلث: نعم» رآه الناسُ» وصاموا وصام مكار شقان ابر اناه ليل 
السبت؟ فل فلا نزال نصوم حى نكملّ العدّة أو نراه» قلت : أوَّلا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه؟ قال : لاء هكذا أمرنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسل . 


.)٠١810(ملسمهاور‎ )١( 
.)۲۸١ /۳( (؟) انظر : «النجم الوهاج» للدميري‎ 
.)٠١ انظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص:‎ )9( 
.)۲۸١ /۳( انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ )5( 
. )۱۰۸۷( رواه مسلم‎ )٥( 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 


ويمكنٌ أنه أراد بذلك هذا الحديث العام لا حديثاً خاصًا بهذه المسألة» 


وهو الظاه”ة”"'' عندي» والله أعلم . 


فهذا الذي أشار إليه الشارح ليس نضا في أن ابنَ عباس لم يعمل برؤية أهل 
الشام لعدم تعدّي حكم الرؤية. فإنّهُ قال القاضي عياض : يحتتمل أن ابن عباس ل 
يعوّل على رؤية معاوية في هذا الحديثٍ على ما كي من مذهبه في أنَّ لكل قوم 
ر أو لأنّه لم يعوّلْ في ذلك على خبر الواح أو لأمر كان يعتقدّه في ذلك » 


أو لاختلاف أفقيهم. وقيل : بل الآن الا کات مص بال فلمًا لم يرّوه 


ارتابوا في الخبر برؤية غير" . 


قوله: (وهو الظاهدٌ عندي). أقول: أي: إتّه أراد ابن عباس بقوله: (أمرّنا 
وه ت : «صومُوا لرؤيته»» وذلك لأنه 
لم يأتِ روايةٌ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تلزمٌ رؤيةٌ جهةٍ أهلّ جهةٍ أخرى 
حتَّى تكون إشارة ابن عباس إليه . 

ا ای ا ا 
أهل بلد برؤية أهل بلد غيرهاء ومن لم يذهب إلى ذلك [قال] : لأنّ قوله : ١‏ 

ترّوه» خطابٌ لأناس مخصوصين» 38 غيرهم» ولكنه سر اع نادي 
فلا يتوقّفٌ الحال على رؤية كل أحد» فلا يتقيّدُ بالبلد؟ . انتهى . 

نمو ا ا وی و خراً أنه 
لإخراجه عن ظاهره دليل لمَّن يقول بتعدّي الرؤية» فكلام الشارح بم على عدم 
إخراجه عن ظاهره» وهو القول الأول من احتمالي ابن حجر. 


)١(‏ فى «ش»: «(الأقرب». 

6 ا «على»» والمثبت من «إكمال المعلم). 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» .)5١/5(‏ 

(6) انظر : «فتح الباري» (5/ 42١77‏ وما بين معكوفتين منه . 


0 كتاب الصيام ۱۹ 


. الرايع ا : «فاقدّروا له»» 

ا 6 أن 5 إكمال العدد ثلاثين» ويُحمل قوله: «فاقدُرُوا 
له» على هذا المعنى؛ أعني إكمال العدّة ثلاثين كما جاء في الرواية الأخرى 
مكنا ا كيلو الوذ اللاو" 

والمراد بقوله عليه السلام : اغ عليكم) ؛ أي : استترَ أمرُ الهلال» وح 
أمذه» وقد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة . 

۷- الحديث الثالث: عَنْ َس بن مَالكِ رَضيّ الله عَنْهُ قال : 


ول الل صِلَّى الله عليه وسلّم : ١تَسَكَدوا‏ ؛ فإنَّ في السّحُور رکه . 
(خ : : «IAT‏ م : 1۰40( 


ل 


6:1 


قوله : (الرابع. . . إلخ)ء أقول: هذا البحث الرابع قد قدّمنا الكلام" فيه آنفاً. 

قوله: (على غير هذه الصيغة)» أقول: ورد بلفظ : «فإن عَبِيَ عليكم» بالغين 
المعجمة فموحّدةء أخرجه الشيخان”" . 

وبلفظ : «فإن حال دونه غمامة فأ توا العدّة ثلاثين»ء رواه أبو من 

وقدّمنا ألفاظاً وردت بها الروايات في إن غ عليكم» . 

ېډ د ې 

(الحديث الثالث) من أحاديث كتاب الصيام . 
)١(‏ رواهالإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ۲۸۷)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) فى «ب» «البحث». 


)۳( رواه البخاري .)۱۸٠١(‏ ولم أجدها عند مسلم . 
€3 رواه أبو داود (۲۳۲۵). 


3 لد 


وهذه ال 100 أن 56 9 الأمور الا فل إقامة اة تو 


الأجرَ وزيادته. 

ويحتمل أن تعود إلى الأمور الذّنيو َة لقو البدنٍ على الصوم» وتيسيره من 
غير إجحاف به. 

و(السَحُور) بفتح السين: مايُتسكَرُ به» وبضمّها: الفعل» هذا هو 
اا 


قوله : (على استحباب السحور)ء أقول: بل الأمرٌ ظاهرٌ في إيجابه» وقد عقد 
البخاريٌ باباً لعدم يجرب رر ا م لاه ران وسلم وأصحابه 
واصّلُوا ولم يذكروا احور فجعلّ هذا دليلاً لحمل الأمر على الاستحباب . 

قوله : (تعوة إلى الأمور الأخرويّة). أقول: أي : من الأجر والثواب . 

قال الحافظ ابن حجر : فيناسبٌ إن أرادَ هذا المعنى ضَهٌ السين من السحور في 
قوله AS e n!‏ 

قوله : (إلى الأمور الدنيوية)ء أقول: من كونه يقري على الصومء ويُنشّط له 


ول 
قال الحافط ايض فيعاسث الف ت آي فح السين سن الكحون ب لان 
ما يتسځر به . 


وقيل ؟ البركة ما يتضك”ة من الاستقاظ والدغاء وقت السكر: والب إلى 
الصدقة على من يسال ذلك الوقت» وغير ذلك" . 


)0010( (صحيح البخاري» قبل الحديث (۱۸۲۲). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ .)١5٠‏ 
(۳( المصدر السابق» الموضع نفسه . 


6 كتاب الصيام ۲١‏ 


والبركة محتمّلةٌ لأنْ تضاف إلى كل واحدٍ من الفعلِ» والمتسگر به معا 
لمكي رايا وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحدٍ على 
مين مُختلفين» ل وذ باب استعهال المجار في لنظ في وعلى هذا 
يجوز أن يقال : فان في السّحور بفتح السَّينء وهو الأكثرُء وفي السّحور 
OTT‏ السّحور: المخالفةٌ لأهل الكتاب» فاته يَمتن 
ج اا را ا اا ا فى ا ی ا 


قوله : (من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين). أقول : 4 
(البركة) على الأجر والثواب» وعلى قوة البدن وتخفيفٍ مشقة الصوم» ولا ؛ ر 
أنه يريد باللفظ الواحد لفظ (السحور) مضموم الفاء ومفتوحها؛ لما ستعرفه. 

قوله : (بل من باب استعمال المجاز فى لفظة : فى)ء أقول: كلمة (فى) أصلها 
أن تدخل على الظرف؛ نحو: ا ولاات اهنا انيراك أن ا وف 
الأجرٌ والمثوبة في التسخرء بل هما في الآخرة» فهي ظرفهماء والمرادٌ بها الجن 
وكذلك القوّة والنشاط إن أريدَ به المتسكر به فإنَّهما ليسا في :: نفس المتسكّر به» بل 
حاتي بدن السغرا لي الاكل أكلة السَّحَرِء فعلى تقدير ضم السين وفتحها 
لفظ (في) مجاڙء فلك أن تضمّهاء وأن تفتحهاء > فإنّه لا ترجيحَ لأحدهما على 
الآخر باعتبار المعنى» بل بالكثرة كما قال» فن فتح السين أكث. 

إن قلت : من أي أنواع المجاز؟ 

قلت : من الاستعارة التبَعيّة» يشبّه النَّسَخُرُْ أو المتسكَرُ به بالمكان بعد تشبيه 
البركة بالمظروف» ثم استعملت كلمة (في) في ذلك استعارةً تبعيّة 
تشبيه أحد الأمرين بالمكان: ثبوث البركة فيه كثبوت المظروف في ظرفه . 

قوله : (وممًا عُلَلَ به استحبابٌ السحور : المخالفة لأهل الكتاب)ء أقول: هذا 
تعليلٌ ورد به الحديثُ كما أخرجه الجماعة إلا البخارى وابنَ ماجه بلفظ : إن 


تبَعيّةٌ» والجامعٌ في 


۲۲ شرح العمدة ومعه العدة 

۸- الحديث الرابع : وعَنْ ٿس بن مالك عَنْ ربد بن تاب رَضِي الله 
عَنْهُما قَالَ: تَسَكَرَْا مَعَ رد رول الو صلّى الله عليه وسلّم؛ ثم قام إلى الصَّلاَة 
e‏ و 2 
قال أن : قلت لزيد ` کک لان والشخور؟ قا كدر جييين ا 

(خ: ١185ء‏ واللفظ له م: )۱٠۹۷‏ 

فيه دليل على استحباب تأخير السحور» وتقريبه من الفجرء والظاهرُ أن 
المرادَ بالأذان هاهنا: الأذان الثاني» REET‏ ا O‏ 5 
حصول المقصود من التّقوي . 

وللمتصوّفةٍ وأرباب الباطن في هذا المعنى كلام تشوًفوا فيه إلى اعتبار 


فصل ما بِينَ صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر)("' . 


8 
9 
0 
73 


(الحديث الرابع) من أحاديث كتاب الصيام . 

قال: (بِينَ الأذان والسحور). أقول: الظاهدُ أن المراد به هنا الفعلٌ» فيكون 
مضموماً إلا عند مَن يفتحه في الفعل . 

قال : (قدرٌ خمسين آةٌ) أقول: لا يتومَّمْ أنَّ (قدر) خبرُ (كان) في قول أنس» 
ذانها تمق كلانه ربقو عت م اروف ای هروا او لاركان) 
المقدّرة؛ أي : كان قدر”'"' . 

قوله : (للمتصوّفة). أقول: هو لفظ غير عربي» لم يذكره في «القاموس». 
ا ل 

قوله: (: نشوّفوا)» أقول : بالشين المعجمة والفاء . 


010( رواه مسلم (5/ا١٠)»‏ وأبو داود (239329). والترمذي (۷۰۹)» والنسائي ف «الكبرى» 
(211). من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

(۲) في هامش «أ): «الظاهر أن (قدر) اسم (كان) المقدرةء الدال عليها السؤال» وتقدير الجواب: 
كان بينهما قدرٌ» والله أعلم. عبد الله [. . . ] عفا الله عنه». 


0 كتاب الصيام ۲۳ 


معدي ا وحکمته» وهو کسر شهوة البطن والفرج . وقالوا: إن من لم 
تتغيّر عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصودٌ من الصوم» وهو کسر 
والصوابٌ إن شاء الله : أن ما زاد في المقدار حى يَعْدَمَ هذه الحكمة 
بالكلّيّة ؛ لا يُستحبُ» كعادة المُترّفينَ في الأ في المآكل» 0 


قال في «القاموس»: تشوّف إلى الخبر : اك 

فالمراد: المتطلعون إلى اعتبار عُقبَى الصوم من شرعيته وحكمته» وهي كس 
شهوة البطن وشهوة الفرج . 

قوله: (إنَّ مَن لم تتغبّر عليه عادته)ء أقول: بأنٍ استمرّ على الغداء والعشاء 
الذي هو غالبُ العادة في الفطر . 

قوله : (والصوات : ألما زاد في المقدار)» أقول : كلام المتصوفة د يهم أن بقاءَ 
مقدار أكله المعتاد في فطره مخلٌّ بالحكمة ؛ هشع لكسر الشهوتين الماماتين 
ام فطرهء وهما حصلا بما يعتاده أكلاً» فإن أردنا کسر ما نشأ عمّا يعتادُ فلا يكون 
إلا بتقليل المعتاد . 

والشارح قال: (أنَّ ما زاد في المقدار)» فكلامّه في غير محل نزاعهم . 

وأقول: لا ريب أنَّ الشارعَ قد أمر بالصوم» وحتّ على الفطور والسحورء 
ولم يقدّرْ مقداراً يقتصرٌ عليه الاكل في صيامه. بل حت على توسيع النفقة في 
رمضان على النفس والأهل والفقراءء فدلٌ على أن حكمة الصوم ل لسك وط 
بتقليل الطعام والشراب» بل بامتثالٍ أمر الله في ترك الأكل نهاراً ونحوه» والأكلٍ 
ليلاً من غير ملاحظة التقليل» بل جعل الشارع الصوم وِجَاءَ للباءة لسر يعلمّه الله 
ولم يقل لمن أرشده إليه من معشر الشباب : قللوا في صومكم من الأكل المعتادء 


. انظر : «القاموس» (مادة: شوف)‎ )١( 


٤‏ ظ شرح العمدة ومعه العدة 


وكثرة | الاستعداد 07 ب ينتهي إلى ذلك ؛ فهو م E‏ ج على | وجه 


ا واختلاف مقدار ما 50 الله أعلم: 


ل ¥ يت 


و2 


ر 
جيه 


ع 2 د كه 
۹- الحديث الخامس: ا وام سَلمَةَ رَضى الله عَنْهُما : 


0-4 


رشو الل صلی الله عليه وسلّم کان ل ُذركة الفَجْرُ وَهُوَ ا 
NE‏ 
(خ: 65 » واللفظ له م: (۱۱١۹‏ 


57 وروا م 


كان قد وق خلافٌ في هذاء فروى فيه أبو هريرة حديثاً «مَن أصبح جنبا 
فلا صوم له») إلى أن روجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه 


ان مم اذك ل صر سرا جمد أ بل ی كر من الفقراء اهر 


(الحديث الخامس) من أحاديث كتاب الصيام . 


قال ال أقول CE‏ : من جماع أهله. وقد وقع التصريح به في بعض 
طرق الحديث بلفظ ظ : (كان يصبحٌ جُنباً من جماع غير احتلام)”" . 


قوله : (كان قد وفع خلاف في هذا). أقول : وذلك فيما أخرجه مسلم 


والنسائي وغيرهما :أن ا کر كان شل : مَن أصبحَ ُنْبا أفطرَ ذلك اليو" . 


60 فى («(ش» وم) : «بها» بدل «لها» . 

(۲( رواه البخاري (۱۸۳۰)»› ومسلم (۱۱۰۹/ ۷۷ و۷۸). 

)۳( رواه ا ا والنسائي في «الكبرى» c(۷)‏ واللفظ له» ولفظ مسلم : امن أدركه 
الفجر جنبا فلا يصم» . 


0 كتاب الصيام 0 
وسلم» فأخبرّت بما ذكرٌ من كونه صلی الله عليه وسلم كان يُصبحٌ جنباً نه 
و 
يصوم . 
وصح أيضاً: أنه صلى الله عليه وسلم أخبرَ بذلك عن نفسه. راوه 
أحال فی روايته على غيره . 


وفي لفظ للنسائي : من أصبح جنباً فلا يصومنّ ذلك اليو . 
وفي لفظ له: مَن احتلم من الليل أو واقع أهله» ثم أدركه الفجرٌ ولم يغتسل» 
فلا يص:”””*. 

وبلغ ذلك مروان إذ هو عاملٌ على المدينة من قبّل معاويةء فأرسلَّ مروانٌ إلى 
عائشة وأمٌ سلمة يسألّهما عن ذلك» فأخبّرتاه بما أفاده حديث الكتاب”” . 

قوله: (وصمٌ أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبرٌ بذلك عن نفسه)» أقول: يريد 
ما أخرجه أحمد ومسلم وأو كاوف عرو عا : أن رل فالا وسو آلا 
تدركني الصلاة وأنا جُنبٌء فأصوم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «وأنا تدركني 
الصلاة وأنا جنب فأصوم»ء الحديث©' . 

قوله : (وأبو هريرةً حال في روايته على غیره)» أقول: وهو أنه لكا ذكرَ له قول 
أمّى المؤمنين قال: حدّثني الفضل . 

وفي لفظ : لسمعث ذلك - أي: القول الذي كنت أقول من الفضل . 

وفي رواية: أنه لما ذكرٌ له قول عائشة وأمّ سلمة تلوّن وجهّهء ثم قال: هكذا 
حدّئني الفضلٌ» وهو أعلمٌ بما روى» والعهدة عليه في ذلك لا علي . 

وفي رواية للبخاري: وهي أعلم. 


5 صا + 


A 1 


(۱) رواه النسائی فى «الكبرى) (759/6) . 

(۲) رواه النسائى فى «الكبرى» (۲۹۲۸). 

© روا الاقام أحمد فى اة 07 /01) مومسم 011150 واو ارد 0۸60 . 

. )۲۹۳۳( )۲۹۲۹( والنسائي في «الکبری»‎ »)۱۱٠۹( ومسلم‎ »)۱۸۲۰١( رواه البخاري‎ )٤( 


۲٢‏ شرح العمدة ومعه العدة 


GGG GOGO GO GG © GOGO CG 0G G0 GG © © GGG GG O GO O GOG © © GG 0G 0G GG {GOG © OGG © © ©‏ .0@ له 


وفي رواية : قال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ قال : نعم» قال: هما أعلم. 

وفي رواية أنه قال : إنَّما كان أسامة بن زيد حدّثني . 

کرد هو الغرة الذى احا هاده ويح 1 تعن الا عن الحا 
وعن أسامة . ۰ 

واعلم أنه قد وقع روايةٌ عن أبي هريرة أنه لم يُحِلَه على غيره» بل رفع الحديتٌ 
إلى النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلمء قال البخاريٌ : قال همام وابن عبد الله بن 
عمر عن أبي هريرة: كان النبيئُ صلى الله عليه وآله وسلم يأمرُ بالفطرء ثم قال 
البخارئ: والأول أسنزة'' . 

وهذا علَّقَه البخاري عن هكّام» ووصله أحمدٌ وابنُ حبان» ورواية ابن 
عب الله بن عمرَ علّقها البخاريٌ أيضاً» وقد وصلها عبد الرزاق”" . 

ولكنّ البخاريّ قد رجح الرواية الأولى» وهي الإحالة على غيره» فقال: 
ولاو اة اى إن الوؤاية الأولن" ائ باذ وهو من ج الان 
كذلك؛ لأنَّ حديت عائشة وأمّ سلمةَ جاء عنهما من طرق كثيرة جدًا بمعنى واحد» 
حنّى قال ابن عبد البرٌ: إِنَّهُ صحّ وتواتد”؟) . 

وأمًا أبو هريرة فأكثرٌ الروايات عنه أنه كان يفتي به» وقد رجع عن الفتوى 
بذلك : إمًا لرجحان خبر أمّي المؤمنين في جواز ذلك صريحا على رواية غيرهماء 
مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال؛ إذ يمكنْ أن يحمل الأمرُ بذلك على 


.)١870( علقه البخاري عقب الحديث‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)7١5‏ وابن حبان في اصحيحه» .)۳٤۸٥(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (44/). ورواه أيضاً النسائی فى «الکبری» (470؟) 
و(5؟59). ۰ 00 

(4:) انظر: «التمهيد» .)٤١٤/۱۷(‏ 


وأمّا رواية عطاء عن ابن مينا عن أبي هريرة قال: (كنت حدّئتكم : مَّن أصبح 


جنبا فقد أفطرَء فإ ذلك من كيس أبي هريرة” "؛ فلا يصح ذلك عن أبي هريرة ؛ 
اسن ورا ا وهو متروك. أفاد هذا كلّه في «البخاري», وشرحه 


«الفتح)”". 

واعلم أن الجوابٌ : أذ أبا هريرة أحال على الفضل أو أسامة» جوابٌ غير رافع 
للإشكال؛ لأنّ كل واحد من الفضل وأسامةً صحابئٌ واجبٌ قبول خبره» ا 
افا قو ا شه أن هر موا فل انه عليه وا و أو 
سمعه من صحابيٌ آخرء ماروا وا ES E‏ 
الترجيح بان رواية أي المؤمنين أرجحٌ مُ؛ لما قدّمناه» كما رجّحَ البخاريٌ رواية 
أبي هريرة عن الفضل على روايته لذلك الحديثِ عن النبيّ صلى الله عليه وآله 


ت ¢ 


وسلم. CS‏ أنه رواه عن الفضل أسند من رواية مَّن روى عنه أنه رواه 
ع المصن للاعلور اريت با ابر 

على أنه لا فائدة لترجيح روآ اهاط على روا أنه روا بر 
ا :لما زكرا هن أن الواسيطة واج ار له ولى أن الشاوى جل ها 
الترجيح لرواية أمّي المؤمنين على رواية أبي هريرة مطلقاً سواءٌ روي بالواسطة أو 
بغيرها؛ لكان أولى في دفع التعارض» فتدبّر . 


(1) في هامش «أ»: «وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم». 

(۲) رواه ابن عبد البر في (التمهيد) (۲۲/ 55). 

(۳) في «ط)»: «وشرحه في الفتح». وانظر: «فتح الباري» .)١517/5(‏ 
62 ااصحيح البخاري» )۱۸۲١(‏ . 


۲۸ شرح العمدة ومعه العدة 
واتفقَ الفقهاء على العمل بهذا الحديث» وصار ذلك إجماعاًء أو 
وقولها : (من ا فيه | لاحتمال يمكن أن کول ا اسم 

يكو ذلك سببا للرخصةء ین بهذا الحديث أ هذا كان من جماع: لول 

ها الا تيال : 
ولم يقع خلافٌ بِينَ الفقهاءء المشهورين في مثل هذاء إلا في الحائض إذا 

طهرت وطلع عليها الفجرٌ قبل أن تغتسل» ففي مذهب مالكِ في ذلك قولان؛ 

أعنى : ذ القضاء ۰ 

عي .كن وجوت ع 5 


قوله : (إجماعاًء أو كالإجماع)ء أقول: كأنه تردّد الشارح في ذلك؛ لما قاله 
الترمذي من أنه بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين”" . 

قوله : (سبباً للرخصة)» أقول: أي: في صوم مَن دخل في الصّباح جُنبا 

على أنه قد قيل: إِنَّ الاحتلام لا يكون في حقٌّ الأنبياء عليهم السلام ؛ لأنّه من 
تلعب الشيطان» ولم يَجعل الله له عليهم سبيلاً» فإن تم هذا فذكرٌ قوله: (من أهله) 
بيان للواقم» لا لما قاله الشارح . 

إلا افد ال لا نسلَمُ أن كلّ احتلام من تلع الشيطانء بل قد يكون من 
فيض الطبيعة» فيجوز على الأنبياء عليهم السلام» فيتةٌ الاحتراز . 

قوله : (في مثل هذا)» أقول : وهو مَّن أصبحٌ وعليه غسل واب . 

قوله: (أعني: وجوب القضاء)ء أقول: قال القاضي عياض : وقد اختلف 
العلماءٌ أيضاً في الحائض تطهرٌ قبل الفجرء وتترك التطهرٌ حتّى تصبح» 
)١(‏ انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)١59‏ 
(۲) انظر: «افتح الباري» )۱٤١ /٤(‏ . 


٥۔‏ كتاب الصيام ۲۹ 
وقد يدل تاب الله تعالى أيضاً على صكَة صوم مَن أصبح جنباًء فن قوله 
تعالى ایک ل سام ارك إل ايك )ب : ۷ يقتضي إباحة 
لوطء في ليلة الصوم مطلقاً» ومن جملته الوقث المقاربُ لطلوع الفجر 
بحيث لا يَسَعُ الغسلٌ» فتقتضي الايةٌ الإباحة في ذلك الوقتٍ» ومن ضرورته 
الإصباح جنب والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء . 
وقولها: (من أهله) فيه حذف مضافبٍ؛ أي : من جماع آهله. 


فجمهورهم على وجوب تمام الصوم عليهاء وإجزائه» سواءٌ تركنّه عمداً أو سهواء 
e‏ ا دن لا يجزئهاء وغ ا واا ووا 
في المفرّطة المتوانية» فأمًا التي رأت الطهرَ فبادرت» فطلع عليها الفجرٌُ قبل 
تمامه» فقد قال مالكُ: هذه كمّن طلع عليها وهي حائضٌء يومُها يوم فطر”". 
انتهى . 
له: (وقد يدل كتابٌ الله... إلخ)» أقول: هذا هو الذي سكاه أئمة 
الأصول: دلالة الإشارة» وعَدُوا منه الآية المذكورة» وقرّروه بما قرّره به الشارح . 
قال سعد الدّين في «شرح العضد»: لأنَّ الليلةً اسم للمجموع » فيجوز الجماعٌ 
في آخر جزءٍ منهاء ويلزم الإصباح ُنبا" » وكذا قوله تعالی : مَأكَنَّكتْرُوهنَ 4 
إلى قوله: # حي يتان ك الط الْأَيِضٌ مى اليل السود #[البقرة: ۱۸۷]؛ لأنّ حل 
المباشرة إلى الفجر تقتضي ذلك . انتهى 


)١(‏ في مطبوع «الإكمال»: «وشدد»» والمثبت من النسخ الخطية هناء ومثله في «المفهم» للقرطبي 
0/۳( و«الإعلام» لابن الملقن (5/ .)۲٠١‏ 


(۲) انظر: الإكمال المعلم» .)٤۹/٤(‏ 
9ر6 فى (ب»: «هاهنا» مكان : (جنباً» وقد ضرب عليها فى (أ) وصححت إلى : «جنباً) . 


۳٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ا الاين عَنْ بي هُرَيْرََ رضي الله عَنه عَنِ التي صلّى الله 

عليه وسلّمء قَالَ : «مَنْ یی وَهُوَ صَائِج» فَأكَلَ اؤ شَربَ» فلج صَوْمَها مه فَإنَمَا 
أَطعَمُّ الله وَسَقَامُ) . 

بايا د 


ا الله إلى أن لا يوجث : 
وذهب مالك رحمه الله إلى إيجاب القضاءء وهوالقياس؛ ا 


(الحديث السادس) اى من أحاديث کات الصوم 

قال: (فأكلٌ أو شربً)» أقول: هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري : «فأكلَ 
وشربّ» بالواوء وفي لفظ عنده: «مَن أكلَّ ناسياً وهو صائهٌ فليدِهَ صو 

قال : (فلَيْتِمَ صومّه). أقول : زاد الترمذيٌ : افا روه اش , 

وفك الا رفظي ف ا هر وز نه هته اله الف ولا فا علواته نال 
إسناده صحيح» وکلهم ثقاث”"ا 

ووقع التصريح بعدم القضاء عند ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم بلفظ : ١‏ 
أفطرَ في رمضان ناسياً فلا قضاءَ عليه» ولا كفارة”؟' وقد أشار الشارحٌ إلى ذلك . 

قوله: (وهو القياسُ)» أقول: قال ابن العربيٌ: تمسّك جميع فقهاء الأمصار 
اال 


.)57597( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۷۲۱) و(۷۲۲) وقال: حسن صحيح . 

(۳) رواه الدارقطنى فى «(سننه» .)۲۲٤۲(‏ وفیه: «. . رزق ساقه. .» 

)٤(‏ رواه ابن 327 في ا#صحيحه) (۱۹۹۰)» وابن حبان في «صحيحه) .)507١(‏ والحاكم في 
«المستدرك) .)١559(‏ 

(4) انظر : «عارضة الأحوذي» (7/ 2071417 و«فتح الباري» »)١67/5(‏ والكلام منه. 


0 كتاب الصيام ۲۳١‏ 


فان ا قل فات رک وهو من باب الممورات»› والقاعدة تقتضي أ 


النسيان لا يور في باب المأمورات. 


a‏ م لم یو جب القضاء هذا الحديث» وما فی معناه» أو 
اس اع ١ <> 0 7 ١‏ 7 
ما يقاربه» فإنه أمرَ بالإتمام. وسمى الذي يتم صوماء وظاهرّه حمله على 
الحقيقة الشرعية» وإذا كان صوماً وقع مجزتا ويلزم من ذلك عدم وجوب 
القضاء . 


ت 


قلت : ومن أئمّة أهل البيت زيد بن عليٌ» والباقرٌُء والناصرٌء والإمام يحيى 

قال ابن العربي : وتطلّمَ مالك إلى المسألة من طريقهاء فأشرف عليه؛ لأنَّ 
حصي ياي يي سي لبا ا ا 

قوله: (تقتضي أنَّ النسيانَ لا يتر في باب المأمورات)» أقول: يقال على 


a‏ فهو مخصوص بهذا النصّ الدال على عدم فساد الصوم. 
PTT‏ 


(1) قال ابن الملقن في «الإعلام» :)٠٠٠ /١(‏ قلت: وهذا القياس هدمه النص السالف الصريح 
الصحيح في أنه لا قضاء عليه . قال الفاكهي - في «رياض الأفهام » (۳/ )۰١‏ -: وكأن أصحابنا 
حملوا الإضافة في قوله: «فإنما أطعمه الله وسقاه) على الإخبار بعدم المؤاخذة لعلة النسيان» 
لا أنه يدل على صحة الصيام. قلت : هذا حمل بعيد» ويرده أيضا ما أسلفناه» ولما ذكر القرطبي 
في «مفهمه» (۳/ ۲۲۱) رواية: «ولا قضاء عليه»» ونقل عن الدارقطني: أن إسنادها صحيح 
ورجاله كلهم ثقات. وذكر الرواية الثانية التي فيها عدم القضاء والكفارة أيضاًء قال: هي 
صحيحة أيضاً» قال: وهذه نصوص لا تقبل احتمال سقوط المؤاخذة فقطء قال: والشأن فى 
محا :تان ت وجا الغلا و كم يشرط الاب .وعد ع م اانه تقل عن 
الدارقطني أنه قال في الأولى: إسنادها صحيح»› ثم قال في الرواية الثانية: هي صحيحة أيضاًء 
فكيف يقول بعد ذلك : الشأن في صحتها؟ ! انتهى . 

(۲) انظر «عارضة الأحوذي» (۳/ »)۲٤۷‏ و«فتح الباري» »)١07/5(‏ ولفظ ابن العربي: «. . فأشرف 
عليهاء فرأى في مطلعها أن عليه القضاء؛ لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل» فلا يوجد 
مع الأكل لأنه ضده» وإذا لم يبق ركنه وحقيقته ولم يوجد لم يكن ممتثلاً ولا قاضيا ما عليه . 


۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 


والمخالفٌ حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم: وهو متفق قله: 

ويجابُ بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعيّة عيّةء وإذا دار اللفظ 
بر جياه عاى المع اللغويٌ والشرعيٌ» كان حَمِلَّه على الشّرعيٌ أولى: 
الهم إلا أن يكون 3 ته دليلٌ خارجٌ يَقوى به هذا التأويلٌ المرجوح. يمل به. 

وقوله: «فإِنّما أطعمّه الله وسقاه» يُستدَّلٌ به على صحة الصوم» فإنَّ فيه 
إشعاراً بأن الفعلَ الصادرٌ منه مَسلوبٌ الإضافة إليه» والحكم بالفطر يَلرْمُه 
الإضافة إليه. 

والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أنَّ المراد الإخبارُ برفع الإثم عنه. 
وعدم المؤاخذة به . 


قوله: (على أنَّ المراد إتمام"“ صورة الصوم). أقول: قالوا: وإن كان فاسداً 
رعاية لحرمة الشهر» وكالمضيٌ : في الح الفاسد. 

قوله: (حملوا ذلك على أنَّ المرادَ الإخبارٌ برفع الإثم)» أقول: وتأوّلُوا قولّه 
صلى الله عليه وآله وسلم: «فلا قضاءً عليه الآنء قال [ابن العربي]: وهذا 
تعشفٌ» وإتّما أقول: ليته صح فنتَبعَهء ونقول به» إلا على أصل مالكِ في أن خبر 
الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يُعمّل به» فلمًا جاء الحديث الأول الموافق 
للقاعدة في رفع الإثم عمِلْنا به» وأما الثاني فلا يوافقهاء فلم نعمل به" . انتهى . 

قلت : قد تقدّم قول الدارقطي : إِنَّ إسناد رواية : «ولا قضاءً عليه صحيحٌ» 
وكلّهم ثقات» فت تمنَّيكَء فقَلْ به . 

وأا قول بعض المالكية : إل الحديت محمولٌ على صوم التطوّع» وكذا قول 
من تابعه : إنه لم يأتِ تعبينٌ لرمضانَ» فيحملٌ على التطوّع» فهو قول من لم يطلع 
)١(‏ في «ب»: (تمام). 


(0) انظر: «عارضة الأحوذي» «(TEA/)‏ و«فتح الباري» 2)١155/5(‏ والكلام منه وما بين 


معكو فتين منه . 


على ما أخرجه ابن خزيمة وابنْ حبان» والحاكم والدارقطنيٌ من حديث 
أبي هريرة بلفظ : «مَن أفطرٌَ في شهر رمضان ناسياً فلا قضاءً عليه» ولا كمّارَة»(" . 

قال الحافظ ابن حجر بعد سياقه لزيادة الدارقطنيٌء وذكرٍ شواهد وفتيا 
الات لحد ا وهو أن إسقاط القضاء مراف لقولة تال : ول 
2001 فو © [البقرة : «o‏ ااا ا ا e‏ 

قلت : قد يجيبُ ابن العربي : بأنَّ الآية دالَةٌ على عدم المؤاخذة» وهي العقوبةٌ 
بالذنب» ونحن نقول: لا إثمّ عليه» وإنّما كلامنا في وجوب القضاءء لا في أنه آم 
يۇاخذ بإثمه . 

إلا أن يدّعي ابن حجر أنَّ إيجابَ القضاء مؤاخذةٌ» وفيه بحث . 

ثم قال : وموافقٌ للقياس في إبطال الصلاة بتعمٌّد الأكل» لا بنسيانه”" . 

قلت : قد يجيب ابن العربي أيض”*؟: أن الأكلّ ركنٌ من أركان الصوم» لا من 
أركان الصلاة» فلا جامع . 

ثم بالانابن حجر وردّه للحديث مع صكته بكونه خبرَ واحدٍ خالف القاعدة 
ليس بمسآّم ؛ نه قاعدةٌ مستقلةٌ في الصيام: فمن عارضه بالقياس على الصلاة 
أدخلَّ قاعدة في قاعدة» ولو فتِحَ بابُ ردٌّ الأحاديث الصحيحة بمثل هذا ما بقي من 
الحديث إلا القليل . انتهى 

قلت : وهّبْ أَنّها قاعدة لجميع أبواب العبادات» فقن خت مما الجذيت. 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(۲) انظر: «فتح الباري» (161//5). 

(۳) المصدر السابق . 

. في «ب» : «قد بحثنا أيضا» وكانت كذلك في «أ» ثم صححت إلى المثبت‎ )٤( 
.)۱١١ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 


۳٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وتعليق الكو رالا والكرب لا ای من سيت كو عو دا ا 


اا تعليقُ الحكم باللّقبء فلا يدل على نفيه عمًا عدا أو لاله تعليق 
الحكم بالغالب› فان ا يديك ناد بالنسبة إليهء والتخصيص بالغالب 
لا يقتضي 50 


ت 


a‏ ا ا 


قوله : (وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو هو المخالفة في 
غيره)» أقول: هذا استثنافٌ لبيان دفع ما يقال : إل لما علق الشارع الحكم ا 
وجوبٌ تمام الصوم المنصوص عليه في الحديثِ الذي هو بصدّدِ شرحه - بالأكلٍ 
ماس و بده i‏ 
أن مفهوم المخالفة يقتضي أله لا يثبثُ الحكمٌ بغيرهما؛ كالجماع ناسياًء أو 


الحجامة ناسياً على القول بتفطيرها . 

وإنَّما قال: (لا يقتضي ذلك) لوجهين : 

أحدهما: أن مفهوم الأكل والشرب مفهوم لقب لا يعمل به» فلا يَختصصٌّ 
الحكم بالمنطوق به» ولا ينتفي عمًّا عداه . 

ثانيهما: أنه خرج الحكمٌ على تذكرهم('؟» وتخصيصهما على الغالب» 
ا ا يدر شيرف لما ي تدا 
في قوله: # ورب رڪم اتی في حجُورگم #الاية [النساء: ۲۳]» فقالوا: 
الوصفب بالحجور لا مفهوم له ؛ لأته خرج على الغالب» ا 


و 
® 8 
e Ds aa‏ 


)١(‏ قوله: «تذكرهما» كذا في النسخ» ولعل الأحسن: «ذكرهما». 


٥۔‏ كتاب الصيام ٥‏ 
واختلف أيضاً القائلون بالفسادء هل يُوجِبُ الكفارة؟ مع اتفاقهم على أنَّ 
أكل الناسي لا يُوجبها . 
ومدارٌ الكل على قصور حالةٍ الجاع ناسياً عن حالة الآكل ناسياً فيما 
تعلو بالعذر والنسيانٍ» ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوصِ aE‏ 
3 القيامن؛ والقيامسنُ مع الفارق مُتعدّرٌء إلا إذا بك القائسنٌ أنَّ الوصفَ 


قوله : (هل يوجبُ الكقّارة)» أقول: أي : جماءٌ الناسي» والكمّارة هي ما يأتي 
e‏ 

وقال النووي في «المنهاج»: ولا كقارة على ناس . 

قال شارحه: ولا جاهلٍ اق ؛ لأنّ جماعهما لا يفسدُ على الصحيح. 
ولا إثم عليه» ولا كقّارة؛ [لأنها] 3 

قوله: (ومن أرادَ إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنَّما طريقه اا 
أقول : مَن قال : إته لا كمّارةَ على مَن جامّع في نهار رمضانً ناسا فالحکم بأنه 
لا كقّارة قاله قياساً على الأكل والشرب نسياناًء وهذا قيامنٌ مع الفارق» وهو 
قصورٌ حالة المُجامع ناسياً عن الأكل والشارب كذلك؛ لندرة نسيان هذاء وغلبة 
نسيان الأولٍ» فلا إلحاق . 

قلت : يقال للشارح : وكذلك لا يثبث إيجاث الكمّارة على مَن جامع ناسياً إلا 
بالقياس على العامدٍ؛ لأنَّ النصّ إنما ورد فيه كما يأتي» وهو قياس مع الفارق 
بالعمدٍ والنسيان» فالأقوى فيه أنه لا كمّارة عليه أي : على مَن جامع ناسياً في نهار 
رمضان -لعدم الدليل» والأصل البراءة عن الحكم . 

ويأتي للشارح بقيّة بحث في ذلك قريباً. 


. وما بين معكوفتين منه‎ »)۳٤٥ /۳( انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ )١( 


۳٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
۸۱1 الحديث ك عن صو 


ا 

بي 
جُلُوسٌ عند الي صلّى الله عليه وسلّم ؛ إِذْ جَاءَهُ رَجُلَّء فقال: يا رَسول الله ! 
هلت قال : «مَا لك؟»» O‏ ل 


رَيرَة رض الل عَنْهُ َالّ: تما نخد 
6 


(الحديث السابع) من أحاديث كتاب الصيام» وهو حديث كثير الفوائد» أفرده 
بعض المتأخرين بالتأليف في مجلدين» واستخرج منه زيادة على ألف فائدة . 

قال : (بيتما)ء أقول: (بيتما) من الظروف الزمانية لازمة الإضافة إلى جملة 
اسميّة غالباًء وتتلقى ب(إِذْ) تارةء وب(إذا) أخرىء اللَتّين للمفاجأة» فإذا لم 
تلحَقّها (ما) فلا تتلقّى بواحدة منهما 

قال : (إِذْ جاءه رجلّ)» أقول : ام شع تس في شية فق و و 
عبد الخني بن سعيد في «المبهمات»: أ ليان ا بن صخر البياضيئٌ 0 
وكذا أخرجه ابن عبد البرٌ في «التمهيد» عن ابن المسيّب”"©2: وجزم الفاكهانيئٌ بأنَّ 
اسمّه سلمة بن صخ . 

وهذه الواقعةٌ غير واقعة الرجل المُظاهرء فإِنَّ هذا واقَعَ أهلّه في نهار رمضان» 
وذلك واقع ليلاً في ضوءٍ القمر. 

قال : (هلَكْتُ)؛ أقول: في بعض طرقه زيادةٌ: (وأهلكْتُ)”© ؛ أي : التي وطتُها . 


)١(‏ انظر: «الغوامض والمبهمات» لعبد الغنى بن سعيد (ص : )٠١١‏ واستدل لذلك برواية القصة من 
ی ملف ين صخر ولس دانع ان کن ا اك ف ال يرا الترمدى 
)۱۲۰١(‏ - وحسنه ‏ من حديث سلمان بن صخر الأنصاري أحد بنى بياضة رضى الله عنه» وهو 
فيه الدب الى ال عيذ ال غل ين الربدا صا القضة ...لم فال اتراي 
يقال : سلمان بن صخر» ويقال: سلمة بن صخر . 

(۲) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» /7”١(‏ ؟7١).‏ 

.)* O انظر:‎ )۳( 

62 رواه الدارقطني في (اسننه) (۳۹( وقال : تفرد به أبو ثور» عن مُعَلَى بن منصور» عن ابن 
عة بشوله : (وأمْلَكْتُ)» وکلهم ثقاثٌ. وجاء في هامش (أ) : «ويأتي بيان ضعف هذه الزيادة» 
أو بطلانها» . 


0 كتاب الصيام ۷ 


ت ار 


قال : وَقعْث عَلى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِم. 

ا ا ا 

وفي رواية: أَصَبْتْ أَهْلِي في رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم : هَل تَحِدُ رَقَبَة نعْتقُها؟»» قال ا 

قال : «فهل تستطيع أَنْ تصُوم شَهْرَيْن مُتَابِعَينِ؟»» قال : لا. 


وفي بعضها: (ما أراني إلا قد هلّكُت)7؟. 
وفي رواية عائشة : (احترقث)' . 

والكلٌ من العباراتِ مجاز عن الإثم الذي يؤدّي إلى ذلك» جَعَلَ المتوقع 
كالواقع 

aE‏ المجازء حال كر عصان الله عليه وآله 
وسلم. 

قال : (قال : ما لكَ؟)» أقول: وقع في بعض طرقه: «ما الذي أهلككَ؟90" . 

OO ET 


O ns 
رادل ةغل أنه‎ e وقوله: (وأنا صائم) جملة حاليّة من فاعل‎ 
لا يشترط في إطلاق المشتق بقاء المشتقٌّ منه حقيقة؛ لاستحالة اجتما‎ 
4 في معي‎ 
. الصيام والوقاع في حالة واحدة‎ 


6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟0177/1). 
(۲( رواه البخاري (2)51575 ومسلم (۱۱۱۲). 


(۳( رواه مسلم .)١١١١(‏ 
62 رواه ابن خزيمة في (صحيحه» .)۱۹٤۹(‏ 


(6) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (65/ )١5/8‏ بلفظ : «ويحك . . .» 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 


قال : لي تب ا : سین مشکيناً؟»» قال : N‏ َمَكَتَ الت صلّى الله 

عليه وسلّمء بيا : تحن عَلَى ذلك أي الي صلی الله عليه وسلّم بعرت فيه فيه 
تمر وَالعَرَقُ: المكتل. قال : ين 6 قالَ: أنَاء قَالَ: «خُذْ هَذَا 
تصَدَقَ بو»» فَقَالَ لوج : على أفقرَ مي رول الله؟ ! فوالله! مَا بَيْنَ ليها 
يُِيدُ : الحَرَتينِ - آهل ب IEE‏ > فَضَحَكٌ الع صلَّى الله عليه 
وسلّم حَتَّى بدت نباب مُه قال : «أطْعئة َلك 1 

(خ : ۱۸۳٤‏ واللفظ له. م: )١١١١‏ 


الحرّةٌ: أرض تركبُها حجارة شو . 


قال : (فمكثاء أقول : بفتح الكاف وضمهاء ومثلثة ووقع في رواية : 


افكت 

قوله : (مِكُبّل) بكسر الميم» وسكون”” الكاف» وفتح المثناة الفوقية: المَمة ٠‏ 
من الخْوْص . 

قال: (على أفقرَ). أقول: أي : على شخص أفقرَ مني» فاسمٌ التفضيل بعد 
خض ): 


ووقع في «مسلم»: (أفقرَ مني) بدون (على)“ قال القاضي عياض : هو 
منصوت بفعل مقدّر ؛ ای أن أو : تعطى ؟ 

قال : (أفقر)ء أقول: بالرفع صفةٌ ل(أهل): إِمًا لأنَه يُطلق على الواحد مذكراً 
كان أو موْنََاٌ أو لأنَّ (أفقر) اسم تفضيل مفضلٌ ب(من)» ولا يكون إلا مفرداً» قاله 


(1) رواهاين حبان فى (صحيحه)» (۰۲۹أ۳) . 

(۲) في النسخ : الوكسراء والصواب المثبت . وجاء في هامش «» : «صوابه: سكون) . 

() في هامش «أ): «السفيفة». والكل بمعنى. انظر: «المجموع» للنووي (5/ .)۳٤٥‏ و«البدر 
المنير» لابن الملقن (0/ 1770) . 

62 رواه مسلم .)8١/١١١١(‏ 


٥۔‏ كتاب الصيام ۳۹ 

يتعلّقُ بالحديثِ مسائلٌ : 

الال الل اا فقا أن ناركن ج الابيد فيا واد 
مُستفتياً: أنه لا يُعاقَبُ؛ لأنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم لم بُعاقبّه مع اعترافه 
ET‏ 
الفاكهانئ تبعاً لابن الملقر. 

وأغرب الحافظ ابن حجر فقال: (أفقر) بالنصب على أنه خر (ما) النافية؛ 
ويجوز الرفع على لغة تميم اا 

وذلك لأنَّ قوله ٠‏ (بينَ لابتّيها) هو خبدُ (ما) النافية» و(أهلٌ بيتِ) اسمُهاء مع 
أنه | Teas BE‏ 

وفي هذه القصّة عدَّة ألفاظ يطول استيفاؤها. 

قوله : (مسائل)» أقول: عد الشارحٌ المحققٌ حمس عشرة مسألة . 

قوله : (لا حدّ فيها). أقول: احترازاً مما فيها حه فإنَه لا يُسقطه التوبة إن وقع 
ثبوثه بإقرار أو نحوه» فلا يسقط بالتوبة حدٌّء فأسقط بها التعزير بما علَّلَ به الشارح 
من أنه استصلاح ؛ اى طلب للصلاح › وهو حاصل بالتوبة» وقد ترجم البخاريٌ 
في (الحدود) بما ذكره الشارح » وأشار إلى هذا الحديث . 


: في إعرابه على قوله‎ )۲١/١( لم أجده عند الفاكهاني» واقتصر ابن الملقن في «الإعلام»‎ )١( 
مرفوع ل(أهل بيت). وقول المؤلف: (تبعاً لابن الملقن) فيه نظرء فالفاكهاني وفاته قبل ابن‎ 
. الملقن بسبعين عاماً» بل إن ابن الملقن أخذ غالب مادة كتابه عن الفاكهاني كما يظهر بالتتبع‎ 

(۲) انظر: افج الاي | .)١‏ 

)۳( في هامش (أ) : (وأيضاً لا يصح أن يكون خبرَ (ما) النافية ؛ لأنه يلزم أن يكون اسمها الظرف» 
وهو (بين)» بل (أهل) اسمهاء و(أفقر) صفة له و(بين. . . إلى آخره) الخبر» فطل ع 
بتقدم الخبر. سماع شيخنا والله أعلم). قلت : وكلام المؤلف والمحشي كلاهما فيه نظر» حيث 
بنيا كلاميهما على كون (بين) هي الخبرء لكن لم لا يكون (بين) متعلقاً ب(أهل بيت) متقدما 
عليه» والخبر (أفقر)» فيكون كقوله تعالى: $ ما يلمر عة سجرن 4[الحاقة : »]٤۷‏ وانظر 
ما قاله الالوسي وغيره من المفسرين في إعراب هذه الاية . 


٤٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقن جو الع أن مداه مُستفتياً يقتضي النّدمَ والتوبةء والتعزيز 
استصلاح» ولا استصلاح مع م الصلاح» ولأنّ معاقبة المستفتي E‏ فيا 
لترك الاستفتاء ء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك» واه اا ع 

المسألة الثانية: جمهورٌ الأمة على إيجاب الكمّارة ة بإفطارٍ المُجامع 
عامدا. 


واعلم أنه قال الحافظ في «الفتح»: إِلّه وقع في اشرح السنة» للبغوي “أن من 
جامع متعمّداً في رمضان فسد صومّه» وقله القفناء :و الكفارة + ونر غل :صؤء 
2 2 

قال: وهو محمول على من لم يقع منه ما وقع من صاحب هذه القصّة من الندم 
وال 

قوله : (لترك الاستفتاء من الناس)» أقول : كأنّه يريد أن يكون سبباً لذلك لو أتى 
السائلون بمثل عبارة هذا المستفتى» وإلا فغالبٌ الاستفتاء بنحو: ما تقول فى 
رجل فعل كذا؟ أو: أرأيت إن اتَفْقَ كذا؟ ونحو ذلك . 

0 (على إيجاب م ار 0 عامداً). أقول : : وذهبت المالككة 
he‏ وياد شن أكرة على الأكل فد صوثه كما ينس 
صوم من أكرة على الجماع ؛ ولأنّه ورد في الرواية بلفظ : 2 رجلا أفطرٌ في 
د فأمره النبينٌ صلى الله عليه وآله وسلم» الحدي . - 


ع e‏ ع و 3 ظ' 
وأجيب: بأنه يقبّذ بما فى الرواية الأخحرى» وهو قوله: (وقعْثٌ على 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ .)۲۸٤‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ .)١56‏ 
(۳) رواه مسلم (۱۱۱۱/ ۸۳) . 


6 كتاب الصيام ١‏ 
ونقلٌ عن بسن حابن اتا لا تجبُء وهو شاذ جدا("» وتقريره على 
شذوذه: أنه يقال : وت الكفارة e e‏ عند مقارنة 
الإعسار له 5 فلا تجب. 
ا بيان الملازمة: فلن القياس والأصلّ أن سب وجوب الما إذا وُجِدَ 
لم سقط بالإعسارء فإنَّ الأسبات تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى 
ا والإعسارٌ إِنّما يُعارضٌ وجوبَ الإخراج في الحالٍ؛ لاستحالته» 


آهلي)"» فكأ تال اف بجماع . 

قوله : (شادً)ء أقول: ذهب الهدوية من الزيديّة إلى انها قدت في حقٌّ مَن 
جامع عامداً مستدلين بما ثبت في هذا الحديثِ من أله صلى الله عليه وآله وسلم 
أَذْنَ له أن يُطعِمّه أهله» قالوا: ولو كانت واجبةً لما صح إطعام أهله ما يجبٌ . 

وأجيب: بأنَّ الكفارة صدقةٌ كالفطرة» ولا تجبُ إلا مع عدم حاجة المكفر 
إليها لنفسه. ويأتي للشارح الكلام على هذا . 

واستدلّ الشارحٌ لهذا القول بما حققه من القياس الاستثنائيت”" والملازمة» 
وردّه» وحاصله: أنَّ سبت وجوب المال ‏ أي: إخراجه إذا وُجدَ - لم يسقط 
بالإعسار» وقد وُجِدَ السببُ» وهو ا عامداً في نهار فشان الا سات 
توجبُ مسيباتها إلا إذا قاومها مُعارضٌ أقوى. وهنا لم يقاومها الال سيار رف 
سقط مقتضاهاء غاية ما فيه من المعارضة أله لا يوجبٌُ إخراج مُسيّبها في 
الحال» وليسنى ذلك مدعي ل المذعن توت الس »واا لم ا 
المانع» والمانعٌ هنا قائ وهو الاستحالة أو المشقةء فعَملنا بمقتضاه وهو عدم 
الإخراج في الحال. 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 07). 


(۲) رواه البخاري .)٥۰٩0۳(‏ 
(۳) فى «ب»: «الاقترانى»» وضرب عليها فى «أ) وصححت إلى المثبت . 


٤۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 


أو ا يقم على السبب في وجوب الإ خراج في الحا أا ترتبّه في 
الذمة ة إلى وقت القدرة» N‏ الإعسارٌ في وقتٍ السبب» ٠‏ فالقول برفع 


مقتضى السبب من غير معارض غيرٌ سائغ . 
وأ انها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنّها لم تود ولا ا الح 
صلى الله عليه وسلم أنّها مرتبة في الذمة» ولو ترتبت لأعلمه . 


وجوات هذا: إِمّا بمنع الملازمة على مذهب ل O‏ 


قوله : (فلا يعارضه الإعسارٌ). أقول: أي إن الإعسارٌ عن إخراج الكمّارة في 
الحالٍ لا يعارض ترتبها في الذمةٍ إلى وقت اليسار» للدي اقتضاه السبتٌ 
باق في الذمَة› غ مۇت والذي اقتضاه المانع موقت بوقټِ › فلا يَرفع مقتضى 
السبب» وهذا تقرير للملازمة التي أفادتها المقدمة الأولى . 


ع 02 


قوله: (وآمًا أنّها سقطت)» أقول: هذا بيان للمقدمة الاستثنائية؛ أي: لكنْ 
سقطت» فلا تجبُء فإنّه استثناءٌ لنقيض الثاني» انتج نقيض المقدّم» وهو عدم 
ا لو 

ودليل سقوطها بمجرّد الإعسار أنّها لم تؤدّ؛ آي: لم يؤدّها مَن وجبّت عليه. 
ولا أعلمه النبيمٌ صلى الله عليه وآله وسلم أنّها مترتبة في ذمّتهء وإذا انتفى الأمران 
علم أنها قد سقطت للإعسار . 

قلت : ولا أن هذا تقريرٌ يصلح لمن يقول بسقوطها بالإعسار» واجبة 
كانت أو لا وأصل استدلال الشارح للقائلٍ انه لا تجبٌء إلا أن يُذَعَى َه 
لا يقولٌ أحدٌّ بالإيجاب» وسقوطها بالإعسارء بل من قال بالإيجاب قال: 
لا تسقط . 

فقوله: (والجواب)؛ أي : من طرف القائلين بالوجوب . 


قوله : (وجوابُ هذا إا بمنع الملازمة)ء أقول: هذا منم لقولهم في المقدّمة 


6 كتاب الصيام ذه 
فرق انها سقو بمقارنة الإعسار» ويجيبُ عن الدليل المذكور. 

وإما بان يُسلم الملازمةًء ویمنع کون الكفارة لم تود ويعتذرٌ عن قوله 
عليه السلام : كلف وأطعمه أهلك» . 


الأولى» آعنن* لو وجيت لما سقطت؛ والمنع: طلبٌ الدليل على الملازمةء 
وهذامنع مجرّد عن سند. 

قوله : (ويُجِيبٌ عن الدليل المذكور)» أقول: وهو دليل الملازمة الذي أبداه 
القائل بعدم الوجوب . 

قوله: (أنَّ القياسَ والأصلّ. . . إلخ)ء ولم يبيّن الشارح الجوات عن ذلك (لا 
تسقط بالإعسار)"» فالقول بسقوطها به قول بعدم وجوبها . 

قوله : (وإمًا بأنْ يلم الملازمةً)» أقول: أي : وإمًا أن يجيب القائلٌ بالوجوب 
ا التي" فادها قوله : (لو وجيت بالجماع لتا سقط بالإعسار). 

و مسلَّمٌ أنها لم تسقط بالإعسارء بل أديّت معه, ويسى غین الق 
نج عبن الثاني : فقول #الكق لل ا فزن (أذيك) ور ادف رو e‏ 
أي : اديت وجوبا. 

Slee Ie تقر نا‎ SA 
. نفس التأدية لا تدلٌ على الإيجاب‎ 

قوله: (ويعتذرٌ عن قوله: كله وأطيمه أَهْلَكَ). أقول: القائلٌ بالوجوب [إن 


010( في (ح) : «لاتسقط). 

(۲) هذه القطعة من قوله: «أن القياس والأصل . . .2 إلى هناء وقعت فى المتن متقدمة على هذا 
الموضع» ومكانها بعد قوله: «شاذ» الذي تقدم في الشرح قريباً. ٠‏ 

(۳) فى «أ)» «التى هى»» والمعنى على إسقاط «هى) . 

. في (أ) و«ط»: «افنقول»» ولم تنقط في «ب»» ولعل المثبت هو الأنسب بالسياق‎ )٤( 

)٥(‏ في (ط) : ومست 

(5) في «ط»): «فنقول»» ولم تنقط في (أ) و«اب»» ولعل المثبت هو الأنسب بالسياق . 


٤٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وما أن يقال بأنّها لم تود ويعتذرٌ عن السكوت عن بيان ذلك . 

وسيأتى تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في جماع الناسي هل يقتضي الكفارة؟ 

ولأصحاب مالك قولان. 

ويحتج من ُوجبها بأ الي صلى الله عليه وسلم أوجببها عند السا من 
الرسولٍ صلى الله عليه وسلم إذا ورد عَقِيبَ ذكر واقعة محتملةٍ لأحوالٍ 
مختلفة الحكم من غير استفصال يرل منزلة العموم . 

وجوابه : أنَّ حالة النسيانٍ بالنسبة إلى الجماع» ومحاولة مقدّماته» وطولٍ 
زمانه» وعدم اعتياده في كلّ وقتٍ مما يَبِعْدُ جريانه في حالة النسيان» فلا 
يحتاج إلى الاستفصالٍ بناءَ على الظاهرء لا سيّما وقد قال الأعرابيٌ: 
(هلکت)› فإنه شع بتعمّده ظاهراء ومعرفته بالتحريم . 


سِلّمَ الملازمة'“ عكر عليه آمران: 

أحدهما: أمرّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكله» ومن وجبّت عليه كمارة فلا 
يأكلهاء ولا يُطعِمُها مَن يجبٌ عليه إطعامه . 

الثاني : أنه لو فرضّ أنَّ هذه التي أمرّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكلها 
وأهله ليست هي الكمّارة فكيف يسكت عن بيان ترتبها في ذمّيه؟ 

ويأتي الجوابٌ عن الأمرين كما وعد به الشارح . 

قوله : (فإنه يُشْعِدُ بتعجّده ظاهراً). أقول : وكيف لا یکون متعمّداً وقد قال : 
(فلكث )0 واخ وف کف ورت ف كما ثبت في الروايات؟ 
فعدم استفصاله لذلك لا لأنَّ الناسي كالعامد هناء وكفى بهذه القرائن فارقة 


. قوله: «إن سلم الملازمة» من «ط)‎ )١( 


6 كتاب الصيام 0 
المسألة الرابعة: الحديث دليلٌ على جَرَيانَ الخصالٍ الثلاث فى كفارة 
الجماع ؛ أعني : العتقّء والصومء والإطعام. 

E‏ «المدونة» من قول ابن القاسم وز يعن نالك ضيه 
الإطعام”''. فإن أخذ على ظاهره من عدم جرَيانِ العتتي والصوم في كفارة 
المفطر فهي مُعْضلة را ذات وبر 09 لا يمتدى ان توجيهها م مصادمتها 
الحديث . 
بينهماء وإِنَّما يكون عدم الاستفصالٍ شاملاً لتلك الأحوالٍ المختلفة إن تقارتت في 
احتمال الوقوع لكل على حدّ سواءٍ» أو قريب من السواء' " . 

قوله: (ومعرفته بالتحريم)» أقول: الكلام في عنوان المسألة في الناسي» 
وهذا يفيدٌ أن الجاهلَ للتحريم ليس حكمّه حكم العامد» بل هو كالناسي» وقد 
مكحو يذلك: وكا المكرة: 

قوله : (ولا يعرف مالك غير الإطعام)ء أقول: ولا يأخذ بعتتق ولا صيام . 

قوله : (وهي مُعضلة ربا ذاث وَبَرِ). أقول : هكذا في نسخ «شرح العمدة) 

فل من أعضلّ الأمر: إذا اشتدّ . 

.)۲۱۸/١( انظر : «المدونة»‎ )١( 
هو مثل يقال عند ورود مسألة صعبة أو مشكلة» كما جاء عن الشعبي فيما رواه ابن عساكر في‎ )۲( 
تاريخ دمشق» ا أنه كان إذا سئل عن مسألة ل زباء ذات وبر لا تنقاد‎ 

اتهذيب اللغة» )١٠/١(‏ (مادة: عضل): أراد أنهم يضيقون بالجواب عنها ذرعاً لإشكالها. 

وقال ابن منظور في «لسان العرب» (مادة: زبب) : يقال للداهية الصعبة: زباء ذات وبر؛ يعني : 

أنها جمعت بين الشعر والوبرء أراد أنها مسألة مشكلة» شبهها بالناقة النفور لصعوبتها. ويقال 

للناقة الكثيرة الوبر : زباء. 


(۲) في هامش (أ): «وتوضيح كونه دا فول النبينّ صلى الله عليه واله وسلم في بعض روايات 
عائشة : أين المحترق؟ قال في «فتح الباري» : فيه دلالة على أنه كان عامدا» . 


2 ست لس عطتست 


- 


الاستحباب في تقديه ا ی ا ا 
ترجيح الطعام على غيره : 


وقوله: (زباء) بالزاي مفتوحة» فموحدة. في «القاموس»: والزباء من 
الوا الختدين:"" : انتهى . 

وأمًا (الوبرٌُ) بفتح الواو والموحدة» فراءء فهو صوف الإبل والأرانب ونحوهما 
كاف ا 


إلا آته لم يظهّرْ لي وجة وصفب المعضلة بذلك. أو الزباءء فيتظرء ولم أجد 
هذه العبارة في غير هذا «الشرح)7"©. ونقلها الحافظ عن الشارح بلفظ : (وهي 
معضلةٌ لا يُهتدّى لتوجيهها) فقط › ليس فيه زيادة (زباءُ ذاثُ وَبَر) . 

قوله: (على الاستحباب)ء أقول: أي: لا يعرف في استحباب الكمّارة غير 
الإطعام. 0 


إلا أنه قال القاضي عياضٌ: إن هذا التأويلَ هو الصوابُ؛ لتصريحه به في 
: ه(5) 
غيرها ". 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: زبب). 

(۲) انظر: «القاموس) (مادة: وبر). 

(۳) في هامش (أ4: (قوله: لم يظهر لي وصففٌ المعضلة بذلك في الزباء. . . إلخ) أمّا الأزتٌ فهو 
الكثير الشعر» به سميت الزباء المشهورة لكثرة شعر رأسهاء وكانت إذا قامّت رفمَنه عن الأرض » 
وأمَا وصفٌ المعضلة بالجيخ 2 نيع اله والوبر» فإنّها لما اشتدت وصفت بالاختلاط الذي 
لا يُهتدى لتوجيهه» وهذا مَل يضرب لكل مشتبه لا يعرف وجهه» وذكره ابن الأثير في «النهاية» 
عن الشعبي» كأنّه أول من تكلم فقال: وفي حديث الشعبي : كان إذا سئل عن معضلة قال : زباء 
ذات وبر» لو سئل عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعضلت بهم» فكان يقال 
للداهية الصعبة: زباء ذات وبرء والزبب: كثرة الشعرء يعني : أنها جمعت بين الشعر والوبر. 
انتهى والله أعلم . وانظر التعليق على هذا في الصفحة السابقة . 

(5) انظر: «إكمال المعلم» (51//5). 


0 كتاب الصيام ۷< 


منها أنَّ الله تعالى قد ذكره ذ في القرآن رخصة للقادر» ون تسخ هذا الحكم 
لا يَلزمٌ منه نسح القَضيلةٍ بالذكر والتعبينٍ للإطعام؛ لاختيار الله تعالى له في 

حقٌّ الفطر”" . 

ومنها: بقاء حكمه في حق المفطر للعذر؛ كالكبّر والحمل والإرضاع . 


وبعضهم اعتذر لمالك بأته ورد في بعض الروايات الاقتصارٌ على الإطعام» 
فاقتصر عليه مالكٌ» ولكنّه يَبِعدُ كون مالكِ لم يطلع على الرواية التي فيها الخصالٌ 

قوله : (ذكرّه ذ في القرآن رخصة للقادر). أقول : وذلك نهم كانوا : مخيّرين في 
اول الأمر بين الصياء أو الإطعام, حنَّى نسځه قوله تعالى : ¥ فمن ہد منک أَلشَّهَرَ 
فل €[ البقرة: 0 كما في «الصحيحين» عن سلمة , بن الأكوع '*. 


قوله : اويح هذ لسكا أقول : وهو التخييند وهذا دفع لما قال : قد نسح 
الحكمٌ والفضيلة تبع E‏ : لا يلزم نسخ فضيلة ذكره وتعيينه للإطعام”” . 


قوله : (ومنها بقاء حكمه فى حقٌّ من أفطرٌ للعذر) ؛ أي : العجز”**. أو الحمل» 
أو الضاع» قال ابن عباس : إِنَّ النسحّ كان في حقٌّ غير المرضع والحامل" . 
وف الك فول اك وهو أن ا .على ا ا 


(۱) في «(ح) : «لإخبار الله تعالى في حق المفطر) . 

(۲) رواه البخاري »)٤۲۳۷(‏ ومسلم .)١١50(‏ 

(9) في (أ) : «إلى الإطعام»» ووقعت فيها في وسط العبارة الاتية» ولم ترد في «ب» و«ط»» 
والصواب المثبت . 

)٤(‏ في «ب» و(ط): «ذكره وتعيينه وقد اعتبر الإطعام في حق من أفطر لعذر العجز»» ومؤدى 
العبارتين واحد. 

)٥(‏ رواه الدارقطني في ((سىننه) (۲۳۸۱) أنه قال: (ليسّت بمنسوخة» هو الشيخ الكبين اة 
لا يستطيعان أن يَصُوما فبْطهِمًا مکان کل يوم مسکیتا) , قال الدارقطني : وهذا صحيح . وروی 
عنه أبو داود (۲۳۱۷) بإسناد صحيح أنه قال في الآية ا 02 


٤۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ر 4 . و ام عسي 1 5 أ ر و 
ومنها: جرَيان حكمه فى حق من آخرّ قضاء رمضان حتى دخل رمضان 


الآنء فالاية محكمة واردة في الشيوخ والعجائز الذين لا يطيقون الصوم لهرم كما 
نقل عن ابن المسيّب . 

وفي «الموطأ» : نه بلعَه أنَ أنسٌ بن مالكِ كبر حتّی لا يقدرُ على الصيام» فكان 
قدي ران ابن وا عن e‏ لاحات على و ريغا 3 عليها 
: علي وأله وسل 0 

وأخرج الترمذيٌ والنسائيٌ مم وأبو داود - واللفظ له - من حديثِ رجل من بني 
عبد الله بن كعب يقال له ياك مرفوعاً: (إِن الله وضع شطر الصلاة عن 
المسافرء وأرخص له في الإفطارء وأرخصّ فيه للحامل والمرضع والحبلى)”" . 

قوله: (حبّى دخلّ رمضان ثانٍ)» أقول: وذلك لما أخرجه الدارقطنيئٌ من طريق 
عمر" بن موسى بن وجيه وهو ضعيفٌ جدًا عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «مَن لم 
ار ات ل د با ود كر آدرکه» ثم يقضي ما عليه ثم 
يطعم کل يو م مسكيناً)”* '» وفيه راو آخرُ ضعيفٌ» إلآ أنمبووادين طرق اى 


ا 6 وصححح عن ابن عباس وابن عمرَ من قولهماا"'' . 


(۱) انظر: «الموطأ» .)708-”1/١(‏ 

(0) رواهأبو داود(/550)» والترمذي )۷۱١(‏ وحسنه» والنسائى (۲۲۷۷). وذكر الحامل والحبلی 
في الحديت ونم الأن ماعا واحة وقد وردت الروايات بالا قضار على واجدة منهما : 

(۳) في النسخ : «عمران»» والصواب المثبت . 

)٤(‏ رواه الدارقطنى فى «سننه» (7756)» وضعّف عمر المذكور» كما ضعف الراوي عن عمر وهو 
إبراهيم بن نافع » وسيشير المؤلف لذلك لاحقاً. 

. و(2)51955 وقال: إسناد صحيح موقوف‎ )۲۳٤ ٤ و(‎ )۲۳٤۳( رواه الدارقطني في «سننه»‎ (٥) 


69 رواه الدارقطني في ((سلنه ) (20) عن این عمر› و(۷٤۲۳)‏ عن ابن غاس ولم اذ کر فا 
ا 


0 كتاب الصيام ۹ 

ومنها: مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فواتٍ الصوم الذي هو إمسالكٌ عن 
الطعام والشراب. ۰ ۰ 

وهذه الوجوهٌ لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق» ثم 
ا فإن هذه البّداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل 
من أن تقتضي استحبابه . 

وقد وافقَ بعض أصحاب مالكِ على استحباب الترتيب على ما جاء في 
الحديث . 

وبعضهم قال: إِنَّ الكفارة تختلفُ باختلاف الأوقات» ففي وقت الشدائد 
e‏ 

ابس و يو و والإفطار بخيره» فجعل الإفطارَ بغيره 


وفي الجمع بين الفدية والقضاء خلافٌء فابنُ عمرَ يقول: إِنَّه لا يقضي”''. بناءً 
على أن الكفارة بدلٌ عن القضاء . 
وقيل: إِنْه يقضي ويكفر للتراخي . 
قوله : (فلا أقلّ من أن يقتضى استحبابه)» أقول: أي : استحباباآكدَ من الذي 
أفادته تلك الأمورٌ من استحباب الإطعام . 
قوله: (وبعضهم قال: إِنَّ الكمّارةً تختلفُ باختلافٍ الأوقاتٍ). أقول: قال 
ET 1‏ 2 كه 22 
الحافظ ابن حجر : إنهم نقلوه عن محققي المتاخرين 8 
قوله: (والإفطارٌ بغيره يُكمّرٌ بالإطعام): أقول: المرادٌ غير الأكل والشرب؛ 


(10) وواه الدارقطنی فى «سننه» )5751١(‏ . 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)١717/5(‏ 


,0 شرح العمدة ومعه العدة 


وهذا أقربٌ في مخالفة النصّ من الأول . 


كما سلف عن المالكيّة» وهذا قاله أبو مصعب» وأمًا بالجماع فيُكمَّدُ بالخصال 
الغلاث» صرح بهذا في «فتح الباري)"'' . 

قوله: (أقربُ فى مخالفة النصّ من الأول)» أقول: لأنَّ هذا قد قال: إِلّه 
يصوم» أو يعتق» أو يطعم في الجماع» وبالأول ليس إلا الإطعام» ونقل ابن حجر 
«الفتح) عن ابن جرير: أنه مخيّدٌ بين العتق والصوم. ولا يطعم إلا عند 
العجز"؟. انتهى . 

ولا يخفى أنَّ هذه الأقوالَ خروجٌ عن ظاهر النصٌّ بغير دليل ناهض . 

قوله : (واستدِلٌ على الترتيب)» أقول: قال ابن العربي: لأن النبيَ صلى الله 

وللاختللاف فى ذلك دلیل آخث وهو أن الرواية قد وردت بالتخيير وبعدمه. 
فرجّحَ العاملون بالترتيب روايته بأنّ رُواته أكثدء فإنَّ الذين رووا الترتيت عن 
الوقرئ ثلاثو تسسا 

ورجح أيضاً بن راويّه حكى لفظ القصة على وجههاء فمعه زيادة علم بصورة 
الواقعة 4 وراوى ای سكن لفط واو الجا فل علق اندم تعد ذف عضر 
الؤُواة» إِمَّا بقصد الاختصارء أو لغير ذلك . 

ويترجّحُ الترتيبُ [أيضا]”؟ بأنّه أحوط؛ لأنَّ الأخذ به يجري سواءٌ قلنا 


بالتخيير أو لا بخلاف العكس . 


. المصدر السابق» الموضع نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» (6/ «(Yor‏ و«فتح الباري» )۱١۷ /٤(‏ وعنه نقل المؤلف . 
62 من «فتح الباري» 2)١14/5(‏ والكلام منه . 

(6) قوله: (يجري)» كذا في النسخء والذي في «فتح الباري» : «مجزى) . 


6 كتاب الصيام 0۱ 


المسألة الخامسة: إذا ثبت جريان الخصال الثلاث - أعني: العتقَ 
والصيام والإطعام ‏ في هذه الكفارة» فهل هي على الترتيب» أو على التخيير؟ 

اختلفوا فيه : ) 

فمذهبٌُ مالكِ أنّها على التخيير . 

ومذهبُ الشافعييٌ نها على الترتيب» وهو مذهبُ بعض أصحاب مالك . 


وجمع بعضّهم بين الروايتين كالمهلّب والقرطبيٌ بالحمل على التعدٌد'» وهو 
بعيدٌ؛ لأنَّ القصة واحدةٌ» والمخرج متَّحدٌّء والأصل عدم التعدّد. 

وبعضهم يحمل الترتيبَ على الأولويّة» والتخييرَ على الجواز. 

وعكسه بعضهم فقال (أو) في الرواية الأخرى ليست التخيير». :ونم هي 
للتقسيم» والتقديرٌُ: أمرَ رجلا أن يعتقّ رقبة» أو يصوم إن عجر عن العتق» أو 
يطعم إن عجر عنهماء هكذا أفاده الحافظ ابن حجر في «الفتح)”'" . 

قلت: في قوله: (وعكسّه بعضهم) ما يفيدٌ أنه قال: الترتيبٌُ جائرٌ» والتخيية 
أولى» ولكنٌ قوله: (إنَّ أو ليست للتخيير)» وقوله: (والتقدية) دا على أنَّ هذا 
النصصّ رد رواية التخيير إلى رواية الترتيب» وأنه لا يقولٌ بالتخيير فضلاً عن أن 
دده اول 1 1 1 

قوله: (فمذهبُ”" مالكِ أنّهما على التخيير)ء أقول: قال القاضي عياضٌ: إلا 
أنه أي : مالكاً ‏ استحبٌ الإطعام» وعلى هذا يتأوّل قوله في «المدونة)*' . 

قوله: (وهو مذهبٌ بعض أصحاب مالكِ)» أقول: هو قول ابن حبيب من 
ا ٠‏ 


.)١75 /۳( انظر: «المفهم»‎ )١( 
.)١5/8 /5( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


(۳( فى (ب) : (فڏذهب» . 


.)٥۷ /٤( انظر: «إكمال المعلم»‎ )٤( 


o۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 


واستدل. على الترتيبٍ في الوجوب بالترتيب في السؤالٍ» وق 
«هل تجد u‏ ثم رنب الصوم بعد العتق» ثم الإطعام بعد الصوم . 

ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب ف في فى السؤالٍ على ذلك» 
وقال: إِنّ مثلَ هذا السؤالٍ قد يستعملٌ فيما هو على التخبير» TT‏ 
اة ينان على ار ا 

وممًا يقرّي هذا الذي ذكره القاضي ما جاء في حديثِ كعب بن عجرة من 
بوم فود موسو قال: «فصم ثلاثة 
يام أو اطع سه مساكينَ»› ولا ترتيب بينَ الشاة والصوم والإطعامء 
والتخييرٌ في الفدية ثابت بنصٌ القرآن . 


قوله : (هذاء أو معناه) » أقول : لفظه فك «الإكمال»: ليع فون قوله: «هل 
تستطيع» دليلٌ على الترتيب كما ظهرَ للمخالف» ولا هو ظاهرٌ في ذلك» 
ولا نص وهذه ا في السؤال تصحٌّ في الترتنه: :وغ الترنيت» واا 
يقتضي ظاهرٌ اللفظ البداية بالأولى» وهو محتملٌ للتخيير» وبهذا نقول”". انتهى . 

وقرّر ابن التين كلام القاضي عياض في ا أن خض لو ا 
فاستفتى › فقال له المفتي : أعتق رقبة» فقال: : لا أجدء فقال : صم ثلاثة أ يام . 
إلخ ؛ لم يكن مخالفاً لحقيقة التخيير» ٠‏ بل حمل على أن إرشاده إلى العتق لكوزه 
أقرب لتنجيز الكمّارة . انتهى 

قلت : ولا يخفى أنه تنظيرٌ بغير محل النزاع» وهل وقع النزاع إلا في مثل هذا 
اللفظط؟ 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم) للقاضي عياض .)٥۷ /٤(‏ قال ابن العطار في «العدة» (86605/5): وهو 
غير مسلم؛ فإن ذكر هذه الأشياء الثلاثة مرتبة في معرض البيان والسؤال بمنزلة الشرط للحكم» 
ومقتضى ذلك الترتيب لا التخيير . 

(۲) رواه البخاري »)١9/7١(‏ ومسلم .)١1١١(‏ 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (01//5). 


06 كتاب الصيام o‏ 
المسألة السادسة: قوله: «هل تجدٌ رقبة؟» يستدلٌ به مَنْ يجيز إعتاق 
الرقبة لكر ب ا لاجلِ الإطلاق . 
ومَنْ يشترط الإيمان ية بقيّدُ الإطلاق هاهنا بالتقييدٍ في كفارة القتل» وهو 
ينبني على أن السبب إذا اختلفَ واتحد الحكم هل يُقيّدٌ المطلقَّ» أم لا؟ وإذا 
ب يد فهل هو بالقياس» أم لا؟ 


وقال البيضاويٌ : ترتيبٌ الثاني بالفاء على فقدٍ الأول» ثم الثالثِ بالفاء على 
فق الثاني يدل على عدم التخيير» مع كونه في معرض البيانِ» وجواب السؤال» 
فينرل منزلة الشرط للحكم . 

قوله : (مَن يجي إعتاق الرقبة الكافرة)» أقول: وهم الحنفيّة . 

قال عضد الدين في شرحه «المختصر»: وأبو حنيفة لا يحمل ولو بجامع ؛ 
إذ يلرم منه رفع ما اقتضاه المطلقٌ من الانتقالٍ بمطلقه» فيكون نسخاء والقياس 
لا يصلح ناسخا» والجواب : منع كونه ناسخا كالتقييد بالسّليمة . انتهى 

قال عليه سعد الدين: قوله: والجوابٌ بمنع كونه ناسخاء هذا منع للمقدّمة 
الو انار وغ رع ني اليل لكين برجي 

قلت : والاستناد بتقييد الرقبة قبة بالسّليمة ليس ؛ ب لانيو الا سانا 
تقييدٌ ورفع لمقتضى النصٌّ المطلق» ASR ES‏ 
مدلوله ؛ کالماءِ لا يتناول ماءً الورد . 

على أن مده ان إيطال حل العطلق على الاد ليبن اون الع 
بالقياس» بل عدم صحّة القياس بناءً على أنَّ المقيسّ عليه ليس حكماً شرعيًاء بل 
مدنا و وهو عدم إجزاء الكافرة في كمّارة القتل ؛ لن إجزاءَ المؤمنة ثابت 
بالنصّ المطلق» ومن شرط القياس أن يكون المقيسٌ عليه حكماً شرعيًا . 

وأيضاً من شرط القياس أن لا يوجد في المقيس ع ذال على الحكم 


. فى هامش «أ»: «أي : المطلق على المقيّد»‎ )١( 
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والسيالة هور ف أضول الت ولات أنه إن يد ؛ فبالقياس» 
والله أعلم . ۰ 

المسألة السابعة: قوله: (فهل تستطيعٌ أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : 
لا( لا إشكالَ في هذه الرواية على الانتقالٍ من الصوم إلى الإطعام؛ لذن 
الأعرابي نفى الاستطاعة» وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم. 

لكن في بعض الرواياتِ أنه قال : وهل أتيث إلا من الصوم؟“ فاقتضى ذلك 
عدم م استطاعته بسبب شدَّة الشبتي د الصبر في الصوم عن الوقاع فشا 
لأصحاب الشافعيّ نظ في أنَّ هذا هل يكون عذراً مرخصاً في الانتقال إلى 
العام فى حى من هو كذلكة أعى + شديد الشّبق؟ وقال بذلك بعضهو”" . 


المُعدّى. أو على عدمه» وقد دل النصٌّ المطلق على إجزاء الكافرةء وعدم وجو 
قيد الإيمان» E,‏ ادى إليه نظرنا نا نقيسٌ وجوب قيد الإيمان في رقبة كقّارة 
الظهار على وجوبه في كمّارة القتل» وهو م شرع » وقد بسطنا الكلام فيه في 
شرح التنقيح». انتهى 

قوله: (وهل أتِيثٌ إلا من الصوم؟). أقول : هي في رواية ابن إسحاق : (وهل 
لقيثُ ما لقيثُ إلا من الصوم؟)”" . 

قوله : (الشبق)› أقول : بفتح الشين المعجمة› وفتح الموحدة» وقاف» وهى 
شدّة الحاجة إلى النكاح . 


قوله : (وقال بذلك بعضهم)» أقول: قال النووي في «المنهاج»: والأصحٌ أن 


رواه أبو داود (۲۲۱۳) من حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه بلفظ : «وهل أصبت الذي 
أصبت إلا من الصيام» . وهو عنده من طريق ابن إسحاق . 

(۲) قال ابن الملقن في «الإعلام» :)77١/0(‏ بل هو الأصح عندهم . 

69 رواه من طريق ابن إسحاق البزار في (مسنده» ( 8١1/0‏ ). 


كتاب الصيام 0 
المسألة الثامنة: قوله: «فهل تجدٌ إطعام ستين مسكيناً؟» يدل على 
رجرب العام هد العدد. 
ومن قال بأنَّ الواجب إطعامٌ سين مسكيناًء فهذا الحديث يرد عليه من 
وجهين . 


[له] العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدّة العلّمة» وهي الحاجة إلى النكاح؛ لأنَّ 
حرارة الصوم مع شدَّة الل قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في نوم واحد من 
الشهرين؛ وذلك حرج . 

والقول الثاني : لا؛ لأنَّه قادرٌء فلم يجُرٌ له العدولٌ عنه كصيام رمضان. انتهى 
منه ومن شرحه «النجم الوهاج»"'' . 

الب سير يوت CE‏ وعد يوان رود 

قبةَ لا غنى ديد نه يسوغ له الانتقالٌ إلى الصوم مع وجودها؛ لكونه في 
حكم غير الوابیو 

قوله: (مَن قال: إن | الواجبَ إطعام ستينَ تين مسكيناً)» أقول: ذهب الحنفيّة إلى 
أنَّ إطعام سين مسكيناً مؤوّلٌ بأنَّ المراد إطعامُ طعام سين مسكيناً. 

وعد ابنُ الحاجب في «مختصر المنتهى» هذا من التأويل البعيد» وذلك أنه 
جعل أقسام التأويل ثلاثة : 

قريب یتر جح لقربه بأدنى مرجح . 

وبعيدا يحتاج لبُعده إلى المرجّح الأقوى» ولا يترجحُ بالمر جح الأدنى . 

وقك يكوة: متغدرا لآ پل الفط فک مولأ بل بحت وذه والحكة 
ببطلانه . 


.)١١/۳( انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ )١( 
.)١517/5( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
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قال[ : لأنَّ المقصود دفعٌ الحاجة» وحاجة ستين شخصاً كحاجة واحدٍ في 
یو يوم فرق يها عقا . 

قال: ووجة بُعده: أنه عل المعدوم وهو طعامٌ ستين مسكيناً مذكوراً بحسب 
الإرادة» والموجود وهو إطعام فا بحسّب الإرادة». مع إمكان أن يكون 
المذكورٌ هو المراد؛ لله يمكنُ أن يقصة إطعامٌ الستين دون واحدٍ في ستين يوماً؛ 
لفضل الجماعة» وبركتهم› وتضافر قلوبهم على الدعاء للمُحسن» فيكون أقرت 
إلى الإجابة» ولعلَّ فيهم مستجاباًء بخلاف الواحد. انتهى كلام ابن الحاجب 
وشرحه للعضدء وأقرّه السعد في «حاشيته) . 

وفي «نظام الفصول»"": أمَا تعليل ظهور قصدٍ الجماعة بالبركة والتضافر 
فبعيدٌ» وإِنّما الظهورٌ بالعدد» فإنّه نص في المقدار المذكور صريحٌ لا يحتملٌ 
غيره» ولا ملجيّ إلى تقدير المضاف كما وجب في دلالة الاقتضاءء فهو تحكم 
بحت هناء إلا أنَّ الملجّ لهم للتأويل ما في تحصيل الستين من الحرج» فإنه قد 
لا يمكنُ في بعض المحال» وإن كان ممكناً في صدر”" الإسلام؛ للشدّة التي 
عمّت أكثرٌ من في المدينة على عهده صلى الله عليه وآله وسلم» والتكليف إنما هو 
ال فلو ا شترط العددٌ لعادَ على مصلحة التكفير بالنقض» > فحملّ على 
الأولوّة» لا على التحتم » والتقييدُ بالعقلٍ جائ كالتخصيص . انتهى 


)21 فى (ب): «قال» . 

© اغ اه في ار و و ا خد اال اا ع و علي ااا 
الصنعانى» المتوفى بها سنة (۷۹٠٠ه)‏ صاحب كتاب «ضوء النهار» . انظر: «هدية العارفين» 
(96/1). 

(۳) فى «ب»: «فى بداً». 


0 كتاب الصيام 0۷ 
أحدهما: آنه أضافَ الإطعام الذي هو مصدرٌ 9 إلى (سئّين)» 
ولا يكو ذلك موجوداً في حقٌّ من أطعمّ عشرين مسكينا ثلاثة أ 
الثاني : أن القوك تعر او للك عمل واو د على ظاهر النصٌ 
بالإبطالء وقد عرف ما في ذلك في أصول الفقه. 
المسألة التاسعة : اعرف يلت العين والراء معا أ: المكمّلٌ من الخُوص» 
واحذه عَرَقَةُ» وهي ضفيرة جم إلى غيرهاء فتكون مكثّلاً. 


,ل 


قوله : (ولا يكون ذلك موجوداً في حقٌّ مَن أطعم عشرينَ مسكيناً)» أقول: لما 
عرفته آنفاً من نصيّة العدد على معناه . 

قوله : (يعودٌ على النصّ بالإبطال)» أقول : العلَّةُ المستنبطة هو ما قالوه من أنَّ 
وات يات هذه رفعت النصنّ على الستّين» فلا اعتداد بها . 

: (المكتل من الخُوص)» أقول : في «القاموس» : الو السّفيفة 

ا أو الزنبيل نفسه» e‏ 
انتهى . 

والمكتل بكسر الميم» وسكون الكاف» وفتح المثناة الفوقية . 

وزاد الإسماعيلينٌ وابن خزيمة : (المكتل الضَّحُة)0"' . 

وتفسيرٌ العَرّقٍ بالمكتل وقع في «البخاري» من أحد الرُواة . 

والعرق جمع عَرَقَةِ"' كما قال الشارح» مثل : علق وعَلقة. 


ع 


وفي رواية فيه أيضاً : فا تي بزبیلل)» وهو بمفتح الزاي» وتخفيف الموحدة. 


)١(‏ انظر : «القاموس» (مادة: عرق). 

(۲) انظر: «فتح الباري» 2)١58/15(‏ وهو في (صحيح ابن خزيمة» »)١455(‏ لكنه ورد أيضاً في 
رواية البخاري (571). فلا أدري كيف غفل عن هذا الحافظ وتابعه المؤلف . 

(۳) في هامش 7أ): «قال الأخفش : سمي المكتل عرقاً؛ لأنه يضفر عرقة عرقة» فالعرق جمع عرقة» 
والعرقة الضفيرة من الخوص) . 
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وقد روي فيه (عَرْق) بإسكان الراء"'' . 
وقد قيل : إن الَرَقَ يسع خخمسة عشرَ صاعاء فأَخدَ من ذلك أن إطعامَ كل 
مسكين مد لان الصاعً أربعة أمدادٍء E‏ عو وو 


إلى ستّين مُدَاء وقسمة خمسة عشرّ على سين بربع» فلكلّ مسكينٍ ريع 


ا 


چ ووو 
المسألة العاشرة: «اللابَهٌ) الحَرَّة والمدينة تَكْتّيفها حرتان» والحكةٌ: 
حجار نير 


بعدها تحتية ساكنة فلام بزنة رَغِيفِء وفسَّرَه بالمكتل» وفيه لغة أخرى: بكسر 
أوله» وزيادة نون ساكنة . 

توله: أبس خمسة عفر صاعاً): أقول: فال التخافظ ابن حجر: لم بع 
هذه الرواية مقدارَ ما في المكتل من التمر» بل ولا في شيءٍ من طرق «الصحيحين» 

ووقع في رواية ابن أبي حفصة : (خمسة عشرَ صاعا)” '' . 

وفي رواب ية مؤمّلٍ عن سفيان فة غ اوت 3ل . 


وفي رواية مهران بن أبي عمرَ عن الثوريٌ عند ابن خزيمة : (فيه خمسة عشرً. 
أو عشرون)““» وكذا هوعد مالك وقبد الرزاق فى مرسل سيد بن ال ) 


»)0٥٦/٤( قال القاضي عياض : والصواب رواية الجمهور بفتحهما. انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (017/7). 

(۳) رواه الدارقطني في «العلل» »)714/1١(‏ ورواه أيضاً ابن خزيمة في «صحيحه) )١110٠0(‏ بلفظ : 
(فيه خمسة عشر أو عشرون صاعاً من تمر) . 

62 رواه ابن خزيمة في (صحيحه» .)١960١(‏ 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)7917/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» .)۷٤٥۸(‏ 


0 كتاب الصيام 0۹ 

وقيل في ضحك النبيّ صلى الله عليه وسلم : إِلّه يحتملٌ أن يكون لتباين 
حال الأعراي حيث كان فى الابتداء متحرّقاً مُتلهّفَاً حاكماً على نفسه 
بالهلاكِ» ثم انتقلّ إلى طلب الطعام لنفسه 

ايع ا وتوسعته عليه» وإطعامه له هذا 
الطعامء وإحلاله له بعد أنْ كلف إخرا ل 

المسألة الحادية عشرة: قوله 9 السلام: «أطعمه أهلكَ». تبايتت 
المذاهت فيه : 


وفي مرسله عند الدارقطني الجزم بعشرين صاع . 

الاو وار ص اي را لاحي اود 

ما تقع فيه الكفارة» يويد ذلك حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطنيّ : 
الإطعام سين مسكيناء > لکل مسكين مذ وفيه : فأَنِيَ بخمسة غك شياعاء فقال : 
«أطعمه سين مسكينا»)» وكذا في زواية حجاج عن الزهري عند الدارقطنى فى 
درن E‏ اا ی ی ا 

قوله : (بعدٌ أن كلف إخراجه)» أقول : وقيل : ضحك من حال الرجلٍ في 
ما ا وحسن بيانه . واد تجا وحسن توسّله في توصّله له إلى 
مقصوده » وأشار إلى الوجهين القاضى عياضة 077 


3 


ع 


(۱) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (55/5)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 
(۲) رواه الدارقطني في «العلل» )۲٤٥ /٠١(‏ . 

(۳) رواه ابن خزيمة في «صحيحه) .)١9151/(‏ 

€3 في (ب) : «وينهى») . والذي ذ في «الفتح» : (ويبين)2 . 

٠. . رواه الدارقطنى فی «سئنه» (۲۳۹۰۵) وفيه : «فأمر له بخمسة عشر.‎ )٥( 

() رواه الدارقطني في «العلل» .2/١ ٠(‏ وانظر : «فتح الباري» .)١58/5(‏ 
(۷) انظر: «إكمال المعلم» (05/5). 
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فمن قائلٍ ول هو دليل على إسقاط الكفارة عنه؛ لاله لايمكن أن 
يَصرفٌ كفارته عن أهله ونفسه» وإذا ا أن تقع كفارةء ولم ين النبيئٌ 
ما قا ود لاا SS‏ لمارا لزم من 
مجموع ذلك در الكفارة الع لجار SSS‏ وركما قت 
ذلك بالاستشهاد بصد قة الفطر حيث ل تسقط بالإعسار المقارن لاستهلال 
الهلال» وهذا قول للشافعيٌّ رحمه الله؛ أعني: سقوط هذه الكفارة بهذا 
الإعسار المقارنٍ. 

قوله: (ولربما قرب“ ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر)ء أقول: تعقب بالفرق 
بينهما: بان صدقة الفطر لها أَمَدُ مد تنتهي إليه» وكفّارة الجماع لا مد لهاء فتستقرٌ في 
الذمّة» وليس في الخبر ما يدل على إسقاطهاء وكأنّه لهذا قال الشارح : (ورما). 

قوله: (وهذا قول للشافعي) . اقول اى أحد لە كنا قاله ابن حجر في 


«الفتح)”" . 
ولفظ النووي في «المنهاج»: فإن عجرّ عن الجميع استقرّت في ذمَّتِه في 
الأظهر . 


قال شارحه: فإذا قدرَ على خصلة فعلها كجزاء الصيدء ولأنّه صلى الله عليه 
وآله وسلم أمرَ المُجامِعَ أن يكفْرَ بما دفع إليه مع احتياجه» فدلّ على ثبوتها في 
الذمّة مع العجز. 

الاي ل بل اسقط اها 0 ملاعل وال وسل ل يقر يولك 
ا جيل باجم 

وأخات الأول بان تاخ الان لوقف الخائحة جار ٠‏ انتهن : 


)غ2 في (ب»: «وإنما قرر»» وفي «ط): «وربما قرن» . 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)١7/ /٤(‏ 
(۳) انظر: «النجم الوهاج» (۳/ »)50١‏ وما بين معكوفتين منه. 


٥۔‏ كتاب الصيام 1١‏ 

ومنْ قائل يقولٌ: لا تسقط الكفارةٌ بالإعسار المقارن» وهو مذهبُ 
مالكِ» وهو الصحيحٌ من مذهب الشافعيٌ أيضاً. ٠‏ 

وبعد القول بهذا المذهب فهاهنا طريقان : 

أحدهما: منع أن لا تكون اكقار ا اخر ی الاقف نو اما درل 
عليه السلام : «أَطْعِمْهُ أهلك» ففيه وجوة: 

منها ادعاءٌ بعضهم أنه خاصٌ بهذا الرجل؛ أي : يُجزئه أن يأكلّ من صد 
نفسه لفقره» فسوَّغها له النبينٌُ صلى الله عليه وسلم . 

ومنها ادعاءً أنه منسوحٌ . 

وهذان ضعيفان؛ إذ لا دليلَ على التخصيص» ولا على النسخ . 

ومنها أن تكونّ صرفت إلى أهله؛ لألّه فقية عاجرٌ لا يجب عليه النفقةٌ 
لعسره» وهم فقراء أيضاً فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم» وقد جوّز بعض 


بع 


$ 


١ 


قوله: (وهو مذهبُ مالكِ). أقول: قال الحافظ ابن حجر: إِنّهِ قول 
الجمهور'''؛ أي : عدم السقوط . 

قوله : (منمٌ أن لا تكونّ الكفّارةٌ أخرجّت»» أقول: بل هذا العَرَقُ الذي أعطاء 
صلى الله عليه وآله وسلم الأعرابيَ هو الكمّارة» فورد على هذا القول أنَّها لو كانت 
كنار لما أطعمها أهلف 

NE هذا زان وار اكع وني سا‎ oS 
+ قال القاضى عاض | مال لبها الزهر :العا تجا إماء البدزفين‎ 

وقد أبان الشارح ضعفف هذا القول» وضعفَ ادعاء النسخ» مع أن مدعي 
النسخ لم يبيّن الناسخ» ولم ينسب القاضي ولا الحافظ ابن حجر النسخ لمعيّنٍ . 


.)١7١/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)05/5( انظر: «إكمال المعلم»‎ )۲( 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 


أصحاب الشافغيٌ لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يَصرفها إلى أهله وأولاده. 
TO o Gg a‏ 

ومنها ما حكاه القاضي أنه قيل : لكا ملكّه إياه الب صلى الله عليه وسلم 
وهو محتاجٌ جاز له أكلها وإطعامها أهلّه للحاجة "ابروا لبس نيه تلشف 
لأنه إن جل عامًا فليس الحكمٌ عليه وإن جَعِلَ خاصًا فهو القولٌ المحكيٌ 
أولاً. 

والطريق الثاني وهو الأقربُ: أن يجعلَ إعطاؤه إِيّاها لاعن جهة 
الكفارة» وتكون الكفارة مربةٌ في الذمة لما ثبت وجوبها في أولٍ الحديث. 
والسكوث لتقدم العلم بالوجوبء فإمًا أن يُجِعَلَ ذلك مع استقرار أن ما ثبت 
في الذمة يتاه للوعسارء ولا يسقطء للقاعدة الكلية ة والنظائر أو يؤخذ 
الاستقرارٌ من دليل يدل عليه أقوى من السكوت . 


قوله: (والسكوث)» أقول: أي: سكوته صلى الله عليه وآله وسلم عن بيان 
بقائها في ذته؛ لتقدّم علمه بوجوبها عليه من قوله صلی الله عليه وآله وسلم له : 
«أعتِقٌ رقبة. . . إلخ». 

قوله : (أقوى من السكوت)» أقول: قال الحافظ في «الفتح»: وقد ورد ما يدل 
على إسقاط الكفارة» وعلى إجزائها عنه بإنفاقه إياها على عياله» وهو قوله في 
حديث علي رضي الله عنه : «فكله أنتَ وعيالّكٌ وقد كمَرَ الل عنكَ»0"©. إلا أنه 
حديث ضعيفٌ لا يحتج به . 

والحق آنه لما قال صلى الله عليه وآله وسلم : هخ هذا تصق به» لم يقبضه؛ 
بل اعتذر بأتّه أحوجٌ إليه من غيره» فأذن له حينئذ في أكلهء فلو كان قبضه لملكه 


. رواهأبو داود(/11؟55)» بلفظ : «كله أنت وأهلك»‎ )١( 
.)٥۷ ٥٦ /٤( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )۲( 
.)۲۳۹۰۵( رواه الدارقطنى فى «سننه»‎ )۳( 


- كتاب الصیام ۳ 

المسألة الثانية عشرة: جمهورٌ الأمةِ على وجوب القضاءِ على مفسد 
ا ا ۰ 

وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه ؛ لسكوته عليه السلام عن ذكره. 

وبعضهم ذهب إلى أنه إن ؛ كر بالصيام أجزأه الشهران» وإن كفْرَ بغيره 
قضى يوماً. 

والصحيح وجوبٌ القضاءء والسكوت عنه لتقرّره وظهوره» وقد روي : 


اله ر في حديثٍ عمرو بن شعيب» وفي حديث سعيد بن المسيب؛ أ 
القضاء . 


عبي 


نكا فوط س وهو إخراجه عنه في كقارته» فينبني على الخلاف المشهور 
في التمليك المقيّدٍ بشرط» لكثه لما لم يقبضه لم يملكه. فلك | ذل ل الله عليه 
وآله وسلم في إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكاً مطلقاً بالنسبة إليه وإلى أهله. 
أف ا هة النقر المشرو حا ره لكا نامو سان اف وی 
الي صلى الله عليه وآله:وسلم تصرف الإمام في إخعراج مال الصدقة»بواحتمل أن 
کر ملكا رو و ا ا0 و ا .فل کون فيه 
إسقاطًء ولا أكلُ المرء" من كمّارة نفسه. ولا [إنفاقه على] مَن تلزمه نفقتّهم من 
كفارة نفسه”"” . انتهى . 

قوله: (لسكوته عليه السلام عن ذكره). أقول: أي : في رواية «الصحيحين»› 
وإلا فيأتي أنه قد ثبت الأمرُ به في غيرهما . 

قوله : (وقيل: إِنْ كمرٌ بالصيام)» أقول : هذا الوجة قاله الأوزاعي . 


قوله : (وقد روي : أنه ذكر في حديث عمرو بن شُعَيب)» أقول : أخرج حديث 


)١(‏ في «ب»: «المؤمن». 
(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ 22١17‏ وما بين معكوفتين منه . 


2 ۶ و 1 7 f‏ هه ۶ 5 1 7 
عمرو بن شعيب اأحمد» وفيه. (وأمره أن يصوم يوماً مکانه)'“» وفيه الحبّاج بن 


أرطاة» وفيه كلام معروف . 


و 
قال في «الفتح»: قد ورد الأمرٌ بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أَوّيس» 


وعبد الجبّار» وهشام بن سعد» كلهم عن الزهري . 


وأخرجه البيهقيٌ من طريق إبراهيم بن سعد» عن الليث» عن الزهري"' 
وحديث إبراهيم بن سعد في «الصحيح» عن الزهری نفسه بغير هذه ال 
وحديث الليثِ عن الزهريٌ في «الصحيحين» بدونها“؟ . 

ووقعت الزيادة أيضاً في مرسّل سعيد بن المسيّب» ونافع نجیر والحسن» 


و ¢ 


. آ9 انتهى‎ SS ES 
والروايات التى أشار إليها الحافظ قريبا ایا و‎ 


سعد » عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة” بيس يدر 
اع ووه ""» ورواه الدارقطن 


ص 


(0010) 
(۲) 


(۳) 
0 
(00 
00 
(۷) 


رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٠۸/۲(‏ 

رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)75١57/4(‏ ورواه أيضاً من طريق أبي أويس المدني عن 
الزهري» وكذلك من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي عن الزهري. وقال عن الأخير: وليس 
بالقوي . 

رواه البخاري )6١07(‏ . 

رواه البخاري (5576)» ومسلم (۱۱۱۱/ ۸۲). 

انظر: «فتح الباري» (5/ ۱۷۲). 

رواه أبو داود (۲۳۹۳). 

رواه أبو عوانة في لمستخرجه» )۲۸٥۹(‏ . 


0ه كتاب الصيام 50 

والخلافٌ في وجوب القضاءِ موجودٌ في مذهب الشافعيٌ رحمه الله 
ولأصحابه ثلاثة أوجهء 5 المذاهثٌُ التي حكيناها. ۰ 

وهذا الخلافٌ في الرجل» فأمًا المرأة فيجبُ عليها القضاءٌ من غير خلافٍ 
و 

المسألة الثالثة عشرة : اختلفوا ذ في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكتت 
Ep EL‏ أم لا؟ 


أحدهما : الوجوث» وهو مذهبٌ مالك وأبى حنيفة» BCS SA‏ 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة"» وهو وهم منهما في إسناده. كذا في 
«التلخيص)”'" . 


قوله : (فلأصحابه ثلاث وجوو). أقول : : في اتيم الوهاج» بعد أن قال 
«المنهاج»: (ويجبُ القضاءٌ) ما لفظه : أي : مع الكقارة؛ أي: قضاءً يوم الإفساد 

على الصحيح؛ لأنَّ النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم أمرَ به الأعرابيَ كما رواه 
أبو داود والدارقطنيئٌ» وقال له: «وصم [يوماً]»» لكنْ في إسناده ف 
الا أن سلما زوق له 

والثاني : لا يجبُ قضاؤّه؛ لان الخللَ الحاصلّ ينجبرٌ بالكمارة . 

والثالث: إن كمّرَ بالصوم دخلّ فيه القضاءٌ. وإلا فلا؛ لاختلاف الجنس9©' . 


. في «ح)»: «من غير خلاف إذا لم نوجب عليها الكفارة»‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطنى فى (سننه» (۲۳۹۹). 

(۳) انظر: «التلخيص الحبير» (۲/ .)۲٠۷‏ 

(5) انظر : «النجم الوهاج» للدميري (۳/ 2070٠‏ وما بين معكوفتين منه . 


11 ) شرح العمدة ومعه العدة 
صح الروايتين عن أحمد . 
والثاني : عدم الوجوب عليهاء واعضاص ا وهو 
المنصوص ب عند صحاب الشافعيٌ من قوليه . 


قوله: (وأصحٌ الروايتين عن أحمد)» أقول: والوجة في الوجوب الذي هو 
أحدٌ أقوالٍ أحمدّ: أن المرأة هتككث حُرمةً شهر رمضان بالجماع» فوجبت الكقارة 
عليها كالرجل» وذاك لأنّها إذا طاوعَنّه على الجماع كان كل واحدٍ فاعلاً له 
ومشاركاً فيه» وإن جاز أن ينفر د أحذهما به إذا استكرّههاء أو استدخَلتٌ ذكرّه وهو 
ا فارج عل دمن ا روا وق ولك روحت ا ولذا 
يجب الح عليها كوجوبه عليه» وتفطرٌ بهذا الجماع كما يفطرٌ هو» وتستحق 
العقوبة عليه في الآخرة كما يستحقّها هوء وتسمّى باسمهء فيقال: زانٍ وزانية» 
رھ جاع وصيغة الفعَال والمُمَاعَلَة في الأصل إِنّما تكون بين شيثين يَفعل 
كلّ منهما بصاحبه كما عله الا به الال والخصام» ولأنها كار فحت 
على کل واحدٍ منهما كالحدٌ؛ فإ الحدود كقّاراتٌ لأهلهاء وذلك لأنَّ الكمّارة 
ماحيةٌ من وجهء وزاجرة من وجه يعابر من وجه» والمرأة محتاجة إلى هذه 
المعاني حسب احتياج الرجل» ولا ب يصح التفريق بأن الكمّارة في المال والحدّ على 
البدَن؛ لأنَّ من الكمًارة ما هو على البدَنْء وهو الصياة”" . 


وفي «المنهاج» واشرحه»: وفي قول : عليها كمّارة أخرى قياساً على الرجل» 
وبهذا قال القاضى أبو الطب وهو مروىٌ عن الآئمّة الثلاثة ؟ لأنها عقوبة 
فاشتركا فيها كحد الرّنا”'". انتهى 

قال القرطبئ : اختلفوا في الكقارة: هل هي على الرجل على نفسه فقط» أو 
6 في «ح»2: «المنصور» . 


(۲) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية .)۳۲١/۱(‏ 
(۳) انظر : «النجم الوهاج» للدميري .)۳٤۸/۳(‏ 


0 كتاب الصيام 1۷ 
ثم اختلفوا هل هي واجبة على الرّوج لا تلاقي المرأة. أو هي كفارة 
واحدة تقع عنهما جميعاً؟ 
رصاح و وح عازن كادم e‏ الله . 
واحتح الذين لم بُوجبوا عليها الكفارة بأمور» ا ا 
بالحديث» فال اة بنا لمن ذكره. والذي يتَعلّنُ بالحديث تت من استد لا لهم : 


أن النبيّ صلی الله عليه سدم لم يعلم لرا وجوت الكفارة عليها مع 
الحاجة E‏ ولا تور اخ الان عو وق الحاحة. 


ET EC E RT RT 


لوا ا وا عليه عن تلب وع عا ول 
في الحديث ما يدل على شيءٍ من ذاك؛ لسك عو RO‏ 
الشارح. 

قوله : (أو هي كقَّارةٌ واحدة تقعُ عليهما)ء أقول: ووجة ذلك : أنها إِنّما وجبت 
للإصابة والوقوع على المرأة وجماعهاء والجماعٌ إِنّما يفعله الرجلٌ وحده» وإِنّما 
المرأة ممكنة من الفعلء ومحلٌ له» والكقّارةٌ لم توجّب لذلك . 

ولأنَّ الجماع فعل واحدٌّ لا ب تم إلا بهماء فأجزأت فيه كمّارةٌ واحدةٌ» ولأله حو 
مالٌ يجب بالوطء. فاختصٌ بوجوبه الواطئٌ كالمهر في وطءِ الشّبهة» وهذا لأنَّ 
الأصلّ فعلُ الرجل» والمرأة محل لفعله» فاندرج فعلها في فعله» وصار تبعاً له 
كما تدخلٌ دِية الأطراف في دِية النفس . 

قوله : (وقد أمرّ النبيئٌ صلى الله عليه وآله وها ا أن يغدوٌ على صاحبة 
العَسيف)» أقول: بتي الجديكث في (كتاب الحدود)» وهو ثاني أحاديثه. ويأتي 
ا جبر الجد عب 


.)١۷١ /٤( انظر: «المفهم»‎ )١( 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 
فإن اعترّفت وي فلو وجيت الكفارة على المرأة لأعلمّها الت 
صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث أنيس . 

والذين أوجبوا عليها الكفارة أجابوا بوجوه : 

أحدها: أنَا لا نسلم الحاجة إلى إعلامهاء اھا لم تعترف بسبب 
الكفارة» ا ا ا 

u‏ و 0 وال يتطق إليها ا ا لهاء وهذه 
الا ج أن ن اهار ا الط إما اه 


¢ 


وإِنّما أراد المُوردٌ له هنا الاستدلال بأنَّه لو وجب على المرأة كفارةٌ لأعلمّها 
صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في قصَّةٍ العسيف بإقامة الحدّ على المرأة إن 
اعترقت» فلو كان وجوت الكقّارة هنا لازماً لذكره كما ذكر الحدّ هناك . 

وأجيبَ : بالفرق بيتهماء فإِنَّ في قصّة العّسيف حضر زوج المرأة وكان سائلاً 
عن حكمهاء فلمًا حضر أبو العسيف سأل عن حكم اينه . 

ثم حك الرجل في الزنا في هذه القصّة كان مخالفاً لحكم المرأة: فان حدّها 
كان الرجم» وحدّه الجَلدَء فلم يكن بيان أحدهما بياناً للآخر. 

ثم الحدٌ حقٌ لله يجبُ على الإمام استيفاؤه» بخلاف الكمّارة» فإنّها حقٌ فيما 
بين العبد وبين الله تعالى . 

قوله: (وهذه المرأةٌ يجوز. .) إلى قوله: (إمَا لصغرها. . . إلخ) أقول: هذه 
هي الاحتمالاث التي تطرق إلى المرأة» ومراد المجيب: أنه صلى الله عليه وآله 
لا م هته الالجمالات لقي لز تربك على المر كنار مقلم يكن 
)١(‏ رواه البخاري (١۲۱۹)ء»‏ ومسلم .)١7917(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني 


رضي الله عنهما . 
(۲) فى «ب»: «بأي»» وكذا وقع في (أ) لكنها صححت فى الهامش إلى المثبت . 


6 كتاب الصيام 1۹ 
أو جُنونهاء أو كفْرهاء أو حيضهاء أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم . 
واعتّرضَ على هذا بأنّ عِلْم النبيّ صلى الله عليه وسلم بحيض امرأة 
0 ا 
وأا العُذرٌ بالصغر والجنونٍ والكفر والطهارة من الحيض ؛ ا 
تنافي التحريم على المرأة TE ES a as‏ 


ذلك لعلمه بعدم وجوبهاء فقد أجاد الشارح في رد هذا. 

قوله: (ويُنافيها قوله فيما رووه)ء أقول: وذلك لأنَّها إذا كانت بأيّ تلك 
الصفاتِ فلا إهلاكَ ؛ إذ لا ثم ولا كقارة . 

قال ابن حجر في «الفتح»: [قال ابن الجوزي]: قوله: (وأهلكث) تنبية على 
أنه أكرمّهاء ولولا ذلك لم يكن مهلكاً له" . 

قلت : ولا يلزم من ذلك تعدد الكقّارة» بل لا يلرم من قوله: (وأهلكتُ) 
إيجابٌ الكمارة عليهاء بل حنم أن کون ا (هلكث)؛ أي : المت € 
RN‏ أي : كنث سبباً في تأثيم مَن طاوَعَٿني إذ واقعتّهاء ولا ريب في حصول 
الإثم على المطاوعة» ولا يزم من ذلك إثباث الكمّارة» ولا نفيه91». | انتهى 

قلت : ولا يَعرْت عنك أن الذي جعله احتمالاً متعيه تعس ولس المواد سرا فان 
الأعرابيَ حين جاء تفت مستفتياً وقال: (هلكثُ وأهلكت) لم يكنْ عنده علد بما يلزمه 
من الكقارة قطعاًء ولذا جاء يستفتي» ولا عَم بالكفارة إلا من جوابه صلى الله عليه 
وآله وسلم عن سؤاله» وإِنّما قد عَلِمَ إثم إتيانه أهله في نهار رمضانٌ عمداً؛ لعلمه 


)١(‏ فى «ش»: (بعيد). 

)۲( وا الدارقطنى فى «سئنه» (۲/ ۲۰۹). والبيهقى فى «السنن الكبرى» (771/5)» وقد ضعف 
هذه اللفظة . وقال الحافظ في «الفتح» )٠١١ /٤(‏ عن هذه الزيادة: فيها مقال. 

(۳) انظر : «التحقيق فى أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (۲/ 866) . 

(5) انظر: «فتح الباري» .)۱۷١/6(‏ 


4 شرح العمدة ومعه العدة 
وجَوْدَةٌ هذا الاعتراض موقوفةٌ على صكة هذه الرواية. 

وثالثها : أ لا نَم عدم بيانٍ الحكمء ٠‏ فن بياته في حقٌ الرجل بيان له في 

حقٌّ المرأة؛ لاستوائهما في تحريم الفطرء وانتهاكِ حُرمةٍ الصوم مع العلم بأل 
سب إيجاب الكفارة هو ذاك» والتنصيصَ على الحكم في ی بعض 
لمكلّفين كاف عن ذكره في حقٌ الباقين. 

يما ئنها اله علي A‏ إيجات قفار علب اا ر 
الأعرابيّ؛ لعلمهم بالاستواء في هذا الحكم» وهذا وج قوي . 

EL,‏ عليه بان og‏ أن لعز 
بسببه اختلاف حكيها مع حكم الرجلٍ. بخلاف غير الأعرابيٌ من الناس» 
فاته لا معنى يُوجِبُ اختلاف حكيهم مع حكمه. 

وذلك المعنى الذي أَبْدَوه في حق المرأة هو : أنَمُوَنَ النكاح لازمةٌ للزوج 
كالمهر وثمن ماءِ الخسل عن جماعه» فيمكنٌ أن يكونٌ هذا منه . 


أن الجماع مُحرّمٌ مفطر في نهار رمضان . 

قوله: (وجودة هذا الاعتراض موقوفةٌ على صكّة هذه الرواية)» أقول: بل 
لا جودة له على تقدير صحتهاء فن مراده: أهلكث بتأثيم مَن واقعتهاء لا بإیجاب 
الكقّارة عليها؛ إذ لا عَلمَ له بوجوبها كما قرّرناه آنفاً. 

نعم» إذا قيل بأنَّ تأثيمّه إياها يوجبُ عليه(" ما لزمها من الحكم الشرعي 
الذي يجيب به النبيئٌ صلی الله عليه وآله وسلم سؤاله» لکتها دعوى أخرى 

زا فض هل الرواية فا فاه قال البيهقئ : إِنَّهُ أل الحاكمٌ في بطلانها ثلاث 
أجزاء"» ww‏ ال ابنُ حجر في بیان بطلانها"" . 
)١(‏ في «أ» و«ب»: «عليه»» والمثبت من «ط». 


(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /٤(‏ ۲۲۷)› و«فتح الباري» (5/ »)۱۷١‏ والكلام منه . 
(۳) انظر: «فتح الباري» é2 /٤(‏ 


وأيضاً فجعلوا الزوج في باب الوطءٍ هو الفاعلَ المنسوب إليه الفعلٌ: 
والمرأة محلٌء فيمكنٌ أن يقال: الحكمٌ مضاف إلى مَن يُنْسَّبُ إليه الفعل» 
فيقال: واطيئٌ ومُواقع» ولا يقال للمرأة ذلك . 

ولیس هذان بقويّين» فإِنٌ المرأة يحرم عليها التمكينٌ» وتأَنمُ به إثم 
مُرتكب الكبائر كما في الرجل» وقد ضيف اسم الزنا إليها في كتاب الله 
تعالى» ومدارٌ إيجاب الكفارة على هذا المعنى . 

المسألة الرابعة عشرة: ول الحديث بنصه على إيجاب e‏ في 2 
الشهوية وف عقن ا 

المسألة الخامسة عشرة:. دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه 
الخصال في الكمارة . 1 

ی اا أن ا ا فيا عه تمدن الوق بوره كلاق 
في رواية عطاءِ عن سعيدٍ . ۰ 

قوله : (فيمكنٌ أن يقال" هذا منه)» أقول وا فل انهم راا ایی 
على الزوج كقارةٌ مستقلّةٌ عنهاء ويحتمل أنَّ المراة أن کار واو 
سل مان القوليق. 

قوله : (وورد ذلك فى رواية عطاءٍ عن سعيدٍ)» أقول: أي : سعيد بن المسيّب» 
والمراد: ما وق قن ارط عند جالك: عن عطاءٍ الخراساني عنه” "2 وهو مع 
إرساله قد رده سعيد بن المسيّب» وكذّب مَن نقله عنه» كما روى سعید بن منصور 
عن بورع RSE a‏ 
ما حديث حدّئناه عطاءٌ الخراسانيئٌ عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان أنه 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /٤(‏ 05). 


(۲) فى «ط»: «أن يكون». 
(۳) رواه مالك فى «الموطاً» (۱/ ۲۹۷). 


شرح العمدة ومعه العدة 


يعتق رقبة» أو يُهدِيَ بدَنة؟ فقال: كذب”''. 
وذكر ابن عبد البرٌ: أن عطاءً لم ينفرد بذلك» فقد ورد من طريق مجاهدٍ عن 
أبي هريرة موصولاء ثم ساقه بإسناده” . 
لكنّه من رواية ليثِ بن أبي سُلَِيمِ عن مجاهدء وليث ضعيفٌ» وقد اضطربت 
في وواكة سيد ا وت فلا حك قا 
فهذا ما أشار إليه المحققٌ من الرواية وإنكارها. 
ېډ کې ې 


. انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (09-5/8/5)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ )١( 

(۲) أورده من طريق سعيد بن منصور ابن عبد البر في «التمهيد» »)7/7١(‏ ورواه من طريق آخر 
الدارقطنى فى «العلل» .)157/١١(‏ 

(۳) انظر: «التمهيد» (۱۱/۲۱)» و«الاستذكار» (۳/ .)37١‏ 


١د‏ باب الصوم فى السفر وغيره 
الحديث الأول : عَنْ عَايْشَة رضي الله عنها : أن حَمْرَةَ بْنّ عَمْرِو 


اللي رضي اله عن قال لبي صلى الله عليه وسلّم: أَصُومٌ في السَفر؟ ! 
وَكانَ كثِيرَ الصيام» قال : (إِنْ شعْتَ لشت شتت فصم ون شت فأفطر» . 

(خ: ١18651ء‏ واللفظ له. م: 11۲1( 

في الحديثِ دليل على التخييرٍ بين الصوم والفطر في السفرء وليس فيه 
تصريحٌ أنه صوم رمضان. 

وربّما استَدَلَ به مّن يُجيرٌ صوم رمضان في السفر» فمنعوا الدّلالة من 
حيث ما ذكرناه من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان”'" . 


التحديف الان انيه باب ابيا /! 

قوله : (من عدم الدلالة على كونه صوم رمضانٌ)» أقول: هو بدلٌ من (ما) في 
قولةة و یت نا ذكرقاة)0 اسان لها ار لشم (ذكرناة) . 
سياق حديث الباب» لكن في رواية لأبي مراوح التي ذكرتها عند مسلم أله قال: 
يا رسول الله! أجد في قرّة على الصيام : في السّفَرء فهل علي 5-85 فقال 
رسو ادل اع ر اله وما : الى رصع ون اله نش E‏ 
(0) قال ابن الملقن في «الإعلام) :)٥۷ /٥(‏ وكأنه ‏ أي المؤلف رحمه الله - استند في ذلك إلى 


قول ابن حزم إنما سأله عن التطوع» وهو عجيب» انتهى . ثم ذكر ابن الملقن ما نقله عنه الحافظ 
ابن حجر» وأثبته الصنعانى رحمه الله هنا . 


٠7‏ شرح العمدة ومعه العدة 
يي ا وعَنْ اتس بْنِ مالك رضي الله ل عد فال : كنا تافر 


مع الت صلَّى الله عليه وسلّم» فلم بْب الصَّائِمُ عَلَى الْمُقّطر وَلا الْمُفْطُِ عَلَى 
الصّائِم . 


00 6 ب م 111۸( 


A‏ ا 
س0 


ومن أحبٌ أن يصوم فلا جناحَ عليه»'» وهذا يُسْعِرُ بأنّه سألّ عن صيام الفريضةء 
وذلك أنَّ الرخصة إِنّما تطلَقُ في مقابل ما هو واجبٌ. 

وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمّد بن حمزة بن 
عرةف أنه قال : يا رسول الله! إني صاحبُ ظهر أعالججهء أسافِرُ وأكريه. 
وما صادّفني هذا الشهرُ - يعني رمضان دو ا عليه وأجدني أن أصوم 


أهون عليّ من أن أ وخرَه» فیکون ديناً على فقال داق دقفت ا 


انتهى . 
(الحديث الثانى) من أحاديث باب السفر”". 
قوله: (أقربٌ في الدلالة)» أقول: فيه تسامحٌ؛ إذ لا دلالة في الأول على 
ما قرره الشارح» فيكون اسم التفضيل مجرّدا”*' عن الزيادة . 
قوله: (على جواز صوم رمضان في السفر)ء أقول: يشير بالجواز إلى خلافٍ 
١‏ بين الصحابة» فقال ماع لا يجوز. وإن صام ان في السفز قضاه فى ش 
58 فعن محرّر بن ن أبي هريرة قال : صمت رمضان في السفرء فأمرني 
010( رواه مسلم (۱۰۷/۱۱۲۱). 
(۲( رواه أبو داود (5507)» والحاكم في «المستدرك» .)١58١(‏ وانظر: «فتح الباري» (5/ .)۱۸١‏ 


(۳) فى «(أ): «باب الصوم في السفر» . 
)٤(‏ في النسخ: «مجرد»» والصواب المثبت. 


0 كتاب الصيام Vo‏ 


أبو هريرة أن أعيدَ في هلي“ . 
وعن عمرو بن دينار قال : سمعٿ رجلاً من بني تيم يحدَّثُ عن أبيه بيه: أنه صام 
رمضان في السفر» فأمره عم أن يقضيه ا 
E‏ 
رواهنٌ أبو إسحاق الشالنجئ» ذكره ابن تيمية في «شرح العمدة» كتاب في فقه 
الحنابلة““ وقال فيه: إن الفطرَ أفضلٌ ؛ لأنّه جائرٌ بلا خلاف من غير كراهةء 
والصوم قد كرهه جماعة من الصحابة» وأمَروا بالقضاء› وان الفطرَ ايسر وام 
١‏ و ء۶ وو ل 0 
والله يريد بكم اليسرّء ولا يريد بكم العسرّ ويحتٌ أن تؤتى رخصه . 
ورَوَى أبو سعيدٍ الأشح عن ابن عباس : أنه سئل عن الصوم في السفرء فقال : 
عسرٌ ويسرء فخذ بيسر الله 
وقد صح عنه صلی الله عليه وآله وسلم : «إدا مرض العبد أو سافرَ يقول الله” 
لملائكته : اكتَبُوا لبان انان يد ون م دكا رواه البخاريٌ”""2. فإذا 
سافر في رمضان وأفطرَ كتب له صوم رمضان» ثم إذا قضاه كتب له صوم القضاءء 
Pea 2 :‏ ا 
فلا يكون في الصوم زيادة فضل”"". انتهى 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8447)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 57) . 
(۲) روه الفريابي ذ في «الصيام» .)۱١۹(‏ وبنحوه عبد الرزاق في «(المصنف) )٤٤۸٤(‏ . 
(۳) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» )۸۹٩٥(‏ . 
)٤(‏ في هامش (أ): «هي عمدة الموفق بن قدامة المقدسي» وشرحها الشيخ تقي الدين ابن تيمية في 
مجلدات كثيرة» انتهى فيها إلى نحو النصف› فلم يتم شرحها». 
)0( رواه ابن الجعد في «(مسنده» .)۱١۸١(‏ 


69 رواه بنحوه البخاري )۲۸۳٤(‏ . 
(۷) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية 7١4 /1١(‏ و۲۳۰ و5191-575). 


۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
جعل الصوم في السفر بعرْض كونه يُعابٌ على عدمه. بقوله : (فلم يعب الصائم 
على المفطرء ولا المح الل وذلك إتما هو في الصوم الواجب» 
وأمًا الصوم المرسل فلا يناسبٌُ أن يُعابء ولا يحتاج إلى رفع هذا الوهم فيه . 


چډ 0 
-٤‏ الحديث الثالث: عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلّم في شّهْر رَمَضَانَ فق E E‏ لفك قا حو ريه e‏ أيه هل :للها 387 ب 


قوله: (بعرض كونه يُعابٌ)» أقول: العرْض بضم المهملة وسكون الراء : 
الجانبُ؛ أي: بجانب كونه يعاب» أو بمعنى: عرضهء أو عرضة لكونه يُعابُ» 
ولا خفاءً أن فعلّه كذلك دال على أَنَّه كان عند نس مظنّةَ للعيب إفطاراً وصوماً. 

وقوله : (على نفي ذلك”'' عبارة قلقةٌ» كأنّه حذفَ من الكلام شيءٌ؛ أي : فدل 
على نفي ذلك بقوله . 

قوله: (وذلك)» أقول: أى: عابت أحدّهما على الآخر إا لأنّ من صام كان له 
قَوّة عليه فلا يلام» ومن 6 تاا إليه فلا يلام» وإما لان إفطارَ رمضان 
مظتة العيب» وصومّه في السفر مظتة ذلك مع معرفة الحكم فيه من الاية» وقوله : 
# بيد أله بكم الْبْسَرَ €[البقرة: 185] بعد ذكر الرخصة في الفطر في السفرء 
والقضاء في الحضر . 

قوله: (أمَا الصوم المرسلٌ): أقول: أي: المرسلٌ من الوجوب» بل هو 
تۇ . 

(الحديث الثالث) من أحاديث باب صوم السفر . 

قال : (أبو الدرداء)» أقول: اختلف في اسمه اختلافا كثيراً» وهو أنصاريٌ في 
)١(‏ في نسخ العمدة المعتمدة عندنا: «على عدمه» بدل قوله: «على نفي ذلك»» لفل اا 


ف 6 في (ب» و(ط» : «بل هوأعذر) . 
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ص 6 
6 ر > Ig‏ ۶ 


اح الس ا 1 على رَأسه مِنْ شدَّة الحَرٌ» وَمَا فينا 


ص 


S2 


صَائم إلا رسو ل الله صلی الله عليه وسلّم» وَعَبُْ اله بن رَوَاحَة. 

)خ: (IAF‏ م: ؟77١١48/1١١9-1١٠)‏ 

وهذا تصريحٌ بأنّ هذا الصوم وقع في رمضان» ومذهبٌ جمهور الفقهاء 
صحة صوم المسافر . 

لظا غا نه أو بعضهم ؛ بناءً على ظاهر لفظ القرآنٍ 500 


خزرجييٌ» صحابيٌ جليل» مشهورٌ بكنيته» تأخَّرَ إسلامُه عن أول الهجرة» وأسلم 
يوم بدر» وحسنّ إسلامه» سكن ملق ورلا مار الفا هاه رجاف ةة 
اثتين وثلاثين» وهذا الحديث منسوث في «مسلم» لأبي الدرداء» وفي «البخاري» 
نسبّه لام الدرداء . 

قوله : (في حر شديد)» أقول: لفظ مسلمء ولفظ البخاري : (في بعض أسفاره 
في يوم حارٌ) . 

قال ابن N‏ إن هذه القصّة كانت في غزاة بدر؛ أن أستفارة 
RT‏ 


ت 


تُعقّب بأنَّ أبا الدرداء أسلم في غزوة بدرء وظاهرٌ قوله: (خرجنا) أنه كان 
e‏ 

قلت : إن كان إسلامه قبل خروجهم فلا تعقّب . 

وجزم ابن العماد نها غزوة الفتح» وهو خطأ قطعاً؛ لأنَّ عبد الله استشهد بمؤتة 
قبل ذلك» يريد: عبد الله بن رواحة» وقد وقع ذكرُه في الحديث . 

قوله: (بناءً على ظاهر لفظ القرآن)» أقول: أعني قوله تعالى: #هَمَن گات 


)١(‏ انظر: «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ ۷٦۸)ء‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن 
الملقن (0/ 77/5) . 


۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 


ذا الحديث : 5 عليه : 


ااا ا قن کار ن ع رضي ل هن :كا 
وا د 

رول الله صلَى الله عليه وسلّم في سَفَرِء فَرَأَى اما َر قد ظلل عليه 
فقال : «مَا هَدا؟»» قالوا : صائم. فقال: الث سوا 


(خ: ۰۱۸٤٤‏ واللفظ له م: )١١١6‏ 


ت : اعَليْكُمَ بِرْخْصَةٍ الله التي رخص لكُم) . 
متم ریگ أو عله سف دده من أَينَامِ حر 46[البقرة : :]؟ أي : عليه ا أو : 
الو اج عا وهذا هو رأي س ق منا ذكرهم من القائلين بأنه يقضي مَن صام في 
السفرء وأنةَ لا يجزيه صومه . 
قوله: (من غير اعتبارهم الإضمارٌ). أقول: التقديد: فأفطرَ فعدَّة» ودليل 
الاخناء”'؟عنديث اي اللذرواء هذا : 


(الحديث الرابع) : قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . . إلخ)» 
أقول هذ تلط الا سرد ليت لفل لبقاو ولفظ مسلم غيره. 
قال : 0 7 ظاهره ا سلا أخرج هذه ا 


أبي كثير آل كان يزيد في هذا ت 5 برخصة اث التي رخص نّ لک 
قال : فليًا سألته قال : لم يحفظه . 


)1١(‏ في هامش (أ): «الإجزاء»» وهي الأنسب بالسياق» والمعنى: ودليل إجزاء الصيام في السفر 
وصحة صوم المسافر› وإن كان لفظ : (الإخفاء) أيضاً صحيحاً هنا في أداء المراد. ومعناه: 
ودليل الإضمار فى الاية . فكلاهما يؤدي المعنى المراد. 


0 كتاب الصيام ۷۹ 
(م: ۷6+ +٧‏ اا 


أخذ من هذا : أل كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثلٍ هذه الحالةٍ من 
هذه الصوم. و أو يؤدّي به إلى ترك ما هو أولى من القرباتِ» 
es‏ «ليس من البرٌ الصوم في السفر» منرّلاً على مثل هذه الحال. 


قلت : قد أخرجها النسائئٌ بها" . 

قوله : (أو يؤدّي إلى ترك ما هو الأولى)» أقول: سيأتي بيانه في الحديث الذي 
بعد هذا. 

قوله: (منزلاً على هذه" الحالٍ)؛ أقول: هذا الجمعٌ بين هذا الحديثِ 
والحديث السابق عن نس أشار إليه البخاريٌ في ترجمته . 

قال ابن حجر في «الفتح»: وما أشارَ إليه من اعتبار المشقّة يجمع بين حديث 
الباب والذي قبله. ثم ذكر الخلاف في المسألة”*' . 

إلا أنه قد رَدٌ هذا مَّن قال بتحريم الصوم أو كراهته: بأن التظليلَ على الرجل 
الصائم لا يدل على آنه للمشقة التي تضؤه حتّى يجب معها الإفطار ولأنه لو كان 
ذلك لأجلٍ المشقة خاصّة لكان الصومُ إثماء ولقيل : إن من الإثم الصوم في 
السفر» فإن نفي البر ليس يلزم منه وجو الإثم؛ لأنَّ بينهما مرتبة ثالثة» ولأنه قد 


)١(‏ قال مسلم: وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة بهذا الإسناد. 
نحوه» وزاد: قال شعبة : وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث . وفي 
هذا الإسناد أنه قال: «عليكم برخصة الله . . .»» قال: فلما سألته» لم يحفظه . 
وقد نبه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)۱۸١ /٤(‏ أن كلام صاحب العمدة أوهم أن قوله: 
«(عليكم برخصة الله . ٠‏ مما أخرجه مسلم بشرطه» وليس كذلك» وإنما هو بقية في الحديث لم 
يوصل إسنادها كما تقدم بيانه -» نعم وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى ب بن أب كثير 
بسنده» وعند الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعري» انتهى . 

(۲) رواه النسائي )5١98(‏ و(١551).‏ 

(۳) فى «(ب»: (هذا). 

(5) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۱۸۳). 


قال في الحديث : «عليكم برخصة E‏ اي والرخصة عاكة 


4 


لجميع الناس» اا قة فيه لبيّنَ أن لا بر في الصوم؛ 
لإفضائه إلى هذا الضرر» وإن تخلّف عنه في , بعض الصور. 


ولك تدرو E‏ : إن اا 
200 


رُخَصه كما يكره أن تؤتى معصيتّه»» رواه أحمدٌ وابنُ خزيمة في اصحيحه» 
وروی ابن آبي شيبة عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول اللو صلى الله عليه 


وآله وسلم : إن الله يحت أن تود ONE‏ ا 


١ 
س‎ 
د‎ ee 


وعن ابن مسعود قال : إن الله يحت أن دوبى تخصهة كما حت أن دو لى 


ع ا 


4 


وعن ابن عباس وابن عمر قالا: إن الله يحثٌ أن تؤتى مَياسِرُه كما يحبٌ أن 
206 ؟ ائه 20 
وی طرائمة ۽ 

روى الجميع ابن أبي شيبة . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «خياركم مَن قصّرٌ الصلاة في السفر وأفطرً» 

و ك2 و 5 

رواه سعيدٌ بن منصور والأثرم وغیرهما . 

وقدّمنا ا «إدا مرض العبد أو سافر)» اللحديت» وغيره من الأحاديث» 


)01( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١8/7(‏ وابن خزيمة في (صحيحه» .)40٠(‏ 

(۲) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (771415)» وهو مرسل . 

(۳( دوا أى ف ف الس( 0 

5 روان أبى ية فى الضف ( 06۷ عن ابق عجره و004۷ غ اين عباس . 

(60) رواه البخارئ في «التاريخ الكبير) (۳/ 2)١56‏ وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۲۳)ء من حديث 
جابر رضي الله عنه» وفى إسناده خالد العبد ‏ وهو ابن عبد الرحمن ‏ وهو متروك . ورواه الطبري 
في «تهذيب ا ا عم )عن سعد ين الاس قرسا وكذا رواه الأثرم كما في 
«المغني» لابن قدامة (۲/ .)٥٦‏ 


٥۔‏ كتاب الصیام ٠‏ ۸۱ 

والظاهريةٌ المانعون من الصوم في السفرٍ يقولون: إِنَّ اللفظ عام والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببٍ. 

با ان تنب للفرق بينَ دَلالةٍ اسياق والقرائنٍ الدالّة على تخصيص 
العام وعلى مراد المتكلمء وبِينَ مجرّدٍ ورود العام على سبب» ولا تجريهما 
مجرى واحداً. 

فان مجرَد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به RS‏ 
# والسارف وَاَلْسارِفَةَ فأفط عو ا أيدِيَهُمَ4[المائدة: ۳۸] بسبب سرقة رداء ا 


ون أحوال ما ذكرنا أله دان على الكراهة الشديدة للصوم في السفرء وأيًا صيا 
صلی الله عليه وآله وسلم فيه فقد كان آخرّ أسفاره في رمضان» ثم إِنَه ا 
بالإفطارء وسمّى من لم يفطر بالعصاة . 

قوله : (لا بخصوص السبب). أقول: العموم نص“ في البرٌّ والصيام؛ إذ كل 
منهما اسمٌ جنس معرّفٌ باللام» وهو من صيغ العموم» فدل على انتفاء كل ب عن 
كل صيام في السفر» وهو مرادٌ الظاهري 


وا : باه ورد العام هنا؛ أي : أطلقه الشارعٌ لأجل سببٍ خاصٌ هو صيام 
الرجل الذي ازدحم عله وَل > قال الظاهريٌ : العبرة بعموم اللفظ» لا ببخصرص 


فون : (بسببٍ سرقة رداء صفوان)ء أقول + أشان الها اشر جمالك والشافعة 


واللفظ له : ن صفوان بن أمئة 0 في المسجد» فتوسّد رداءه» ا سار 4 
فأخذه من تحت رأسه» اغفا الارن ا2ت إلى رل الله صلى الله عليه 
واله وسلم. فقطع يذه . . الخد 
)١(‏ فی «أ) واب): «نصاا» والمثبت من «ط») . 


(۲) فى «ب)»: (فجاءه). 
)۳( رواه الإمام مالك في «الموطاً) (؟/ 7 ومن طريقه الشافعي في «الأم» .)١ AY‏ وبلحوه- 


A۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 
يادي و 


گا السياق والقرائن فا الدالَّةُ على مراد المتكلّم من کلامه» وهي 
لش ا بيان المجمللات» ولحبين المحتملات . 


فاضط هذه القاعدة» فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى»› TET‏ 


ا انناب اا الآ ات قصَّة صفوان» ولا ذكره في «الدر 
المنثور» مع سعة نقله للمأثور. 

قوله : (بالضرورة والإجماع). أ الاد :: الشيرور: اة بوذ للك لاه 
علّّ الحكم وهو الأمرٌ ا على وصفب السرقة المشتق منهاء وتعليق الحكم 
على الوصف المشعِرٍ بالعلعة9) يوج بوجودهاء وأمًا اليبس من الب اي 
السفر» فلم يُعلّقَ على وصفب يشعرٌ بالعلية. إا انها المشدة و 
المقام. فهذا ارف يفيف الا والخديك: 

قوله : (فاضبط هذه القاعدة)ء أقول: تقدّم للمحقق قبلَ هذا في شرح حديث 
أبي سعيدٍ في الثاني من أحاديث (باب الزكاة)» وقال: إِنَّ دلالةَ السياق لا يقام 
عليها دليل» وإِن الناظرَ يرجع إلى ذوقه» والمناظر إلى إنصافه ودينه . 

ب ما ذكره في «شرح الإمام». َإنَّه قال عند تكلمه عق راد درن الما 
لا يَجَنتٌ». فقال : الحادية عشرة : إنّما دل على أته لا يحصل له منع بسبب الجنابة 
فر" التطهير: وإن كان اللفظ إذا حمل على المعنى أعمّ من هذاء وهذا من باب 
تخصيص العموم بالسّياق» لا من باب تخصيص العموم بالسبب» وبينهما فرق 


= رواه ۳ داود (€ €۹( والنسائي c(EAVA)‏ وابن ماجه (090؟). وهو حديث صحيح بطرقه 
وشواهده. 

010( في (أ) : «بالغلبة»» وكذا في الموضع ا 

(۲) في «أ) و«ب»: «قواعد»» والمثبت من «ط»» وهو الصواب. 

(0) في المصدر: «من». 


6 كتاب الصيام AY‏ 
وانظر في قوله عليه السلام: «ليس من البرٌ الصيام في السفر» مع حكاية هذه 
الحال مِنْ أيّ القبيليْن هو؟ فَنرّلَهُ عليه . 


نافع في مواضع". ا 

وذكر السيد الإمام محمّد بن إبراهيم في «تنقيح الأنظار)”" نقلاً عن ابن 
الخطيب الرازي ما لفظه: وقد ذكر الرازيٌ في «المحصول) : أن العلم بمقصود 
المتكلّم إِنّما يحصلٌ بالقرائن؛ لأنَّ أصرح الألفاظ النصنء وهو محتيلٌ لأمور 
كثيرة؛ من التجوزء والاشتراك» والإضمارء والتخصيص» وغير ذلك» وغاية 
ما يقول المستدِلٌ: إن هذه الأمورّ منتفيةٌ من النصٌ» لكر دليله على ذلك عدم 
الوجدان» وهو ظَنيٌ . 

وأجاب عن هذا: بأنَا قد نعلمُ بعضّ المقاصد بالضرورة الصادرة عند القرائن 
ال 

قال السيد محمّد: ومثال ذلك و : # فمن سَاءَ فمن و شا یکر 
0 ول فت نعلم بالقرائن أن هذا ید ا ون كان ب 

قوله : کی کی ی 
على صدور هذا اللفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم» فكأنّه قال : هذا الصوم ليس 
من البرٌ» ولكنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكم برخصة الله» بعد ذلك 
حثٌ على إتيان الرخصة؛ لأنَّ الشارح قي هذا الح بأنّها إذا دعت الحاجة إلى 


(۱) في «» : «تابع»» وفي «ب»: «مانع»» والمثبت من «ط»» وهو الموافق لما في المصدر. 

(۲) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق العيد .)١٠١ /١(‏ 

(۳) «تنقيح الأنظار في تنقيد أحاديث الأبرار» لمحمّد بن السَيّد إبراهيم الوزير بن علي بن المرتضى 
الحسع عر الدية الى الشهيو بان الوزيز» المقوفى سئة 8ه 

(5) انظر: «المحصول» للرازي )047//١(‏ وما بعدها. 


4 شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله: «عليكم برخصة الله التي رخص م دليل على ا 
التمسّك امم إذا دت الاه إليهاء ولا ترك على وجه التشديد على 


النفسء والتَّنطّع والتعجّق . 
الرخصة» وهو يناسبُ قول الأصوليّين في رسيها: إنها ما أي للعذر مع بقاء 
المحرّم . 

قوله: (ولا تترّكَ). أقول: أي: الرخصة؛ تشديداً على النفس» وتنطعاً 
ود : 

والتتطع كما ا في «القافوؤسن»: التعئّق:: قال: وتنطع في الكلام : تعمّق : 
وَغَالَىء وتات '. انتهى فو ادف الي ا فر التعجّقّ بالمبالغة . 


ويظهرُ من كلام المحقق أنه يَقصرٌ هذا العام على سببه للقرائن الحاقّة به 
تجعن ا ا ا وذلك ا بهد ا 

لكن قال القاضي عياض نقلاً عن الإمام المازريّ ا اما احتجاج 
المخالف بهذا على أنَّ الصوم لا يجزيٌ في السفرء إن تقول : إنه عمومٌ حرج على 
سبب» فإن قلنا بقصره ه على سببه كما ذهب إليه بعض أهل الأصول لم يكنْ فيه 

عكار رونك تقل NEC‏ إن كان على مثل حال ذلك 
الرجلٍ» وبلغ به الصوم إلى مثل ذلك المبلغ» وَيُحْمَلَ على ذلك بالدليل الذي 
قدّمنا من فضيلة الصوم”"*. انتهى . 

فكلام المحقق يحتملٌ الأمرين» والاحتمالٌ الثاني هو المتعيّنُ؛ لجزمهم بان 
حكمّه عامٌ» وأنَّ مَن شق عليه الصومُ فصومّه ليس من البرٌ. 


9 9 9 
N FR FR 


. انظر: «القاموس» (مادة: نطع)‎ )١( 
.)٦۷/٤( (؟) انظر: «إكمال المعلم»‎ 


60 كتاب الصيام A0‏ 


۱۸٦‏ -العديك ا وعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنه قال : كنا مَع 
الي صلى الله عليه وسلّم في السفَرء فمتا الصا تم ومنا المُفطن قَالَ : 
زلا ازل في بوم ڪا وار اڈ َب الکڪاء يمن بي ا 
بيده . قال : فسَقَط لصوام وقام المُمْطرُونَ فضر بوا الأَيْنية وَسَقَوا الّكات» 
قال َسُولُ الله صل الله عليه وسلّم : ١دَمَبَ‏ الْمُمْطرُونَ الوم بالأخر» . 

رخ : ۷۳۳ م: ۰۱۱۱۹ واللفظ له) 

أمَا قوله: (فمنًا م ومنًا المفطرٌ) فدليلٌ على جواز الصوم في 
السفرء e‏ تقرِيد النبيجٌ صلى الله عليه وسلم للصائمين على صومهم . 

وأمًا 1 صلى الله عليه وسلم : ذهب المفطرون اليوم بالأجر) فميه 


(الحديث الخامس) من أحاديث باب صوم السفر . 

ال را کا ا ساس لکا رل كان الاد :فى جال الشسيو 
ا ث'' وشقادف بدليل قوله: (فضربُوا الأبنية). إن دالٌ على أنَّ 
لهم ظلا حال النزولٍ غيرَ الكساءء ويحتمل أنَّ الأكثرٌ ليس لهم ظلٌّ إلا الأكسيةء 
والأقلّ لهم أبنية من شعر ونحوها. 

قوله: (قَدّمَ أولاها وأقواها)ء أقول: ومصلحةٌ الإفطار قد ظهرت أولويّتهاء 
فإتها نفع تعدّى إلى نفع النفس والغيرء بخلافف الصوم فليس فيه إلا الأول وكأن 
كلت E OR‏ رو يالا انال دل 


)١(‏ فى «أ) و«ب»: «حجفات»» والمثبت من «ط»)ء ولعله الأولى لاقترانه بذكر الشقادف» حيث إن 
كلاهما قريب من الهودج› فالمحفة مركب للنساء ء كالهودج كما في «القاموس) (مادة: حفف). 
وكذا الشقدف مركب أكبر من الهودج» وكان يركبه الحجاج إلى بيت الله الحرام. انظر: 
(المعجم الوسيط» (مادة: شقدف) . 


۸٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

أحدهما : أنه إذا تعارضت المصالحٌ قد ڌم أو ذهاو أقواها: 

الثاني: أنَّ قوله عليه السلام: «ذهب المفطرونٌ اليوم بالأجر» فيه 
وجهان: 

أحدهما : أن يراد بالأجر أجرُ تلك الأفعال التي ا والمصالح التي 
جرت على أيديهم» ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم . 

والثاني : و ر ة بالنسبة إلى أجر الصوم مَبلغا 
يمر فيه جر الصوم . فتحصل المبالغة بسبب ذلك» ويجعَلُ کا الأجر كله 
للمفطر . 

وهذا لزي بذ ثرا رشن اناس قي اا الأعمال الصالحة ببعض 
الكبائر» وأ ثوات ذلك العمل صارَ م را ا ا + 
عقاب الكبيرة» فا E‏ المحبط» وإن كان الصوم هاهنا ليس من 


قوله : (أجرٌ تلك الأفعالٍ التي فعلوها)ء أقول: هذا معلوم أنهم اختصّوا 
بفعلهاء وأجرهاء فالتعويل على الوجه الثاني» والمرادٌ: أنهم ذهبوا بالأجر 
الكامل» والصائمون لهم أجِرٌ الصوم بدليل تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لهم 
على صومهم . 

قوله الزوهكا كريب مكايتوله يعض النامن» 0 
نذلكة ی کا اجوز الان عند ارال ن كا 
ثوابُ بعض الأعمال الصالحة عند ارتكاب الكبيرة» فإِنَّ جرمّها وإثمها أبطل نفع 
تلك اع 

و أنَّ هذا من باب ملاحظة الأجر الكامل» وعدم الاعتدادٍ بالناقص ؛ 
مبالغة لا حقيقة 


(۱) فى (أ) واب»: «تللاشت»» والمثبت من «ط» . 


6 كتاب الصيام AV‏ 
المُحبطاتِ» ولك المقصود التشبية في أن ما قَلَّ جدًا قد يُجعَل كالمعدوم 
سالك : 

وهذا قد يوجد مثله في التصرّفاتٍ الوجوديّة» وأعمال الناس في مُقابلتهم 
حسناتِ من يفعل معهم منها شيئا بسيّئاته» ويجعل اليسير منها جدًا كالمعدوم 
بالنسبة ل والإساءة ؛ كحجامة الأب ا المرض الأعظم 
عنه» فإنّه يعد محسناً مطلقاً» ولا يعد مُسيئاً بالنسبة إلى إيلامه بالحجامة؛ 


ليّسارة ذلك الألم a‏ دفع المرض الشديد . 


قوله: (في التصرّفات الوجوديّة). أقول: مثل هذا معروفٌ في التخاطب› 
مأنوسصٌ في الاستعمال وفي الأشعار» ومنه : 
وإذا الحبيبٌ تى بذنب واحدٍ جاءت محاسنه بألف شفيع 
ومنه قوله تعالی : 8 إن سكت دهن السات #[هود : »]٤‏ وقد تس من 
الآية واكتفى مَن قال : 
ا ا ااا تى 
,اس ا ا ا ا 
قوله : (ليَسارة ذلك)» أقول: اليسارٌ واليسارة بفتح المثناة التحتية : السهولة» 
وهذا التمثيلٌ الذي مثَّلَ به الشارح يناسبُ ما سرّذناه من الأمثلة في ذهاب يسير 
السيئات عند ذكر الحسنات» وأمًا سوق كلامه أوَّلا فاته ذكر انعدام الحسنة عند 
عظم السيّئة» والكلُ صحيحٌ في التمثيل . 


2 م 


۷- الحديث السادس : وعَنْ عَائْشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قالتث: كان يَكون 
على الصَوْم مِنْ رَمَضَانَ فما أَسْتَطِيعٌ أن فضي إلا في شَعْبَانَ. 

(۱۱٤٦ م:‎ ۱۸4٩ (خ:‎ 

فيه دليلٌ على جواز تأخير قضاءِ رمضان في الجملة» وأنّه مُوسّعٌ الوقتِ. 

وقد بوذ منه: أله لا يوسر عن شعبانَ حٌى يدخلَ رمضانٌ ثانٍ. 

وأمًا اختلافٌ الفقهاء ء في وجوب الإطعام على مَنْ أَخَّرَ قضاءً رمضان حتّى 
وخر ومقيان ار فا لا سملن وا الد 


وقد تبيّنَ في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها : r‏ 


(الحديث السادس) من أحاديث باب صوم السفر . 

قال: (عن عائشة)» أقول: هذا الحديث لا يطابقٌ ترجمة الباب؛ إذ ليس هذا 
من صوم السفر . 

قوله: (على جواز تأخير قضاءِ رمضانٌ)» أقول: بناءً على أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم كان عالما بتأخير عائشة ذلك . 

قوله : (قد يۇخذ منه أله لا يوځ عن شعبانٌ)» أقول : قن اعد يعية كما أشنا 
الك قولة رقن بو كد me E E‏ وإنما 
هو حكايةٌ للواقع» وكان الأولى أن يقال: لو جاز تأخيزه لأَخَرَنْه عن رمضان؛ 
لجواز اشتغالها في شعبان. 

قوله ني وجوت ا أقول : قدّمنا الكلام في ذلك› وا 
حديثٌ مرفوعٌ» وفيه آثار موقوفة: بای از ی سان اد ا 
لتفريطه . 

قوله : (في رواية أخرى)» أقول خ من تناف وا م و : (لمكان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم)» نسبها في «المنتقى» إلى الجماعة. ومنهم 


6 كتاب الصيام ۸۹ 


أنّ هذا التأخير كان للشُّعْلٍ برسول الله صلى الله عليه وسل . 
-- الحديث وعن عائشة رصي الله“ نها : ل الله 


صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ: : ١مَنْ‏ مَاتَ وعَلَيْهِ صيام. صام نه عنه وَلَيُّه) . 


کر 


(خ: 1۸01 م: 14۷( 


وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْد» وَقَالَ: هَذَا فى النَّذْرء وَهُوَ قول أخحْمَد بن حَنبل . 
الشيخان. إلا أنّها في (مسلم) دون «البخاري». 

لكأن اجا ابن سيد 2 هل اا وال م ادل على هاا 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم لنسائه [فيعدل]» وكان يدنو من المرأة في غير 
.ل م يو وليل ع و . 5 © e‏ (19) ۽ 2 او 7 و 
نوبتها فيقبل أو يلمس من غير جماع + فليس في شغلها شيء من ذلك مما يمنع 
الصوم . 

الله إلا أن يقال : كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمالٍ الاحتياج 
إليهاء فإذا ضاق الوقت أذن ل انتهى 


(الحديث السابع) من أحاديث باب صوم السفر» وهو في عدم مطابقة ترجمة 
الباب كتالذي قبله . 
قال : (صام عنه وليّه)» أقول: هو خبرٌ في معنى الأمرء من باب قوله تعالى : 
ضع أَوْلَدَهَنَ 4 بعد قوله : *9 # والْوَِدَاتٌ #[البقرة: ۲۳۳]؛ أي : فلِيصَج عنه وليه 
ويأتي بحث الشارح فيه . 


(۱) وهذه الرواية هي من تمام حديث الباب كما نبه عليه الصنعاني رحمه الله . 

(۲) فى (أ): «تنفلها»» والمثبت من «ب» و«ط»» وهو الموافق لما في «الفتح». لكن لفظه : (وليس 
في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع . . 7 

(۳) انظر: «فتح البازي» (5/ 22١91١‏ وما بين معكوفتين منه . 


۹۰ شرح العمدة ومعه العدة 
(أبو داود: ٠٠12؟)‏ 


ليس هذا الحديث ممًا اتفقّ الشيخان على إخراجه» وهو دليلٌ بعمومه على 
أن الوليَ يصومٌ عن الميتء وأنَّ النيابة تدخلٌ في الصوم» وذهب إليه قومٌ» . 


قرله: لس هذا الحديث:مما افق الشيخان على :إخراجه):. أقرل: راجعث 
«الصحيحين»» فإذا هو فيهما. 

وقال الزركشييٌ : ليس كما قاله الشيخ يريد الشارح فقد أخرجه البخاريٌ ومسلم 
جميعا كما بيّنه عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»» وكذا ذكره صاحب 
«المنتقى)2 . ولعلّ الوا ف شرج العمدة» تحريف» وكأنه قال هذ |السديت مكنا 
انو "!)على إشبراجة؛ لان المصنف لمّا قال: وأخرجّه أبو داود» أراد الشيخ أن 
ين أنه في «الصحيحين» كما هو شرط المصنفي”" . انتهى . 

قوله : (وذهب إليه قوم)» أقول: قال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف السلفٌ 
في هذه المسألة» فأجاز الصيام عن الميت أصحابٌ الحديث . 

وعلّقَ الشافعيمٌ في القديم القول به على صكة الحديثِ كما نقله البيهقيٌ عنه في 
«المعرفة)» وهو قول أبي ثور» وجماعةٍ من محدّثي الشافعية . 

وقال البيهقي في «الخلافيات»: هذه المسألة ثابتةٌ» ولا أعلمٌ خلافاً بين أهل 
الحديث في صكتها» فوجب العمل بها 

ثم ساق بسنده إلى الشافعيّ قال: كل ما قلت وصمّ عن النبئّ صلى الله عليه 
وآله وسلم خلافه فخذوا بالحديث» ولا تقلّدُوني”». انتهى . 

قلت: وقد قدّمنا أنَّ هذا الذي قاله الشافعييٌ يقوله كل مؤمنء وأ 


3 
3 A 


(1) فى «ب»: «اتفقا» . 

(۲( انظر : «النكت على العمدة» للزركشى (ص: .)۲۷٤١‏ 

(۳) انظر: «معرفة السئن» ٠ .)٤٠۲/۳(‏ 

. )۱۹۳ /٤( وانظر: «فتح الباري»‎ »)٥۷١ /١( رواه البيهقي في «معرفة السنن»‎ )٤( 


6 كتاب الصيام 4١‏ 
وهو قول قديمٌ للشافعيٌ»؛ والجديدٌ الذي عليه الأكثرون: عدم دخول النيابة 
5 س 2 3 21١02.‏ 
في الصوم؛ لانها عبادة بدنيّة © . 

والحديك رقتفي اخم ار كما ياك أو ؤاوة عن احمد ين 
حنبل . 

نعم» قد ورد في بعض الأحاديث”" ما يقتضي الإذن في الصوم عمَّن 


الشافعيّ في مثل هذا فليس مقلَّداً له؛ لاله قد تبواً من تقليدهم إياه» ولا هو قائلٌ 
بالحديف: الب ند لقره 

قوله: (لأنّها عبادةٌ بدَنيهٌ) أقول: يأتي تمامٌ كلامهم بأنَّها لا تدخلها النيابة في 
الحاة فلك هارت 

قوله : (عن أحمدٌ بن حنبل)ء أقول: ومثله قال الليث» وإسحاق» وأبو عبيد. 

قوله: (نعم. قد ورد في بعض الأحاديث). اقول وهر اخرحة الشيكان 
عن ابن عباس: أن امرأةً قالت: يا رسول الله! إن أمّي ماتت وعليها صوم نذرٌء 
فأصوم عنها؟ قال: «أرأيتٍ لو كان على أمّكَ دَينٌ فقضيتيه أكان يودي ذلك 
عنها؟». قالت: نعم» قال: «فصومي عن أمِّكَ)” ". 

قوله : (وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة النذر)» أقول: قال الحافظ : إنَّ 
ر ا اي ال ي ا رضي اللا ا 
في حديث ابن عباس» ولیس بينهما تعارضٌ حنّى يُجمَع بيتهماء فحديث ابن 
عباس صورة مستقلّةٌ سأل عنها مّن وقعت له ويأتي للشارح الكلامٌ في ذلك في 
شرح حديثه ‏ وأمًا حديث عائشة فهو تقريرٌُ قاعدة عامّة» وقد وقعت الإشارة في 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ 155-/501). 


(۲) فى «ش»: «الروايات»). 
69 رواه البخاري 2)١1865(‏ ومسلم .)١١5/(‏ 


۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 


ثم ذكر أنَّ المالكيّة أجابوا عن حديث الباب هذا بدعوى عمل أهل المدينة 
کعادتهم . 

وأجاب الماوردييٌ عن الحديث : بأن العواة [بقوله]: صام عنه وليه ؛ أي : فعل 
عنه ما يقوم مقام الصوم» وهو الإطعام. 

قال : وهو نظيرُ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الثَّرابُ وضوء المسلم إذا لم 
يجدٍ الماء»”', قال: فسمّى البدل باسم المبدل عنه» فكذلك هنا . 

وأجيبَ : بأنَّه صرف للّفظ عن ظاهره بغير دليل . 

وأا الحنفيّةُ فاعتلُوا لعدم القولٍ بهذين الحديثين بما روي عن عائشة: أنّها لما 
سئلت عن امرأة ماتت وعليها صومٌ» قالت: يطعم عنها" . 

وعن عائشة قالت: لا تصومُوا عن موتاكم» وأطفكوا غده. أخرجه البيهقيئ” '". 

وبما رويّ عن ابن عباس قال في رجل مات وعليه رمضانء قال: يُطعَمْ عنه 
ثلاثون مسكيناً. رواه عبد الرزاق”*' . 

وروی النسائيٌ عن ابن عباس قال : كان لا يصوم أحدّ عن حي . 
الوا فلكا ا ادا عا رعا يلاق ها رر امول ذلك على أن العمر 


)١(‏ رواه بنحوه أبو داود (777)» والترمذي .)١715(‏ والنسائي (7717). من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه . قال الترمذي: حسن صحيح . 

(۲) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الاثار» (۱۷۸/7). 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (5/ 505). 

62 رواه بنحوه عبد الرزاق في «المصنف» .)۷٠٠١(‏ 

)0( رواه النسائي في «الكبرى» (/591). 


60 كتاب الصيام ۹۲۳ 


على خلاف ما روّياه» وهذه قاعدة لهم معروفة. 

إلا أن الآثارّ المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقالٌ» وليس فيها 
ما يمنع الصيام إلا الأثرَ الذي عن عائشة مس E‏ 
هنا وو اف لز مارا لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد» رهد ودام مس : 
ولا يلزم من ذلك ضعفٌ الحديث عنده. لي ا 
اون ا 

وهو کلام جيد جدًا فارق ا أهلّ مذهبه کالنووي› ا قال في 
«المنهاج»: فإن مان بد الاك م ر وذكرٌ الإطعاة”"* . 

وكذلك الماوردي كما تقدّم تأويله الحديت؛ ليوافق جديدٌ قولي إمامه . 

وله البيهقينٌ» وحسنٌ نظره وكلامه! والحافظ تبعّه في ذلك . 

ومن العجب أنَّ أبا العباس ابن تيمية تابح إمامه أحمدَء وير آنه لا يصام عن 
الميت إلا النذر» ويطعم عن رمضان» واستدلٌ بقوله تعالى: #وَعَكَ لیت 
يفو ديه طعَامُ مِسَكين ©[البقرة: 4 قال : وهذا - أي : الميت وعليه رمضان - 
قد أطاق الصو ار قضاءًء فتجب عليه الفدية؛ م 

قال: ثم نسخ الأول لا يوجبٌ نسخ يي كا 0 التخييء وأمًا 
وجوب الفدية مع الفطر الذي لا قضاء فيه فلم يُنسّخ ا لها زور أشعث عن 
محمد عن نافع ؛ عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
EE‏ د اواو O‏ 
ماجه والترمذيٌ» وقال: لانن مرفوعاً إلا من هذا الس والصحيح عن 


.)١95 ۱۹۳ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. 0517-71 انظر: «منهاج الطالبين» (ص:‎ )۲( 


4 شرح العمدة ومعه العدة 


عمر موقوفٌء قال" : وأشعث هو ابن سوّار» ومحمّد هو ابن أبي ليلى”" . 

وت ل ان سراف وان عمو ا نك ل IN‏ 
حجرء ثم قال: ولا مخالفَ لهم في الصحابة" . 

قلت : ولا يخفى ما في كلامه» فإن أحدّ القولين في الآية أنه كان أولٌ الأمر 
التخييرٌ بين الصوم والفدية كما قدّمناه» ثم نسحّه قوله تعالى : « فمن سَهِدَ منک 
1 م البقرة : 06 فنزلت الاية بتعيين الصوم. وس الفدية عن الواجب 
الآداء فإتها كانت أحد الواجبين» e Sh‏ قاتا تھا بدلا غ 
القضاءِ لا تد عليه الاية بوجه من الوجوه. بل الآية قد عيّتّت القضاءً عمّن كان 
مريضاً أو على سفر بن صيامٌ يام أَخَرَ وأمًا ن مات فقد تعد عليه القضاء بور 
كصورة التراع» فلا دلالة في الآية على حكيه بنفي ولا إثباتٍ إلا بمفهوم الاسم 
وهو أن من لم يكن مريضاً ولا على سفر فليس عليه عدَّةٌ من أيام خر ولا غيرها . 

ره "قال السض : إن العامة لذ غا عليه ونالتا لول ديت م 
مات وعليه صومٌ صام عنه وليّه) لما دل القرآن على أنه يلرم من مات وعليه رمضان 
شيء . 

وأمًا استدلاله بالأحاديث الموقوفة فلا يخصّص بها عموم حديث عائشة؛ إذ 
لا بخصّصُ برأي الصحابيٌ لو ثبت» على أن في ثبوتها ما تقدَّم . 

وإتّما أطلنا البحت؛ ليعلم الناظرٌ أله لا يغتكُ بمحقق» ولا يقلّدُ في بحث من 
الأبحاث محققاً من المحققين» فقد قوي غرسٌ شجر المذاهب في القلوب» 
فتفتعت أغصان الأبحاث عليه . 


(۱) فی (اً) و«ب»: «قوله»» وليست فى «ط»» والمثبت من المصدرء وفاعل (قال) هو الترمذي . 
(؟) رواه الترمذي (۷۱۸)» وابن ماجه .)۱۷١۷(‏ 
(۳) انظر: «شرح العمدة)» لابن تيمية )٠٠١ ۳٣۳ /١(‏ . 


0 كتاب الصيام 040 


وقد تكلّمَ الفقهاء ء في أن المعتبر ذ في الولاية على ما ورد في لفظ الخبرء 
أو القراية: او قرط الوت رارت 

وتوقّف في ذلك إمام الحرّمين» وقال: لا نقل عندي في ذلك . 

وقال غيره من فضلاء TON‏ وأنت ادا فحصت عن نظائره 
وجدت الأشبة اعتبارَ الإرثِ”" 

وقوله: «صام عنه وليّه) قيل : ليس المرادٌ منه أنه يلزمُه ذلك» وإِنَّما يجوز 
ذللك له إن ر و ا وا اام تضقن اف وا 
إمام الحرمين عن أبيه الشيخ أبر الى لع 


قوله : (أهو مطلقٌ القرابة)» أقول: هذه أقوالٌ ثلاثة: كل قريب» أو الوارثٌ 
E‏ 

والشارحٌ كأته مال إلى الوارث» وأنّه الأشبة بقولهم: لكلّ وارثِ ولاية 
وقولهم : إِنّها انتقلت التركة إليه» والديون إلى ذمه» ولم يبيّن إذا تعدّد الوارثُ هل 
لزم كل واحدٍ بقذر ميرائه» فيصومٌ الولدٌ مثلاً ثلتين» والبنث ثلشاء إذا انفردا بالإرث؟ 

قوله : (أبيه)» أقول: أي : إمام الحرمين» وهو من أثمّة العلم والعمل . 

قال الحافظ ابن حجر: بل بالغ إمام الحرمين ومّن تبه فادّعَوا الإجماع على 
ذلك 2 : على عدم كونٍ الأمر للوجوب - وفيه نظرٌ؛ أن خض الظاهرية أف 
فلعلّه لم يعتدٌ بخلافهم على قاعدته* . انتهى . 


.)17 /5( انظر: «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 

(۲) هوالرافعى رحمه الله. 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (1/ 401)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

)٤(‏ انظر: «نهاية المطلب» للجويني (5/ ؟57). وانظر: «الشرح الكبير» للرافعي (509/5)» وعنه 
نقل المؤلف رحمه الله . 

.)۱۹۳ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 


45 شرح العمدة ومعه العدة 

وفي هذا تحف: وهو أن الصيغة صيغة خبر؛ أعني : (صام)» ويمتنع 
الحمل على ظاهره» فيُصرف إلى الأمر. 

ويبقى النظرٌ في أن الوجوب مُتوقفٌ على صيغة الأمر المعيّنة» وهي 
(افعل) مثلاًء E‏ مقامَها. 

وقد يؤخذ من الحديث أله لا يصومٌ عنه الأجنبئٌ إا لأجل التخصيص 
اي وإما لان الأصلّ عدمٌ جواز النيابة في الصوم ؛ لأنّها 
عبادة ا تدخلها النيابة في الحياة. فلا تَدخُلّها بعدَ الموت كالصلاةء واکان 
الأصل عدم جواز النيابة؛ وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث» 
ويجرى في الباقي على القياس . 

وقد قال أصحابُ الشافعيّ : لو أمرَ الوليتٌ أجنييًا بأن يصوم عنه بأجرة» أو 
بغير أجرة؛ جاز كما في الحج . 

فلو استقلّ به الأجنبئٌ ؟ ففي إجزائه وجهان» أظهرهما المنع”'' . 


قوله: (أو [يعمها مع] ما يقوم مقامّها). أقول: يظهرٌ من تصرّفاتهم في إلحاقٍ 
اسم الفعل بفعل الأمر في أحكامه ك: رُوَيدَ زيداً ‏ أي : أروذ به أنه ليس المرادٌ 
من الأمر صيغة (افعَلْ) فقط» بل والفعلٌ المضارع إذا دخلته لام الأمر؛ نحو: لِيَقَمْ 
زيدٌ» وبالجملة : الملاحظة للمعاني بأيٌّ عبارة أوردّت إذا أفادّث طلبَ الفعل . 

قوله: (التخصيص».» أقول: أي: بذكر الوليٌّ؛ فإنَّ تخصيصّه بالحكم دالٌ 
على اعتباره» لا أنه تخصيصٌ بالمفهوم؛ إذ هو مفهومٌ لقب 

وقوله : (مع مناسبة الولاية) ذكر لوجه تخصيصه بالحكم . 

قوله: (فلو استقلٌ الأجنبئ بذلك)». أقول : ذهب بعضهم إلى صكة صكّة استقلال 
الأجنبيٌّ بذلك» قال: وذكرٌ الوليٌ لكونه الغالبَ» وظاهرٌ صنيع البخاريٌ اختيار 


. انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (7/ 4017)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ )١( 


6 كتاب الصيام ۹۷ 


أا إلحاق غير الصوم بالصوم فَإنّما يكون بالقياس» وليس أخذ الحكم 


د 
6 
و 


ت م ⁄ o‏ 


1 عالحديك العام 2 اللو بن عباس ر‎ ۱۸٩۹ 
ا و الوا 0 يا رَسُولَ الله! إن‎ 
شهرء أفأقضيه عَنًْا؟ فقا «لوْ كان على آمك دير أكنت‎ ٠ وَعَليها صَوْم‎ 


س 
ه۶ 1۱ مر و 


قاضيّةُ عَنْهًا؟ !». قال : نحم قال : 2 ب 
خ: ۰۱۸٥۲‏ م: 5/1١58‏ ه1ء واللفظ له) 

رفي روَايَة: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إلى رَسُولٍ الو صلی الله عليه وسلّم؛ َقَالَتْ : 

| إن أمّي مَانَتْ وَعَلَيْهًا صَوْم تذر» أفأصوم عَنْهًا؟» فَقَالَ : «أَرَأَيْتِ 


هذا الأخيرء وبه جزم أبو الطيّب الطبرئٌ» وقوّاه بتشبيهه صلى الله عليه وآله وسلم 
ذلك بالدَّين» والدَّينْ لا يختصنٌ بالقريب . 


QL‏ ,. اد 
e O0‏ 0 


له عل 


(الحديث الثامن) : قال: (إنَّ أمّي ماتّثْ)» أقول: في رواية : (إنَّ أحتي). 

وفي أخرى : (ذات قرابةٍ لهاء إمّا أختهاء وإمًا ابنتها)”"' . 

قال : (صوم شهر). أقول : وفي زوا( حشر و وفي أخرى : 
(شهرين متتابعين) . 

قال: (صوم نذر)» أقول: وفي رواية: (إنَّ امرأة ركبّت البحرّء فنذرّث أن 
تصوم شهراًء فماتت قبل أن تصومًء فأتت أختها إلى النبئّ صلى الله عليه وآله 
)١(‏ علقه البخاري» ووصله مسلم ,»)١05 /١١58(‏ والترمذي »)۷۱١(‏ وابن ماجه .)١7548(‏ وقال 


(۲) روه البيهقي في «السنن الكبرى» (59557/5). 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 
ل کان على مَك دين فَقَضَيْتيه ‏ أَكَانَ ذلك يودي عنهًا؟!). قالت : : نعم 
قال : «فصومِي عَنْ أَمِّ) . 

(No 2165/1١58 (م:‎ 


2 ¢ 


١ج‏ او عباس القند الالو ي ار بان ا 
صوم شهرء e‏ وهو يقتضي أن لا يتخصّص جور لياية بصم 


ا 


وسلم)» الحديث» فزاد ذكرٌ سبب النذر» وكلّ هذه الروايات في «فتح الباري» 
منسوبة إلى من أخرجها”'" . 

قوله: (أمَا حديث ابن عباس)» أقول: اللفظان معاً رُويا عن ابن عباس» إِنَّما 
في رواية تقييدٌه بالنذر» وفي أخرى إطلاقه» فجمع المصنفُ عبد الغنيٌ بين ألفاظ 
الروايتين» كأنّه يشيرُ إلى ترجيح مذهب أحمد كما صنعه في قوله بعد رواية حديثٍ 
عائشة : (وأخرجه أبو داود» وقال: هذا في النذر) . 

فكأنّ المصنف وهو عبدٌ الغني يرى رأي أحمد» ويقول: إِنَّ مطلق رواية ابن 


واعلم آنه دقر القاضي عياض في «الإكمال شرحه لمسلم»: أن ديت ابن 
ا فقال ما لفظه : اواك لقي اهاب الات المروكة ن 
ابن عباس : (إنَّ امي ماتت وعليها صوم)» الحديث إلى قوله : (فدين الله اخ 
E‏ اختلافٌ الروايتين فيه» وزيادة ابن أبي أنيسة”" عن الحَكم فيه 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)١96 /٤(‏ 
(۳) فى (» و«ط): «أسيد»» وفى «ب»: «شيبة»» والمثبت من «الإكمال»» وهو الصواب. انظر 
الرواية رقم )١1957/١١5/(‏ في (صحيح مسلم» . 


٥۔‏ كتاب الصيام ۹۹ 

ووجه الدلالة من الحديث من وجهين : 

أده أن لقره على الل عادول هذا لحك ف دب 
سؤال السائل مطلقاً عن واقعة يحتمل أن يكون وجوبٌُ الصوم فيها عن نذرء 
ويحتملٌ أن يكون عن غيره» فرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول 
الفقه. وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أجاب بلفظ غير مقيّدِ عن 
سؤال وقع عن صورة محتملةٍ أن يكون الحكم فيها مختلفاً: أنه يكون الحكم 
شاملاً للصّور كلهاء O‏ 


قولها: (صوم نذر)» وقول مَن قال: (جاء رجلٌ)» وكثرة الاضطراب فيه عن مسلم 
البطين» وعلى من فوقه» وغيرهم. وذكَرَ الدارقطنيئٌ ذلك» وقول مَن قال : (صومٌ 
شهرين متتابعين)» وقد ذكر البخاريٌ حديث أبي خالد الأحمر معلقاء ولم 
لوده ا 

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى رد هذا الاضطراب» فإنه قال في «الفتح): 
وادّعى بعضهم أنَّ هذا الحديثٌ اضطربٌ فيه الرواة عن سعيد بن جبير» فمنهم من 
قال: إن السائل امرأةٌ» ومنهم من قال: إن السؤالَ وقع عن نذرء ومنهم من فسّره 
بالصوم» ومنهم من فسّره بالحجّ كما تقدم في أواخر الحج» والذي يظهرُ أنَّهِما 
قصّتان. 

يريد إحداهما وقع السؤال فيها عن الحجّء والأخرى وقع السؤال فيها عن 
الصوم. 

قال : وأمًا الاختلاف في كون السائل رجلاً أو امرأة» والمسؤولٍ عنه أختاً أو 
أقام ليقي e N NN NENG‏ 
الصوم أو الحجّ عن الميت» فلا اضطرابَ في ذلك . انتهى ملخّصاً. 


(0) انظر: «إكمال المعلم» (5/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ .)١965‏ 


٠6٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 


مدل ل منولة لسن في المقال» وقد استدل الشافمث بمثل اه هذا 56 
لموم 


قوله: (ترك الاستفصال. . . إلخ)» أقول: أي: ترك الشارع استفصال السائلٍ 
وعدا اح اي اود د 0 
العدوع كن الال 

والسائلٌ لما قال: (وعليها صومٌ شهرء فأقضيه عنها؟) وقال له الشارعٌ في 
يا «اقضه عنها»» أو قال له: انعم» من دون نظر إلى قوله: (أرأيت لو 

.. إلخ»» فته لكا ذكر السائل قضيّة هي أن في ذمة ة أمّه صومأء وهي تحتمل 

ا من نذر أو قضاءِ› ااا الأمرين على سواعء فإِنَّ المراد من قيام 
الاحتمال تساوي المحتملات؛ إذ لو كان أحذهما أسبقّ إلى الذهن» وأقربت فى 
المراد» تعيّنَ الحملُ عليه؛ لأنّه المظنون وغيده مشكوكٌ فيه» ولا حكم له مع 
المظنون» وأجات صلى الله عليه وآله وسلم عن سؤاله من دون استفصال عن 
أحواله» فدلٌَ ترك الاستفصالٍ على أن الحكم يعم قضية قضيّة السؤالٍ على كل حال لها 
من الأحوال» وصار كأنّه قال صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه : اقض عنها كلّ 
صومء أو نحوه . 

ووهه نه لم يُحمّل على عموم الأحوال لزم من عدم استفصالٍ الشارع آنه 
قد أوقع السائلَ فيما لا يحل له والشارع معصوم عن ذلك . 

هذاء ولم أجد لهم كلاماً على شرح هذه الألفاظ مع كثرة روايتهم لها عن 
الشافعىٌ. اه 15 من فالهاء sS‏ 2 الجمع الجوامع»"» وهذا ا 
600 في «ب): «وذكرها). 
(۲) انظر: «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» لبدر الدين الزركشي .)٦۹۸/۲(‏ 


0 كتاب الصيام ٠١‏ 


للنذر وغيره؛ يعر غود دي وقاسه على الب وهذه لعل لا تختصة . 
بالتذر؛ أعني : کوته حقًا واجباً والحكمُ د يعُمٌ بعموم عليه 


رفي «الفصول؛ الرة لهذه القاعدقء حي قال: ا 
الاستفصال. . . إلخ ؛ اف لا عموم في ذلك» ثم علَّلَ رده لذلك بقوله: إِذ 
لا نز اتلك منزلة عموم اللفظ. 

وقد رد ذلك في «نظام الفصول» . 

قوله: (أعنى : کا أقول : ر أنه مُفاد قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أرأيت لو كان. .2 إلى قوله: «فَدَينٌ الله أحقٌّ أن 
يُقضّى»» فَإنَّه أفاد أنَّ علّةَ وجوب القضاء كوه حقًا واجباً في ذمّة الميت . 

لوك يعم بعموم علّته). أقول : وهذه العلَّةُ من ده : النضص وإيمائه 
E‏ : كل اقترانِ بوصنب لو لم يكن هو أو نظيثه ه للتعلیل لكان بعيداً» فبُحمَل 
على التعليل دفعاً للاستبعادء وهو من باب النظير › غل الله عليه الت رمام 
سئل عن قضاء ارح ا ا فذكر نظيره ه وهو دين م الادميّ فنيّهَ على 
التعليل به؛ أي : كونه علّة للتفع وإلا لزم العبث» ففهم منه أنَّ نظيرَه ه في المسؤول 
عنه ‏ وهو دين الله تعالى كذلك علَّةٌ لمثل ذلك الحكم» وهو النفع. 

واعلم أنَّ قول الشارح المحقق: (يعدٌ بعموم علته) هو قولٌ أكثر أئمة 
الأضول: 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : لا يعم. 

ثم اختلف القائلون بأنه يعم على قولين : هل بصيغته» أو بالقياس شرعا؟ 


. كلمة: «(منه» ليست في (ب)‎ )١( 


۰۲ شرح العمدة ومعه العدة 


ومثاله : ما في الحديثِ هناء رقي علي ال ما راا ر ني اکر 
«زملوهم بكلومهم. ام يُحشَرُونَ وأودَاجُهم تَشحَبُ دما فل يعم كلّ 
شهيدِ» وكما لو قال : حُرّمَت الخمرٌ لكونه مُسكرأ» فاه يعم كل مسكر. 

قال عضد الدَّين: الظاه عمومهء وأنّه بالشرع قياساًء فإته يثبث التعيُد 
بالقياس : وما ذكرناه ظاهرٌ في استقلال العلّة بالعليّة» فوجب اتباعُهاء وإثباثُ 
الحكم حيثٌ تبث وهو المرادة :وأمًا عدم عمومه صيغة فلأن العموم لو كان 
بالصيغة لكان قول القائل : (أعتقث غانماً لسّواده) يقتضي عتقَ جميع السّودان من 
عبيده؛ لاه بمثابة : أعتقت كلّ أسودّ» واللازم باطلٌ» ولا قائلَ به. انتهى 

قوله: (وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا الحديث)؛ أقول: اعلم 
أن علماء الأمّة اختلفوا في القياس : هل هو دليل شرعييٌ ؛ أو لمر على 
أنه دليلٌ؛ زالائل على هه و ان غا القياس» ثم استدلٌ المثبتون له على 
التّماة بأدلّة ا ا الحديت + 

قال العضدٌ بعد تكلّمه على الحديث ما لفظه: واعلم أن مثل هذا بسكي 
الأصوليُون تنبيها على أصل القياس» وفيه كما ترى تنبيةٌ على أصل القياس» وعلى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )٤١١/١(‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة عن جابر رضي الله عنه 

باتك ماوع وموم ودمائهم». وا ا ل ا E‏ 

عنه بلفظ : : لوهم بدمائهم؛ فإته ليس كلم يُكُلَمُ في الله إلا يأتي يوم القيامة يَدْمّى» د 

الدّمء وريحخة ريح م المسك» . وأصله في البخاري (۱۲۸۱) من حديث جابر بلفظ : «ادفنوهم في 

دماتهم». ولفظ المؤلف أورده الماوردي في «الحاوي» (۳/ 075» والغزالي في «المستصفى» 

(ص: ۲۳۹)» والامدي في «الإحكام» (۲/١٠۲۷)ء‏ وانظر حديث أبي هريرة عند مسلم 
(كلام١ا).‏ 


6 كتاب الصيام . ١‏ 


فيجوز لغيره القياسٌ؛ لقوله تعالى : 8 ايو 4لالثعام: ۲ا لا سيّما وقول 
لاد : «أرأيت» إرشادٌ وتنبية على العلَة التي هي كشيء فيدر فى دين 
الاب 


وفي قوله عليه السلام : «فدَينُ الله أحقٌ بالقضاء» دلالة على المسائل التي 


علَّة الحكم فيه» وعلى صكة إلحاق الفرع به. انتهى. وقد أوضحه الشارح 
المحقق كما ترى . ۰ 

ل انيجور لر الفا أل آي لر اسول صا الله ليه واه 
ا ها غلم مو ,ليل الاي لداعل العموم. 

واعلم أن القياس المتنازع فيه بين علماء الأمّة هو القياس التمثيليل» 
لا الاقترانئ المعروفٌ عند أهل المنطق الذي رسّموه بقولهم: القياسُ قول مؤلّفٌ 
من قضايا يلزم لذاته عنه قول آخرُء وأمًا التمثيليئٌ الذي فيه النزاع فهو : إلحاق فرع 
لا نصّ على حكمه بآخرٌ منصوص عليه فيه؛ لاشتراكهما في معنى يُظنٌ علّة. 

فالحديث إن كان من القسم التمثيليٌ كان دليلاً على أصل القياس كما قاله 
العضدٌ وأفاده كلام الشارح» إلا أله قد نوزع في كون الحديث من التمثيليّ وإنّما 
باص ا اب الا ا كان 
الصغرى ‏ أعني هذا الح دين لاشتمالها على الوسطء واستغنى بتسليمها عن 
الكبرى كما هو الغالبٌ من حذف إحدى المقدمتين» فهو في قوّة : الحجّ الذي على 
أبيك دَينٌ» وكل دين يُقضى بقضاءٍ الولدٍ» ل بقضائك 
عنه» فهذا ليس من التمثيلي في شيء ؟ لأن كلية الكبرى مشهورة» والصغرى 
مقبولةٌ معقولةٌ؛ لأنَّ الدّينَ ما تعلّقَّ بالذمّة» والح كذلك. انتهى 

والمباحثٌ بين الفريقين واسعة» وفي كتب الأصول بعضٌ من ذلك» والحق أنَّ 
الحديث يحتمل أنه من القياس اسيل ويحتمل أنه من الاقترانيٌ» وهو في 
الأول أظهرء ويرجّح الثاني أنه مت متفق عليه دون الأول . ١‏ 


٠١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حى الله تعالى وحق العباد» كما إذا مات 
وعليه دين آدمئٌّ ودينٌ الزكاة» وضاقت التركة عن الوفاءِ بك واحلٍ منهماء 
الاح و سب 
اخ لاء 

وأمًا الرواية الثانية : ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الضوم؛ 
۰ حقوق الادمئينَ. إلا آنه ورد د التخصيص فيها بالنذر» فمل 

اتابن د دیل على أن الحدية واحة» فت من بعضي روات ا 
الواقعة ةَ المسؤول عنها واقعة نذر؛ فسقط ال الأول وهو الا سفن لال بعدم 
الاستفصال إذا تبيّنَ عينْ الوأقعة» o‏ 


قوله: (بتقديم دين الزكاة)» أقول: هذا هو الأظهرٌ في الدليل» وقولهم: 
إن الله أغنى الأغنافء والعيد فقيرٌ محتاح»› فيقدم دینه» جوابه : أن الله غنيٌ عن 
العالمين» وهذا الحق الذي سمّاه الشارعٌ حقّ الله قد تفضل به على عباده الفقراءء 
فالزكاة تخرج من مال الغنيٌّ» وتعودٌ إلى الفقير» وإلى مصالح العبادء والمسألة 
مبسوطة في محلها . 

قوله : (ففيها ما فى الأولى)؛ أقول: لا اختلاف بينهما إلا أنه عن فى الأولى 
الذزمكة الصو ا ج E‏ | 

قوله : (فسقط الوجة الأولٌ). أقول: أي: من وجهّي الدلالة على عموم النيابة 
عن أي صومء وذلك أله قد تبيّنَ تعيينُ الواقعة لما أتى لفظ النذر في إحدى 
الرواتيمء فيكون ذكرّه في إحداهما من باب زيادة العدل وهي مقبولةٌ» أو من باب 
ری 

قوله: (إذا تبيّنَ عن الواقعة)» أقول: وهي النذرٌء فلا مجالَ للاحتمالء 
ولا هي من قضايا الأحوال. 


60 كتاب الصيام ١١١6‏ 


0 


إلا أله قد يبعْدُ هذا؛ للتباين بينَ الروايتين» فان في إحداهما هما أن السائلَ رجلٌ 
وفي الثانية أله امرأة» وقد قررنا في علم الحديث أنه يعرف کون ات 
واحداً باتحاد سنده» ومخرجه. وتقارب ألفاظه . 

وعلى کل حال» ذو فيبقى الوجه الثاني - وهو الاستدلالٌ بعموم العأ غل 
عموم الحكم. 

وأيضاً فان معنا عموماً» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن مات وعليه 
صيام صام عنه وليه 5 


قوله : (إلا أنه قد يبعدٌ هذا)» أقول: أي : كون الحديث واحداًء فإنَّ اختلافٌ 
عين السائل في كونه رجلاً أو امرأة دليل تباين الحديثين» وتعدّد السؤال والجواب . 

إلا أا قدّمنا لك عن الحافظ ابن حجر أنه لا يضرٌ هذا الاختلافٌ بكون السائل 
ا ااا ا او اكه دقان تن الغ انيما ن 

قوله : (وتقارب ألفاظه)ء أقول: وهنا لم تتقارب ألفاظه» ولا انحدَ مخرجه» 
كما دلَّ له ما قدّمناه من كلام القاضي عياض رحمه الله : أنه اضطرب سنداً ومتناً. 

قوله: (وعلى كل حال)» أقول: أي : على تقدير تعدّد الحديث أو ع 
تعدّدى فان ا الثاني وهو الذي قدّمه» وقال : (الثاني : أن النبييَ صلى الله عليه 
وآله وسلم عل . . . إلخ)؛ أي: يبقى سالماً عن الخدش في الاستدلالٍ به . 

قوله : (وأيضاً فإنّ معنا عموماً)» أقول: هذا وجة آخد من جزء الاستدلال 
على عموم النيابة» عطمّه على الوجه الأولٍء وهو قوله: (فيبقى. . . إلخ)» 
فالإتيان بالواو متعيّنٌ» فإِلّه على حذفه لا وجة لكلمة (أيضا)» ولا ارتباطً للكلام» 
ثم وجدناها في نسخة» فاستقام الكلام. وهذا العموم الذي هنا هو عموم حديث 
عائشة› وهو السابع في الباب . 


. كلمة : «جزء» ليست فى «(ب» و«ط)‎ 20١) 


٠١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فیکون التنصيصُ على مسألةٍ صوم النذر مع ذلك العموم راجعاً إلى مسألة 
أصوليّة : وهو أن التنصيصَ على بعض صور العام لا يقتضي التخصيصَ› 
وهو المختارٌ في علم الأصول 

وقد تشيّتٌ بعض الشافعيّة بأن يقيسّ الاعتكافٌ والصلاة على الصوم في 
امو وو 10 
بعموم هذا التعليل . 


قوله : (وهو المختارٌ في علم الأصول)» أقول: أي: عدم اقتضاءِ التخصيص 
بالتنصيص على بعض صور العام» والمراد: التنصيصٌ على ذلك البعض بحكم 
العام وهو مراد الشارح وإن طوّاه؛ لأنَّ المسألةَ هكذا في أصول الفقه إذا وافقَ 
الخاصٌ في الحكم بأن يُحكم على الخاصٌ بما حكم به على العام . 

زاد سعد الدين في «شرح العضد) : بشرط أن لا يكون للخاص مفهوم مخالفةٍ 
يقتضي نفيّ الحكم عن غيره من أفرادٍ العامٌ؛ كما إذا قيل: في الغنم زكاة» في 
الغنم السائمة زكاة. انتهى . 

ومثله في «الفصول»» وفيه الخلاف لأبي ثور» ا كان المختارٌ خلاف 
مذهبه؛ لأنّه اعتبرَ التخصيص هنا بمفهوم اللقب» ومفهوم اللقب غير معتبّر» وهو 
كما قاله العضدٌ: إِنَّ الحاصلّ أن هذا فرغ الخلاف في مفهوم اللقب» فمن أثبتّه 
خصّ به» وإلا فلا . 

قوله : (بأن يقيسَ الاعتكاف والصلاة على الصوم)» أقول: تقدَّم للشارح قريباً 


)١(‏ قال الرافعي في «الشرح الكبير» (501//5-/50) : ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف؛ لم يقض 
NCEE‏ وعن البويطى : أن الشافعى رضى الله عنه قال فى الاعتكاف : 
يعتكف عنه وليه» وفي رواية : يطعم عنه وليه» قال صاحب «التهذيب»: ولا يبعد تخريج هذا في 
الصلاة» فيطعم عن كل صلاة مدا وإذا قلنا بالإطعام في الاعتكاف» فالقدر المقابل بالمد 
اعتكاف يوم بليلته» هكذا حكاه الامام عن رواية شيخه» قال: وهو مشكل» فإن اعتكاف لحظة 
عبادة تامة» وإن قيس على الصوم» فالليل ثم خارج عن الاعتبار. 


0 كتاب الصيام ۹۷ 


ا ١‏ ايا لمن بک ما لوا الفطرَ) . 


(خ : 5 .2 م: 1۹4۸( 


سَعَدٍ الساعديٰ ر رصي ˆ الله عنة : 20 


03 


2 


س 


وتعجيل الفطر بعد ت 0 يقن الغروب مستحتٌ باتفاق» STA‏ 


وفيه ؛ دليل على على لر على الت الذين بوخرون, إلى ظهور 
ا TT‏ ا 


أن إلحاق غير الصوم بالصوم إنّما هو بالقياس» م قال: قد يستدلٌ له بعموم 
اه إلا أك تتف ها ن أن عمومٌ لاه ما هو افاس اتروع 
لا بالصيغة» فالاستدلال ج مها غاد إلى القياس . 

واستدِلٌ بهذا العموم على صكة النيابة في العتق» والصدقة» والهدي. 
ا افا القروت عن اليك واف ي اله المندورة. وال 
والعاءء فلأحمد قولان: اختار الخرقيئٌ والقاضي وابنٌ تيمية جواز النيابة فيه بعد 
الموت مستدلين بحديث سعدٍ بن عبادة : آنه سأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : 
إن اه ماتت وعليها نذرٌء فقال : «اقضه عنها»"» قالوا: فهذا عامٌ لكل نذر؛ لما 
تقدَّم من قاعدة عدم ااال . 

(الحديث التاسع): قوله: (ولا يزالون بخير ما فعلوا الشنةً)» أقول: في 
«الإكمال»: قال الإمام ‏ يريد المازريّ -: أشار عليه السلام إلى أن فساد الأمور 
يتعلّق بتغيير هذه السنّة التي هي تعجيلٌ الفطرء وأنَّ تأخيرّه ومخالفة السنّة في ذلك 
)1١(‏ قال في حاشية «ش»: في نسخة : «الشيعة» . 


0( رواه البخاري ١5١ ٠(‏ ). 
(۳) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (۱/ ۳۷۹). 


١‏ ظ شرح العمدة ومعه العدة 
اديت عادر وعَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ رَضي الله نه قالَ: قال 


رَسُول دين ذا أَقبَلَ اليل مِنْ هَاهتاء و التْهَارٌ من 
هاهتاء فق أَفطْرَ الصَّائِمُا 


(خ: ۰۱۸۳ واللفظ له م: ۱۱۰) 

الإقبالٌ والإدبارٌ متلازمان؛ أعني: إقبالَ الليل» وإدبارَ النهار» وقد يكون 
أحدّهما أظهرٌ للعينٍ في بعضٍ المواضعء فيستَدَنّ بالظاهر على الخافي» كما 
لو كان في جهة المغرب ما يّسترُ البصرّ عن إدراك الغروب» وكان المشرق 
بارزاً ظاهراً» فیستدل بطلوع الليل على غروب الشمس . 


كالعلم على فسادالامور ‏ . انتهى . 


(الحديث العاشر): قال: (من هاهنا)» أقول: أي: من جهة الشرق» كما 


صرّح به في رواية . 

قوله : (متلازمان). أقول : 5 «البخاري» روايتان» إحداهما فيها زناف 
اوغرَبَتٍ الشمس»"» والأخرى ليست فيها كما هنا“ . 

قال الا اده س : ته صلی الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث ثلاثة 
أمور متلازمة في الأصل ؛ لكنّها قد تكون في الظاهر غير متلازمة؛ فقد يُظَنٌّ إقبالٌ 
الليل من جهة المشرق» ولا يكون إقبالاً حقيقة» بل لوجود أمر يغطي ضوء 
الشمس› وكذلك إديار النهار» فمن فمن ثمّة بد بقوله صلى الله عليه واله وسلم : 


. عند البخاري زيادة: «وغربت الشمس» بدل قوله: «وأدير النهار من هاهنا»‎ )١( 

(۲) انظر: «المعلم» للمازري (۲/ ›)٤۷‏ و«إكمال المعلم» للقاضي (5/ ۳۳) . 

89 روا البخاري (۸۳): 

62 رواه البخاري (1855) من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه . وكلام المؤلف يوهم أن 
وا ور ديف عدر ولس کا 

(5) في هامش «7أ»: «معنى تأكيده صلى الله عليه وسلم إقبال الليل وإدبار النهار بغروب الشمس» . 


6 كتاب الصيام ۹ 

وقوله عليه السلام: «فقد أفطرٌ الصائم» يجوز أن يكونّ المرادٌ به: فقد 
لالد 
«وغرَبَتِ الشمسسنٌ» إشارة إلى اشتراط تحقّق الإقبال والإدبار» وأ 
غروب الشمس» لا بسبب آخر. ۰ 

ولم يذكر ذلك في الحديث الثاني» فيحتمل أن ينزلَ على حالين: أمّا حيث 
ذكرها ففي حال الغيم مثلاً» وأمًا حيث لم يذكرها ففي حال الصّحو. 

ويحتمل أن يكونا في حالةٍ واحدة» وحفظ أحدٌ الراويين ما لم يحفظ الآخر. 

وإنّما ذكر الإقبالَ والإدبار معاً؛ لإمكان وجودٍ أحدهما مع عدم تحقّق 
الغروب . قاله القاضي عياض . 1 

وقال شيخن('؟ في «شرح الترمذي»: الظاهرٌ الاكتفاءً بأحد الثلاثة؛ إذ 

4 انقضاءً النهار بأحدهاء ويؤيّده الاقتصارٌ في رواية ابن أبي أوفى على 
الال ان 

قوله: (فقد حل له الفطئ). أقول: أي : في وقته» فيباح لفن و ل 
«فليفطر الصائمٌ» بالأمر» ورجّحه أيضاً رواية شعبة“ بلفظ: «فقد حل 
الإفطار» . 


هما بواسطة 


(1) هو الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» وقد أكثر الحافظ من النقل 
عنه في (الفتح) . 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)١917-1١977/5(‏ ووقعت العبارة الأخيرة في «أ» و«ب» بلفظ : «ويؤيده 
الاقتصار فى روايته عن أبى وائل على إقبال. . .». وهو خطأ ظاهر . 

2 لم أجد هذه الرواية» وقد ورد هذا في كلام ابن خزيمة عقب الحديث )۲٠۵۸(‏ حيث قال: هذه 
اللفظة: «فقد أفطر الصائم» لفظ خبر ومعناه معنى الأمر؛ أي: فليفطر الصائم إذ قد حل له 
الإفطار. وانظر : «فتح الباري» /٤(‏ ۱۹۷). 

)٤(‏ تحرفت في جميع النسخ إلى : «سعيد»» والصواب المثبت . انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۱۹۷). ورواه 
- باللفظ المذكور - من طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى : الإمام أحمد 
8 (الحشين» (185:/59) 6 وايق نعيم في «المستخرج على مسلم» .)۲٤۷۷(‏ 


١٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ويجوز أن 0 ات كد بي اليه وتكود ا 
الفادةعلى الوجه الأول ور العامة تي بها يحصلٌ جوز الإفطار. 5 
عو ا E‏ اميد 
الوصال شرعاً؛ إذ لا يحصل به ثوابُ الصوم . 

قوله : (بنفس دخوله خرج الصائمٌ من الصوم)ء أقول: أورد”" عليه: أنه لو 
كان معناه: قد صار مفطراًء كان فطرٌ جميع الصّرَام واحداًء ولم يكن للترغيب في 

وله iw.‏ شرعاً)» أقول : قال القاضي عياض : 
قال بعض العلماء : إِنَّ الإمساكَ بعد الغروب لا يجوز» وهو كالإمساك يوم الفطرء 
ويوم النحر. 

وقال بعضهم: ذلك جائرٌء وله أجرٌ الصائم» واحتجّ هؤلاء بان الأحاديتَ 
الواردة في الوصال التي ذكرها مسلمٌ في ألفاظها ما يدل على أن النهيّ عن ذلك 
تخفيف ورفق . 

وفي بعض طرق «مسلم» : نهاهم عن الوصال رحمة لهم" . 

1 وفي بعض طرقه: لما ابوا أن ينتهوا عن الوصال واصلّ بهم يوماء ثم يومآء ثم 
رأوا الهلالَ» فقال عليه السلام: «لو تأخَّرَ الهلال لزدتکم» كالمنكلٍ ا 

وهذا كله يدك على آل م اهاد الل رها ولى كان س 

(۱) في (ب»: «ورد» . 


(۲( رواه مسلم )١١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
69 رواه مسلم )١١١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


٥۔‏ كتاب الصيام ۱۱ 


5 الحديث الحادي عشر : عَنْ عَبْدٍ الله بن عمَرَ رضي ال له عَنْهُمًا قال : 
تھی رول اله صلی الله عليه وسلّم عَنِ الوصَالٍء َالو : إِنّكَ توصل فَقَالَ: 
إن لش مِنْلَكُمْ إِنِي أ اكد 

لف اا ساد 

راه أَبُو هُرَيْرَة وَعَايْسَةُ وََنَنْ بْنُ مَالكِ. 

(خ: 8655ل م: 11۹۳ عن أبي هريرة» خ : ۰۱۸٦۳‏ م: 2٠١١6‏ عن 
عائشة» خ: ۰۱۸٦۰‏ م: ١١١5‏ عن أنس). 


ما واصلَ عليه السلام بهمء ولا حملهم على ما لا يحلٌء ولعاقبَ مَن خالف 
ينه" التهى: 

ويوافقٌ الأَوّلَ ما قاله القسطلانيٌ نقلاً عن غيره : إِنَّه وقع ببغداد أنَّ رجلاً حلف 
لا يفطرُ على حارٌ ولا بارد» فأفتى الفقهاء بحنثه ؛ إذ لا شيءَ مما يؤكل ويُشْرَبُ إلا 
وهو حار أو باردٌء وأفتى الشيرازيٌ بعدم حنثه» فإِنّه صلى الله عليه وآله وسلم جعله 
مفطراً بدخول الليل» ولیس بحارٌ ولا بارد. انتهى 


و م 
هو 


و ا ا لمان على هوا ف 
اد 


4 5 


د 
® 


(الحديث الحادي عشر): قال: (رواه أبو هريرة. . . إلخ)» أقول: يريد أنَّ 
الغلاثة أحاديثهم ان «(الصحيحين) » ون أبا سعيد فى حديثه وحده ناد 


. 075-170 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي‎ )١( 

(؟) المتعقب هو القسطلانى نفسه» فكان الأولى أن يقول: «وتعقبه) . 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» (0/ ۳۹۲ .)۳۹٤‏ وفيه: (مقصود الحالف . . .) بالمفرد» وهو الآنسب 
بسياق الكلام . 


11۲ شرح العمدة ومعه العدة 


عن بي سعد الخذريّ رصي الله عنة : «فایگہ اراد أن يُواصل» 
77 إلى السّحر) . 
(خ: 230018557 . 

فى الحديث دليلٌ على كراهة الوصالٍ» واختلف الناس فيه ET‏ 


قال : (ولمسلم). أقول: هذا وهي إلا هي من أفراد البخاري كما قاله 
عبد الحق في «جمعه بين الصحيحين»» وكذا صاحب (المنتقى»»› اا الضياء 
فی «أحكامه)"» الضف في «عمدته الكبرى» عزاها إلى «البخاري» فقط. 
فالظاهر أنَّ ما اا سبق قل : 

واعلم أن الوصَالَ» ويُسمّى الطيّ : هو أن يصوم فرضا أو نفلاً» يومين 
كذ ولا يتناول بالليل مطعومآء عمداً بلا عذر. 

وقال الوُويانيٌ في «البحر» : هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين”*) 

وقال الجرجانيئٌ في «الشافي»: هو أن يتركٌ جميع ما أبيحَ له من غير إفطار 0 

وفي ١فتح‏ الباري» : هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر الل بالقصد» 
فيخرجٌ مَن أمسكٌ اتفاقاًء ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضّه 

قوله : (اختلف النامن فيه)» أقول : قيل : النهيٌ للتحريم» وقيل: للكراهة» 
وقيل : يُكرَهُ على مَن یشقٌ عليه» ويباح لمّن لا يشقٌّ عليه 


)١(‏ الحديث من أفراد البخاري» فلم يروه مسلم» ولعله سبق قلم من الحافظ المصنف كما نبه عليه 

(۲) انظر: «السنن والأحكام» للضياء (۳/ 578) . 

(۳) قوله: «سبق قلم» كذا وقع في «ط» وفي «النكت على العمدة» للزركشي (ص : ۲۷۷) وعنه نقل 
المؤلف» ووقع في (أ) واب»: لوهم سبق» . 

. )390 /7( انظر: «بحر المذهب» للرویانی (۳/ 07077)» و«إرشاد الساري» للقسطلانی‎ )٤( 

. )796 /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی‎ )٥( 

(5) انظر: «فتح الباري» (5/ .)5١7‏ 


6 كتاب الصيام ١١7‏ 


2 ' 7 1 
ونقل عن بعض المتقدمين فعله. ل ل ا ل ل و ا VS‏ 


والأوّلان وجهان للشافعيّة» ونصّ الشافعنٌ في «الأم) عل اه ومفظ وق 
وصرّح ابن حزم بتحريمه» واحتجّ للتحريم بحديث: «إذا أقبلَ الليل من هاهنا» 
الحديث» إذ لم يجعل الليلَ محلاً لسوى الإفطار» فالصوم فيه مخالفة لوضعه 
كصوم يوم الفطر”” . 

وأجابوا عن قوله: (رحمة لهم) بأنَّ من رحمته أن حرَمَه عليهم . 

قالوا: وأمّا مواصلته بهم بعد 7 تقريعه فلم يكنْ تقريراً لهم . STN‏ 
فاحتمل ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيدٍ زجرهم ؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم 
حكمة النهي. فكان ذلك أدعى إلى قبولهم ؛ لما يتردّبُ عليه من المَلَلٍ في العبادةء 
والتقصير فيما هو هم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك» والجوع 
الشديدٌ يُناففي ذلك» وقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم بأن الوصالَ يختصيٌ به؛ 
لقوله: «لسث في ذلك مثُلكم». 

قوله: (عن بعض المتقدّمين فعله("), اقول كا سيق إلى سا نت هن اب 
الزبير من قوله بفضل الوصالٍء وروی ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه: أله كان 
يواصل خمسة عشر يوم“ . 

ومن أدلَتهم حديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم واصّلٌ بأصحابه بعد النهي . 
ولو كان للتحريم لما أة قرّهم عليه› فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف 
عب 


وسبق الجوابٌ عن هذا . 


)١(‏ هو الحديث العاشر من هذا الباب» وقد تقدم قريباً. 
(۲) انظر: «المحلى) (۲۱/۷). 

(۳( فى 31 وااب): «قبله) والمثبت من «ط) . 

. )49۹4( ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 0 )٤( 


١١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ومن الناس"'' مَن أجازه إلى السّحَر على حديث أبي سعيدٍ الخدريّ . 

وقق ديت أبن سعد الخدرئ دل على أن اله عة نه كاه 

وفك ال ار الوصال المنهى عنه: ما اتصلَ اليوم الثاني» فلا يتناوله 
الوصال إلى السحر. لذن قوله عليه ا «فأیکم أراد أن يواصل» 
يُواصِلْ إلى السكر» يقنضي تسميته وصالا . 

والنّهَيُ عن الوصالٍ يمكنٌ تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني» فإِنْ كان 
واجباً كان بمثابة الحجامة والمَصْدِ وسائر ما يتعّضُ به الصومٌ للبطلان. 


قوله : (ومن الناس من أجاره إلى السّحّر)ء أقول: نسبّه الحافظ ابن حجر إلى 
اجون واسخاق ا 0007 وجماعة من المالكيّة» وهذا 
زد واا اد ید لأنَّه في الحقيقة بمنزلة عشائه» 
اا لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا أكلها في السّحَر كان كأنه 
فعلّها من أول الليل إلى آخره» وكان أف لجسيه في قيام الليل“ هداما اا 
إليه المحقق من قوله : (وقد يقال: إِنَّ الوصال المنهيّ عنه. . . إلخ) . 

قوله : (يقتضي تسميته وصَالاً»؛ أقول: إلا أله لا يشمله اسم الوصال الذي 
رسمه به الفقهاء كما تقدَّم» وهو مباح بلا ريب» ويكون النهي ما اتصلَ باليوم 
الثاني كما قرّره الشارحٌ» فإن كان الصومٌُ واجباً كان الوصا تعريضاً لبُطلانه كما 


(1) نص عليه الإمام أحمد» وأجازه ابن وهب وإسحاق. انظر: «إكمال المعلم) للقاضي عياض 


(/8"). 
(۲) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۳/ »)١05‏ وفيه: وكان أحمد وإسحاق لا يكرهان أن يواصل من 
سحر إلى سحر . | 
(۳) فى «صحيحه» قبل الحديث »)۲٠۷۳(‏ باب إباحة الوصال إلى السّحَر وإن كان تعغجيل الفطر 


. )3١ 5 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


١ ١6 كتاب الصيام‎ 6 


الكراهة شديدةء وإن كان صومٌ نفل ففيه التعرض لوبطالٍ ما شرع فيه 
من العبادة» ا اساي بلي ايض اللا وإما مكروه. 
A THD TT TO EEE‏ 
الإفطارَ كان ل هله الكراهة 2 من رتبة الكراهة في الصوم الواجب 
طعا وا ا E REESE DELS ORR CE FES‏ عو ERR ER‏ 


قلناه في الحجامة» وذلك لحصول الضعف عنهماء وذهاب النشاط للطاعة 
واستثقالها . 1 

قوله: (وإن كان صوم نفلٍ). أقول : وإن واصلّ في صوم النفلٍ أدّى إلى إبطال 
ما شرعه الله من الوفاء لعباده» وإن قيل نيان اھان ا ی 

والحاصل : أن .فل الكراهة مود و 8 والنفل› 
وباختلاف الناس ؛ فمنهم من ری على ذلك» ومنهم من لا ری عليه 

قوله: (على قولٍ بعض الفقهاء)ء أقول : ی ر لغير عذر» 
فقيل بجوازه مع الكراهة» أمًا الجواز فلحديثِ: «المتطوع أميد تفه وأا 
الكراهة فلأنه إعراضٌ عن العبادة. 

وقبل : لا يجوز له الإفطارٌ» والحديث فيمن له عذة. 

قوله : (وإن منعناه”"2)؛ أقول: ظاهرٌ كلامه أن الضميرَ للصوم نفلاً؛ إذ هو في 
سياقه» لكنّه آل بحثه بعد ذلك إلى التفرقة بين الواجب بأصل الشرع» والواجب 
بإيجاب العبدء فلم يحرّر العبارة» فليتأمًل . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)75١/5(‏ والترمذي (۷۳۲)» والنسائي في «الكبرى» 
(TTY)‏ من حديث أم هانئ رضي الله عنها قال الترمدي : في إسناده مَقَالَ والعمل عليه عند 
بعضٍ أهلٍ العلم من أصحاب الي صَلَى العَلَيِْ وسَلَم و : أن الضّائمٌ المتطوّعَ إذا أفطر 
فلا قضاء عليه » إلا أن بحت أن يقضيه: وهو قول سفيان التّوريٌ وأحمدَ وإسحاق والشّافعيٌ . 
(۲( في (أ) : «وإن تبعناه»» وفي «(ب» : «ولم تبعناه»» والمثبت من «ط) . 


١7‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فهل يكون كالكراهة في تعريض الصوم المفروض بأصل الشرع؟ 

وفيه نظن فيحتمل أن يُقَالَ: يّستويان؛ لاستوائهما في الوجوب . 

ويحتمل أن يقال : لا يستويان؟ أن فلت بأصل 2 فالمصالح 
المتعلّقةٌ به أقوى وآرجح؛ لأنّها انتهضّت سبباً للوجوب . 

وأمًا ما ثبت وجوبه بالنذر PS‏ ا بأصل لخر حي 
أصلٍ الو جو YO E‏ وو ا 
بمفرده لا يقتضي الاستواءً في المصالح . 


قوله : (الصوم المفروض بأأصلٍ الشرع). أقول: مراده به كصوم رمان 
وقضائه. TT‏ يو جبه الانساد على به من ادر فهذا واجت بغير ر أصلٍ 
الخرعء م أبانَ أن الكراهة للوصال فيما هو واجبٌ بأصل الشرع أرجح منها فيما 
أوجبه المرءُ على نفسه» وإِنٍ استويا في وجوب الوفاء بأدائهما . 

قوله : (فالمصالحٌ المتعلّقةٌ به أقوى وأرجحُ؛ لأنّها انتهضت سبباً للوجوب)› 
أقول : فيه إشارةٌ إلى أن الواجباتٍ الشرعيّة وجبّت لمصالح تعودٌ إلى العبدٍ في دينه 
واوا ملاحظة الشارع لتلك المصلحةٍ هي السببُ في الإيجاب على العبدء 
وهذا قولٌ يوافق القولَ بالتحسين والتقبيح العقليّ» والقول بالتعليل بالحكمة» وأنَّ 
الر اجات وج ت شكرا لله تال 

قوله : (وهذا بمفرده لا يقتضي الاستواءَ في المصالح)ء أقول: ما أوجبّه العبد 
على نفسه وإن ساوى الواجبَ بأصل الشرع في وجوب الإتيان به» لكنّ الثاني 
وجب الوفاءٌ به امتثالاً لأمر مَن أوجبّه» والأولٌ وجب الوفاءُ به لئلاً يدخل العبدُ في 
الذم الوارد في قوله تعالى : # لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4[الصف: ۲]. وغايئه أنه هنا 
يتميّرُ بفعل المنذور به عن دنيّة خلف الوعدء وأمًا الثاني فاته يتعيّنُ الوفاءً به؛ لثلاً 
اميا بي 1 رقا وتيف لان ل ايه ييه رك قفا الى e‏ 


6 كتاب الصيام 11۷ 


وممًا يؤيّدُ هذا النظرّ الثاني ما ثبت في «الصحيح» :أن التيرة همل الله 
. عليه وسلم نهى عن النّذر مح وجوب الوفاء بالنذر#» EERE E Sa‏ 


لبيان اختلاف رتب الكراهة في الوصال الذي ب يتعّض به لبطلان الواجب . 


وقد يقال: الوفاء بالنذر وجب بأصل الشرع؛ لأمر الشارع بالوفاء به كأمره 
بالإتيان بما أوجبه هو تعالى» وغاية الفرقٍ بين الأمرين: أن إنشاءً الإيجاب في النذر 
كان من فعل العبد لمصلحة راعاها العبدُ عائدة عليه والواجبُ بأصلٍ الشرع كان 
إقنازة ا لمفلط وحكية لاخنيا عر ويد فالالتران مق عدم اللحية من 
جهة الإنشاء» ومن جهة الباعث على الإيجاب» وأمّا من جهة الوفاء بهما فهما فيه 
مستويان» وفي عبارة الشارح رحمه الله تعالى شيء من القصور عن الوفاء بهذا. 

قوله: (ومكًا يؤيّدُ هذا النظرّ الثاني)ء أقول: مرادٌه ب(النظر الثاني): الاحتمالٌ 
او لا يستويان) . 

قوله: (نهى عن النذر). آقول : يشير إلى ما أخرجه الشيخان» وأهل «السنن» 
إلا الترمذيّ من حديث ابن عمرً: فى بوسر اا نه راد رسكن غير 
التذر» ول ن ف ونما يُستخرّجٌ به من البخيل»'» ووفك وداه 


حامر E‏ ل" 


و ور الزقاء ا ا ا باهر 


)21 رواه البخاري »)٦۲۳۲٤١(‏ ومسلم 2))١559(‏ وأبو داود (۳۲۸۷)» والنسائي (۳۸۰۲)» وابن ماجه 
(؟؟7١5).‏ 

(۲( رواه او داود «((FYTAA)‏ وهو عند البخاري c(٥)‏ ومسلم ( 114°( والنسائي لك 677 7 
وابن ٠‏ ماجه (۲۱۲۳) . والغريب من المؤلف أن يقتصر في عزوه على أبي داود مع أنه حديث متفق 
عليه بل من روى حديث ابن عمر من المذكورين عقبه بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم . 

0 0 : رواه البخاري ›)1۲۳٤(‏ ومسلم 2))١555(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذرء قال : (إنه لا يرد شيئاً» وإنما يستخرج به 
من البخيل) . أما الوفاء بالنذر» فقد جاء في الصحيحين روايات عدة في هذا الباب؛ = 


۱۱۸ شرح العمدة ومعه العدة 
فلو كان مُطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات» 
CNS ONO‏ لأنّه حينئذ يدخل 
لحك a. sec ES ES‏ 


«السنن» من حديث عائشة : «مَّن نذرَ أن يُطيع الله فليطعه. ومن نذرَ أن يَعصيّه فلا 


ير 
قوله: (مطلق الوجوب)› أقول: أ بإيجاب أصلٍ الشرعء اف إيجاب العبد 
قوله: (من الواجبات)» أقول: أي : بأصل الشرع» وكأنّه أطلقها لقرينة السّياق 
بالتقييد. ١‏ 


قوله : (فعل الطاعة)ء أقول: أي: المنذور بفعلهاء يعني : النذر بها (أفضل 
من فعلها قبلّه)» ولعلّه يلتزم هذاء ای اا دو قن أل 
افا فاا لاله هنا قد أتى بما أوجبّ على نفسهء ووفى بما وعد به» 
ويدخل تحت المدح الدالٌ عليه قوله تعالى : و بوشوت پالذر ويخافون ہوا کان سرو مسلا 4 
[الإنسان: ۷]» فإنّها مسوقة للمدح . 


قوله: (لأنه حينئذ)ء أقول: أي : ير الطاعة التي أوجبّها بالنذر على 
نفسه يدخل تحت الحديث أن أفضل 5 التي يتقرَ تقوب بها إلى الله سبحانه أداء 
ما افترضه » أو ف على فاعل النذر الذى أوجبه على نفسه ا تقب إلى الله 
بأداء ما افترضه عليه . 
ت منها: حديث سعد بن عبادة رضى الله عنه فى النذر الذي كان على أمه وقد توفيت» فأمره النبى 
فليطعه. ومن نذر أن ر يعصيه فلا يعصه). وغيرهما. 
(۱) رواه الإمام أحمد فى «(المسند» «(۳٦ ٣‏ والبخاري (14*ك/ل وأبو داود «(TYTA“)‏ والترمذي 
(0 © والنسائى »)78٠05(‏ وابن ماجه .)75١75(‏ 


6 كتاب الصيام ۱۱۹ 


فيما روى عنه النبٌ صلی الله عليه وسلم ما معناه أنه : ما تقب المتقربون إلى 
بمثل أداء ما افترضثٌ عليه . 

ويُحمل على ما تدم من البحثٍ على أداء ما افترض بأصلٍ الشرع؛ لأنه 
لو حمل على العموم کا اويل إلى تسمل الان کن 2ا 
کر و 


قوله: (فيما روي عن النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم). أقول : أخرجه 
البخاريٌ ‏ وهو بعدية فدسيٌ لفظه : «إنّ الله تعالى قال : من عادى لي وَليّا فقد 
آذه بالحرب» وما تقرتت إل عبدي بشىءِ حت من أداء ما افْتَرَضتٌ عليه»). 
الخ 


قوله : ببسل باخام بن اا شدای آااو دا قار بابل الف ) أقول : 
كان الواضحٌ : ويحملٌ الحديث على أداء ما افترضَّ الشرغ؛ e‏ 
الأول في هذاء ويدل له التعليلٌ بقوله : (لأنَّه لو حُمِلَ على العموم)؛ أي : الحد 
على عموية لا وجب بأل الشرع وما أوجيّه الم على نفيه اكان ال سيل 
إلى تحصيل الأفضل). وهو الاتان بأفضل ما تقَرَبَ به المتقرّبون؛ ارال فل 
صار فرضاء ولو كان النذرٌ بالإيجاب يصيرٌ كالفرض بأصل الشرع لكان النذرٌ من 
حيث هو مستحبًا؛ لأجل تحصيل فضيلة دخوله تحت أفضل ما تقوب به 
المتقرّبون» وقد تقدَّم أنه منهئٌ عنه . 

هذا تقريرُ المقام» والعبارة بمراحلَ عن إفهام المَرام"» وكأنّه ‏ والله أعلم - 
كان يملي الشارحٌ المحقق» ويُكتّبُ ما يمليه» فيقع الاضطرابُ في الكلام . 


)1١(‏ رواه البخاري »)٦۱۳۹(‏ من حديث أن هريرة رضي الله عنه» بلفظ : «وما تقرب إلى عبدي 
كو عبن ل او ت غ ٠‏ 

E (۲) 

)۳( في «(ب» : «المراد) . 


۲۰ شرح العمدة ومعه العدة 


ويتسقين2)» ٠‏ وفي لفظ للبخاري : ۳۹ ايت عند رثي لي ليم يي وناق 
يسقینی) 1 و د على أظهر الوجهين كما قاله ابن تيمية : أن الله لخد يها 
يغنيه عن الأكل والشرب المعتاد من العلم والإيمان؛ لقوله: «أظلٌ عند ربّي» 
وذلك إنما يكون بالنهارء ولو أكلّ الأكلّ المعتاد بالنهار لم يكنْ مُواصا"» ولان 
اوا ولو کان یکل لم يكن مُواصلا” '". انتهى 

ا الراجحَ من الرواياتٍ لفظ (أبيث) دون (أَظَلُ): وعلى تقدير 
الثبوتِ فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى من حملي لفظ (أعَنُ) على 
الود , وعلى ازل فلا يضڙ شيءَ من ذلك ؛ e‏ 
المكلفين. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية على البخاري»: الذي يُفِطرُ شرعاً نما هو الطعام 
المعتاة؛ دو آنا الكارى: للعادة كال جر و ا فعلى غير هذا المع ) ول 
تعاطيه من جنس الأعمال» انما ا من جنس الثواب کأکل آهل الجنة في 
ال ول بطر ااك 

وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهماء ولا يلزم شيء 


0010( رواه البخاري )١1877(‏ و(185571١)»‏ دون كلمة: (عند ربي) . 
(۲) قوله: «لم يكن واصلاً» من «ط)» ووقع بدلا منه في المصدر كلمة : «لأفطر» . 
(۳) انظر: اشر الخد" لابن تيمية )٥۳۷ /١(‏ . 
62 قوله : «وأما الخارق للعادة كالمُحضّرٍ من الجنّة فعلى غير هذا المعنىء E‏ سم 
الأعمال» وإتما هو...)ء وقع بدلا منه في «أ) و(ب») : «لا الخارق للعادة كالمُحضر من الجئة 
527 هو.. .كن ل من «ط»» وهو الموافق لما في «فتح الباري» .)۲٠۷/٤(‏ وعبارة 
النسختين «أ» و«ب» صحيحة» لكن المثبت أوضح معنى . 


مما تقدم ذکره» بل الرواية الس «آبيث»» فأكله ر ا طعام 
ليحك لا كط وماك اتخصوف ة لدرذ اك 

وقال الت عرس ات ا لا ا 
يحصل له الشبع والويٌ يُ بالأكل والشّرب» ويستمر لمذلك ست نكا : LY;‏ 
بذلك صومه» ولا ينقطعٌ وصاله» ولا ينقصٌ أجره. وحاصله : أن يحمل ذلك على 
حال استغراقه في أحواله الشريفة حى لا يؤثرٌ فيه حينئذ شيءٌ من الأحوال 


وقال الجمهور: قوله: «بطومُني ويسقِيني» مجاز عن لازم الطعام والشراب؛ 
وو الف 4 فكا د قال يُعطيني ة وة الأكل والشارب» وفيض علي ما يَسدُ مسد 
الطعام والشراب» ويقرّي على الطاعة» من غير ضعفب في القرّةِ» ولا كلالٍ في 
الإحساس . 

أو المعنى : أنَّ الله يخلقٌ فيه من الشَبَع والرّيٌ ما يُْنِيه عن الطعام والشراب» 
وار يجين بجو رولا حمطا 

زالقرف به وبين الأول:: : أله على الأول يُعطى القرَة ة من غير شِبَّع ولا رِيٌّء بل 
هو مع الجوع والظمإء وعلى الثاني يُعطى القوة مع الشبَع والرّيٌ . 

ورجح م الأول؛ لذن الثاني ينافي حال الصائم» ويفوّث المقصود من الصيام 
والوصال؛ لأنَّ الجوعٌ هو روح هذه العبادة بخصوصها. انتهى من «فتح الباري) 
من قولنا: (وأجيب)''. 


.)۲۰۸-۲۰۷ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


١‏ باب أفضل الصيام وغيره 
۳- الحديث الأول : : عَنْ عَبْدِ للم بْنِ عَمْرِو بن العَاص رضي الله عنما 
قال : أَخبرَرَ شون الله صلی الله عليه وسلّمٍ أي مول : واللها لأضُو مَنَّ التّهَارَ 
ولأقُومَنَ اللَيَْ ما عِشْتُء فقلث لَهُ: قل قد قله بأبي أَنْت وَامي» قال : «فإنك 


ر سے 


لا تَسْبَطيعٌ ذلك صم وَأَفْطل 3 رتم وَضُمْ مِنَ الشّهْر ثلانة أن 
الحسنة يعد بعشر أَمْتَالِهَاء رَذلك مِثْل صِيَامٍ الدّهْرِ؛. لإ أي أل : 
ذلك قال : ص يَوْما وَأَفْطرُ يَوْ دو م مین ) › قلث : ني أطي أفْضَلَ مِنْ ذلك 
قا ل: «فصم وما وَأَفْطِرْ يما“ َلكَ صيام اود عليه 4 الام و وَهُْوَ أَفْضَلٌ 
الصّيّام) , SR ES‏ اودري براي ERE EE EA LORE EEE SE OD‏ 


أ 
أ 


(بات أفضل الصيام) 

أقول: أي : النفل» وإلا فالأفضل مطلقاً هو الفرضٌ . 

قال: (وغيره»» أقول: عطفتٌ على (أفضل الصيام)؛ أي: وبابُ غيره» وهو 
الصيام المنهيئٌ عنه» فإِنّه اشتملَ عليه البابٌ . 

(الحديث الأول) من أحاديث (باب أفضل الصيام) . 

قال: (أخبر)» أقول: ميد صيغةً» ووقع في بعض طرقه الصحيحة: أنَّ 
e‏ 

قال : (فقلث له: قد قلته)ء أقول: في الرواية": فقال رسو الله صلى | 
عليه وآله وسلم : «آنت الذي تقول ذلك؟)"'. 


س 


للر 


(1) كذا في جميع النسخ» ولعل الأحسن: «في رواية». 
(۲( رواه البخاري »)۳۲۳٣(‏ ومسلم (۱۱0۹/ ۱۸4۱). 


6 كتاب الصيام ١77‏ 


و 


فقَلْث: إِني أطيق [أكثرَ من ذَلكَء فقال التب صلّى الله عليه وسلّم : «لا](© 
أفضل مِنْ ذلك» . 
(خ: هلامك م: )١١59‏ 
وفي رواية : لا صوم فوق صَوم دَاودَ شط الدّهْر صم يوماً وأفطر يَوماً) . 
(خ: 1۷٩‏ م: ۱۹۱1/۱۱۹( 
C‏ 1 
فة ست مسائل : 
الأولى: صوم الدهر ذهب جماعة إلى جوازه» منهم مالك والشافعئٌ 
فاط اهر للأحاديث التي وردت فيه كقوله عليه السلام : 5208 


قال : (شطر الدّهر)» أقول: يجوز في راء (شطر) الحركاث الثلاثُ: الرفع 
على القطع ؛ أي : هو والنصبٌ على إضمار عاملٍ » والجرٌ على الإبدالٍ . 

o على‎ N, 
TG Oe 

قوله : (صوم الدهر ذهب جماعة إلى جوازه). أقول : ما البخاريٌّ في 
ترجمة ذلك حيث قال : (بابُ صوم الدّهر هل يُشْرَعٌ» أو لا؟) . 

ل 0 على الحكم؛ لتعارُض الأدلّة» واحتمالٍ أن 
يكونَ عبد الله بن عمرو حصن بالمنع ؛ لما اطْلح النبيئُ صلى الله عليه وآله وسلم من 
مستقبل حاله» فيلحقٌ به من في معناه ممّن يتضرّرٌ بسردٍ الصوم» ويبقى غيرُه على 
حك الجواز» العنموم الترغبي فى مظلق الصوه”؟" . اى ` 

قوله : (ومنعه الظاهريَة)ء أقول: أي : قالت بتحريمه . 


)0010 ما بين معكوفتين سقط من جميع نسخ العمدة وشرحه» والمثبت من «صحيح البخاري» . 
(۲) فى هامش (أ24: «قلت: فى البخاري : شطره تلقاءَه» . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (5/ ۲۲۰). 


۲٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
«لاصام مَن 1 الأبد»» وغينَ ذلك . 


وتأوّلَ مُخالفوهم هذا على مَن صام الدهرَء وأَدْخَلَ فيه الأيام المنهيّ عن 
صومها كيومي العيدين » وأيام التشريق» ES‏ يريك اذ وو MS‏ ليه اال مقع E EC‏ 


وحديث «لا صام من صام الأبد» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن 
)۲( 
رر 5 

وأخرج الجماعة إلا البخاريّ وابنَ ماجه من حديث أبي قتادة قال: قيل: 
يا رسول الله! كيف بِمّن صامً الدّهرَ؟ قال: «لا صام ولا أفطرّء أو: لم يَصْمْ ولم 
فط . 

قال ابن العربي : إن كان معناه الدعاء فيا ويح مَن أصابه وها النبيٌ صلى الله 
A gs‏ هن الي ساي عاب 
وآله وسلم أنه لم يصِمْ! وإذا لم يصّمْ شرعاً فلم يُكبّبْ له الثوابُ؛ لوجوب صدق 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لألّه نفى عنه الصوم”*. انتهى 

إلا أنه [يدل على النفي]/*) أنه في رواية المسلم) : إلا صام ولا أفطرً» أو 
ما صام وما أفطرً) . 

قوله: (وتأؤل مُخالفوهم)ء أقول: وهو ابنُ المنذر وغيرّه بأنه كالمفطرء فلا 
يدل على التحريم» بل على أنه مباح . 


(1) رواه البخاري 2)١1/81/5(‏ ومسلم »)۸۱٤/۲( .)١1١69(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . 

(۲( تقدم تخريجه آنفاً. 

(۳( رواه مسلم »)١١77(‏ وأبو داود (75765)» والترمذي »)۷٨۷(‏ والنسائي (۲۳۸۷). 

(4) انظر: «عارضة الأحوذي» (۳/ ۲۹۹)» و«فتح الباري» /٤(‏ ۲۲۲)» وعنه نقل المؤلف. ووقع في 
مطبوع «العارضة» مكان «يا ويح» : «بابوس»» والأظهر أنها محرفة عن : «يا بؤس»» وهي في 
معنى : (يا ويح2. 

)0( ما بين معكوفتين غير واضح في النسختين «أ» و«(ب»» ووقع في «ط»: «يدل على» دون «النفي», 
ولعل المثبت هو المراد. 


ےم پچ لم ° 


وأخرج أحمدُ عن أبي موسى مرفوعاً: «مَن صام الدَّهْرَ ضيقَث عليه جهنم 
هكذا»» وقبض كمه( . 

قال ابن القيّم : اختّلف في معنى هذا الحديثِ» فقالت طائفةٌ: ضبقت عليه 
حصراً له فيها؛ لتشديده على نفسه» وحمله عليها'''» ورغبته عن هدي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» واعتقاد أن غيرّه أفضلٌ منه . 

وقال بعضهم: بل ضيّقَّ الله عليه النارّء فلا يبقى له فيها مكان؛ لأنّه ضيّق 
طَرقّها عنه . 

ورجّحت الطائفة الأولى تأويلهاء وقالوا: لو أراد هذا لقال : ضيّقّ الله عنه» 
وما التضبيقٌ عليه فلا يكون إلا وهو فيهاء قالوا: وهذا التأويل بوا أحاديثث 
كراهة صوم الدهرء وأنَّ فاعله بمنزلة م كوالم يطي ان 

قلت : إذا كان بمنزلة مّن لم يصم فلا كراهة؛ إذ من لم يصم هو المفطرٌء وهو 
فاعل مباح . 

والتحقيق : أله قد قور ابن القيم في هذا البحث أن أيام التحريم من السنة 
كالعيدين ليست محلاً للصوم» ولا قابلة له قطعاًء وإذا كان كذلك قلا يُتصوّر 
صومُها شرعاًء ويتعيّنُ أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في جواب السائل عن 
له : اللا صام ولا أفطر» جوابٌ خاصٌ بصيام أيام التحريم من السنة؛ 
لأنّهها هي التي تنكرُ من صيام السنة» فاختصصّ الجوابُ بها وام غيرُها من أيام 
السنة فقد عرف من عموم الترغيب في الصوم جواز صيامهاء بل فضله . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ .)5١5‏ 


(۲( في جميع النسخ : «وحملها عليه»» والمثبت من المصدر. ومثله في «فتح الباري» (5/ ۲۲۲). 
(۳) انظر : «زاد المعاد» .)١5577/1١5(‏ 


١*5‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وكأنَّ هذا محافظةٌ على حقيقة صوم الأبدِ» فإِنَّ مَنْ صام هذه الأيام مع غيرها 
هو الصائمٌ للأبد» ومَنْ أفطرَّ فيها لم يَصم الأبد. 


E‏ نه حاص بأيام التحريم)؛ لأنَّ صائمّها لا صامً شرعاًء ولا أفطرَ 
حقيقة» وفاعل هذا لا يثابُ؛ لأنّه لم يصمء EDT‏ لأنْه لم يفعل محرّماًء فان 
كن اه لين نات لذن لم يط مولا تنا: قبُ؛ لألّه لم يفعل محرّماء ولذا قال 
صلى الله عليه وآله وسلم كي طاح ان عو كر رم و كه 
و ان وتارك ذلك ليلاً لا عقات عليه» ee‏ 
صيام أيام المت با التحريم 5 ا" عبادة ؛ 4 الأصل ع الصوم. 
رسو اللو غ ابام التسرير لم يأ وليل يشر جين الك الاما كبا رقع + 
ابن القَيّم » وإذا كانت عبادة ا أن ددنت افك عليه جهتم) وعد ا 
لا يبقى له فيها موضع». فلا يدخلها؛ لاه وعد على فعل عبادة. والعادة تدفع 
العقات» وتجلت الثوات . 

وعلى تقدير آنه مكروةٌ فلا عقابَ على فاعلٍ المكروه» وعلى كل تقدير 
لا يصح المعنى الثاني» وأنَّه ضيّقَ على نفسه» وخالف هديّه صلى الله عليه وآله 
وسلم» واعتقدَ أن الذي فعله من سرد الصوم أفضلٌ من هديه صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

وجوائه : اتا لا نسلّم أنه اعتقة آنه أفضل من هديه صلى الله عليه وآله وسلم 
إل علا اللي للدي Fen‏ فاته عبادة؛ وکل عبادة فهي من هديه؛ 0 
هديه صلی الله عليه وآله وسلم» عير بوب وي 
عند ابن القيّم» وشرع الإفراد وغيره» وهما مفضولان. 

واللخاضك :"أن نامر المفعو ات2 محالت 


٥۔‏ كتاب الصياه ۲۷ 

إلا أنَّ في هذا خروجاً عن الحقيقة الشرعية» وهو مَدلولٌ لفظة (صام)» 
فإنَّ هذه الأيام غيرُ قابلة للصوم شرعاً؛ ولا يُتصوَّرٌ فيها حقيقةٌ الصوم» فلا 
تحصلٌ حقيقةٌ (صام) شرعاً لمن أمسكٌ في هذه الأيام» فإنْ وقعَتٍ المحافظة 
على حقيقة لفظة (الأبد)» فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظة (صام) شرعاً 
فيجبُ أن يُحمّلَ ذلك على الصوم اللغويٌ» إذا تعارضّ مدلول اللغة ومدلول 
الشرع في ألفاظ صاحب الشرع حمل على الحقيقة الشرعيّة 


وإن أراد بهديه صلی الله عليه وآله وسلم ما فعله فقد قور أن أفضلَ الصوم 
صومٌ داود» ولم يكن صلی الله عليه وآله وسلم یفعله» ولم يأتِ عنه صلی الله عليه 
وآله وسلم حرفٌ واحد بأنَّه كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً» بل الذي صم عنه أنه كان 
يصوم حى يقال: لا يفطرٌ» ویفطرٌ حى يقال: لا يصوم» فتأمّل. وقد بسطناه في 
هامش «الهدي النبوي» . 

قوله : (فيجبٌ أن يُحمَل ذلك على الصوم اللغويٌ)» أقول: أي: على تقدير 
أخذ الأبدٍ على حقيقته» وإدخال أيّام التحريم فيه . 

إلا أنه غيرُ خافي عليك نهم أرادوا صومٌ الأب جميعاً: أيا م التحريم وغيرّهاء 
فالصوم بالنسبة إلبها يحمل غل اللقوي كما قاله المحقى» ,بولكنه بالنسية إلى 
غيرها ممّا صامه محمول على الشرعييٌ ؛ إذ ليس المراد مَن أفرد يام التحريم قطعاً؛ 
إذ ليست الأبدّ» ولا من أفردَ ما عداها؛ إذ ليس أيضاً الأبدَء وحيتاز فيراة بالصوم 
اللغويٌ والشرعيئٌ عبارة واحدةء ولا بد من ذلك» فلا يتم ا (على الصوم 
اللغوىٌ) . 

قوله: (حُمِلَ على الحقيقة الشرعيّة). أقول: وإذا حمل عليها تعيّنَ أنه أريد 
بصيام الأبد ما عدا أيام e‏ ولكته فاته المحافظة على الأبدء أو الدهرء 
الذي يقرب هرما فرناء لؤلً من أن انيت يترجة إلى يام آيام المحريم . 

أا قول الحافظ ابن حجر : نه لا يصح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « 
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اووجة أخد : وهو أن تعليقَ الحكم بصوم الأبدٍ يقتضي ظاهرُه أنَّ الأيد 
متعلّقُ الحكم من حي هو أبدٌ» وإذا وقع الصومٌ في هذه الأيام» قله الحكم 
وقوع الصوم في الوقتٍ المنهيّ عنهء وعليه تَرنّتَ الحكىٌ A E‏ جلك EE‏ 


صام ولا أفطرً» جواباً على من علمٌ تحريم صيام أيام التحريم» ولا من جهله”" . 

فجوابه : أنه يصح على التقديرين: أمًا من علمّها فزيادة تأكيدٍ لبيان أنّها ليست 
محلاً لصوم ولا يُنَكَرُ تعدّدُ الأدلّة على مدلولٍ واحدٍء وأمًا مَن جهلَ تحريمها 
فاه معلومٌ أنه لم يسأل عن صوم الأبد إلا وهو عالمٌ بالترغيب في الصومء وا 
سال عن صوم معي معن فأجيب بأ لا صام ولا أفطرء فينصرف إلى أيام التحريمء 
ويُعلمٌ تعييثها من أدلَةِ أخرى, فإنّه لا يُعلمُ من السؤال والجواب تعييثها لا لعالم 
بهاء ولا لجاهلٍ» فتأمّل . 

قوله: (ووجة آخرٌ). أقول: أي: للمؤوّلينَ نفيَ صوم الأبدٍ على مَن صامه 
مدخلا فيه أيام التحريم . 

قوله : e‏ أقول: الحكم هو نفيُ الصوم والإفطار عمّن صام 
الأبدء وتعليقه بالأبد ظاه*. 

قوله: (فعلة”'' النهي وقوع الصوم في الوقتٍ المنهيّ عنه)» أقول: أراد بالنهي 
النفيّ ؛ لأنّهما متقاربان معنى من حيث انتفاءٌ مدخولهماء فالنهيُ تر َب على وقوع 
الصيام في أيام تحريمه . 

قال في «الفتح» : من صام الأيام المحرّمة عند مَن أجاز صوم الدهر يكون قد 
قعل متا وكرام فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع» غير قابلةٍ للصوم شرعاء 
فى يدل ا ا دان 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ ۲۲۲)ء وفيه: ١لا‏ يصلح» بدل : «لا يصح». وعبارة: «ولا من جهله» 
(؟) فى «أ» و«ب»: «فعلية»» والمثبت من «ط). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (4/ 0777 . 


طح © مص صعا132امه merre‏ عامه دامام 


06 كتاب الصيام ١84‏ 


sS‏ فاته لاما كد الأيام تَعلّقَ به 
الذّء سواةٌ صام غيرهاء أو أفطرَ» ولا يبقى مُتعلّقُ الذمٌ وعِلّه صوم الأبدء 
بل هو صوم هذه الأيام. إلا أنه لما كان صوم الأبدِ يلرم منه صومٌ هذه الأيام 
ا ھا لتعلّقه بلازمه الذي لا يَنفكُ عنه فمن هاهنا نظرَ المؤولون 
لهذا التأويل» وتركوا التعليل e‏ الأبد. 

المسألة الثانية : كرة جماعة قيام كل الليل ؛ ارد التي صلى الله عليه وسل 
ذلك على مَنْ أراده» ولمًا يتعلّق به من الإجُحاف بوظائف عديدة . 


قوله عبر واف أقول : فيكون ترتيبُه عليه مجازاً من ترب حكم الجزء ء على 
الكلّء ودليلٌ ترتبه عليه أله إذا صام يام النهي تعلّقَ به الذمٌ من الشارع الذي هو 
لازم فعلٍ المحرّم . 

قوله: (تعلّقَ به الذه)ء أقول: أي: ظاهرا""'“ مجازاًء .والعلاقةٌ ما سلف 
مأ أشار إليه من اللزوم . 

قوله: (لردٌّ النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على من أراده)» أقول: هو 
أيضاً في حديثٍ ابن عمرو» فعن سعيدٍ :"' وأبي سلمة: أن عبد اللو بنَ عمرو قال: 
احبر رول الو صلی الله عليه وآله وسلم أني أقول وات لعو I‏ رمه 
الليل ما عشت فقال رسول الله : : «أنت تقول ذلك؟24» فقلت له: قد قلته» وفيه : 
«(فصم وأفطزء ونم وف الد 

قوله : (ولما تعلق به من الإجحاف بوظائفت عديدة)» أقول : هو أيضاً في 


حديث أبن عمرو: صم وأفطنء وقح وت فان لجَسَّدِكَ عليكَ ا وَإِنّ لعَيتيكَ 


)١(‏ فوقها فى «أ) كلمة: «ينظر». 

(0) في الس «فعن أبي سعيد»» والصواب المثبت» وهو سعيد بن المسيب» والرواية في 
الصحيحين كما سيأتي . 

)۳( رواه البخاري (77157), ومسلم .)١181/١١59(‏ 
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وفعَلّه جماعةٌ من المتعبّدين من اللف وغيرهم»ء ولعلهم حملوا الرد 
على طلب الرّفق بالمكلف لا غير . 


د و 
س س 
١و‏ 6 


عليكَ حَقّاء ون لزوجكَ عليكَ حماء وإِنَّ لرّوركَ عليكٌ حَقًا»» متفق عليه“ . 
قوله: (حملوا النهيّ على طلب الرفق بالمكلّفِ لا غيرُ)ء أقول: ظاهد 
الروايات أنَّ ابنَ عمرو نفسّه ‏ الذي خاطبه النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم» ونازله 
في أوقات العبادة التي وطن نفسّه على الإتيان بها حمل النهيَ على ذلك» ففي 
روايات حديثه أنه قال: (فليتني قبلثُ رُخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وذلك أني كبرثُ وضعْفتُ» وكان يقرأ على بعض أهله لبم من القرآن بالنهار: 
esd Ol‏ ليكون أحفٌّ عله وإذا أراد أن يتقوّى أفطرَ 
أياماً» وأحصى وصام مثلهنّ كراهية أن يتركَ شيئاً فارق عليه النبيَ صلى الله عليه 
2 0 
وفي رواية : أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألم أخبّر نك تصوم الدهرَء 
وتقرأ القرآن كل ليلة؟»» قلتُ: بلى يا نبي الله! ولم أردْ بذلك إلا الخيرّء قال : 
فص صيام داود» فاته كان أعبدَ الناس»» وفيه: قال: «واقراً القرآن في كل 
شهراء قال: قلت: يا نبي الله ! إني أطيق أفضلَ من ذلك» قال: «فاقرأه في كل 
ر قال : قلت : يا نبي الله ! أ أطيق أفضلّ من ذلك» قال : «فاقرَأه في كل 
عشر»ء قال : قلت : يا نبي الله! ني أطيقٌ أفضلَ من ذلك قال : «فاقرَأه في سبع » 
لا ترذ على ذلك»» قال: فشدَّدْتُ فشّدّدَ عليّ» وقال لي النبيئُ صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إنَّكَ لا تدري لعلَّ يطول بك عُمرٌ»» قال: فصرت إلى الذي قال لي النبئٌ 
صلی الله عليه وآله وسلم» فلمًا كبرت وددثُ أني قبلثُ رخصة رسولٍ الله صلى الله 
يننا 
(۱) رواه البخاري (51/87)» ومسلم .)185/١١99(‏ 


(۲) رواه البخاري (5775) واللفظ له» ومسلم /۱۱٥۹(‏ ۱۸۲) مختصراً وسيأتي لفظه لاحقاً. 
(۳) رواه مسلم(909١١/1875).‏ 


6 كتاب الصيام ١١١‏ 


وهذا الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور عليه سؤال. وهو أن يقال : 
إن الرد لمجم الأمريْن» وهو صيام النهارء وقيام الليل» فلا يلزم توتبه على 
حدهما. 
المسألة الثالثة: قوله عليه السلام: «إِنَكَ لا تستطيع ذلك»: تطلق عدم 
الاستطاعة بالنسبة إلى المتعذر مطلقاًء وبالقسية الى الشاق على الفاعلٍ؛ وعليهما 
ذكرَ الاحتمالٌ في قوله تعالى : # ولا تمتا ما لا طَافَةَ نا بو #[البقرة: 187] . 


وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيامَ داودّء وسيأتي أنه كان ينام 
نصفت الليل» ويقومُ ثلثّه» وينام سّدسّه . 
فدلّت هذه الرواياث؛ وقول عبد الله عند منازلة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لهء قله : (إني 2 أفضل من ذلك)› انه صلى الله عليه وآله وسلم لم 
ينهّه إلا رفقاً به وأنَّ ما أشار به عليه ليس عزيمة» بل رخصة. 
قوله: (على المتعذر مطلقاً)؛ أقول: نحو قوله تعالى : # أو لا يسْتَطِيعٌ أن يِل 
هو € [البقرة: 787]» ومنه : 
فى اا ا ا ی 
فلن تستطيع إليها لل ون تنعط الك ا 
فالنسبة إلى الشمس حقيقة حقيقة» لا إلى المراد للشاعر. 
ومن الثاني : ا ر ما أسََطنهُوأ لم نَقَبا1##الكهف: 917]» والقدرة 
والاستطاعة والطاقة والوسْع مترادفة. 
واعلم أن الاستطاعة المنفيّة هي التي تكون قبل الفعل» وتحقيقه : أنَّ الإرادة 
الجازمة مع القدرة التامّة مستلزمة للفعل› ومقارنة له قلا کر الف بد قدرة 


)١(‏ البيتان للعباس بن الأحنف كما فى «الحماسة البصرية» »)١75/7(‏ و«محاضرات الأدباء» 
(۲/ ۱۲۸)» و«أسرار البلاغة» .)751//1١1(‏ وعندهم : (الصعود) مكان: (الطلوع). 


۲۲ شرح العمدة ومعه العدة 


متقدّمة غير مقارنةء ولا مجرَّدِ إرادة متقدّمةٍ غير مقارنة» بل لا بد عند وجود 
لار من وجوة العو الائ ول یکو افع" باعل معدوم حب اشا 
ولا بقدرة معدومةٍ حين الفعل» ولا بإرادة معدومةٍ حين الفعل . 

وقبلَ الفعل لا يجمع الإرادة الجازمة والقدرة التامةء فإن ذلك مستلزمٌ للفعل» 
فلا يكون ولا يوجد إلا مع الفعل» لكنْ قد يوجد قبل الفعل قدرة بلا إرادق وإرادة 
بلا قدرة» كما أنه قد يوجدٌ عزمٌ على أن يفعلٌ» فإذا حضر وقث الفعل قوي العزم» 
ارق فكون الإزاد: ين الفعل اكول فكأ كانم قاد وكلالت القدر نعي 
الفعل أكملٌ مما كان قبلهء وبهذا كان العبدٌ قادراً قبلَ الفعل القدرة المشروطة في 
الأمر التي فارق بها العاجرّ كما في قوله تعالى: 8 فاقوا ألَهَ ما ) 
واسمعواً 4[التغاين: 17 وقوله تعالى: # ول عل الاس جج ألْسَدتِ من استطاع ليه 
نيا 1#آل عمران : ۷ وقوله : قن لوطع وَِطْعَامُ سِيَنَ نّ مشَكيمًا #[المجادلة: 4]» 
اع E‏ ا ا 
ولا وجب على من لم ينق الله أ في للك واكان كل فى لم يضم الخهرين المشاعين 
غير مستطيع للصيام؛ وهذا كله خلا هذه النصوص» وخلاف إجماع المسلمين””" . 


وبهذا التحقيق يهون عليك ما يتهاوش فيه الفريقان: من المعتزلة القائلين بان 
القدرة قبل الفعل» والأشعريّة القائلين بأنّها حالَ الفعل» وبضهٌ يديك على هذا 
تجمع بين القولين» وتفوز بالحقٌ من البين“» فصن هذا التحقيق في أجفان 


)١(‏ و و لحت ا لدان اجاج ال اوت الب ل ا ۰ والكلام 
منه . ويؤيده عبارته في «درء التعارض» )"57/١(‏ بلفظ : (فعند وجود التأثير لا بد من وجود 
المؤثر› فإن المؤثر التام لا يكون حال عدم التأثير) . 

(۲) في النسخ: «الفاعل»» والمثبت من المصدر السابق . 

(۳) انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية /١(‏ /ا1٠08/5١5).‏ 

62 في «ب»©: «بالحق المبين) . 


6 كتاب الصيام ١7‏ 
فحمله بعضهم على المستحيل» حى أخذ منه جوازٌ تكليف المُحال» 
7 و و 2 

وحمله بعضهم على ما يشق › وهوالاقرت» جع ب ا ا ل اخ ل ب ا 


قلبك» واجِعَلّه من مواهب ربّك» فالخيرٌ كله بيده» والفيضٌ من عنده. 

قوله : (فحمله بعضهم على المستحيل)» أقول : قال الزركشئٌ في «شرح 
الجمع): إِنَّه احتجّ الأشعريٌُ في كتاب «الوجيز» على القائلين باستحالته بقوله 
تعالى : ورتا ولات مانلا َه لتا بد [البقرة: 5ه فقال: لو كان ذلك مُحالاً 
لما استقام الابتهال إلى الله تعالى بدفعه'" . انتهى . 

وتصريحه هذا يرذ قول ابن الحاجب في «مختصر المنتهى»: شرط المطلوب 
اا ی ۰ 

قال العفيد و ر ای 

وكلام الزركشيٌ يرد قولهما. 

وقال البيضاوي في الآية: إتها تدلٌ على عدم وقوع التكليف بالمُحالٍ 
واا على ااه ١‏ اء والسالة ترط فى الاضولييق. 

قوله: (وحمله بعضهم)ء أقول : في الآية» وفي الحديثٍ الذي نحن بصدَدهء 
أو فيهما (على ما يشق» وهو) أي : هذا الحملّ (الأقربٌ): أمّا في الآية فلأنّه تعالى 
قال قبلها : # لا مكلف الله تفا إل وسَعها #البقرة: »]۲۸١‏ فهو حصر أنه ا 
إلا شيئاً تطيقه ويسّعُّها فعله» فقولهم بعدها داعين : 3 ربا وک ّتا ما لَاطَامَةَ ت 
بد © [البقرة: ٣‏ في قوّة: ربّنا الي لذ تت يعم اك ا يل Sl‏ 
قوله : 3 رید اله بكم اسر ولا بريد بحكم الْمْسَرَ €[البقرة: ٥‏ وأمًا في الحديث 
فالأمرُ واضح› فاته صلى الله عليه وآله وسلم نازله في شيءِ يطيقه» وإِنَّما فيه 


س کو 


چ م 


مسقة . 


.)۲۸١ /١( انظر: «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشي‎ )١( 
.)085/١( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )۲( 


١١‏ شرح لعا وده اده 


فقوله عليه السلام: «لا تستطيعٌ ذلك» محمولٌ على أنه يشن ذلك عليك على 
الأقرب . 

ويمكن أن يُحمّل ذلك على الممتنع ؛ إا على تقدير أن يبلغ من العمّر 
اكع ا وعَلِمَهِ انب صلى الله عليه وسلم بطريتي'''» أو في ذلك 
التزا و ا E‏ 

ويحتمل أن يكوان قوله : «لا تستطيع ذلك» مع | فة ببقيّة المصالح 


0 


قوله : (محمولٌ على أله يش ذلك عليه)» أقول ااا 

الأول : أن يراد بعدم الاستطاعة الامتناع والتعذ وهو المعنى الأول لک 
آنفاً» وذلك على تقدير بلوغه من العمر ما يتعدَرُ معه الوفاءٌ بما وطن نفسّه عليه 
وهذا قد أشار إليه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : «إنكَ لا تدري لعلّكَ يطول بكَ 
عُمرٌ»» وقد أخبر باه صار إلى ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم . 

والثاني من الاحتمالات : أنَّ التزامّه ذلك مما لا يَتَدُ الوفاءً به؛ لإتيان أوقاتٍ 
N‏ من أوقات أشغالٍ ضروريةٍ لا بدَّ للعبد منها من اللوازم البشرية 
والعوارض الإنسانية . 

والغالث: أنه لا , يتخ الوفاء بما التزمه مع الوفاءٍ بالقيام بقيّة المصالح الشرعيّة . 
وهذا قد أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن لنفسكَ عليكَ حقًا»» 
الحديث . 

ويحتملٌ أنَّ عدم الاستطاعة لهذه الوجوه كلّهاء أو لاثنين منهاء وهما ما ورد 
ذكرُهما في الحديث كما قوّرناه» وهو الأول والثالث. 


. في «الإعلام» لابن الملقن: «60/ ۳۳۲): «بطريق الرفق»‎ )١( 
فى ((ش» : «(المرغبة».‎ (۲( 
. فى «ب»: «احتمالات ثلاثة»‎ )۳( 


6 كتاب الصيام 0 


المسألة الرابعة : فيه دليلٌ على استحباب صيام ثلاثة أيام من کل شهرء 


وعِلَتّهِ مذكورةٌ في الحديث . 
واختلاف الناسُ فى تعيينها من الشهر اختلاف فى تعيين الأحبٌ والأفضل 
لا غي 7 ؤ ؤز [ز[ة[ةؤزة [ؤ[ 1[ زةز|زذ|ز|زذ1|ز1ز1|زذ|ز|ز|1|ذ|ز|ز|[| |[ |[ 1 1 O E‏ 


قوله : اراح هر ام من كل شهرٍ)؛ أقول: أ : صومهاء 
وهذا إشارة إلى ما ورد في إحدى روايات OP RE‏ 


هو 


وسلم لعبدٍ الله : «(صم من | لشهر ثلاثة أكام)20' , 
لح ١ن‏ بحَسْبكَ أن تصوم من كل شهر ثلاثة يام فان لك , حسله 
عشرة ة أمثالهاء وذلك يي التي 


وفي لفظ : صم من كل عشرة أيام يوماء ولك أجر تسعة)" . 


وقول المحقق: (وعلتّه مذكورةٌ في الحديث) يريد قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «فإنَ الحسنة بعشر أمثالها» . 

قوله: (واختلف النامنُ في تعيينها من الشهر). أقول: وورد في الحديث 
الحثٌ على صيام اام البيض : الث عشرة» وراب عشرة» وخامس شر كما 
أخرجه أهل السنن) من حديث قتادة بن ملحان ‏ ويقال: منهال ‏ قال: كان 
رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم يأمرّنا أن نصوم يام البيض : الت عشرة 
ورابع عشرة» وخامسٌ عشرة» وقال: «هي كهيئة الدهر»””' . 


وللنسائي من حديث جرير مرفوعاً: «صيام ثلاثة ايام من كل شهرٍ صيام 


(۱) رواه البخاري »)١141/5(‏ ومسلم .)١181١/١١99(‏ 

(۲( رواه البخاري »)۱۸۷٤(‏ ومسلم .)187/١١59(‏ 

فر رواه مسلم .)١185/١١59(‏ 

. في «ب»: «عشرة» في المواضع الثلاث‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود (5559)» والنسائي (7577)» واين ما جه (11701). 


١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الدّهرء أيام البيض صبيحة ثالث عشرة»» الحديث"''؟. قال الحافظ ابن حجر 
1 00 


إسناده صحيح 
وتترجّحٌ البيض بكونها وسط الشهرء ووسط الشيء أعدَلّه» أو لأنَّ الكسوفَ 
غالباً يقع فيهاء وقد ورد الأمرُ بمزيدٍ العبادة إذا وقع» فإذا اتفقّ الكسوفٌ صادفَ 
الذي يعتاد صيام البيض صائماً متهيّتاً له أن يجمع ؛ بِينَ أنواع العبادات من الصيام 
والصلاة والصدقة» بخلاف مَن لم يصّمْهاء فإنّه لا يتأتّى له استدراك صيامها . 
وقيل: بل يصومّها من أولٍ الشهر؛ لحديث ابن مسعود عند أصحاب 
«السنن»» وصكحه ابن خزيمة: أنَّ النبيئَ صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم ثلاثة 


ورجّحَ هذا بعضهم؛ لأنّ المرءَ لا يدري ما يَعْرِضٌ له من الموانع 

وقال بعضهم: يصوم من أولٍ كل عشرة أيام يوماً؛ لحديثِ ابن عمرو الذي 
قدّمناه قريباً» ونقل ذلك عن أبي الدرداء . 

ورد يه حديف غا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومُ من الشهر 
السبت والأحد والاثنين» ومن الاخر الثلاثاءَ والأربعاءَ والخميسّء رواه 
ال وكأن الف له أن Ea‏ أيام الأسبوع بالصيام . 

وأجاز إبراهيم يم النْحَعيٌ أن يصومَها آخرٌ الشهر؛ اوا ی 
ويؤيّدٌه حديث أمره صلى الله عليه وآله وسلم بصوم سرار الشهر ° 


(۱) رواه النسائي .)557١(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (5717/5). 

(۳) رواه أبو داود »)556٠0(‏ والترمذي (57/)» والنسائي (7754)» وابن ما جه »)١1/75(‏ وابن 
خزيمة في (صحيحه) (۲۱۲۹). قال الترمذي: حسن غريب . 

. رواه الترمذي (57/)» وقال: حديث حسن‎ )٤( 

00( رواه البخاري »)١18857(‏ ومسلم »)١١11(‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . وانظر: = 


6 كتاب الصيام ۳۷ 


وليس في الحديثٍ ما يدك على شيء من ذلك» فأضرينا عن ذكره. 

المسألة الخامسة: قوله عليه السلام: «وذلك مثل صيام الدهر) مول 
عندهم على آنه مثل أصل صيام الرس فر ف ال فان 
ذلك التضعيف مرد نْب على الفعلي الحسيّ الواقع في الخارج . 

والحاملٌ على هذا التأويل: أنَّ القواعد تقتضي أنَّ المقدّرٌ لا يكون 
كالمُحقق» وأنَّ الأجورَ تتفاوث بحسّب تفاوتٍ المصالح: أو المشقة في 
الفعل» فكيف يستوي من فعلَ الشيء من قر فعله له» فلأجلٍ ذلك قيل : إن 
المراد أصلّ الفعل في التقديرء لا الفعلٌ المردّبُ عليه ادس في 
التحقيق » وهذا البحث يأتي في مواضع ولا يختصٌّ بهذا الموضع 


قوله : (وليس في الحديث ما يدل على شيءٍ من ذلك)» أقول: يريد حديث ابن 
عمروء وإلا فقد سمعت ما في غيره من الأحاديث من التعيين» eT‏ 
النسائي لحديث عبد الله بن عمرو تعيينها بأن يصوم من كل عشرة ايام يوم" . 

قوله: (من غير تضعيفٍ الحسّناتٍ)» أقول: لأته لو اعتبرٌ التضعيفٌ لكان صوم 
ال اا و تنه ل الج عقر ااا وغل دير 
تحريم صومه لا حسنة لصائمه أصلا . ۰ 

والأقربُ عندي: أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يُرِدْ بالتشبيه الإتيانَ بقذر عددٍ 
الحسناتٍ الحاصلة لمّن صام الثلاثة البيضيّ» أو رمضان وسنّا من شوَالٍ» بأنَّه يحصل 
له من الحسنات هذا العدد. ولا دلِيلَ فيه على صوم الدهرء ولا بيّنة» فتأمّل . 

قوله: (وهذا البحث يأتي في مواضعَ» ولا يختصنٌ بهذا البحثِ)ء أقول : 


= «فتح الباري» »)7577-5١557/15(‏ وعنه نقل المؤلف كل ما سلف . 

)21 في اح : «الحساب). 

(؟) في «ش»: «بهذا الفعل»» وكذلك هي عند الفاكهاني (۳/ 576)» وابن الملقن /٥(‏ 757) . 
)۳( رواه النسائی ›»)۲۳۹۰٣(‏ وهو عند مسلم »)۱۸٦/۱۱١۹(‏ وتقدم قريباً. 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 
ومن هاهنا يمكنْ أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه على جواز 
صوم الدهر من حيث إِنّه ذكرٌ للترغيب في فعل هذا الصوم. وو الت 
اللمال عن ا ولا يجوز أن تكون جهةٌ الترغيب هي جهة الذمّ. 
وسل الجواب : في أن الذم عند م مَنْ قال به متعلّقٌ بالفعل الحقيقيٌ ‏ 
ووجه الترغيب هاهنا 1000 الثواب على الوجه التقديريٌ» فاحتلفت جهة 
TY‏ ۰ 


وا ا و : من قرا #قُلٌ ل هو آله اد4 فكأنّما قرا 
ثلث القرآن»» أخرجه أحمد. والنسائييٌ في «اليوم والليلة»» وابن مَنيع› 
ومحمَدٌ بن نصرء وابنٌ مردويه» والضياءً في «المختارة)”' . 

زمثل حخديك أي عند الترمذي وابن مردويه والبيهقي: قال : قال رسول اللہ 
و ير القن وا إذا زاك #تهدلك لوف القر آن» ون قرا 
قل هو الله 0 ا ومن قرأ # كل انا الكفووت 
مدآ بم اق 

قوله : (على جواز صوم الدَّهرِ)» أقول: بل على أفضليّتِه» ووجة الدلالة نه 
اا ا ا 


قال الحافظ فى االفتم: و نيوان التشبية في الأمر المقدّر لا يقتضي 
چاه فضلاً عن استحبابه» E‏ المراة عدضيول الثواب على تقدير مشروعية 
صيام ثلاث مئة وسدَّينَ يوماً» ومن المعلوم أنَّ المكلّفَ لا يجوز له صيامُ جميع 


2)585( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ »)١٤١ /٥( رواه الإمام اخم في «المسند»‎ )1١( 
.)1779( والضياء في «المختارة»‎ »)717/4١1( وأحمد بن منيع كما في «المطالب العالية»‎ 

(۲) رواه الترمذي (7897)» والبيهقى فى «الشعب» (5017)» كلاهما من حديث أنس رضي الله 
موه الا من سنيف أي :كنا دكر الوت وا ف ثال ی یا تدر نه إلا 
من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم . وقال البيهقي عن الحسن هذا: مجهول . 


0 كتاب الصيام ۹ 
os‏ كان ها الابخاط الذى NS‏ يده ولكة الدلائن e‏ 
كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة» ولخ بأقوى الدليلين واجتء والذين 


ت 


أجازوا صومٌ الدهر حَملوا النهي على ذي عَجُز» أو مشقة» أو ما يقرت من 
ذلك من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم. RAA‏ ود ده بق RE‏ ا 


القت نايد العقيية على اا ا یک و ا 

وجوابٌ الشارح المحقق مضمونه تسليم أله وقع الترغيبُ في صيام الثلاثة من 
كلّ شهرٍ بالتشبيه بصوم الستة من حيث فَرْضيّةٌ مشروعيّته» والنهِي عن صوم الدهر 
تعلّقَ بالفعل الحقيقيٌّ» فالأمرُ التقديريٌ الفرضيئٌ حصل به الترغيبُ» والأمد 
الحا والح ور ضيه منهينٌ عنه» وفي هذا الجواب غرابة من 


کن 
مھ 


حيث إن بأمر فرضيٌ» ونهى عن تحقت ذاك الفرض» وأتها اختلفت جهة 
الترغيب وجهةٌ الذم بهذا الاعتبار كما اختلفّت الأكوانٌ في الصلاة في الدار 
ال فال ا 
قوله : (ولكنّ الدلائلَ الدالة . . . إلخ)» أقول: مراده بالاستنباط هو ما قرّره 
من أنَّ جهة الترغيب هي تقديرُ شرعيّة صوم الدهر» وجهة النهي هي فعله تحقيقاً. 
إلا أنه لا يخفى أن هذا الاستنباطً لا يدل على جواز صوم الدهرء بل هو تقدية 
لعدم فعله تحقيقاًء فلا حاجة للاستدلالٍ . 


Ne 


قوله : (أقوى منه دلالةٌ)» أقول: قد تقدّمَ بعض تلك الأدلّة . 

وحاصله : أنه ذهب الجمهورٌ إلى استحباب صيام الدهر لمّن قوي عليه ولم 
يرت فيه حقاء وإلى ذلك أشار ابنْ خزيمة» فترجم: (ذكرٌ العلَة التي [لها] زجر 
الى ضاي الله عليه واله وسلم عن صوم الدهر)» وساق الحديث الذي فيه: (إذا 
فعَلْتَ ذلك هجَمَّت عينك» ونفهث نفشك». 


(۱) انظر: «(فتح الباري» .)۲۲۳/٤(‏ 
(۲) رواه ابن خزيمة في (صحيحه) »)۲۱٥۲(‏ وما بين معكوفتين منه . 


١٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 


واحتجُوا بحديث حمزة بن عمرو ا وقوله للنبئٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم : إن اسرد الصو" فلم ينهه. 

وار فونه لان عفرو وقوله: «لا أفضلَ من ذلك»؛ أي: في حه 57 
هو مثله من يدل على نفسه مشق 5 ٠‏ أو فرت حمّاء ولو كان السّردُ ممتنعا ليه 
للعو :8 لز تاعروالبنان عن واقت البحاحة الأ بير N‏ 
كدت نعقّب : بأل حمزة نما سأله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر 
راازار اح السو الاه الاس وقد قال أسامةٌ: إن النبئَ صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يسرد الصوم» ولا يفطن أخرجه أحمد» ومن ن المعلوم أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يصم الدهر. 

وقال ان شی سات المزنيّ عن حديثٍ أبى قرس امن صامً الدهر ضيّقت 

عليه جِهِدَمُ). فقال: ا أن کن مهاه ضيفت عنه فلا يدخلهاء Sn,‏ 
على ظاهره؛ لأنْ مَن ازداد لله عملاً وطاعة ازداد عند الله رفعةً» وعلرٌ كرامة م . 

ورجّحَ هذا التأويل جماعةء منهم الغزالع“ فقالوا: له مناسبة من جهة 
المعنى» فاته لما ضيّىَ على نفسه مسالكٌ الشهوات بالصوم ضِيّقَ الله عليه النار 
فلا يبقى له فيها مكان؛ لاله ضيّىَ طرقها بالعبادة . 

وقال الحافظ ابن حجر : الأولى إبقاء الحديثِ على ظاهره» وحملّه على من 
و بجنا واعيا بذللة» ل يتوجّة الوعيد الشديد» ولا يخالفت القاعدة التي أشار 
إليها المزنييٌ ”*. انتهى 


5 


. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ »)١١71( ومسلم‎ »)١1840( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۲۳۷)» و«فتح الباري» (5/ ۲۲۳-۲۲۲)» وعنه نقل المؤلف . 
(۳) انظر: «صحيح ابن خزيمة» عقب الحديث .)5١50(‏ 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» (۱/ ۲۳۸-۲۴۳۷)› و«فتح الباري» /٤(‏ ۲۲۳)» والكلام منه . 

(6) انظر: افتح الباري» (5/ ۲۲۳) . 


٥۔‏ كتاب الصيام ١5١‏ 
أو متعلّقةٍ بحقٌّ الغير كالزوجة مثلاً . 

المسألة السادسة: قوله عليه السلام في صوم داود: «هو أفضل 
الصيام»” “» ظاهرٌ قويٌ في تفضيلٍ هذا الصوم على صوم الأب . 

والذين قالوا بخلافٍ ذلك نظروا إلى أن العمل كلما كان أكثر كان الأجرُ 
أوفرَ هذا هو الأصل» فاحتاجوا إلى تأويلٍ هذاء فقيل فيه إته أفضل الصيام 
ال إلى كن محالم ااك 0 مَنْ يتعذرٌ عليه الجمع , بيينَ الصوم 
الأكثر» وبينَ القيام بالحقوقٍ . 

والأقرتث عندي : أن يُجرَى على ظاهرٍ الحديثِ في تفضيلٍ صيام دود عليه 
السلام» والسية ننه أن الأعان فارص المصالح والمفاسك» وا 5 ذلك 
ماما لا ولا مُستحضرء وإذا تعارضتٍ المصالحٌ والمفاسد فمقدار تأثير کل 
PD‏ محقتق لناء فالطريق حينئذ أن نفوّض الأمرٌَ إلى 

۰ حب الشرع» وجري على ما َل عليه ظاهر اللفظ مع قو الظاهر هاهنا. 

وأما ًا زيادة العمل» واقتضاء القاعدة ة لزيادة الأجر بسببه» فعا افنضاء 


وقد أشار المحقق إلى هذا الذي قاله ابن حجر 

قوله: (كالزوجة مثلاً)» أقول: كا نص عليه لذكرها في سبب حديث ابن 
عمرو» ففى رواية النساتی عنه أنه قال: زوجنى أبى امرأة» فجاء يزورناء فقال: 
كيف ترَينَ بَعلكِ؟ قالت: نعم الرجلّ! لا ينام الليلَء ولا يفطرٌ النهارء فوقع بي» 
وقال: زوّجِتَكَ امرأة من المسلمين» فعضلتهاء قال: فجعَّلث لا ألتفث إلى قوله. 
الحديث 2170 

قوله: (معَ قوَّةِ الظاهر هاهنا)» أقول: تعقّب ابنٌ العطّار هذا البحثٌ قائلاً: إنَّ 


)١(‏ في «ش) و«م» واح) زيادة: «أو أحب الصيام». وليست في لفظ حديث الباب. 
(۲) رواه النسائى (۲۳۹۰). 


€۲ شرح العمدة ومعه العدة 
العادة والجباة للتقصير في حقوق يُعارضها الصوم 9 تداك 
افاتتِ مع مقادير ذلك الحاصل ا زمار 2 

وقولّه عليه السلام: «لا صومٌ فوق صوم داود» بُحمَلٌ على أنه لا فوق في 
الفقملة الول عتها : 


0 

7 
ٍ 
د 


: الحديث الثاني : وَعَنُْ قال : قال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم‎ -٤ 
ا الصّيَام إِلَى الله ر صيام َازّءَه وا اللا : إلى لله صَلَةٌ دَاوْدَ؛ كان‎ 
. يتام نضفت الليل» وَيَقُوم تله ويتام سدّسَةُ وَکان يَصُومِ وما ويفطر يَوْمَاً)‎ 

e 

في هذه الرواية زيادة قيام الليل» وتقديره بما ذكر. 


الذي تقتضيه تقتضيه الأدلّةُ كلها من فعل الصحابة من السّردِء وخفّةٍ صوم يوم وإفطار يوم» 
وسرد النبي صلی الله عليه وآله وسلم الصوم في بعض الشهورء وإفطاره في 
ر بعضهاء وار مط التروّج = أن | اذد فشا اف کک 
وقيامهم بحقوق الله وغيره من الإخلاص”' 


وساة إلى هاا N‏ 


قوله : ا عنها)» أقول: أي: المطلوبة لابن عمرو؛ لأت لم يُرِدْ بما 
عزم عليه من الأفعال الصالحة إلا طلبَ الأفضل عند الله» فلا يُتوهّم أنه سألَ عن 
الأفضل » بل النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم هو ابتدأه بذلك كما عرفت . 
%+ * ف 
(الحديث الثاني) من أحاديث باب أفضل الصيام . 


. )86165 /۲( انظر: «العدة في شرح العمدة» لابن العطار‎ )1١( 
تقدم كلامه قريباً.‎ (۲( 


0 كتاب الصيام ١7‏ 
ونوم سُدُسه الأخير فيه مصلحة الإبقاءِ على ان واستقبال صلاة 
الصبح وأذكار أو ل النهار بالنشاط . 
والذي م في في الصوم من المُعارضٍ وارد هاهناء وهو أن رباد العمل 
تفتضي زيادة الفضيلة. 0-5 فيه كدر في الصوم من تفويض مقابلة 
ومن مصالح هذا النوع من القيام أيضاً: أنه أقربُ إلى عدم الرّياءِ في 
الأعمال فإ مَنْ نام السَّدَسَ الأخيرٌ أصبحَ جامًا غيرَ مَنْهُوك القوى» فهو 
أقربٌُ إلى أن بُخفى أ ثرَ عمله على من يراه . 
ومن ضاف هذا يجعل قوله عليه السلام : «أحثٌ لضي" دا 
بحالة» أو بفاعلٍ. وعمدتهم النظر إلى ما ذكرناه. 


قوله: (من نفويض مقابلة”' ' المصالح والمفاسدٍ ا أقول : 
هذا حسرٌ جدّاء فاه إذا نصّ الشارع على أفضلي شيء فليس لنا أن نعارضه بالرأي 
بأنَّ في غيره مصلحة» أو أنه أكثذ أجراً لزيادة المشقة . 

قوله: (جامًا غير مَنهوك القوى), أقول: بالجيم؛ أي: مستريحاً من التعب» 
من جم الفرسُ: فلم يُركبْ» فعفا من تعبه . 

و(متهوك) من نهكه اليكمن : أضعفئة» وهز لتم وبجهدته. 

قوله : (بحالةٍ أو بفاعل)» أقول : تقدّم ذلك في الصيام . 

قوله: (وعمدثهم النظرُ إلى ما ذكرناه)» أقول: من أن زيادة العمل تقتضي 
زيادة الفضيلة» وذلك كحالٍ مَن له أشغالَ دينيّة تمنعه”'"' من قيام كلّ الليل» أو 
بفاعل مخصوصٍ» وهو من يشي عليه قيامٌ اللي كله . 


غ2 فی (ط) : (مقادير). 
(۲) كلمة «تمنعه» من (ط)ء ووقع مكانها في (أ) واب» كلمة رسمها هكذا: (العم). 


١ 5 :‏ شرح العمدة ومعه العدة 
5 الحديث الثالث: وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: أَؤْصَاني 
2 عي وس لس 
يي صلی الله عليه وسلّم بتَاآثٍ: صيام لان يام مِنْ كل شهر» ورَكعتي 
الضُحىء وَأَنْ اور قبْلَ أن أَنَام. 
رخ: 21١55‏ م: (V1‏ 
فيه دليل على تأكدٍ هذه الأمور بالقصد إلى الوصيّة بها . 
وصنيام ثلا ئة أيام قد وردّت عله في الحديثِ» وهو تحصيل أجرٍ الشهر 
باعتبار أنَّ الحسنة بعشر أمثالهاء وقد ذكرنا ما فيه» وراي مَنْ یری أنَّ ذلك 


أجرٌ بلا تضعيب؛ ليحصلّ الفرق بينَ صوم الشهر تقديراً» وبينَ صومه 
000 


جو 


(الحديث الثالث): قال: (خَلِيلي): أقول: الخليل: الصديق الخالصٌ الذي 
تخلَّات محيّّه القلت» فصارت في خلاله؛ أي: في باطنه» وقول أبي هريرة هذا 
Na‏ : الو کنٹ متَّخذاً خليلاً لانّخَذْتُ أبا بكر 
حَليا5ً؛ لأنَّ الممتنم أن يتّخذ هو صلى الله عليه وآله وسلم غيرّه خليلاً 
ا العكد. 

ل الا | اكور مه اكات 

لأنّا نقول: إِنَّما نظرَ الصحابيئٌ إلى أحد الجانبين» فأطلقَ ذلك» أو لعلَّهِ أراد 
مجرّد الصحبة والمحبّة» والله أعلم . 

قوله : ا ية بها). أقول : قيل : الحكمة في الوصيّة بهذه الأمور: 
أن النفسّ تمرن على جنس الصلاة والصيام الذي هما أفضلٌ العبادات البدّنة: 
وإِنّما لم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة والحجّ؛ لأن أبا هريرة وأبا ذرٌ لم 
يكن لهما مال يتصدّقان به» ويبلغان به الحج. 


(۱) رواه البخاري »)٤٥٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲)» من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 


0 كتاب الصيام ١6‏ 
وفى الحديث دلالة على استحباب صلاة ا وأنها ركعتان» 007 
ذكرَ الأقلّ الذي توجّة التأكيد بفعله. OSO‏ 


قوله: (على استحباب صلاة الضحَى)ء أقول: أطال ابن القيّم في «الهدي 
النبوي» القولَ في صلاة الى وسرة الأحاديث الواردة فيها فعلا وتركاً. وأبلغ 


الأول: سنه مستحبّة» الثاني : لا تشرَعٌ إلا لسببء الثالث “لا ناضلا 
الرابع : مقع نعلي نار تر كي ل معي ا باحو الوا فلي 
عليها في البيوت. السادس : أنّها بدعدٌء صمّ ذلك عن ابن عمرٌ. قن ميرة أدله 
لي 

وقال من لا يقولٌ باستحبابها: إن أحاديث توصية أبي هريرة وبي ذڙ بها 
لا تدك على أنّها راتبةٌ لكل أحد. وإِنّما أوصى أبا هريرة بذلك لألّه قد روي "أن آنا 
هريرة كان يختارٌ درس الحديثِ بالليل على الصلاق Ca E‏ 
الليل» ولهذا أمره أن لا ينام حتّى يوترٌ ولم يأمّوْ بذلك أبا بكر ولا عمرَ وسائر 
الصحابة . انتهى . 

قلت : ويتخرّجٌ من هذا قول سابعٌ» وهو أنّها تستحتٌ لمن لم يقم الليل 

نونف :رون ار ا انا قال (أئلها) 4 رود الحاديف يأن 
أكثرها اثنا عشرًء فأخرجه الترمذيٌ واستغربه من حديثٍ انس مرفوعاً: امن صلّى 
الي ف ركعة ا له فشر مو ع ا ,1" . 

قال الحافظ ابن حجر : ليس في إسناده مَن أطلقّ عليه الضعف” " . 
(۱) انظر: «زاد المعاد» )۳٤۱/۱(‏ وما بعدها. 


ا ا و ل ل ل ا ل لل ا 
69 انظر: (فتح الباري» (۳/ 5 0) . 


١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وعدم مواظبة النبيّ صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها؛ لأآنَّ 


الاستحبات يقوم بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن تتضافرَ عليه 
الدلائل . 


CR 


وقول اوو ل ك ات ن ر التعاقط ابن ج 
شواهده تقويه» فيصلح للاحتجاج 6 

وعد اكرام ين عدي أبي الدرداء مرفوعاً: «مَن صلّى الضحی ركعتين لم 
ثُكتبْ من الغافلينَ؛ ومن صلَى أربعاً كيِبَ من القانتين؛ ومن صلَّى سدًا كفي ذلك 


اليوم» ومّن صلّى ثمانياً كتِت من العابدِينَ» ومن صلى ي عشرة يكل الله له با 
فى الجنّهَ22"70 وفى إسناده ضعف . 


ولکن له شاهد من حديث أبى ذو رواه الا وفى إسناده عت أيضاء 


ولكنْ مع اجتماع الأحاديث تقَوّى ويصلح الاحتجاج بهاء ومن ثمّة قال الوُويانيٌ 
ومو شيعه اك ها اثطااعشرة رة . 


قوله : (وعدم مواظبة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم)» أقول : أخرج مسلمٌ من 
حديث عائشة رضي الله عنها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الضْحَى 


اتاد ودا قا 


.)5١/5( انظر: «المجموع»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (9/ £ 0). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۷) . قال الهيثمي: وفيه 
موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المديني وغيره وبقية رجاله 
ثقات . 

(4) رواه البزار في «مسنده» .)۳۸۹١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۷): فيه حسين بن 
عطاء» ضعفه أبو حاتم وغيره» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : يخطئ ويدلس . 

(4) انظر: «المجموع» »)5١/5(‏ و«فتح الباري» (۳/ 05) والكلام منه. وانظر: «بحر المذهب» 
للروياني (۲/ ۲۲۸)» وفيه اختيار ثماني ركعات» ولم يتعرض لذكر الاثنتي عشرة . 

(5) رواه مسلم (۷۱۹). 


٥۔‏ كتاب الصياه ١‏ 
نعم» ما واظبّ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تترجّحٌ مرتبته على هذا 
ظاهراً. 
انا اليوه علي ار الاح في هايا كاذ ني تأخير الوتر وای 
م ی آخرّ الليل» وبين 


ر م ا ا TTT‏ اا ا ااا TSE‏ 1[ 1[ 11 


و(كان يفعلٌ) يدل على التكرار» ولكنه أخرج عا لار مارات 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سبح س سا E E‏ 

قال البيهقي : عندي أن المرادَ بقولها : (ما رأيته سبحها)؛ أي: يداوم عليهاء 
وقوليا” (إني لأستخها)؛ أي : غلا 0 فيراد حينئذ ب(كان يفعل) : 
الأغلبٌ . 

قال الحافظ في «الفتح) : 

تنبيه : حديث عائشة يدل على ضعف ما رُوي عن النبٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم : سحب سات وعدّها بذلك جماعة من العلماء من 
خصائصه»› ولم يث يثبت ذلك في خبر صحيح”*' 

قوله: (نعم» ما واظب عليه انبج صلى الله عليه وآله وسلم)ء أقول: كأنَّ 
المزاة#نواظة عليه فلا وقدضد عن قوللا إلا فقن :ور أن الأفوال اكد مق 
مطلق الأفعالٍ» وأنّهما لو تعارضا لقدّمٌ القولٌ. 
010( في (ح2): «عن) . 
(۲( رواه مسلم (ههم/ا), من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما» مرفوعا: (أيكم خاف أن 

لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد» ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره» . 
)۳( رواه البخاري (۱۱۲۴۳)» وهو عند مسلم (۷۱۸). 


.)0١ /۳( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٤( 
. )017/5( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فعلى هذا تكون هذه الوصيةٌ مخصوصة بحالٍ أبي هريرة» ومَنْ وافقه في 
ل ۰ ۰ 
قال : 

سات جار بن عبد الل رضي العَنْهُمَا: أ اتی الب صلَّى الله عليه وسلّم عَنْ 
صَوْم يوم الجُمَُة؟ قَالَ: نعم . . وزاد مسلم : وَرَبٌ الكعبة! . 

(خ : MANY‏ ا 

ال عن اح يوم الجمعة محمول على صومه مُفرّداً كما تبيّنَ في 
موضع آخر. 

ولعلَّ سببه أن لا يُخَصّ يوم بعينه بعبادة معيّة؛ لما في التخصيص من 
التشبّه باليهود في تخصيص السبت بالتجرّدٍ عن الأعمال الدّنيويّة . 


رهاض لأنّ اليهود لا تَحْصنٌ يوم السّبت بخصوصِ ا 
فلا يَقُوى التشيّةُ بهم » بل ترك الأعمال الدنيوية أقربُ إلى التشيّه بهمء 


57 الحديث الرابع a E a‏ اله عتم 


قوله: (بحال أبي هريرة) , أقول: قد قدَّمنا قوما أنه كان ر الحديث» 
فيفوته القيام . 


(الحديث الرابع) من أحاديث باب فضل صوم النفل وغيره . 
قوله : (كما بيَنَ في موضع آخر)» أقول: هو ما يأتي قريباً في الحديثِ بعد 


هذا. 


)۲۳۳ /5( إلا أن مسلماً قال: انعم ورب هذا البيت»» قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
أي زيادة مسلم  صاحب العمدة لمسلم» فوهم.‎  اهازعو‎ 


0 كتاب الصيام ١‏ 
ولم برذ به النهيُ» ونما تؤخذ كراهئه من قاعدة كراهة”"" التشيّه بالكفار. 
ومن قال بأنه يكره التخصيصيٌ ليوم معيّنٍء فقد أبطل تخصيص يوم 
الجيعةة ولعله ينضمٌ إلى ما ذكرنا من المعنى : أنَّ اليوم لما كان فَضيلاً جدًا 
على الأيام: وهو يومٌ هذه الملَّة» كان الدّاعي إلى صومه قويّاء فنهى عنه 
حماية أن يتاع الناُ في صومه» 011100 


0 أقول : أي : بترك الأعمال في يوم من الايام (نهي؛ وَإنَما 
يؤخذ)؛ أي تخصيص يوم بترك الأعمال الدنيويّة (من قاعدة كراهة التشبّه 
بالكقار) ؛ أنه قد شت امن تشب بقوم كان منهم»" . 

قوله : (فقد أبطل تخصيص يوم الجمعة). أقول : لإطلاقه تخصيص اليوم» 
فكان اعم من الجمعة وغيرها . 

قوله: (إلى ما ذكرنا من المعنى)» أقول : وهو التشيّه . 

قوله: (وهو يوم عيدٍ هذه الأمّةِ)» أقول: لما ثبت من الأحاديثِ : أن الله أضلّ 
عيد اليهود والنصارى»› وخصّ به هذه الأمّة7"' . 

واعلم أنه نقل ابن حجر أقوالاً في سبب النهي عن إفراده» وزيّمَهاء واختار أنَّ 
ماكر مهيز ورود دال على ذلك 

أحدهما : أخرجه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : ايوم الجمعة يوم 
عيدكم لا يوم صيامكم» إلا أن تصومُوا قبله أو بعدّه)9' . 


والثانى : أخرجه ابن أبى شيبة من حديث عل رضى الله عنه*' بإسناد حسن : 
)١(‏ فى «ش»: «كراهة مطلق) . 
© ا ا ری اعا 
(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )٨۱۸‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .»)٠١۹١(‏ ورواه أيضاً ابن خزيمة في «(صحيحه» .)75١71١(‏ 
)2 في «(ب»: «عليه السلام) . 


١60‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فيحصل فيه هذا التشبّه أو محذور إلحاق العوام إياه بالواجباتٍ إذا أديم. 
وتتابع الناسٌ على صومه» فيلحقون بالشرع ما ليس منه . 

و كاذ مالك رحمه الله صومه ا وقال بعضهم : لم 8 
الحدديث» أو لعله الم ا 


اومن كان منكم متطوّعا فليصم يوم | : لخميس » ولا يصح يوم الجمعة. فإنه يوم 
طعام وشراب وذكر»” ". 

قوله: (وأجاز مالك صومه مفرداً). أقول: نقل ابن المنذر وابنُ حزم منع 
صومه عن علي وأبي هريرة» وسلماں: وأبي ذرٌ قال : ولا مخالف لهم في 
الا 


وذهب الجمهورٌ إلى أن النهيّ للتنزيه . 

وعن مالك وأبي حنيفة : لا يُكرَهٌ قال مالك : لم أسمع أحداً ممّن يُقتدّى به 
اللي 0 

قال الداوديٌ : لعل النهي ما بلغ مالكا. 


3 8 22 
وزعم عياض : أن كلام مالك يؤخذ منه النهيٰ عن إفراده ؛ لآنه كر أن ب: 5 


)01( قال الإمام مالك في «الموطأ» :)7١١/١(‏ لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به 
ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه» وأراه كان 
يتحراه . 

(۲) قال ذلك الداودي من المالكية» كما نقله عنه القاضي عياض في «إكمال المعلم» »)٩۷ /٤(‏ وعنه 
نقل المؤلف رحمه الله. قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۳/ :)٤۷٥‏ وفي هذا عندي بعد 
لشهرة الحديث وانتشاره. ثم قال: وظاهر قول مالك رحمه الله أو نصه وقوة سياقه يقتضي عدم 
كراهة صومه منفرداً بلا إشكال . 

(۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)4۲٤۳(‏ وانظر : «فتح الباري» (5/ 310) . 

(6) انظر: «الإشراف» (۳/ »)١55‏ و«المحلى» (۷/ .)۲١‏ وانظر: «فتح الباري» (5/ 715) والكلام 
مته 


(65) انظر: «الموطأ) .)71١/١(‏ 


0 كتاب الصيام ١١‏ 


يومٌ من الأيام بالعبادة» فيكون له في المسألة روايتان“. 

وعاب ابن العربيٌ قول عبد الوهاب منهم”'': يوم لا يُكرَهُ صومّه مع غيره» فلا 
يُكرَهُ وحدّه؛ لكونه قياساً مع وجود النصص”". 

اقل ال دنت ابن نعود كان :سيول الله هل الله ليه واد 
وسلم يصومٌ من كلّ شهرٍ ثلائة يام وقلّما كان يفطرُ يوم الجمعةء حسته 
الترمذي9؟ . 

ولا دليلَ فيه؛ لأنه يحتملٌ أنه كان لا يتعمّدُ فطرّه إذا وقع في الأيام التي كان 
يصومّهاء ولا يضادٌ ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الخبرين» كذا قاله 
الحافظ في «الفتح)””' . 

ولا يخفى ضعف هذا التأويل . 

قال: ومنهم من عدّه من الخصائص» وليس بجيّدٍ؛ لأنّها لا تثبثت 
بالاحتمال”'' . 

قلت : أي : الاحتمال الذي ذكره» زهو غر مسلواله أله يحقيل الفط : فالقول 
لين اا ل 


.)91/5( انظر : «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲( في هامش (أ) : «يعني من المالكية» . 

(۳) انظر : «عارضة الأحوذي» (۳/ ۲۸۸). 

.)17/55( رواه وحسنه الترمذي‎ )٤( 

(0) انظر: «فتح الباري» )۲۳٤ /٤(‏ وعنه نقل المؤلف كل ما تقدم من أقوال. 
(5) انظر: «فتح الباري» (5/ .)۲۳١ ۲۳۶٤‏ 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


0% 


۷- الحديث الخامس : عن أ غرزرة ر ل 


سول الله صلَّى الله عليه و حول : الاو اعد دكم يوم الجُمُعَةَء إلا أ 


E‏ و 


. بعده)‎ E 

بو د 

ن أبي هريرة يبيّنُ المطلق في الرواية الأولىء ويوضحٌ أن المراد 
إفراه بالصومء ويَظهرٌ منه أن العلة هي الإفرادُ بالصوم . 

ويبقى النظرُ هل ذلك مخصوصٌ بهذا اليوم» أم نعَدّيه 00 


(الحديث الخامس) : قال : ]لا أن بصوم يوماً قبله أو يوماً بعدّه). أقول : هذا 
الاستثناء بهذا اللفظ”'' ليس فى «الصحيحين»» ولا أحدهما. 
ولفظ «البخاري» : («إلا نوفا قل أو يوماً بعدّه)» واستشكل لفظ «البخاري», 
فإنَّ (يوما) لا يصح أن يُستثتّى من (يوم الجمعة)» ولا جعله ظرفاً ل(يصو مَنّ) . 


وأجاب الكرماني : أله ظرفٌ ل(يصوم) المقدّرء أ آنه منصوتٌ بنزع 
الخافض؛ أي : إلا بيوم قبله» والباءٌ للمصاحبة 0001 

ولفظ «مسلم»: إلا أن يصوم قبله» أو يصوم بعده» . 

واعلم ا ورد في «مسلم»: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» 
ولا يوم الجمعة ت بصيام من بين الأيام. إلا أن كود فيصو يصومُه أحذكم»” "2 
فدلَ على جوازه لمن اتَمَنَ وقوعٌه له في ایام له عادةٌ بصيامها؛ كمّن اعتاد صوم يوم 
وإفطارَ يوم» فوافق يومُ الجمعة يوم صومه» فلا كراهة في صومه أيضاً. 


. قوله: «بهذا اللفظ» من «ط)‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (4/ .)١57‏ 

(۳) رواه مسلم .)١58/١١55(‏ وقوله : (في صوم يصومه)» وقع بدلا منه فى (أ) واب : «في صوم 
يوم)» وفي «(ط) : «في يوم صوم) . 
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ال تن ال 

وقد أشرنا إلى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره بأنَّ الداعيّ هاهنا إلى 
تخصيصه عامٌ بالنسبة إلى كلّ الأمّء فالداعي إلى حماية الذريعة فيه أقوى من 
غيره» فمن هذا الوجه يمكنٌ '' تخصيص النهي به . 

شي رن قسني د کید ْ 


قوله : (إلى قصدٍ غيره بالتخصيص بالصوم). أقول : کمن خصّ الاثنين مثا 
بالصوم مستمرّاء وقد بوب البخاريٌ لهذا بقوله: (بابٌ: هل يخصٌ المكلف شيئا 
و : ثم ذكر چ س عائشة رضي الله عنها أنه 0 قات 
قالت ل كان عملهد ا انتهى 
واستشكل بماد ثبت عند ابي داود والترمذي والنسائي› وصكّحه ابن حبّان ن: أنه 
صلى ال عليه ول وام كان بصو الاين والخع ٠2”‏ . 
لثلاثة من كل شه كالسا لا سم لله صلى لل عليه وله وسلم كان يصو 
ثلاثة أيام سال عائشة : أكان يختصها بالبيض؟ فقالت : لا كان عا وي فلو 
كان يختصّها بالبيضٍ لتعيّدّت وداوم عليهاء ٠‏ بل كان لا يبالي من أيّ الشهر صامّهاء 
كما روى مسلهٌ عن عائشة رضي الله عنها : او الله عاو وسلم : كان 
أ و (o) e f‏ 
يصوم من کل شهر ثلاثة ايَامء ما يبالي من آي الشهر صام 
600 في «م: (يكون) . 
(۲) «صحيح البخاري» قبل الحديث »)١885(‏ وكلمة «المكلف» ليست فيه وإنما ذكرها الحافظ في 
«(شرحه» . انظر: «فتح الباري» (5/ .)۲۳١‏ 
2 رواه البخاري .)١8/5(‏ 
)€3 رواه أبو داود ٣١‏ ) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء ورواه الترمذي (6ه7)., 
والنسائي (5251), واب بن حبان في (صحيحه) »)۳۹٤۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
)٥(‏ رواه مسلم )١١50(‏ . وانظر : : «فتح الباري» .)۲۳٣/٤(‏ 


١6‏ شرح العمدة ومعه العدة 


2 


ووردّت دلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعينه؛ لكانت مقد 
رامين ا ادن جوم العلّة لجواز أن ون لمأ فد ارقي 
وصفتٌ من أوصاف محل التهيء والدليلٌ الدانُ على الاستحباب لم بتطرق إليه 
احتمال الرفع» فلا يُعارضه ما يحتملٌ فيه التخصيصّ ببعض أوصاف المحلّ . 


وت کډ ې 
fo‏ ورو eC a‏ 
6-_الحديث السادس : عن أبي عبِيدٍ مَوْلى ابن ازهر. TT TOT‏ 


قوله: (تقتضي تخصيص البعض"'' باستحباب صومه)» أقول: كما بين في 
تخصيصه صلى الله عليه واله وسلم يومّي الاثنين والخميس بالصوم» وذكر 
صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة والسبب في ذلك لما سأله أسامة كما أخرجه 
أبو داود» والنسائي» وصكّحه ابن خزيمة» عن أسامة رضي الله عنه: رأيثٌ 
رسوك ان صلى ا > فسألته» فقال : إن 
الأعمالَ تعرّضُ يوم الاثنين والخميس» فأحتٌ أن يُرقع عمّلي وأنا صائة”" . 

قوله : (والدليل الدال على الاستحباب)», أقول: كحديث أسامة الماضى .ء فإ 
لافنا رمن هاا الي ا ريت من الهو عن وا ا ا بي أ 
عمومّها مخصّص» فلا يُرفع به ما لا احتمال فيه . 


FF‏ نت 


CR 8 


(الحديث السادس): قال: (عن أبى عبيد)» أقول: هو تابعئٌ ثقةٌ» مات سنة 
ثُمانٍ وتسعين بالمدينة ل" 

وأمًا (ابن أزهرً) فهو صحابيٌ جليل ‏ وهو عبد الرحمن بن أزهرٌ بن عوف. 
مات قبل الحرّة . 


. فى 31 و«ب»: «البيض»‎ )١( 

(۲( 1 أبو داود (75575) والنسائى فى «الكبرى» (۲۷۸۱)» وابن خزيمة فى (صحیحه» (۲۱۱۹) . 

(۳) فى هامش (أ): «واسمه: ا ل فيد ارهن تن ا يكنى : أبا عبيد» 
امالا وقيل : له إدراك . انتهى تقريب» . 


0 كتاب الصيام 00 ١‏ 


كر ور 


واسكة سد عل تال : شَهدْتُ اليد مح ُمَرَ ن الخطاب رَضي اَن 
فقَالَ : هَذَانِ ومان تھی رَسُولُ الله صلی الل عليه وسلّم عَنْ صيَامهمًا؛ يوم 
فط ركُم مِنْ صِيَامِكُم» واليومُ الآحَر تأكُلُونَ فيه من میگ 

رخ :21889 م: 1۱۳۷( 

مدلوكه ال هق رم و الد ويقتضي ذلك عدم صحَة صومهما 
بوجو من الوجوه. ۰ 

وعند الحنفيّة في الصكّة مخالفة في , بعض الوجوه» فقالوا: إذا نذرَ صوم 

لعيدٍ وار شري صح تله وخوج عن ادو صوم ذل 


قال: (هذان يومان). أقول: تغليبٌ للحاضر على الغائب؛ كما يقال: هذان 
الرجلان» وأحدهما غائبٌ. 

و(يوم فطركم) بالرفع» بدلٌ من (يومان) بدلَ تفصيل» أو على خبريّة مبتداً 
محذوفب» تعذيره : اهما أو أولهماة ويرجح هذا ما فی بعص طرق 
«البخاري؛ E‏ یوم م فطركم من صيامكم» واليومٌ الآخرٌ تأكُلون فيه" 

لخ زا خب ل(اليوم) . 

LI Laks 

قال : (وخرج عن العهدة بصوم ذلك). أقول : اختلفوا فيمن أقدم وصام يوم 
العبد: 


فعن أبي حنيفة : تعفد ويلزمه القضا ا إن كان عن نذر مثلاً . 
. ^ .اله (۳) . .سمس 7 ا 2 
وخالفه الجمهورء فقالوا: فلو ٠‏ نذرٌ صوم يوم يقدم زيد» وقدم 
(۱) انظر : «شرح فتح القدير» لابن الهمام )٩١ /٥(‏ . 


(۲( رواه البخاري )0۲٥۱(‏ . 
(۳) فى «ب»: «لو». 


١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وطريقهم فيه : NE‏ م له جهة عموم» وجهة خصوص» فهو من حيث 
ِنَّه صومٌ يقع الامتثالٌ به» ومن حي إن صومٌ يوم عيدٍ تعلق به التي 
والخروح عن العهدة يحصل بالجهة الأولى ؛ أعني : كو نه ضوماً. 


يوم العيد» فالأكثرٌ: لا ينعقد النذرٌ. 

وعن أبي حنيفة : ينعقد» ويلزمه القضاء» وفي رواية : يلزمُه الإطعام . 

وعن الأوزاعيّ : يقضيء إلا إن نوى استثناءً العيد. 

وعن مالك في رواية : يقضي إن نوى القضاء» وإلا فلا. 

وفي «البخاري»: أنه سئل ابن عمرَ عن هذه المسألة فقال له السائل : رجل 
نذرَ أن يصوم يومآ» فوافقَ يوم عيدء فقال ابن عمرّ رضي الله عنهما: أمرَ الله تعالى 
بوفاءِ النذر» ونهى النبينُ صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم هذا اليوم '*. انتهى 

قبل توق ان غم لتعارُض الأدلّة عنده . 

وقيل: بل نبّهَ في الجواب على أنَّ أحدّهما وهو الوفاءً بالنذر عامٌ» والآخرَ وهو 
لبج رسيي البو عطي ر 

وتعقّب : : بأ النهيَ عن صوم يوم العيد فيه أيضاً عمومٌ للمخاطبين؛ ولكل 

عيدِ» فلا يكون من حمل الخاصٌ على العامٌ. 

وقيل: يحتملٌ أته عوّضّ ابن عمرّ للسائل بالقضاء احتياطاًء فيجمع بين 
أمر الله» وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقيل : إذا الَقَى الأمرُ والنهي في موضع قَدّمَ النهي . 

قوله : (وطريقتهم فيه : أن السرع لد حبية عبرم أقول: هذا النظرُ غر 
ما تقدّم» وهو أنّهم لاحظوا الصوم من يت إِنَّهُ صومٌ» غير ناظرين إلى تقييد 
ما أضيف إليه» فقالوا: هذه جهة صوم» فيقع به الامتثال» وله جهة كونه صوماً 


(۱) رواه البخاري (۱۸۹۲). 
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والمختارٌ عند غيرهم خلافٌ ذلك» وبطلان النَّذره وعدم صكة الصوم» 
والذي يُدَّعى من الجهتين بيتهما تلازمٌ هاهناء ولا انفكاك» فيتمكن النهىْ من 
هذا الصومء فلا يصح أن يكون قربة» فلا يصح تَدرُه. 
0 : أن الي ورد عن صوم يوم العيدٍء والنّاذرُ له مُعلَقٌ لنذره بما تعلق 
به التهئ» وهذا بخلاف الصلاة في الدار المَعْصُوبِةِ عند م من يقول بصكّتهاء 


INE al Nelle تار‎ eS 

قوله : (وبطلان النذور» وعدم صحَة الصوم)ء أقول: تقدّمٌ كلام الناس في 
كوا 

E Nhe‏ 5 الجهتين 
دون الآخر في تعليق 55 به» وإن أمكنّ الانفكاك 8 ت ل وار 
ب(هاهنا)”" إلى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة . 

قوله : (من هذا الصوم)ء أقول : الذي نظرتم إليه يها الحنفيٌّ من جهة العموم 
لا يون قربة ؛ لأنّ فعل المنهيّ عنه ليس بقربة وإذا كان ليس بقربة فلا يصح 
نذرّه؟ إذ لا نذرَ بمعصية› فإن فل اله غه مخضية وان ذللف كلد أنه لين 
الشارع عن صوم يوم العيد» ونذر الناذر بصوم يوم العيد. فقد توارد النهىٌ والنذر 

قوله: (وهذا بخلاف الصلاة فى الدار المغصوبة عند من يقول بصكّتها). 
أقول: اختلف الأصوليُون في الصلاة في الدار المغصوبة: هل تصحّء أم لا؟ 
ومحلٌّ النزاع بيهم في الشيءٍ الواحدٍ والشخص يكون له جهتان» فيجبٌُ 
)١(‏ فى «ب): «بهما). 


(۲) فى () : «(بكون» وقبلها «لا) لکن ضرب عليهاء وفى «ط): «بكونه» ليس فيها: «لا». والمثبت 
من «ب»» وهو الصواب . 


10۸ شرح العمدة ومعه العدة 
ننه إن لم يحصل التلازم بِينَ جهة العموم ؛ أعني : كوتها صلاة» وبين جهة 
الخصوص ؛ أعني : کوتها حصولاً في مكانٍ مَغصوب» وأعني بعدم التلازم 
هاهنا : عدمّه في الشرعبّة. فإنَّ الشرع وجه الأمر إلى مطلتي الصلاق والتّهيَ 
إلى مطلقٍ العَضّْبٍء وتلازمُهما واجتماعُهما إِنّما هو في فعل المكلّفٍ. لا في 


بإحداهماء ويحرم بالأخرى» قالوا: كالصلاة في الدار المغصوبة» تجبٌ لكونها 
صلاة» وتحرم لكونها غصباً. 

واختلفوا على ثلاثة أقوال : 

الأول للجمهورء قالوا: تصح 

والثاني للباقلاَنيت : لا تصح» لكن يسقط الطلبٌ عندّهاء لا بها. 

والثالث لأحمد وأكثر المتكلمين: لا تصحٌ» ولا يسقط بها الطلبُ. 

وقول القاضي الباقلاآني (عندهاء لا بها)» فإِنّه قد الفرضٌ عند فعل 
تاکر کاو ر ب اليد 

ا السييرة تدان لما ذكره الشارح المحقق من اختلاف جهة الأمر 

وانهي؛ وهر الور ال في الع بطي الصا على العموم» وور النهيّ فيه 
عن مطلق الغصب» > فلا تلازم بيتهما شرعأء وإنّما اجتمعا في فعلٍ المكلّف الذي 
أتى بالصلاة a‏ عا بهذا الخصوص . 

زقال القاضى ا لانّحدَ متعلقا الأمر والنهي. وا 
محال اتّاقاء بيان الملازمة : أذ لاسر اللحركة [واليكون] معان 


)21 فى «ب»): «ومن تبعه) . 

00 في جميع النسخ: «السكون». والصواب المثبت. انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول» 
للأرموي (۲/ .)٦٠١‏ و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للسبكي »)059/١(‏ و«فصول 
البدائع في أصول الشرائع» للفناري )3595/8/١(‏ . 

(۳) ما بين معكوفتين من المصادر السابقة . 


0 كتاب الصيام ١84‏ 


E‏ فلم يتعأ الي شرعاً بهذا الخصوص› ا يوم العيد» 
فَإنَ النهي ورد عن خصوصه. فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في 
الشرعيّة ية وتعلَقَ النهِي بعين ما وقح في النذرء فلا يكون قربة. 

وتكدَّمَ أهلٌ الأصول في قاعدة تقتضي النظرَّ في هذه المسألة» وهي أنَّ 
النهي عند الأكثرين لا يذل على صحة المنهيّ عنه: وقد نقلوا عن محمد بن 
الحسن رحمه الله TIE‏ صِحّةٍ المنهيّ عنه ؛ 0000000 


الصلاة» فيكونٌ مأموراًء ثم إِنَّهِ بعينه هو الكونُ في الدار المغصوبة» فيكونٌ منهيًا 
ع ویر أن آل کر الخ فى مكار عنيت فر فى كان اج 
بمعنى : أنه عبارة عن مجموع الكونين» والسكون عبارة عن كونه في مكانٍ بعد 
كونه في ذلك المكان» فیکون هذا الکون مأموراً به؛ لكونه من المأمور به» ومنهيًا 
عنه بالذات . 

وأجاب الجمهورٌ بما أشار إليه المحقق من اختلاف الجهة» والمراد بالجهة 
هي علَّةٌ الأمر والنهي؛ كما أشعر به قولهم: النهئْ لكونه غصباًء والأمرُ لكونها 
صلاة» هذا تقريرٌ مرادهم . 

إلا أله لا يخفى أنَّ الصلاة حقيقتًها الأفعالٌ والأقوال» والأفعالٌ هي الأكوان 
من حركة المصلّي وسكونه» وهذه الأكوان بعينها هي نفس الصلاة» وهي نفس 
الخغصب» فهذه الحركة لا اختلافٌ لها في جهتي الأمر والنهي» بل هي متّحدة 
وقد اتفقوا على إحالة اتحاد جهتي الأمر والنهي»› ولا ينفع أن المفهوم العام وهو 
صلاةٌ وغصبٌ غير متَّحِدين من حيث ذاتهما؛ لأنّهما قد اتحدا في هذا الجزئي› 
وهذا الجزئئٌ مأمورٌ به قطعاً؛ لأنّك تقول: هذه صلاة» وكلّ صلاة مأمورٌ بهاء 
وتقول فيها: هذا غصب› وکل غصب منهيٌّ عنهء فهذا الجزئي مأمورٌ به 
رتو ف تروت ورل اا فحت الاعف فلیتاگل › فإنَّ كلام القاضي أقَومُ 
دلىلاً. 


1۰ شرح العمدة ومعه العدة 


لأنّ النهي لا بد فيه من إمكان المنهيٌ عنه؛ إذ لا يُقَالُ للأعمى: لا ثبصر» 
وللإنسانٍ E OO‏ 
وإذا أمكة ف ىتت الصكّة . 

هذا حب الأ I‏ ديا نهد الك بز ا لمات العقلىّ أو 
العاديّ» والنهيٌ يمنع التصوّرٌ الشرعيّ» فلا يتعارضان . 

وكأ محمد بن الحسن رحمه الله يَصرِفٌ اللفظ في المنهيّ عنه إلى 
المع الشرعة 


قوله: (لا بد فيه من إمكان المنهيت عنه)» أقول: لأنَّ النهى تكليف اتمَاقاً 
ع e‏ 


قوله: (وإذا أمكنّ ثبتت الصكة)» أقول: هذه المقدمة قد ينازعٌ في صگتها؛ 
لأنّه يقال : هو ممكن في نفسه» لكنّه ممتنع للنهي عنه. فلا ملازمة بين الإمكان 
ا 

N A a US 
عليه» وهو التصوّرٌُ والإمكان العقلئٌ أو العاديٌُ؛ أي: التصوُرٌ الناشيئٌ عن ذلك»‎ 
. وتصوُرٌ شرعييٌ يتوجّة النهي إليه‎ 

فقول" : (ممكنٌ) يقال: نعم» إمكانٌ عقلينٌ أو عاديٌء لا شرعيئٌ» فإنه غيد 
ممكن شرعاً؛ للنهي عنه» ولا تعارضّ بين الصورتين» فلا يتم مدّعاه. 

وقد يقال : قوله: (والنهئ يمنع التصوّرٌ الشرعيَ) هو محل النزاع 

قوله: (وكأنَ محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهيٌ عنه إلى المعنى 
الشرعية)» أقول: لا يليق الاتياك هنا بكلمة التشبيه» بل يقال: ومحمّدُ بن الحسن 


67 ف ((ح) : «تنظر) . 
(۲) في «أ» و«ب»: (بقوله)» والمثبت من «ط) . 
(۳) قوله: «وكأن محمد بن الحسن» من «ط» . 


طمأ .ك5 al97kam‏ أوامصير»يةه sharah‏ 


۱٦۱ كتاب الصيام‎ ٥ 

وفي الحديثِ دلالةٌ على أنَّ الخطيب يُستحتٌ له أن يَذكرَ في خطبته 

ا فا يرقو من ا كر یں ھن سوم بو التي ا ادي 
OE‏ تمسق إلى مثل ذلك . 


وإمامّه أبو حنيفة - لأنّه مرويٌ أيضاً عنه - يصرفانه إلى المعنى الشرعييٌ» فإنَّ كتبَ 
الأصول قاضية بذلك . 

و اذقها و ا ن كلامت لأن ذه ته يع ذقنا فالهعد الذي 
في «حواشي شرح العضد». فإنّه ذكرٌ أن كلام العضدٍ يُشْعِرُ باستبعاد كلام الحنفية 
حت إن سلا ركاه يلس الور كاك للقطع بأنّه ليس مدلول (لا تيع هذا بذاك) 
سوى الك عنه وتحريمه» ما مع لزوم الفسادء أو بدونه. أا كون الصة مدلوله 
الضّمنيَ أو الالتزامي» فكلا والحنفية يقلبون القضيّة ويدّعون ظهور لزومهاء 
ودلالة النهي عليهاء وإلا لم ي يتحقق الابتلاء» ولم يكن للنهي معنى» وهذا عندهم 
من المباحث المشهورة . 

ور الأففال ا اا وال نا رولك وهو لاه و 

عي وهي التي يكونٌ لها مع وجودها الحسيّ وجو شرعي ع ؛ بأن اعتبرَ الشارع لها 
اکا ون اند تمر كالبيع والنكاج ونحوهماء والنهي عن الشرعيّات 
يقتضي صحّتها ومشروعيّتها ؛ لقلا يلزم العبث» ولا يبطل الابتلاء . 

ونحن نقول : : إِنّما يلزمٌ ذلك لو كان بطلانها وعدم مشروعيّتِها قبل هذا النهيء 
وأمّا إذا کان به فلا؛ لأه ف من ال کات ال تان انال أ حر كات صد 
لولا هذا النهٌ لكانت شرعيّة» فنهاه الشارعٌ عن ذلك» وأخرجها بهذا النهي عن 
المشروعيّة والإجزاء''". انتهى . 

(1) في «آ» و«ب»: «أو لا»» وفي «ط): «فلا»» والمثبت من «حاشية التفتازاني على شرح مختصر 


المنتهى الأصولي» (۲/ .)٥۷١‏ 
(؟) انظر: «حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى الأصولي» (0171/7) . 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وفيه إشعارٌ وتلويح با بان عله الإفطار في يوم س الأكل من ا 


-_ 
«e 


وقد حرّر بعض محققي المتأخرين ¿ دليل الحنفيّة أوضح تحرير» فقال : اتهم 
قالوا: إِنَّ المنهيّ عنه إذا لم تقم قرينةٌ على أن المراد غير الشرعييٌ كان هو ما وضع 
له اللفظ شرعاً؛ لأنَّ اللفظ في أمر الشارع ونهيه وخبره يُحمَلٌ على اصطلاحه فيه» 
وليس اصطلاحه إلا الصحيح» والنهئ إِنَّما يدل على طلب ترك ذلك الصحيح» 
وغايةٌ ما يلزمٌ من النهي دلالتّه على مفسدة ناشئة من الوصف» وهي لا تنافي 
الصححة الناشئة عن استكمالٍ شروط المشروع وأركانه» حى صرح أبو حنيفة بأنَّ 
النهيّ إِنّما يتوجّهُ إلى القيدٍ لا المقيّدء فحكم بصكة عقدٍ الرّبا إذا طرحَّت الزيادة؛ 
لأنّها هي المنهئٌ عنهاء لا نفس العقَدٍ المشتمل عليها . 

ورد بمنع أن المنهيّ عنه هو الصحيحٌ مُستداً بان الصحيح مأمورٌ به وکل 
مأمور به غيرُ منهيّ عنه» وشرط الشرعيٌ ليس من مفهومه» وإلا لزم كون الشرط 
9 عد ر 
١‏ يفتضي الفساة؛ ِا عرفت من أن عدم المنع ليس جزم من المقي: > وأمًا إلزام 
كونٍ الشرطٍ جزءاً من المشروط فملترَمٌ في شرطٍ المحكوم فيه ودعوى الاتفاق على 
بطلانه باطلة؛ لأنَّ قيدَ المطلوب جزءٌ ماهيته كالفصل والخاصيّة مع الجنس . 

قلنا: النهيٌ يكشف عن فواتِ شرط . 
قالوا: إن عُلِم فواث الشرط كما في «دَعِي الصلاة يام أقرائكِ» فالفسادُ لفواتٍ 

الشرط› وهو الظطهار:: ولا نزاع فيه وكذا إذا لم ي يكن المنهئ عنه شرعيًا نحو : 
# ولا س کحوا ما تک ا بآؤْكُم #لالساء: ۲۲]» فليس من محل النزاع ؛ لن التكاح 
باق على معناه اللغويٌ» وهو الوطء» والصكة والفساد من مسمَّياته الشرعيّة . انتهى . 

وإنّما استوفينا الكلام في هذا؛ لأنَّ الشارح المحقق أجملَ البحثٌ . 

واعلم أله نما كان في كلام الحنفيّة بعدٌ واستنكارٌ؛ لأنَّ الصكةً هي كون الفعل 


۵۔ كتاب الصيام ۱۳ 
وفيه دليل على جواز الأكل من السك وقد فق بعض الفقهاء ء بين 
الهدي ا واج الأكل إلا من چ الصيد» وفديه ال ونذر 
0 وهدي التطوّع اع ا وجعل الهدى جزاء الصيد» 
.10( 
وما وجب لتقص في حج أو عمرة 


مُسقطأً للقضاء عند الفقهاء» أو موافقة أمر الشارع عند المتكلمين. كر يدل 
النهيّ على الصحة» ومضمونه المنع من الفعل» والصحَةٌ فرع الأمر بإيقاعه؟ ولكرّ 
مراد الحنفيّة : أن توجّه النهي إلى الصحيح. له ذال على عي صحَّة الإتيان به فاه 
خلافٌ المعلوم» فالصكة ثابتةٌ له إلا أنه منم عنه الشارعٌ لحكمة له في ذلك . 

قوله : [(وأجارَ الأكلّ إلا من جزاءٍ الصيد)]. أقول: في «البخاري» عن ابن 
عمرّ: لا يؤكلٌ من جزاءِ الصَّيدِ والتذر» ويؤكلٌ ما سوى ذلك“ . 

قال في «الفتح»: وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمدّء وهو قول مالك. 
وزاد: (إلا فدية الأذى) . 

والرواية الأخرى عن أحمدً: لا يؤكل إلا من هدايا التطوّع والتمتّع والقرانٍ» 
وهو قول الحنفيّة بناء على أصلهم أن دم التمتّع والقران دم سك لا دم يران . 


انتهى . 
ىا Ki“‏ : 8 5 5 سار سح يك ا م د 
والمراد بفدية الاذى : 00 إلى قوله تعالى : اليا أو اويا 
اسه مَفِدَيَةٌ مّن صيام أو صَدَفَةٍ أو سك 7#البقرة: 7 ويأتي الكلام على ذلك 


حديث كعب بن عجرة. 


)١(‏ انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ۲۱۲ »)۲٠٤١‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله؛ فإن 
المالكية قائلون بهذه التفرقة . 

(۲( ما بين معكوفتين من «ط24» ووقع مكانه في (أ) و«ب» بياض» وكتب في 27 : (بياض في الأم) . 

(۳) علقه البخاري قبل الحديث »)١777(‏ ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (17195). 

(6) انظر: «فتح الباري» (7/ 00/8). 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


4- الحديث السابع : وعَنْ أبي سَعِدٍ الخُذرِيّ رضي اللهعنْهُ قَالَ: ين 
رَسُولَ الله س عليه وسلّم عضوم يَوْمَيْنِ: الفطر كد وعن 
اا وا بختبى الرّجل ثوب واحد» وعَنِ الصلاة بعد 
ا 


ص 
َه م 


أ خْرَجَهُ مُسْلِمُ بِتَمَامِهِ وَأَخْرَجَ البُكَارِيُ الوم مط 
(خ: ۱0۸۹۰ م: (A۲۷‏ 
أا صوم يوم العيد فقد تقَدّمِ . 
E‏ الصمّاء فقال عبد الغافر الفارسئ في «مَجمّعه): تفسير 
نها آنه يَشْتَملُ بثوب ويرفعٌه من أحدٍ جانبّيه» فيضعْه على مَنْكبَيه؛ فالنهي 
عنه ؟ لأنّهِ يودي إلى التكشّف. وظهور العورة. 


(الحديث السابع) : قال: (وأن يحتبيّ الرجل)ء أقول: الاحتباءً بحاء مهملة» 
ثم مشناة ة فوقية مكسورة» ثم موحلة ممدودة» وهو أن يقعد الرجل على العف 
وينصب ساقيه» ويديرَ عليهما ثوباً واحداً. 

قال: (وأخرج البخاريٌ الصوم فقط)» أقول: هذا غريبٌ» فقد أخرج البخاريٌ 
الحديث بتمامه في هذا الباب من «صحيحه»» وترجم عليه (باب صوم يوم 
الفطر)» ثم قال عقبه : (بابُ صوم يوم التحرٍ) وة اضيا وكأن المصنف لم 
ينظر هذاء وإِنّما نظر في (باب ستر العورة). فاته ذكر طرفاً منه دون ذكر الصوم 
والصلاة» قاله الزركشي”'" . 

وراجعت «البخاري» فإذا هو كما قاله» أخرجه عن أبى سعيدٍ بهذا اللفظ الذي 
فى «العمدة» ا 


(۲) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص : .)۲۸١‏ 


0 كتاب الصيام 06 ١‏ 
قال : وهذا التفسي* لا بشع به لفظ (الصَّمّاء) . 


وقال الأَصْمَعِيٌ : هو أنْ يَشتملٌ بالثوب يَسترُ به جميع جسده بحيث 
لا يتركٌ فرْجَة يُخْرجٌ منها يده“ . ا لهذا المع . 


والنَّهَيُ عنه يحتمل وجهين : 

أ آله ساف منه أن يدفم إلى حالةٍ سادّة مضه فِيهْلكَ عما 
ور ا 

وال ARE:‏ يال جا N N‏ إن أصابه 
شيع أو نابه مؤذء ولا يمكنه أن يتقية بيدة؛ لاال إياهما تحت بين 
الذي اشتمل به والله أعلم . 


OO,‏ ماسرو اباي 
وأا الاحتباء في الثوب الواحدٍ فيُخشى منه تكشّففُ العورة. 


قوله : (لا يُشعِرُ به لفظ الصمّاءِ). أقول: لأنّه مأخودٌ من الصَّمَم وهو انسداد 
الأذن» وهذا المعنى الذي ذكر ليس فيه انسداد . 

وفي «القاموس»: اشتمال الصكًاء: أن يرد الكساءً من قبل يمينه على يده 
اليسرى وعاتقه الأيسر» ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن» 
0052 أو الاشتمال بثوب واحدٍ ليس عليه غيرٌه ثم يضعه على أحدٍ 
جاننيه. فيضعه على منکبیه› im‏ التي 
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›)٦۱۸/١( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
انظر: «القاموس» (مادة: صمم).‎ )۲( 


١77‏ شرح العمدة ومعه العدة 
٠‏ الحديث الثامن : عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قال 
رشول الله صلَى الله عليه وسلّم : ١امَنْ‏ صَام يَوْماً في سَبِيل الله بعد الله وَحَهَه 

عن الثار سَبْعِينَ خَرِيفاً» . 

(خ: ۰۲۹۸ م: 1۳( 
وله افي سبيل الله العرفٌ الأكثدُ فيه استعماله في الجهادء فإذا حمل 

عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين؛ أعني : عبادة الصوم والجهاد . 
وو أن كانت لس ا اک و ترد لك ع 

القصد والنئّة فيه” '"» والأول أقربُ إلى العرف» وقد ورد في بعض الأحاديثِ 

جعل الحجّ أو سفره في سبيل الله ا 


(الحديث الثامن): قوله: (استعماله ف الجهاد)ء أقول : في «القاموس» : 
# وَأَنْفِقُوأ في سیل الله #البقرة: 190]: الجهاد» وکل ما أمرَ الله به من الخير» 
واستعماله في الجهاد أكدة”" . انتهى ۰ 

قوله : (ويُعبّرْ بذلك)» أقول: أي : سبيل الله (عن صحَّةٍ القصد والنبّة) فهو مما 
أمرَ الله تعالى به . ۰ 


قوله: (جعل الحج أو سفره في سبيل الله). آل هو دیف اخ[ او داو 
وابن خزيمة]"» وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض الصحابيّات: ما سببُ 
تأخُرها عن الحج؟ فقالت: لم يكن عندهم إلا ناض جعله زوججها في سبيل اللم. فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم : «الحجٌ من سبيل الله»؛ أو نحو هذا اللفظ”*'. 


.)١١ /٤( واستظهره السفاريني في «كشف اللثام»‎ »)۲١١ /۳( وبه جزم القرطبي في «المفهم»‎ )١( 

(۲) انظر : «القاموس» (مادة: سبل) . 

(۳) ما بين معكوفتين وقع مكانه في (أ) و«ب» بياض» وفي «ط»: «البخاري وأبو داود»» والصواب 
المشت: 

)٤(‏ رواه بنحو هذا اللفظ أبو داود (۱۹۸۸)ء وابن خزيمة في «صحيحه) .)۲۳۷١(‏ وفيهما: (فإن 


الف 
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وهو استعمال وضع . 

ع ال في (سيعيق رقا TE‏ 

ّما عبر بالخريف عن السنةٍ من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريفتٌ واحدّ 

NET‏ وئ عبر بسائرٍ الفصولٍ عن العام 
كان سائغا لهذا المعنى ؛ إذ ليس في السنةٍ إلا ربيع واحدّ» وصيفتٌ واحل. 

فال نيو ولك ال أولى ,يالك لأنّه الفصلٌ الذي يحصل به 
نهايةٌ ما بدأ في سائر الفصول؛ لأنَّ الأزهارَ تبدو في الربيع» والثمار 
تشک e ٩‏ الصيف› 1 الانتفاع بها أكلاً 
وتحصيلاً وادّخاراً في الخريف». وهو و منهاء فكان فصل الخريف 
أولى بان ؛ يعبر به عن السنة من غيره» والله عل" 


قوله”": (فهو)؛ أي: جعل الحجّ أو سفره من سبيل الله (استعمال وضعي) 
لا عرف ؛ إذ العرفيئٌ”*' ليس إلا الجهاد . 

رل الى أن قم هن الا هن رة اول ا ف مار القضول وة 
أفادّت ما يفيده» إلا أنه ا ا أكمل . 


(۱) في «(ش»: «تتكمل) . 

(۲) قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۳/ :)٤۹١‏ إن سلمنا مناسبة هذا التعليل» فلنا أن نقول: فما 
وجه العدول عن التعبير بالسنة إلى لازمها الذي هو الخريف› والأصل التعبير بالشيء لا بلازمه؟ 
والذي يظهر لي في ذلك والله أعلم : أن السامع إذا سمع الخريف تصور أن في كل سنة فصولا 
أربعة» ولا كذلك إذا عبر بالسنةء إذ ربما ذهل عن تصور ذلك› والحديث إنما أتي به في سياق 
الترغيب» فكان ذكر الخريف أنسبّ لذلك. ويجوز أيضاً أن يكون عليه الصلاة والسلدم عبر 
بذلك لما كان الخريف نصفه الأول فيه الحر» اوها انعد اف و ا 
البردء إذ كان يليه فصل الشتاء» ليتذكر العبد بذلك حر النار وزمهريرهاء والله تعالى أعلم . 

(۳) كلمة: «قوله» ليست فى «أ). 

٠ فى «ب»: «العرف».‎ )٤( 

0( في «أ» واب»: «ما يتقصر» مكان : «فالتعبير»» والمثبت من «ط». 


۳ باب ليلة القدر 


٠ ١‏ الحديث الأول : عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا: أ أنَّ رجالا 
ِن أَضْحَابٍ الب صلى الله عليه وسلّم أؤوا ليله الَِْ في المَنامٍ في الع 
الأواخرء 000 أرقف رُؤْيَاكُمْ قذ تَوَاطآتْ في 
ال ع الأواخرء فمن کان مُتحرديهًا اء فلْيَحَرََا في السَبّْع الأواخر» . 

(خ: ۱۱۰۰ م: ۱۱۹( 


(باث ليلة القدر) 

أقول : : القدرٌ الذي أَضيفّت إليه الليلهٌ هو: التعظيم» من قوله: # ومافدرواًا 
حَقَّ مدرو #[الأنعام: »]9١‏ والمعنى : : تھا ذاث قدر؛ لنزول القرآن فيها جملة واحدة 
إلى السماء الدنياء» ولتنرل الملائكة فيهاء أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة 
والفضل مما لا يقدرة قدرّه إلا الث أو لأن الذي يُحييها يصيرٌ ذا قدر عند الله 

ويل رااش 4.ومعنادء كفا تعيدها عن الغياة): أو لن الارض 
تضيق بما فيها من الملائكة . 

وقيل: القَدْرٌ: القدّر ‏ بالفتح للمهملة ‏ الذي هو الوح والقضاءً؛ لأنّه يقدّرُ 
فيها أحوالٌ الستة كلّهاء فهذه ثلاثة أقوالٍ في معناه . 

و ع و بي 

وقوله : (أَرَى) بفتحتين ؛ أي : أعلى ا 

قال : (تواطأًت) بالهمزة : توافقت› وزناً ومعنى.. 


٤ 
6 


)١74لذ‎ 


عو 
ع 


)١(‏ لأنه إذا كان بمعنى الظن تضم الهمزة؛ أي: أرى 
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فيه دليلٌ على عظم الرؤياء الس ا EASIEST‏ 


قوله : (على عِظم الوُؤيا)» أقول: قال المازريٌ: كثْرَ كلام الناس في حقيقة 
الؤؤياء والصحيحٌ ما عليه أهلُ السنّة: أنَّ لله يخلقٌ في قلب النائم اعتقاداتِ كما 
يخلقها في قلب اليقظان» فإذا خلقها فكأنه جعلّها علّماً على أمور أخرى يخلقها في 
ثاني الحالٍ» ومهما وقع منها على خلاف المعتقدٍ فهو كما يقع لليقظانٍ. ونظيده 
أن اله تعالى خلقَ الغيم علامة على المطر» E‏ وتلك الاعتقاداث تقع تارة 
بحضرة الملكِ فيقع بعدّها ما يسر وتقع تارة بحضرة الشيطان فيقع ما يض . 

وقد أخرج الحاكم» والعقيلئ من حديثٍ محمد بن عجلانء عن سالم بن 
عبد الله بن عمرّء عن أبيه قال: لقي عمرٌ عليًا رضي الله عنهماء فقال: يا أبا 
الحسن! الرجلٌ يرَى الوُؤياء فمنها ما يصدق» ومنها ما يكذبُ» قال: نعم» 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : «ما من عبدٍ ولا أمَةٍ ينام فيمتلئٌ 
نوما إلا عرج بروجه إلى العرشٍ» فالذق لا سقط دور العوكن س فتلك الرؤيا التي 
تصدقٌ» والذي يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تكذث] 222 . 
إلا أنه قال الذهبيئٌ في «تلخيصه» هذا ديت شک ولم يصحّحه المؤلف. 
الافة فيه الراوي عن ابن عجلانٌ . 

قال الحافظ ابن حجر : هو أزهرٌ بن عبد الله الأزدييٌ الخراسانيئٌ» ذكره العقيليٌ 
في ترجمته» وقال: نه غيدُ محفوظ . 

قال : وذكر ابن القيّم حديثاً مرفوعاً غير معروف : أنَّ رؤيا المؤمن كلام يكلم به 
العبد ره في المناء" . 


ع 


ن 


.)۲١٠/۳( انظر: «المعلم»‎ )١( 
رواه الحاكم في «المستدرك») )144^( من طريق أزهر بن عبد اللّه عن ابن عجلان به» وروی‎ 6 


العقيلي في «الضعفاء» )٠١١ /١(‏ بالسند نفسه لفظاً آخر وقال: أَزْهَدُ بن عبد الله خراسانِيٌ عن 
لعقيلى 0 : , 
محمد بن عجلان» حديثه غيرٌ محفوظ من حديث ابن عجلان . 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


والاستناد إليها فى الاستدلال على الأمور الوجودتات» وعلى ما لا يخالفٌ 
القواعد الكليّة من غيرها . 

وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبئَ صلى الله عليه وسلم في رؤيا"''. 
وأمره بأمرِء هل يَلزْمُه ذلك؟ 

وقيل فيه ا ا ان ّت عنه صلى الله عليه وسلم 


قال: ووجدث الحديث في «نوادر الأصول» للترمذي من حديثِ عبادة بن 
الصامت [وهو من رواب يتو عن شيخه عمرَ بن أبي عمرَ وهو واو]ء وفيه جنيد بن 


قوله : (والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديّاتِ). أقول: أمّا هنا 
فالحبجَةٌ أن النبييَ صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأنَّ التواطوٌ قد أفاد تعيينَ وقتهاء 
وتحرّيّ ليلة القدرء وأمّا مطلق الرّؤيا من أي إنسانٍ فلا يتم الاستناد إليها بوجه؛ 
أنه رل قك الآ يعرف تأويلها؛ كرؤيا صاحب مصرّ لسبع دوي الان 
والعجاف» والسّبع الستابل . ثم إِنَّه استعبرهاء فالمُعيّدُ له معناها يعبر بظنه 
وتخمينه» ولا كرون قله حدما شرم فإ يوسف نبي الله الذي عَلَّمَه اذ 
تأويلَ الأحاديثٍ لم يجزم بمعنى ما عبّرٌ به كما حكى الله عنه أنه قال(" : 8# لَِذِى ظَنَّ 
أ ا اج ينهم [يوسف: ٥‏ وهو الذي قال له في تعبيره رقياء: اا أُحَدَكُمَا 


e EN 5‏ ااانا يها يده 
فكيف تعبيرٌ غيره؟ 


)21 في (شس) والح : «المنام» . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (605/17")» وما بين معكوفتين منه. والحديث فى «نوادر الأصول» 
للحكيم الترمذي (۱/ ۰ ۰( . ورواه اشا الطبراني کا في المجمع الزوائد» (۷/ 1۷€( ومن 
طريقه الضياء فى «المختارة» (۸/ 71/04). قال الهيثمي : وفيه من لم أعرفه . 

(۳) فى «ط): «بل قال» مكان: «أنه قال» . 
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فإن كان مخالفاً عمل بما ثبت في اليقظة؛ لأنا وإ قلنا بأنَّ من رأى النبيّ 
صلى الله عليه وسلم على الوجه المنقولٍ من صفته» فرؤياه حقٌّء فهذا من 
قبیل تعارض الدّليلين› والعمل بأرجَحهماء وما ثبت في اليقظة فهو 
ا ابره كاد O‏ ثبت في اليقظة ففيه حلاف . 


والاستناد إلى الرؤيا هاهنا فى أمر ثبت استحبائه مطلقاً» وهو طلبٌ ليلة 
القدر. 


واا يرجح السبع الأواخرٌ بسبب المَرَائي الدالة ة على كونها في و 
الأواخر» وهو استدلال على أمر وجوديّ ي زمه استحباب شرع مخصوصض 
بالتأكيدٍ بالنسبة إلى هذه الليالي» مع كونه غير مُّنافٍ للقاعدة الكليّة الثابتة من 
استحباب طلب ليلة القدر. وقد قالوا: يُستحبٌ في جميع الشهر . 


ولا يقال: إنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «إِن الوُؤيا جزء من ستةٍ 
وأربعين من النبوة»» أو: «من خمسة وأربعين» كما عند ل أو «من 
سبعين» كما عنده أيضا » أو غير ذلك من الأعداد كما فى روايات عديدة بلغت 


)١(‏ اعترضه الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۳/ )٠٥١١‏ بقوله: لقائل أن يقول: ليس هذا من باب 
تعارض الدليلين ؛ إذ النسخ لا يتصور بعده عليه الصلاة والسلام في منام ولا يقظة» وإنما يقال: 
تَعَارَضَ الدليلان : إذا تساويا فى الأصل » ولا مساواة هاهنا لما ذكرناه» فاعرفه. 

(۲) اعترضه الفاكهاني أيضاً في «رياض الأفهام» (207/7) بقوله: ولم أدر كيف يُتصور الخلاف مع 
عدم المخالفةء ألا ترى أنه لو قال عليه الصلاة والسلام لراءٍ راه في منامه: حافظ على 
الصلوات» وأداء الزكاة ونحو ذلك مما تقرر فى الشريعة» هل يُتصور الخلاف فى ذلك أو يعقل؟ 
إلا أن يريد أنه عليه الصلاة والسلام أمره بشيء لم يتقرر له حكم في الشرع» فهذا محتمل» والله 
أعلم . 

69 رواه البخاري «c(\OAY)‏ ومسلم c(4)‏ من حديث ان رضى الله عله . ورواه البخاري 
(5000)» ومسلم (۲۲۹۳)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

62 رواه مسلم (75777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2 رواه مسلم (15؟١5)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 
وفى الحديث دليلٌ على أن ليلة القدر فى شهر رمضان» وهو مذهبٌ 
الجمهور. 


إلى تسعة وجوه من العددء فن هذا الحديت اختلف العلماءٌ في معناه اختلافاً 
وجمعها الحافظ ابن حجر في «الفتح», وقال: لم ير مَن جمعها في موضع 


وجرا 


قلت: وكلّها لا ينهض عليها دليلٌ» بل تخمينٌ وقولٌ بلا علم» والأقربُ أنَّ 
الحديث من المتشابو» فإِلّه قد ثبت المتشابة في السنّة كما ثبت في الكتاب» وإِنَّما 
أطلث هنا لأَنّه ما ظهرَ لي مراد الشارح بِأنَّه يستندٌ إليها في الاستد لال . 

نعم» وهي" قرائ عند مَن عرف تعبيرهاء أو كانت واضحة لا تحتاج تعبيراً 
وكأنَّ هذا مراد بالاستناد إليها في الجملة. 

قوله: (وقال بعض العلماء : إِنّها في جميع التة)ء أقول: في «صحيح مسلم» 
من حديث زر بن حبش ائه سال أبيّ بن كع فلكت :إن أغاك ا صبعوة يول : 
ن يقم الحول يُصِبْ ليل القدرء ss OG‏ ان اله كك الناف ف 161 
قد علم أنّها في رمضان» وأنّها في العشر الأواخرء وأنّها ليلة ف وعشرين» ثم 
حلف لا يستثني إِنّها ليله سبع وعشرين» قلت : بأيّ شيءٍ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ 
قال: بالعلامة› أو قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


مسلم» (۸/ /01) . 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ 7557 3017) . 
69 في (ط) : (هي» . 
69 «فى الجملة» ليس فى «أ) . 
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ا أنه لو قال في رمضانَ لزوجته: أنتِ طالقٌ ليله القدر, لم تطلق حتّى 
ياتى عليها سنة؛ لأن كوتها مخصوصة برمضان مَظنون» وصحة التكاح 
مغلم فد فلا تزالٌ إلا بيقين ؛ أعني : يقين مرور ليلة القدر. 

وفى هذا نظرٌ؛ لاه إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخرء 
كان إزالةٌ النكاح بناءً على مستندٍ شرعيٌ» TE E‏ 
والأحكامٌ المقتضية لوقوع الطلات يجوز أن ثبتى على أخبارٍ الآحاد» ويرف 
بها النكاح» ولا بُشترط في رفع النكاح أو أحكامه أن يكوت ذلك مستنداً إلى 
خبر متواتر» أو أمر مقطوع به اتفاقاً. 


إا تطلع يومئذ لا شعاع لها“ . انتهى 
واعلم أن هذا القولَ أي: أنَّ كوتها في جميع الستة هو قول مشهورٌ عن 
الحنفيّة» حكاه القاضي حسينٌ» وأبو بكر الرازيٌ من" وروي عن ابن عباس »ء 
وعن عكرمة . ٠‏ 
ثم إِنه قد املف في تعيين ليلة القدر على خمسةٍ وأربعين قولاًء قد ساقها في 
«الفتح» الحافظ ابن حجر وأدلّتّها»: وأشار إليها في «بلوغ المرام 0 وكلّها 
أقوالٌ خاليةٌ عن ناهض الاستدلالٍ» فلا يليق”"' برَقمها الاشتغال . 


)١(‏ ومذهب الشافعية كما نقله الرافعي (9/ :)55١‏ أنه إذا قال لامرأته : أنت طالق ليلة القذرء فإن 
قاله قبل شّهْر رمضانء أو في رمضان قبل مُضِيٌ شَيْءِ من ليالي العشر؛ طلقت بانقضاء الليالي 
العشرء وإن قال بعد مضي بعض لياليها؛ لم تطلق إلى في سن 

(۲) رواه مسلم )١15(‏ بعد الحديث .)١١19(‏ 

(۳) انظر: «أحكام القرآن») اس بكر الرازي الجصاص (5/ .)۳۷٤‏ وانظر: «فتح الباري» (5/ 751) 
والكلام منه» وفيه : (. . . حكاه قاضيخان وأبو بكر الرازي. . .)» فلعل قول المؤلف: (القاضي 
حسين) سهو منه أو سبق قلم› أو أنه تحرف في نسخته من «الفتح» . 

.)511-5757 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) انظر : «بلوغ المرام» (ص : ۳٠۲)ء‏ وأشار فيه إلى أربعين قولا. 

69 فى (ب) : «يطيق) . 


۷٤‏ شرع الوص سن 


بالعشر الأواخرء ایا رااان فان ضمت دلالتها: فلم 


وفي الحديث دليل لمّن رجّحَ في ليلة القدر غير ليلة الحادي والعشرين» 


قوله: (فإنْ صِعْبّت دلالتها)» أقول: أحاديث انها في العَشر أو في السّبع 
أخادت واس ودلالة ا العدد د نص في معناه» ففي «مصنف عبد الرزاق» 
بسنده إلى قتادة وعاصم : ااا ست عكرفة کل قال اد غا ذعا عمرُ 
أصحابَ محمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم» فسألهم عن ليلة القذر» اترا ضار 
أنّها في العشر الأواخر”"' . انتهى . 

وما يجمع عليه الصحابة إلا بقوّة دلالة الأحاديثٍ على ذلك» وكأنّه لذلك أتى 
بكلمة (إن) . 

قوله: (غيرٌ ليلة الحادي والعشرين)» أقول: ودليل قائلٍ هذا عموم حديث : 
تحرو ليله القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»» أخرجه أحمد 
لارا ع 

ومّن قال : إِنَّها في السّبع قال : لأنَّ حديته أخصنٌ ويْقدّم على الأعم. 

ومّن قال: ليلة سبع وعشرين قال: قد عيّن”"' صلى الله عليه وآله وسلم 
ما أجملئه عائشة . 


قوله: (والثالثِ والعشرين)» أقول: ودليله حديث الطبرانيٌ عن عبد الله بن 


(1) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۷٦۷۹(‏ 

(۲) رواه الإمام ا في «المسند» (2)05/5 والبخاري (۱۹۱۳)› ومسلم ( »© والترمذي 
(۷۹۲). ولفظ البخاري : «. . . في الوتر من العشر الأواخر»» ومثله في رواية لأحمد .)۷١/١(‏ 

(۳) فى (): «عنى). 


6 كتاب الصيام 1۷0 


هه 
َه 


5 الحديث الثانى: وعَنْ عَائِشة رَضى الله عَنْهًا: أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم قال : توا ْله القذر في الوثْر مِنَ العَشْر الأَوَاخِرٍ» . 

(خ: ۱۹۱۳ م: 114 

وحديث عائشة يدل على ما دلَّ عليه الحديث قبله مع زيادة الاختصاص 
بالوتر من السّبع الأواخر. 


أنيس مرفوعاً: «تحرّوا ليلة القدر ليلة الثالثِ والعشرين»”' 

(الحديث الثاني) من أحاديث باب ليلة القدر . 

قال: (في الوتر من العشر الأواخر)ء أقول: قال الزركشيئٌ : هذا صريحٌ في أنَّ 
لفظة (الوتر) متَّفقٌ عليهاء وليس كذلك» بل هي من أفراد «البخاري»» ولم 
Rob as‏ 

قوله : (يدل على ما دل عليه الحديث الأول)ء أقول: أي حديث ابن عمرَ 
وفي هذه الذلالة تام + لأن التماس الوتر من العشر الأواخر غير التماس السب 
الأواخر» قاله الزركشي”*'. 

قلت : هذا قد نبّه عليه الشارح المحقق بقوله : (مع زيادة الاختصاص بالوتر من 
السّبع الأواخر). ومراد الشارح : أن التماسّها في أفراد العشر الأواخر قد دخل فيه 
التماسّها في السّبع الأواخر مع زيادة قي الوتريّة . 


a ب‎ 


2 
00 00 U 


:)۱۸۹ : إلا أن مسلماً لم يقل : «في الوتر»» ولذا قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص‎ )١( 
. هي من أفراد البخاري» ولم يخرجها مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

(۲) رواه الطبرانى فى (الكبير» (۱۳/ ۱۳۷) (۳۴۳۸) . 

(۳) انظر تخریج ا عائشة الذي تقدم ف وانظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ۲۸۲). 

() انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ۲۸۲). 


۱۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


٠١‏ الحديث الثالث: عَنْ ابي سَعِيدٍ الخُذريّ رضي الله عَنه: أن 
رَسُولَ الو صلّى الله عليه وسلّم كان يمك في الَف الوط مِنْ رَمَضَانَ: 
اغف عَاماًء حَنَّى ذا كان ليل إخدى وَعِشْرِينَ» وَهِي الَيْلةُ التي يخرج من 
صَبِيحَتِهًا من اعْتِكَافهِ. قال : ١مَنِ‏ اغتَكفَ مي ليَْتكفٍ العَشْرَ الأَوَاخوَ 

شه 
فَقَلُ أريثُ هذه الللةء ثم أنسيتهّاء E‏ يني جد في مَاء وَطينِ من 
صَبيحَتها . لسو في لمر وار َالْتَُِوهَا في کر وثر». 

فمَطرَتِ السماء تلك الللةء کان المَسْحِدٌ على عريش » وک 
المَسْحِدٌ > فأَبَّصَرَت عَيْنَايَ رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلّم وعَلَى جَبهته جنهته أده 
الماءِ وَالطينِ في صُبْح إِخدَى وعشرين . 


(الحديث الثالث) من أحاديث باب ليلة القدر. 

قال: (حمى إذا كانت ليلةٌ إحدى وعشرين)ء أقول: هذا اللفظ وهو قوله: 
(حتََى إذا كانت... إلخ) لم يخرجه مسل إِنَّما هو في بعض روايات 
«البخاري»» بل الذي دل عليه طرق الحديث فيهما أن ليلةة إحدى وعشرين ليست 

هي التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه» بل الخروج للخطبة كان في صبيحة 
إحدى وعشرين» والخروجٌ من الاعتكاف والعَودٌ إلى المسكن كان في مساء يوم 
الموفي عشرين» لا في صبيحة الحادي والعشرين» قاله الزركشة. 
[ قال : (أريث)» أقول : بضم أوله على البناء للمجهول» وهو من الرؤيا؛ أي 
أعلمت بهاء أو من الذفية ي وَإِنّما ري علماً منهاء وهو السجوة 
في الماء 5507 إذ في بعض ألفاظ الوُواة: حنّى رأيث أثرَ الماءِ والطين على 
جبهته تصديق رؤياه”" . 


() انظر: «النكت على العمدة» للزركشى (ص : ۲۸۳). 
(۲) فى «ب»: «أبصرتها» . 
(۳) رواه البخاري (۷۸۰) . 


(خ: *197., واللفظ له. م: )١١561/‏ 

في الحديث دليل لمّن رجّحَ ليلة إحدى وعشرين في طلب ليلة القدر. 

ومّن ذهب إلى أنَّ ليلة القدر تنتقلّ في الليالي» فله أن يقول: كانت في 
تلك السنة ليلةً إحدى شري ولا يلزم من ذلك أن تترجّحَ هذه الليلة 
مطلقاء والقولٌ بتنقلها > واي الأحاميف» وحثا على إحياء 
جميع تلك الليالي . 

و (يعتكفٌ العشرّ الأوسط) الأقوى فيه أن يقال: الوْسْطء أو 
الوَسَّط؛ بضم السين اا لمجموع تلك 
الليالي والأيام . 


¢ EN 
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قوله: (ومّن ذهب إلى أنَّ ليلة القدر تنتقل في الليالي)ء أقول: هذا القول ذهب 

إليه أبو حنيفة» وقال : إنها تنتقل في جميع رمضان» وكذا قال النسفييٌ فو فى «منظومته) : 
وليلة القذر بكل العَشْرٍ دائرة وع اهافاذر 

يريد: عيّنا ليلتها صاحبا أبي حنيفة . 

والشارح المحققٌ حسّنَ هذا القولَ؛ لما فيه من الجمع بين الأحاديث» والحث 
على إحياء جميع الليالي . 

قوله : (الأقوى فيه أن يقال : الؤْشط)»ء أقول: لكنّه ورد هكذا بلفظ (الأوسط) 
في أكثر الروايات . 

والمرادُ ب(العشر): الليالي» وكان من حقها ألا توصفف بلفظ التأنيث كما قال 
الشارح» إلا أنَها وُصِمَّت بالمذكر على إرادة الوقتِ أو الزمان» أو لتقدير الثّلث. 
كأنّه قال: ليالي العشر التي هي اثلث [الأوسط من الشهر] . 

ووقع في «الموطأ»: (العشرّ الؤْسُّط) بضم الواو والسين"» جمع وُسْطىء 


(1) رواه الإمام مالك في «الموطاً» .)٠۹/۱(‏ 


1۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وإتما رجح الأول؛ لأنّ العشرَ اسه لليالي» فيكون وصفها الصحي 
جمعاً لائقاً بها . 
وقد ورد في , بعض الرواياتٍ ما يذل على أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم 
في ذلك العشر كان لطلب ليلة القدر قبل أن يعلم أنها : في الحَشر الأواخر خر" . 
وقول (فوكف السيحد)؟ أى: فط بقال: .وك البيث يكف وَعْنا 
Cs‏ الدمع ويفا ووكمَانا ووكفا بمعنى : ا 
وفك تاخز من الحديث بعض الناس اا ال الف ف 
السجود غيرٌ واجب› وهو مَن يقول باه لو سجد على كور العمامة TEE‏ 


ويروى بفتح السين كالكبرى والكبّرء ورواه الباجيمٌ ذ في الموطأ» بإسكانها على أنه 
جمع م واسط؛ کبازل ورل وهو موافق لرواية (الأوسط)ء وفي رواية 
الا( التى هن وا ا 

قوله: (على كؤر العمامة). أقول: بفتح الكاف. وسكون الواو: دائرتهاء 
وحمل هذا الجمهورٌ القائلون بأنه لا بد من مباشرة الجبهة بأنه كان فيها أَثْرُ 


! ” 7ن 
حف ف . 


أيه 


و. 5 . 2 كح ال 0000 
ورد: بان في بعض الروايات : (ووجهه يمتلئٌ طينا) .. 


. كما سيأتى عن عائشة رضى الله عنها فى أول حديث من باب الاعتكاف‎ )١( 

(90) انظر: «الصجماح#الجوهري لامادة > وكق). 

(۳) كذا 0 عن الحافظ في «فتح الباري» »)٠٠۷ /٤(‏ والذي في «المنتقى» للباجي (۲/ ۸۷) التقييد 

بضم السين» ولفظه: هكذا وقع في كتابي مقيّدًا بض الواو والسّينِ» قال القاضي أبو الوليدٍ: 

ع ا دام 

)٤(‏ رواه البخاري .)١91١5(‏ وهو عند مسلم (۷/ ۲۳ و٤ا۲)»‏ وفيهما: (. . .التي في 
وسط . .). وانظر : «فتح الباري» »)۲٥۷ /٤(‏ والكلام وما بين معكوفتين منه. 

. بلفظ : (ممتلى)» وهو عند مسلم (۲۱۳/۱۱۹۷) بلفظ : (مبتل)‎ )۱۹۱٤( رواه البخاري‎ (٥) 


6 كتاب الصيام ۱۷۹ 


كالطاقة والطاقتين ص . 


وو الال أنه إذا سج في الماءِ والطين ف فی السجزد الأول ل 
الطين بالجبهة» فإذا سجد السجود الثاني كان الطين 5 علق بالجبهة في 
السجود الأول حائلاً في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض . 

وفيه مع ذلك احتمالٌ لأن يكون مَسحّ ما عَلِقَ بالجبهة أوَّلا قبل السجود 
الثاني . 

وأجاب النوويٌ : بأل الامتلاءَ المذكورٌ لا يستلزمٌ سترٌ جميع الجبهة”" . 

وهذا من الشارح إشارة إلى مذهب أبي حنيفة» فإ يُجيز السجود وإن حصت 
التخيلو ل وقال غيرُه: لا يصح“ مستدلين بما في «مراسيل أبي داود»: أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يسجدٌ إلى جَنبه وقد اعم ا 
اا ا 

وأجيب : بأنّها مراسيل مجهولٌ رواتهاء فلا تعتمَدٌ. 

قالوا: قد علّقَ البخاري عن الحسن» ووصله البيهقيٌ بلفظ : كان أصحابُ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ويسجد الرجل 
ا ا لين الك هو أصحّ ما في السجود على العمامة 
موقونا؟ وی اا ا و ا 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية» كما في «الهداية» للمرغيناني .)٠١ /١(‏ ومذهب المالكية» كما في «جامع 
الأمهات» لابن الحاجب (ص: 4۷). لكنه إن تعمد ذلك كان مكروهاآ عند المالكية. انظر: 
«رياض الأفهام» للفاكهاني (۳/ 0177 6) . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ .)6١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين من «ط» والمصادر . 

.)۸٥(و‎ )۸٤( رواهما ابو داود فى «المراسيل»‎ )٤( 

(5) قبل الحديث (۳۷۸). 

(7) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)٠١١/۲(‏ والخبر وصله أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف») 
(۲۷۳۹). 


۸۰ شرح العمدة ومعه العدة 


والذي جاء في الحديثِ من قوله: (وهي الليلة التي يخرجٌ من صبيحتها من 
اعتکافه)» وقوله في آخر الحديث الأقرللت اند الما رو الط على جبيد من ضيح 
إحدى وعشرين) يتعأق بمسألةٍ تكلَمُوا فيهاء وهي أن ليل اليوم؛ > هل هي السابقةٌ عليه 
كما هو في المشهور» أو الآتيةٌ بعدّه كما نقلَ عن بعض أهل الحديث الظاهرية ؟ 


قوله: (وهي الليلةٌ التي يخرجٌ من صبيحتها)» أقول: قدّمنا أن هذه العبارة 
تقضي بأنَّه يخرجٌ صبحّ إحدى وعشرين» وقوله: (فرأيث الماءَ والطينَ على جبهته 
بن ضبح إحدى وعشريز) يقضي باه خرج من صباح عشرين» وخطبهم» وذكر 
لك نار ل TT‏ 

الاين حمر المراد : يخ من ضيجها؟ ي من الصّبح الذي قبلهاء وقد 
يكون في إضافة الصّبح إليها تجوز . 

قال : وقد وجه شيخنا الإمام البلقينيٌ رواية الباب بن معنى قوله: (حتّى إذا 
كان ليلة إحدى وعشرين)؛ أي: حى إذا كان المستقبّلٌ من الليالي ليلة إحدى 
وعشرين» وقوله: (وهي الليلة التي يخرج) الشمد رد على الل الخاضية: 
ويؤيّدٌ هذا قوله: (مّن كان اعتكف معي فليعتكف العشرّ الأواخر)؛ أنه لا يدم 
ذلك إلا بإدخال الليلة الأول ”". 

قوله أو الائية بعذه) ‏ اقول : جماهي* الاه 5 أن لبلة ليلة اليوم قبله» إلا ليله عرفة 
فاته حكم الشارع بأنّها بعده» كذا قالوا. 

ولك أن هر اا غرف كرا و ا الشار ا شر ان 
أتى عرفاتٍ في ليلة النحر فإنَّه يجزيه عن وقوفه» وصار له حكمٌ الواقف بها نهاراً. 


)١(‏ في «ش» زيادة: «وإياه كان يختار أبو الخطاب بن دحية» وأكثر في تقريره وامتناعه»» قال ابن 
الملقن في «الإعلام» (577/0): واختاره ابن دحية وأطنب فيه» وقد حكى الخلاف في المسألة 
من الشافعية المحب الطبري فى «شرحه للتنبيه» من أوائل الحيض منه . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (108/5) . 


- باب الاعتكاف 


٠5‏ الحديث الأول: عَنْ عَايْشَة رضي الله عَنْهَا : أن التي صلّى الله عليه 
وسلّم كان يعْتَكَفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حى تَوَنَاهُ الله عَرَّ وَجَلَّ ثُمَ 
امكف أَرْوَاجَهُ يَعْدَهُ. 

(خ: 1۹۲۲« م:1071١١)‏ 

وف لظ : كَانَ رول الله صلَى الله عليه وسلّم يَمْتفُ في كَل رَمَضَانٍ 


سے کی ت 


فاا صَلَى العَدَاةَ جَاءَ انه الذي اعتكفف فيه . 
(خ: (۱۹۳٩‏ 
(الاعتكاف): الاحتباس واللزوم للشيءِ كيف كان . 
باهي لزوم المسجدٍ على وجه مخصوص» ا ا 


(باب الاعتكاف) 

قوله: (وفي الشرع: لزوم المسجدٍ)ء أقول: هذا على ما يراه الأكثرُء وإلا 
تون اا و و كبر المسكده وهو إجماع على ما نقله ابنُ دحية 
وغيدهء والدليلٌ على الأول قوله تعالى : # وَأَنسّرَ عَلكِمُونَ في الْصَسَدجِنٌ4 [البقرة: ۱۸۷]. 

إلا أنه بعد الاتفاق على أنه لا يكون إلا في مسجد إلا عند بعض الحنفيّة فقالوا 
بجوازه في کل مكانٍ اختلفوا : 

فقال قوم : المراد بها نوع من المساجد» وإن كان لفظها العمومًء فقالوا: 
لا اعتكاف إلا في مسجد نبئٌّ؛ كالكعبة» ومسجدٍ الرسولٍ صلى الله عليه وآله 
وسلم» ومسجل بيتٍ المقدس لا غير رُوي هذا عن حذيفة بن اليمان» وسعيد بن 
المسيّب» قالوا: لأنَّ الآية نزلت عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكففٌ في 


۸۲ شرح العمدة ومعه العدة 
والكلام پا ني سائر الأسماءِ الشرعيّة 
دنت عائشة فيه استحبات مطلق الاعتكاف» واستحبابه في فشان 


ببخصوصه › وفي العشر الأواخر بخصوصها. 
وفيه تأكيدٌ هذا الاستحباب بما أشعر به اللفظ من المداومةء 2001000 


مسجده » فكان القص والإشارة إلى نوع ذلك المسجدٍ مما بناه نبي . 

وقال آخرون: لا اعتكافٌ الاش جا يع بر ال لأنَّ الإشارة 
عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد» روي هذا عن علي بن ا طالب وابن 
مسعود» وهو قول عروة» والحكمء وحماد» والزهري» ومحمّد الباقرء ا 
قولي مالكِ. 

وقال الآخرون: الاعتكافٌ في كلّ مسجدٍ جائرٌء وهو قول طائفةٍ كثيرة من 
السلف» وقول الهدوية» وأبي حنيفة» والشافعيٌ» وأحد قولي مالك وأصحابهم» 
والحجّةٌ: حمل الآية على عمومها في كلّ مسجٍ» وهو أوضحٌ الأقوال. 

قوله : (والكلام فيه كالكلام في سائر الأسماء الشرعيّة). أقول: كأنّه يريدٌ: من 
الخلاف في إثباتها وعدمه» وهي مسألة من مشاهير مسائل الأصول . 

قوله : (مطلقٍ الاعتكافي)» أقول: كأنّه يريدٌ: في أيّ شهر» وعلى أي عدد . 

إلا أن حديئها إنّما هو في اعتكافه صلى الله عليه وآله وسلم في رمضانٌ عشرة 
من الأيام» فلا يدل على غير ذلك إلا بالقياس . 

نعم» في الباب أدلَةٌ على مطلق الاعتكاب» وأحاديث معروفة. 

قوله: (من المداومة)» أقول: يريد به لفظ: (كان يعتكفٌ)؛ لما عرف في 


)١(‏ قوله: «يجمع يوم الجمعة» كذا في جميع النسخ» والذي في «التمهيد» لابن عبد البر والكلام 
منه : «تجمّع فيه الجمعة) . 

(۲) انظر: «التمهيد» (۸/ »)۳۲٣‏ والكلام كله منه عدا ما ورد من قول الهدوية فإنه زيادة من 
المؤلف . 


0 كتاب الصيام A‏ 
وبما صرح به في الرواية الأخرى من قولها: (في كلّ رمضان)ء وبما دل عليه 
من عمل أزواجه من بعده. 

وفيه دليل على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم . 

وقولّها: (فإذا صلَّى العَّداةَ جاءَ مكاته الذي اعتكفف فيه) الجمهورٌ على أنه 
إذا أراد اعتكافٌ العشر دخلّ مُعتكفه قبل غروب الشمس مِنْ أولٍ ليلةٍ منهء 
وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أولٍ النهارء وغيره أقوى منه في هذه 
الدلالة SENE‏ موسر أ 000 


ll‏ بالمد اوم غالبا 

قوله : ا في کل رمضانٍ). أقول : ليس المرادٌ أن اعتكاقه كل الشهر. 
وإ كان فد ييل الل وأنّ المراد في كلّ يوم من رمضان. لكر لس هراد 
لما صرح به حديثها : اله كان يعتكفٌ عَشرآ» بل المرادٌ: في كلّ شهر من شهور 


رمضان يعتكف العشرٌ. 
قوله : (قبل غروب الشمس من أولٍ ليلةٍ منه)» أقول : أي : من زمن اعتكافه 
ادق وريا 


قوله : (قد يقتضي الدخول في أول النهار)ء أقول: أتى بحرف (قد)؛ للإشارة 
إلى أنه يحتملٌ أن مرادّها أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الغداة في الجماعة 
جاء مكانه» ولا يقعدٌ في مُصلاه» وهو التأويل الذي يأتي للشارح . 

قوله : (أقوى منه فى هذه الدلالة)» أقول: أي : دلالة أنه يدخل معتكفه فى أول 
الحشر بعدَ صلاة الفجرء والغيرُ الذي أشار إليه المحقق بأنّه أقوى في الدلالة يأتي 

الى .> عن 7 

قوله : (لكنه أوّل). أقول: أوَّله الجمهورٌء وذلك أنه قال مالك وأو فة 

والشافعئ ا 3 جب على نفسه اعتکاف شهر دخل المسجد قبل 


۸٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وأن دخوله في هذا الوقتِ لمعتكفه ؛ لر ا و 
الصلاة» لذ أنه كان ابتداء دخول المُعتكف»› و المراد بالممعتكف هاهنا 
ارم لل كفن لور د CGE‏ 


غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم . 

وقال زفرٌ والليث بن سعدٍ: يدخل قبل طلوع الفجر . 

وبه قال الشافعينٌ إذا كان نذرّه يوماً واحداً» ففرّق بين الشهر واليوم» ولم يفرّق 
غيره ممّن ذكرنا . 1 

فذهب هؤلاء إلى أنَّ اللي لا دحل له في الاعتكاف إلا أن يتقدّمَه صو 
وينَّصلَ به اعتكاف. وذهب أولئك إلى أنَّ الليلة : تبح لليوم في كل أصلٍ» إلا 5 
الشافعيّ خالف في اليوم المنفرد كما عرفت . 

E SS 
تعالى : 8 قن رع في سىء فردوه إل أله والرس سول #[النساء : 48]. وقد وجدنا في سئة‎ 
سيّد''' الأمة» ونبي الهدى والرحمة» محمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم : أنه كان‎ 
إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجرّء ثم دخل مُعتكفه» فهذا صريمٌ أنه يدخله عند إرادة‎ 
. الاعتكاف في أول اعتكافه» ولا يجري فيه ذلك التأويل‎ 

قال: وبه قال جماعةٌ من التابعين» ولم يقل به أحدٌّ فقهاء الفتوى» وما أظنه 
بلغهم» ولو بلغهم لما حلَّ لهم أن يخالفوه» ولا يقدحٌ في إمامة أحدٍ ما فاته من 
إحصاء الشتن» وفوق كل ذي علم عليمٌ. انتهى . 

وظاهرٌ كلام الشارح أنَّ أئمّةَ الفتوى قد علِمُوه وتأوَّلُوه وكأنّه رجّحَ التأويل . 

قوله: (في قَبَةِ) أقول: أخرج سويت وسيم أنه ان الله عليه وآله 
وسلم كان إذا أرادٌ أن يعتكف صلَّى الفجرَ ثم دخل معتكفه > وأنه أَمَرَ بضرب 


)21 في الب) : لانبي) . 


0 كتاب الصيام ١/6‏ 
وكما حاء : أن أزواجه ضِرَيْنَ أخبية ويشعرٌ بذلك ما في هذه الرواية : (دخل 
مكانه الذي اعتكف فيه) بلفظ الماضى . 
7 سر قد 1 5 ¢ 2 0 
وقد يستدل بهذه الاحاديث على أن المسجد شرط فى الاعتكاف من 
0 7 
حيث إنه قصدَ لذلك» وفيه مخالفة العادة فى الاختلاط بالناس»› و El‏ 


خمائه فضرِب» ثم أراد الاعتكافٌ في العَشر الأواخر من رمضان. 

وقال. المتاولون: إتها فالت: (العقتر الأواخر)» و(العشن) صفة لليالي» 
لا للأيام» فمحالٌ أن تريدَ الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضث ليله منها. 
انتهى . 

فال انق فة نصرة لمافب» أحمد : قلت : ولك أن : تقول : لا كان لا حظ 
لليالي في الاعتكاف إلا بعد صوم يومها إن كانت أياماً متعدّدة كالعشر جلك 
عائشة ذلك بناء على عدد الأيام» وقد علم أن اللياليّ في العشرة الأيام لا حظ 
للاعتكاف فيها إلا في تسعء واتكلت على علم السامع» وهذا لا بد منه؛ لصراحة 
حديثها الآخر الذي سُّقناه عن مسلم قريباً. 

قوله : (بلفظ الماضي)ء أقول: لا خفاءَ في أنّها في حديثها حاكية لأمر فعله 
Ng o lC OL‏ 
لو عبرت بقولها: (يدخل) لقيل : إِنَّها عبرت عنه به لاستحضار" الحال الماضية 
كما هو معروفٌ في علم البيان. 

قوله : (وفيه مخالفة). افو ا الك ا ضمير (قَصَّدٌ) ؛ أ قَصَدَ 
التكلّف للمسجدٍ والحالٌ أنَّ في هذا القصدٍ مخالفةَ العادة» فكان العادةٌ عدم 
الاختلاط بهم دائماء لا سيّما النساءٌ» والبقاء في المسجدٍ اختلاط بهم من حيثٌ 
(۱) رواه البخاري »)١947(‏ ومسلم (۱۱۷۲) واللفظ له. 


(۲) فى «ط): «عبرت به عن استحضار) . 
2 في 3 و«ب»: «من قوله)» والمثبت من «ط). 


۸٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

لاسيّما النساءء فلو جاز الاعتكاف في البيوتِ لما خالفَ المقتضى لعدم 

ا وتحكُلٍ المشقة في الخروج لعوارض الخلقة . 
وأجاز بعض الفقهاء للمرأة أن تعتكف في مسجدٍ بيتهاء وهو الموضع 


الذي أعدّته للصلاة. وهتانة اك وقيل : إن بعضهم ألحقّ بها الرجلّ في 
0010 
ذلك . 


يجمعُهم محل واحدٌ فلم تتركب”" هذه المخالفة إلا والمسجدٌ شرط في صكة 
هذه العبادة . 

وقوله : (وتحجُلٍ المشقَة) عطفٌُ على قوله : (في الاختلاط). والمرادٌ: خدمة 
النفس a‏ ويأتي للشارح قريب بيان ما يخرجٌ له» 
ولا شك أن مشقَة ذلك في حقٌّ الحريم أكثرُ 

قوله : (وأجاز بعض الفقهاءٍ للمرأة أن تعتكفت فى مسجد بيتها). أقول: قال 
الحافظ ابن حجر: إِنّه أجاز ذلك الحنفيّةٌ» وقال: وفيه قول للشافعيٌ قديمٌ» ووجة 
لمان 

قوله: (وقيل: إِنَّ بعضهم ألحقّ بها الرجلّ في ذلك)» أقول: قال الحافظ 
أيضاً: إِنَّهُ قولٌ للمالكيّة» قال: يجوز للرجالٍ والنساء؛ لأنَّ التطوعَ في البيوت 
أفضل”*؟. انتهى 

قلت : والعلٌّ داه على أنه في البيتِ أفضلُ منه في المسجد . 


% %* نت 


.)٠١١ /٤( وهو قول ابن لبابة من متأخري المالكية» كما نقله القاضي عياض في «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲( في «أ) : «(يتركب) » وفي «ط»: «يترك»» والمثبت من «ب»» ولعل الصواب: (رنکي) أو : 
(يرْتکب) . 

(۳) انظر: (فتح الباري» /٤(‏ ۷۲( 

62 المرجع السابق» الموضع نفسه . 


0 كتاب الصيام AY‏ 


و 


٠‏ الحديث الثاني : : وعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عَنْهًا: أَنَهَا كانت تُرَجُلُ 
التي صلی الله عليه وسلّم وهي حَائْضٌ. وَهُو مُعْتككفٌ في المَشجد» وهي في 


حُجْرَتِهاء تاولا رَأْسَهُ. 
(خ : )45١‏ 
في روَايَةِ : وَكانَ لا يحل البَيْتَ إِلاً لِحَاجَة الإنْسَان 
(م: 1/۲4۷( 


فى روَاية : أَنَّ عَايْضَةَ قالث: إِنْ كنث لأَذْحل الت للْحَاجَق رًالمَريض 
a‏ واا ماو 

(غ: 1488 م: ۲۷۹ ۷ واللفظ له) 

(الترجيل) : تسريح الشعر. 

وفيه دليل على طهارة بدنٍ الحائض . 

وف على کرو ران ا ا 


(الحديث الثاني) من أحاديث باب الاعتكاف . 

قال : (تْرجلُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) بالراء وتشديدٍ الجيم؛ أي 
شعرٌ رأس رسولٍ الله صلی الله عليه وآله وسلم» وحذف للعلم بهء وفسّره الشارح 
بتسريح الشعرء وفسّره في «الفتح) بمَشْطه ودَهْنها'' . 

قال: (في حجرتها). أقول : بضم الحاء» وسكون الجيم» فراءٍء من الحجر : 
لمن ؛ لأنّها تمن أن يُدَخَلَ على مَن فيهاء أو يُطْلّمَ عليه. 

قال : (إلا لحاجة الإنسان). أقول: زيادة (الإنسان) من أفراد «(مسلم»» وفسَّرَ 
الزهريٌ راوي الحديثٍ (الحاجة) بالبولٍ والغائط» وهو مُجِمّعٌ على جواز الخروج 
لهما . 


.)۲۷۳ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


A۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وأخذ منه بعض الفقهاء : أن خروج بعضٍ البدنٍ من المكانٍ الذي حلفت 
الإنسان على أن لا يخرج منه لا يوجبٌ حنتّه. وكذلك دخول بعض بِدَِه إذا 
OS‏ من حيثٌ إن امتناع الخروج من المسجدٍ يوازنه تعلّيُ 
الحنثِ بالخروج؛ لأنّ الحكم في كل واحدٍ منهما معلّقٌ بعدم الخروج . 
فخروج بعض البدن إن ا 
الموضعين اقتضى مخالفته في الآخَرِ وحيث لم يَقتض في أحدهما لم يقتض 
في الاخر ؛ لاتحاد المأخذ فيهما . 
وكذلك تنقّلٌ هذه المادَّة في الد : خول أيضا SS‏ 500000 
قوله: (من حيث إن امتناع الخروج من المسجد يوازنه“ تعلق الحنث 
بالخروج). أقول : هو تعليلٌ لقوله: 7و وذلك أن امتناع الخروج 
SS‏ بعد ده ولم يوجب بطلانَ الاعتكافي» 
قاد كو علق ت بالخروج لا بحت يخروم وشن بدا اة لرن 
لآ عدت ال م ده ولك لآن الحكم وهو عدم الخروج ملا في 
الاعتكاف» والحنث علق بعدم الخروج» فخروجٌ بعض البدن إذا اقتضى في 
أحدهما مخالفةً ما عُلّقَ عليه اقتضاءٌ في الآخر» وإذا لم يقتضه في أحدهما لم 
يقتضه في الآخرء وقد بيّنَ من الحديثِ أنه لم يبطل الاعتكافٌ بخروج بعض 
البدن» فكذلك لا يحنثُ بخروج بعضه؛ لاستواء الاعتكافٍ والحنثِ فيما عَلقَ 
عليه» وهو الخروج› إلا أنه قد تقررٌ عندهم أن الأيهان. تدا احكامها على 
الأعراف» لا على اللغة» وكأنه هنا لا عرف يُدارٌ عليه . 
[ لد اس يي ا 
أقيسَ عليه الدخول في عدم الحنثء بين الشارح كي كيفيّة الاستدلالٍ فيه بقياس 
استثنائي . 


)١(‏ في 3 واب»: «موازنه»» وفي «ط: «يوازن»» والمثبت موافق لمتن «شرح العمدة». 


0 كتاب الصيام ١/6‏ 


لو کان دخول البعض مُقتضياً للحكم المعلقي بدخولٍ الكل لكان خروج 
البعض مقتضياً للحكم المعلّقٍ بخروج الجملة لكنّه لا يقتضيه تم فلا 
يقتضيه هاهنا . 

وبيان الملازمة: أنَّ الحكم في الموضعين معلّقٌ بالجملة» فإمًا أن يكونّ 
البعضٌ موجباً لتر كي الحكم على الكل أو ل ع الى و 

وقولها: (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان) كناية عمًّا يضطرٌ إليه 
من الحَدَثْء ولا شك في أنَّ الخروج له غير مبطل للاعتكاف؛ لأنَّ الضرورة 
داعية إليه» والمسجد مانع منه . 

وكلّ ما ذكره الفقهاء أنه لا يخرجٌ إليه» أو اختلفوا في جواز الخروج إليه؛ 


قوله: (دخول البعض)ء أقول: أي: بعض البدنٍ مقتضيا للحنثِ الذي علق 
حررج الجملة» وقد علم من الحديث أنه لا يقتضيه حرو بعض البدن. 
والخروجٌ هو المرادُ بقوله: (تَم)ء فإته إشارة إلى مكانٍ تلك الجملة» وقوله : 
(هنا)؛ أي : الدخول المقيسٌ على الخروج . 

قوله: (وبيان الملازمة)ء أقول: أي : بِينَ الدخول والخروج بكلّ البدن أو 
ببعضه (أنَّ الحكم) وهو عدم بطلانٍ الاعتكاف في الأصلٍ» والحنثِ في المقيس 
عليه (في الموضعين) في الاعتكافٍ والحنث (مُعلّقٌ بجملة البدَنِ)» فالبعض من 
ادق روج أ كغولا إن ارنحت رن الحكم على الكلّ؛ أي: الذي رتب على 
الكلّ؛ أي: كلّ البدنِء أو لا يوجبّه. لكته لا يوجبّه كما أفاده الحديث في 
الخروج» والقياسُ عليه في الدخولٍ» وهذا معنى قوله: (إلى آخره). وفي العبارة 
وا 


)١(‏ قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۳/ 077): والظاهر أن هذه ملازمة صحيحة لا يُرتاب في 
صحتها إن شاء 00 
0( في (أ) و«بس»: «حزازة)ء والمثبت من «ط). 


۹ شرح العمدة ومعه العدة 


فهذا الحديثٌ يدل على عدم الخروج إليه بعمومه» فإذا ضمً إلى ذلك قرينة 
الحاجة إلى الخروج لكثير منه» أو قيام الداعي الشرعيّ في بعضه كعيادة 
المريض » وصلاة الجنازة» وشبهه ؟ قَويّت الدلالة على المنع . 


قوله : (يدلُ على عدم الخروج بعمومه): اقول لا نسي تت وهر ا البيثت 
اللازم عند خروجه فخ ااا حكن ا ا لمعيّنة» فدلّ مفهومٌ الحصر أنه 
لا يخرج لغيرهاء فالعموم هنا عموم المفهوم» وفيه بحث في الأصول . 

قوله: (فإذا صم إلى ذلك)ء أقول: أي: إلى العموم (قرينة الحاجة إلى 
الخروج لكثيرٍ منه)؛ أي : ما ذكره الفقهاء أله لا يخرجٌ له المعتكفث . 

قال في «الفتح»: اختلفوا ذ في الخروج للأكلٍ والشرب» ولو خرج لهما وتوضّأ 
جارج الم لرا و ت اا واا اخ 

قوله : (أو قيام الداعي الشرعييٌ في بعضه)ء أقول: عطففٌ على قوله: (قرينة 
الحاجة)» وقد مثله بعيادة المريض» فاته مدعو إليه شرعاًء وإلى صلاة الجنازة» 
لكنه مع الشارع عنه مع قيام الداعي الشرعيٌ إليه» فهذا مقتض عارضه 
وهو الاعتكافٌ» والحكم للمانع» ولذا قال: (قويّت الدلالة)؛ أي : دلالة عموم 
المفهوم (على المنع) من خروج المعتكفف لغير البول والغائط . 

قال في «الفتح) : روّينا عن علي رضي الله عنه والنْحَعيّ والحسنٍ البصريّ : إن 
شهدَ المعتكفٌ جنازة» أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة. » بطل اعتکافه» وبه قال 
الكوفيُون وابن المنذر في الجمعة . 

وقال الشافعينٌ» والثوريٌ» وإسحاق : إن شرط شيئاً من ذلك فى ابتداءِ اعتكافه 
لبرمظان كانه عله » وهو وو اراهن العم 15 النهى. 1 


(۱) انظر: افتح الباري» (5/ ۲۷۳) . 
(۲) المصدر السابق» الموضع نفسه. 


0 كتاب الصيام ۱۹۱ 


وفي الرواية الأخرى عن عائشة جواز عيادة المريض على وجه المرور من 
غير تعْريج» وفي لفظها إشعارٌ بعدم عيادته على غير هذا الوجه. 


قلت: في «شرح العمدة» لابن تمن ها لفطه: جما ياد الفريضن وشهود 
الجنازة ففيه روايتان منصوصتان» إحداهما: يجوز» قال في رواية ابن الحكم : 
ET‏ ّ 00 4 2 5 
المعتكف يعود المريض › ويشهد الجنازة» يروى عن عاصم بن ضمرة عن علي 


و : المعتكف يعود المريضّ» بللا وال . وعاصم بن 


وقد روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«المعتكف يتبع الجنازة» وود المريض». رواه اش ا وفيه راو رو 


الحديث . 
وأمَا قولّهم: إِنَّه إذا اشترطً ذلك لم يبطل اعتكافهء فقال ابن تيمية: إل 
المتضوصض لاحمد المشهور: 


قال : لأنّ النبَ صلى الله عليه وآله وسلم قال لضباعة : «حجّيء واد شر طي أن 

اا TE OO‏ ا ربك 

شترّطت» عام فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات e‏ يجوز ا 
يه أو ٢‏ ننه 


.)۹٦۳١( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

(۲) انظر: ر العمدة) لابن تيمية (۲/ 0 .)86٠١‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۷۷۷). 

)٤(‏ رواه البخاري »)٤۸۰۱(‏ ومسلم (۷ c(1‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء لکن دون قوله: 
(فإن لك على ربك ما اث ل مسي ع ووس O‏ 
رواه الشافعي في «الأم» (۷/ ٠‏ )عن سُوَيْد بن عَفَلةَ قال : قال لي عمرٌ: يا أبا أمَيّة حجّ واشترط 
فان لك ما شرّطت وله عليك ما اشترطت . وإسناده صحيح كما قال النووي في «المجموع؛ 
.(YTT/۸)‏ 

.)۸٠۹ /۲( انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية‎ )٠( 


4۲ شرح العمدة ومعه العدة 
5 الحديث الثالث : عَنْ ُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضي اله عَنهُ قال : قلت : 
یا رَسُولَ الله ! إني كنث نزت في الجَامِليّة أ أن أغتكف َة - وَفَى رواية : 
يَوْماً - في المَسْحَدٍ الحَرَامِء قال : قوفي بتَذْرِكَ . 0 
(خ: 1۹۲۷ م: 117( 
ولم دك يع الدُواة: «يوماً». ولا*ليلةً» . 
في الحديث فوائد : 
إحداها: لزوم النذر للقربة: 0 


من الرواية عن علي رضي الله EE‏ وواة السائط 9 

ا 

(الحديث الثالث) من أحاديث باب الاعتكاف . 

قال : (في الجاهلية)ء أقول: زاد في رواية مسلم: (فلمًا أسلمث سألث)» 
وفيه رڏ على مَن زعم أن المراد ب(الجاهليّة) قبلَ فتح Cag‏ نذرَ في 
الإسلام» وأصرح منه رواية الدارقطني اندر أن يعتكف في الشرك) . 

قال: (وفي روايةٍ: يوماً). أقول : هي رواية مسلم . 

وجمع ابن حبّان بينهما : باه نذرَ اعتكافّ يوم وليلة» فم فمن أطلقّ (ليلة) أراد : 
بيومهاء ومّن أطلقّ (يوما) أراد: بليلته”" . 

قوله: (لزوم النذر للقربة)» أقول: أي: وجوبُ الوفاءِ به | إذا كان قرب : أ 
ey‏ «أَوْفِ بتذرك»» وأمًا كو نه للقربة فلا نه 
لواف ا 
)١(‏ في «ب»: «عليه السلام». 


(۲) رواه الدارقطنى فى «سننه» )۲۳٠٣۰(‏ . 
(۳) انظر: لاصحيح ابن حبان» عقب الحديث )٤۳۸١(‏ . 


6 كتاب الصيام 1۹۳ 
ا 2 7 0 . 8 ر 
وقد يَستدل بعمومه من يقول بلزوم الوفاء بكل مَنذور. 

وثانيها: يَستَدلٌ به مَنْ يرى صحّة النذر من الكافر» وهو قولٌ» أو وجه في 
مذهب الشافعىٌ . 

والأشهئ أله لا يصحٌ؛ لأنَّ النذر قرب E‏ يسن ال 


قوله : (بعمومه). أقول : فان قولّه صلی الله عليه وآله وسلم : «بتَذرك؛ مصدر 
مقافت اون منذوركٌ وكلاهما اسم جنس مضافٌ» و 

قوله : (بكلّ منذور به)؛ أقول: إشارة إلى خلافٍ في كتب الفروع فيما يجبُ 
الوفاء به فيها : 

منهم من يقول : أن يكون جنسّه واجباً. 

ومنهم من يقول: يكفي مجرَّدُ القربة» ولم يشترط الوجوب . 

ومنهم من يقول: ولو مباحاً قصد به القربة» وتفاصيلٌ ذلك هنالك . 

قوله : (وهو قول أو وجه في مذهب الشافعئ)ء أقول: المرادُ بالقول: ما كان 
قولاً للشافعيٌ» وبالوجه: ما كان لأصحابه مما يخرّجُونه على أصوله المنصوصة» 
ويعبّرون عنه بالطرق» والمراد بها اختلاقُهم في حكاية المذهب» وقد تسمّى 
الى غا 

قوله : (ولأنّ النذرَ قربةٌ والكافرٌ ليس من هل القَرب)» أقول: اما 1 
0 فلانَه موضوعه شرعاً وهو شرع قديم» قال الله ع حاكياً عن امرأة 
عمران: # إن ددرت للت ما فى بط 1#آل عمران : ٥‏ ومثلها القرْبان كما قال في ابتي 
آدم : #8 لذ قربا فرباا فيل من سدسم 4[المائدة: ۲۷]» والقربة : ما يُتقربُ بها إلى الله 
تعالى . 


)١(‏ هو وجه لا يصح عند الشافعية» كما ذكر الرافعي في «الشرح الكبير» (؟1١/ »)٠١‏ وعنه نقل 


۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


0 


ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤوَّلَ الحديث : Ll‏ ن يأتی باعتکاف 
يوم شبيه بما نذرَ؛ لئلاً يُْخْلَّ بعبادة نَوَى فعلهاء فأطلق عليه أنه منذوث لشَبَهِه 
بالمنذور» وقيامه مَقَامّه في فعل ما نواه من الطاعة . 

وع هاا إكا اذا كر وله ارف ارا امن ها الحدقيه أو من 
UMRE BSC ECON Oa‏ 
على أله لا يصح التزامٌ الكافر الاعتكاف احتيج إلى هذا التأويل» وإلا فلا 


وأا كونُ الكافر ليس من أهلها قالوا: فلأل لم يعترف لله بتوحيد الإلهةء 
فكيف يتقكر كه لبسو ند أكتر ك مه تمحدين الشر لك ها وبق عن الله ا 

وللمخالف أن يقول: دل ا عا ت ترم OEE‏ مره ار 
لا يمنع الصحّة. فإنَّ نذرَ مَن قصدً الرّياءَ بنذره صحيحٌ» ولا يقرّيه إلى الله وك 
كافراً لا يمنع صك صلته لرحمه» وإعانته للمحتاج» ونحوه» وغایته : أنه لا يثابُ 
عليه في الآخرة مع أنه يجازى عليه في الدنيا كما وردت به الأحاديث» على أن 
الكافرَ معترفٌ بالل وأنَّه خالقه كما في الآيات القرآنية : # وكين سَأَلتَهُم مَّنَ حَلَقَهُم 
قول آل [الزخرف: : [AY‏ وغيرهافرة الاباك 

قوله: (من مجاز الحذف أو مجاز التشبيه)ء أقول: والأوضح أنه من مجاز 
المشاكلة السائل» من باب  :‏ تَعَلم ماف تقب ول أَعَلَم ماف ييک [المائدة: [1۱٦‏ 
ما E‏ الحذف؛ اگ بفعل نذرك» وكذلك التشبيه ؛ ا بالفعلٍ الذي يشابة 


النذرَء فبعيدٌ كما لا يخفى . 

وما قول القائلٍ أوّلاً : (لشبّهه بالمنذور) فلا يتهُ إلا لو كان لا يُفعل الاعتكافٌ 
إلا نذراً ولبيسش كذلك) انه يفعل نفلاً من دون نذر. 

قوله: (وإلا فلا) : أقول: أي: وإلا يق(" دليلٌ أقوى من هذا الحديثٍ الذي 


)١(‏ قوله: «وإلا يقم» كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: «وإن يقم». 


0 كتاب الصيام ١40‏ 


وثالثها: استّدلَ به على أن الصومً ليس بشرط؛ لأنَّ الليلَ ليس محلا 
للصوم» وقد أمرّ بالوفاء بنذر الاعتكاف فيه» وعدم اشتراط الصوم هو مذهبٌ 


هو ظاهرٌ في صكة نذر الكافر عمل به» واحتيج إلى تأويل الحديث» وإلا فلا 
يحتاج إلى التأويل» وعمل بظاهره في صحَةٍ نذر الكافر» وقد جنح إليه الشارح 

قوله: (هو مذهبُ الشافعيٌ)؛ أقول: وله في القديم: أله شرط في صحّة 
الاعتكاف . 

قال أصحاته : ول للجديد ما رواه الحاكم عن ابن عباس : أن :رسيو :الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس على المعتكف صيام» إلا أن يجعله على 
نفسه) ) وقال: على شرط مسل" . 

وَاستدل على عدم شرطيّة الصوم بيحديث . أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
اعتكف العشرَ الل ف قال الإسماعيليٌ : فيه دليل على جواز 
الاعتكاف بغير صوم؛ لأن أوَّلَ شوّالٍ هو يوم الفطر» وصومه حرام . انتهى . 

E‏ ا و بحي يدل مسي 

من شوَّالٍ) انتهاء اعتکافه . انتهى . 

قلت: ولا يخفى أنه لا يتخ هذا؛ لاله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف 


010 رواه الحاكم في «المستدرك» )١1١7(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
(۲) رواه مسلم (۱۱۷۳) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (5757/5) . 

() رواه البخاري )١1975(‏ بلفظ : (فى اخر العشر من شوال) . 

() انظر: «فتح الباري» .)۴۷٦/50‏ . 


١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 
شتراطه مذهبٌ مالكِ وأبي حنيفة رحمهم الله . 
وقد أوَّلَ من اشترط الصوم قوله : (ليلة) بيوم» فان اليل تَعْلِبُ في لسان 
العرب على اليوم» حكي عنهم أنهم قالوا اا والخمس ينطلق 
على الليالي» اه لو اظ على الأيام لقيل : خمسة» اا الليالي 
وأريدت الايام . 


أو يُقال : المرادٌ ليلة بيومهاء ويدلٌ على ذلك أنه ورد في , بعض الروايات 
بلفظ اليوم . 


العشرَ الأول من شوَالٍ كان انتهاءٌ اعتكافه آخرَ الثَّلثِ الأول منه» ولا قائل بأنَّهِ فرق 
العشرَ حتّی كان آخرها آخرّ شوَالٍ . 

على أنَّ لفظ الرواية: أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتكفٰ العشرّ من 
رمضان حنّى اعتكف في آخر العشر من شوَّالٍ» فإن مرادّه: في العشر الأواخر منه ؛ 
إذ لا يصح أن يراد: حتى اعتكف العشر في آخر العشر من شوَّالٍ ؛ إذ آخرّها يوم 


ىد 


واحد. 
قوله: (مذهبٌ مالكِ وأبي حنيفة)ء أقول: ولا دلي لهما إلا آنه صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يعتكفْ إلا صائمآء ولكنّ الفعلَ بمجرّده لا يكونٌ دالا على الشرطيّة 
لو سُلَم» كيف وقد اعتكفف في شْوَالٍ» ولم يُنقَل أنه صام ايام اعتكافه فيه؟ وحديثٌ 
الحاكم الذي قدّمناه يويد عدم الشرطيّة . 
قوله: (ليلة يوم فان الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم). أقول:: 
a‏ وال دم فإِنَّ القائل : 
يشترط الصومٌ. يقول بذلك سواءٌ اعتكف ليلاً أو نهاراً» وكونه ورد في بعض 
ايع لا يؤيّدٌ هذا؛ لأنّه يقولٌ المخالفٌ: نعم» ورد بلفظ (يوم)» فأينَ 
شرطيّة الصوم؟ 


۹ اد 
e‏ 0 


۵۔ كتاب الصيام ۹۷ 


-٠ ۷‏ الحديث الرابع : : عَنْ صفية aS‏ رضي الله عَنْهَا قالتُ : كان 


وو 7000 مه و 
اَي صلَى الله عليه وسلّم مُغتكفاء ذأتينه روه لیا فة ثم قث 
لان فقام معي ليَقلبني . وَكان مَسُكنها فى دار أَسَامَةَ بن زيد. فمو رَجَلان 
مِنَ الأنصَارء فلمًا رَأيا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم» أَسْرَعَاء OT‏ 


(الحديث الرابع): قال: (خيٌَ). أقول: بضم الحاء» ثم تحتيّتان: الأولى 
مفتوحة» والأخرى مشدّدة. 

و(أخطب) المذكورٌ في «الشرح» بفتح الهمزة» وإسكان الخاء . 

وقوله فيه : (نضيريّة يه) بنون» وضاد معجمة؛ أي امن اي 

قال : (ليقلبتي). أقول : بفتح حرف المضارعة» وسكون القاف ؛ أي : PE‏ 
إلى منزلي . 

قال : (في دارٍ أسامة)؛ أقول : أي : التي صارت له بعد ذلك» فإنّها لم تكن إذ 
ذاكَ داراً مستقلّةٌ . 

2 (رجلان من الأنصار) . أقول : زعم ابن العطان ا اس بن حضير» 
وعباد بن بشر"» ولم يذكرعلى ذلك دليلا : 

رون في «البخاري»: (فأبصره رجل) بالإفراد» فقيل بتعدّد القصة . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: والأصل عدمّه» فيحملٌ على أنَّ أحدَ 
تبَعْ للآخرء أو حص“ أحدهما بخطاب المشافهة دون الآخرء فحيث أفرد ذكرَ 
الأصلّء وحيت ثنَّى ذكرَ الصورة» ويحتملٌ أنَّ الزهريّ كان شاكًا فى ذلك» فيروي 
)١(‏ فى«أ) و«ب»: «قوله). 
(۲) انظر: «العدة في شرح العمدة» (۲/ .)4۳١‏ 
(۳( رواه البخاري .)١975(‏ 


62 في «أً»: «إذ يخص»» وفي «ط»: «إذا خحص»» والمثبت من «(ب)» وهو الموافق لما في مطبوع 


«الفتح» . 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


قَالَ الي صلَى الله عليه وسلّم: «عَلَى رد سلكمّاء إِنَهَا صَفِيَةٌ بنٹ حي » 


فالا : سان الله يا ر ول الث فقَالَ: إن لطن يجْرِي من ابنِ آم مَجْرَى 


و 
0 1 


الدّم» وَِني حَشِيتُ أن يَقَذِفَ في قلوكُمَا شر ۶ أ قال : (شَيعاً) . 

2 : ۰۷ واللفظ له م: ۲۱۷۵/ )۲٤‏ 

َي روَاية: نها جَاءتْ تَرورُهُ في لغيكافه في المَسْحِدٍ في المَشْرٍ الاجر 
ف رمضاںن» قدت نٹ عند ساعةء ثم قات تقب فقام النبِيُ مَعَها لبها 
حَتّی إِذا بَلَعَتْ بَابَ المَسْجِدٍ عند باب أم سَلمَة . وَذَكرَهُ بِمَعْنَاةُ. 
(خ : 9 م: (Yo /Y\V0‏ 


رة و ارف ا 

قال : (على رشلكما)» أقول: بكسر الراء» ويجوز فتحهاء وقيل: بالكسر: 
التُوّدةَ» وفيه شيءٌ محذوف؛ أي: امشيا على هيتتكماء فليس هنالك شي 
تكرهانه» وبالفتح : اللّينُ والرّفق . 

قال : (سبحان الله)» قول : زاد في روايةٍ : (وكبّرَ عليهما ما 6 

وفي رواية: (يا رسول الله! هل نظنٌ بك إلا خيرا؟)"» أقول: هو للتعجّب» 
والمراد هنا: استعظام الأمر وتهويله. 

(يقذف!*') بفتح حرف المضارعة» وسكون القاف» وكسر الذال 

المعجمة؛ أي : يُلقيَ ويوقع . 

قوله: (من ابن آدم)» أقول: المرادٌ: من بني آدم» فيدخلٌ الرجال والنساء؛ 
لقوله تعالى : 8 يبن ءَادَم #[الأعراف: »]۲١‏ وقوله : 9# يى إِسَرِيلَ #[البقرة: »]5٠‏ وإن 


(۱) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۹). 

(۲) رواه البخاري (08560). 

فر رواه سعيد بن منصور» كما في «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۹). 

0( ف «]) : «يقذف أمر»» وفي «ب» : «يقذف أمر يقع», والمثبت من «ط») . 


6 كاب الصيام ۱۹۹ 

(صفية بنت حبي) بن أَخْطّبَ بن سَعْيّة» من بني إسرائيل» من سبط 
هارون عليه السلام» تضيريّةٌ» كانت عند سَّلآم - بتخفيف اللام ‏ ابن مشكمء 
ثم حَلفَ عليها كتانة بن أبي الحُقيق» فقتل يوم خيبرَء» وتزوّجها النبى 
صلى الله عليه وسلم في سنة سبع من الهجرة» وتوفيّت في رمضان» في زمن 
ا 

والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتكف . 

وفيسخوار الخا ت 

وفيه تأنيسنٌ الزائر بالمشي معّهء لا سيّما إذا دعَتٍِ الحاجة إلى ذلك 
كاللال دوقت قد و ا ن ا ع على وكيا إن 
ب الف ل 


كان نلفظ الذكون إلا أن الف عة 

قوله: (إلى باب المسجدٍ فقط). أقول: قيل: قوله: (وكان بيتها في دار 
أا فخرج انب صلى الله عليه وآله وسلم. فلقيّه رجلان) صريح بأنه صلی الله 
عليه وآله وسلم خرج معها من المسجد» ق( انال 
باب أمّ سلمة)؛ يعني به باباً غيرَ الباب الذي خرج منه» فإن حجر أزواج النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم كانت شر فى المسجد وقبليّه . وكان للمسجد اة 
أبواب» أظنّها سن فيمرٌ على الباب بعد الباب» والرجلان رأيًا النبيَ صلى الله 
عليه وآله وسلم ومعه المرأة خارج المسجدء فإنَّهَ لو كان هو في المسجدٍ لم يحتّج 
إلى هذا الكلام . 

وولف لا ل ب نسي لكك فو وتنا ا یا دلي على أن 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر »)١417١/5(‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. وانظر ترجمتها 
فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ .)٠٠١‏ و«أسد الغابة» لابن الآثير (1/ »)١74‏ و«الإصابة 


في تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ ۷۳۸) . 


۰۰ شرح العمدة ومعه العدة 
وفيه دليلٌ على التحرّز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه مما لا ينبغي . 
وقد قال بعض العلماء”'' : إِنَّه لو وقع ببالهما شيءٌ لكقرًا"» 055000 


مكاتها كان بينه وبين المسجدٍ مسافة يُخافٌ معها من سير المرأة وحدها ليلا 
ولك كاذ براه اعلى د قل E‏ دري امن a‏ 
وكان بيتها في دار أسامة . 

Eee i alal o 
فيه» ولا خصوص لصفيّة فيه لو كان منزلها قريباً دون سائر آزواجه» فهذا خروجٌ‎ 
. للخوف على أهله‎ 

قلت: وهذا الكلامُ الأخيرُ إشارة إلى ما في رواية «البخاري»: كان النبئ 
صلى الله عليه وآله وسلم في المسجدٍ وعنده أزواجه. فَرُحُنَء فقال لصفيّة بنتٍِ 
حي : «لا تعجَلي حنَّى أنصرفٌ معَكِ»” "". انتهى . 

قوله: (وقد قال بعض العلماءٍ: إِنّه لو وقح شي ببالهما لكفرًا)» أقول: روى 
الحاكمٌ: أنَّ الشافعيّ كان في مجلس ابن عُبينةه فسأله عن هذا الحديث» فقال 
الشافعئ : إِنَّما قال لهما ذلك ؛ لأنّه خاف عليهما الكفرّ إن ظنًا به التّهمةَ» فبادرَ إلى 
إعلامهما نصيحةً لهما قبل أن يقذفٌ الشيطان في قلوبهما ما يهلكان به“ . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: وطعن البزَّارُ في حديث صفيّة هذاء واستبعدَ وقوعه» 
ولم يأتِ بطائل””'. 


. فى هامش «ششر» : «هو الشافعى رحمه الله)‎ )1١( 

(؟) قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (/ 087): وهذا لا شك فيه إذا اعتقدا ذلك» أو ظناهء وإلا 
فمجرد خطوره بالبال من غير استقرارء فلا يكفران بذلك إن شاء الله تعالى؛ لآن ذلك أمر غير 
مقدور على دفعه . 

(۳) رواه البخاري (۱۹۳۳). 

.)58٠١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(4) المصدر السابق» الموضع نفسه. 


٥۔‏ كتاب الصيام ۲۰۱ 
ولكنّ الب صلى الله عليه وسلم أرادَ تعليم أمَّيِهه وهذا مُتَأكَدٌ في حقٌ 
ال وتن يُقتدى بهء فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجبُ ظنٌ السوء 
بهم» وإن كان لهم فيه ا ذلك سببٌ إلى إبطال الانتفاع 
0600 

5165 

وقد قالوا : إن ينبغي للحاكم أن يُبيّنَ وجة الحكم للمحكوم عليه إذا في 
عليه» وهو من باب نفي التَّهْمَةٍ بالنسبة إلى الجّور ة في الحكو”. 


قوله : (وهو من باب نفي التهمة)ء أقول : نقل هذا الجحج الدع الوم : 
قال: ومن هنا يظهرٌُ خطاً م من يتظاهرٌ بمظاهر السّوء» OT‏ م 
نفسه »2 وقد عظم البلا بهذا الصنف» والله المج" 


وقوله : يجري من ابن ادم مَجرَى الدم» قال الحافظ ابن حجر : فيل : هو على 
ظاهره» وإِن الله تعالى أقدرّه على ذلك» وقيل: هو على سبيل الاستعارة من كثرة 
إغوائه” » فكأنّه لا يفارقه كالدم» فاشتركا في شدَّة الاتصال» وعدم المفارقة©* . 
انتهى . 

قلت : وأحاديث أنه يلتقم القلبَ ویضع خُرطُومه عليه ويُوَسِوسُ؛ ايه 
دالَةٌ على الحقيقة ة كالآمر ب الهم عند التثاؤب؛ لأنه يدخل منه› أخرج ابن 
أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» وأبو يعلى» وابن شاهين في «الترغيب في 
الذكر»» والبيهقيٌ في «الشعب» عن أنس عن النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


)١(‏ قال الفاكهاني في الرياض الأفهام» (۳/ ”017): وقد بلغني عن بعض الفقهاء : أنه كان إذا وقع منه 
درهم أو دينار أو غير ذلك» تركه ولم يأخذه؛ خوفاً أن يُتوهّم أنه التقطه. وأنه يَستحل مثل ذلك» 
فرحمه الله فلقد استبراً لدينه وعرضه . 

(۲) آو من باب وجوب البيان وإزالة اللبس . 

(۳( المصدر السابق» الموضع نفسه» وفيه : (. . ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه. .) 

)٤(‏ فى «ب»: «أعوانه». 

)0( انظر : «فتح الباري» (5/ ۲۸۰) . 


۰۲ شرح العمدة ومعه العدة 
وفي الحديثِ دليلٌ على هجوم خواطر الشيطانٍ على النفس : وما 2 


وک -5 


ذلك غيرٌ مقدورٍ على دفعه لا يؤاخل به؛ لقوله تعالى : # لا يكلف آله تسا 
ا ١‏ ولقوله عليه السلام في الوسوسة التي يتعاظم 


5 عه ر 3 2 
الإنسان أن يتكلم بها: «ذلك محض الإيمان»'» 510010010 
«إن الشيطان واضع فمّه على قلب ابن آدمَّء فإن ذكر الله خس» وإن نسيّه التقم 
قلبّه00" , 


وأخرج ابن أبن داود عن ابن عباس قال : م و وای ا اس ای ] 
قال : : مثلّ الشيطان كمثل ابن عِرْس واضع فمّه على فم القلب» فيوسوسسٌ إليه. فإذا 
دكا عدي دو ]رسكت عاد اله فو الا الا 


قوله: (أن يتكلم به). أقول : إشارة إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما 
من حديث أبي هريرة: أن ناساً من أصحاب النبيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم 
سألوه : إِنّا نجدٌ في أنفسنا ما يتعاظجٌ أحدّنا أن يتكلّمَ به » قال: «أَوَقَدْ وجَدتموه؟»» 
قالوا: نعم» قال: «ذلك صريح الإيمان)”* 

وفي رواية: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)”*' . 


راخرج مطلم عرو حلوة ابن و قالوا IEE‏ ! إن ا حدّنا يجد فى 
لن وی أو فق شن السماء الب ا ق اث ليا 


. رواه مسلم (۱۳۳-۱۳۲)» من حديث أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» (۲۲)» وأبو يعلى في «مسنده» (5701)» وابن شاهين 
في «الترغيب) .)١66(‏ والبيهقي في «الشعب» .)05٠(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(254/0): فيه عدي بن أبى عمارة وهو ضعيف . 

(۳( رواه ابن أبي داود كما في «آكام المرجان» (ص : ۱). 

.)٥۱۱۱( رواه مسلم (۱۳۲)» وأبو داود‎ )٤( 

(4) رواهأبو داود )٥۱۱۲(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

69 فی (ب»: «خير له) . ۰ 


۹۳ ۔ كتاب الصيام‎ ٥ 
وقد فسّروه بأنَّ التعاظم لذلك محض الإيمان» لا الوسوسة» وكيمما كان ففيه‎ 
ولد لان ك الوسوبية لذ زو ا‎ 

نعم» في الفرق بين الوسوسة التي لا يُوَاحَذْ بهاء وبينَ ما يقع شكا 
إشكال» والله أعلم . 


و قال : ع ع 

قوله : (وقد فشر بأنَّ التعاظم محضل الإيمان» لا الوسوسة)ء أقول: هذا 
ظاهرء إلا أنَّ الرواية الأولى دالَهُ - بظاهر حمده صلى الله عليه وآله وسلم على رد 
كيده إلى الوسوسة_أنَّ الوسوسة محض الإيمان» أو صريح الإيمان» إلا أنه توول 
أن حمدّه صلى الله عليه وآله وسلم على الوسوسة التي وقع التعاظمٌ بسببهاء وأنّه 
نولم م ا (وكيفما كان) إلى أله سواءٌ فزت 
التعاظم بذلك» أم فسَّرتَ به الوسوسة فقد دل على أنه لا يؤاحذ بالوسوسة . 

قوله: (نعم» في الفرقٍ بينَ الوسوسة التي لا يؤاخدٌ بهاء وبينَ ما يقح شكًا 
إشكال)» أقول : لعله يقال : الاسر فاد القتك ع قار ا ا 
إليه صلى الله عليه وآله وسلم في دفعها اندفعت» وعذر عنها . 


و 


س 


فأخرج أبو داود وابن السني وابن المنذر عن أبي هريرة قال: سمعث 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يقول ETE‏ اميت 
يقول قائلهم : ذا الله ا اك فإذا قالوا ذلك فقولوا: | 
أحدٌء الله الصمدٌء لم يلذ ولم ولذ CEA‏ به 
ثلاثاً» وليستعذ بالله من الشيطان الرجيو»”" . 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مختصرا بلفظ : سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الوسوسة فقال: «تلك محض الإيمان». واللفظ الذي ذكره المؤلف أقرب إلى حديث 
(۲) رواه أبو داود .)٤۷۲١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (571) . 


5 شرح العمدة ومعه العدة 


وأخرج أبو بكر ابن أبي داود في كتاب «ذم الوسوسة» عن معاوية بن 
أبي طلحة قال: كان من دعاء النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهمً أعمز قلبي 
من وَساوس ذكرك» واطرُدْ عني وَساوِس الشيطان)(" . 

وإِنْ ترك الاستعاذةً وما ذكِرٌَ من التلاوة صار ذلك شكّاء وعُوقبَ عليه . 

وبالجملة : الوساوسٌ تطرق القلب» فإن استرسلّ العبدٌ معها قادَنّه إلى الك 
وإفاقطقبا الدكر والانعاة تم عن 


(۱) رواهابن أبي داود كما في «آکام المرجان» (ص: ۲۲۱). 


كتاب الحج 
اد باب المواقيت 
4 الحديث الأول: عَنْ بد الله بن عباس رضي الله عَنْهُمَا: أن 
سول الله > صلی الله عليه و وَفّتَ لأهل المَديئة : 8 الحليفةء 0 
الام الحخفة وَلأَهْل تَجْدِ: رن المَازِلِ ولال اليَمَن : لملم هُنَ 2 


0 3 تی عَلَْهِنَ منْ رهی كن أرَاد الج والمَمرة‎ r 
. فَمنْ حَيْتُ أَنْشَأء حتی آهل مَكَةَ مِنْ مَك‎ 


(خ: 2.١06‏ م: 11۸1( 


(كتات الحج) 

أقول : لم يذكر العمرة في الترجمة مع نما ستأتي في الأحاديث ؛ لأنّ الحجّ هو 
ركن الإسلام المجمّعٌ عليه» والعمرة تب له . 

واختّلف في ابتداء فرضه على أحدّ عشرَ قولاً» أصخها: أنه فرضَّ سنة ست من 
بور ا 

الأول : أن آيةَ الح التي فرضَ فيها وهي : وتو عل لتا جج ليت 114ل 
عمران: ۷ إِنّما نزلت سنة تسع» أو عشر؛ ا 
وتنزيه إبراهيم من اليهوديّة والنصرانيّة؛ وبيانٍ أن عيسى عند الله كمثّلٍ آدم» وهذا 
إِنّما هو في وفادة نجران في التاسعة . 

الثاني : أن الأحاديت التي في دعائم الإسلام ليس في أكثرها ذكرُ الحجّ» مثل 
حديث وفد عبد القيس”'» وحديث الرجل الذي جاء إليه صلى الله عليه وآله 


. رواه البخاري (۲۹۲۸)» ومسلم (۱۷)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ 0١10 
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وسلم ثائرَ الرأس الذي قال : (لا أزيدٌ على هذاء ولا أنقص)' فإنه لم يذكر في 
ذلك الحح. 
وقول ا غ (إنَّ وفدَ عبد القيس كان في سنة تسع)"“ وهي ولعله: 
سنة سبع؛ لأنّهم قالوا: (إنَّ بيتنا وبيكَ هذا الح من كمَّار مضر)» وهذا إِنّما 
ثم إن مكةَ كانت قبل قبل الفتح تحت أيدي الكقارء وقد غيّدوا شرائع ت 
وبدّلُوا دين إبراهيم» ولا د يتم لمسلم أن يفعل الحجّ إلا كما يفعلونه» ولهذا حج 
أبو بكر سنة تسع في ذي القعدة قبل حجّه صلى الله عليه وآله وسلم» ا 


1 


رضي الله عنه وأبو هريرة من جملة من حضرَ ذلك الموسم. ولم يحجّ هو 

ولا أبو بكر الحج الشرعيئّ ؛ لعدم إمكان وقته ١‏ ولخا أحرما بعمرة إلا أنه لم 

بقل › وكذلك أمره صلى الله عليه وآله وسلم عنَّابَ بن أسيدٍ أن يحجّ بالناس سنة 

E‏ ولم يكن ذلك حجًا شرعيّاء E‏ ا 

فبه الناس ووفود العرب» ولنبذ إليه العهود» ويُنفى المشركون» فول عن 

الطواف بالبيت عراة» وتوطئة للحجة النبوية التي أكمل الله بها الدَّينَ”*' . 
وبالجملة : ابلس يبت على اللا ارين مايا لأله لم يأتِ وقله إلا 

تلك السندء فَإنَّ الله تعالى جعل أشهرَ الح : شكالاً وذا القعدة» وعشرَ ذي 

الحجّةء وكانت ارت قل لت الشهور يسبت او ا فأخرج 

عبدٌ الرزاق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍ في قوله تعالى: # إِنَّمَا لش زياد ةف 

(۱) رواه البخاري (557)» ومسلم »)١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(۲) انظر : «الاستيعاب» (۲۹۳/۱). 

(۳) تقدم قريباً. 

. قوله : «الدين» من «ط)‎ )٤( 

(0) فى «ب»: (أشهره). 


مر € [التوبة: ۷ قال: فرضص الله الحجح في ذي الحجّة» وكان المشركون 
سكوك ا ذا الحجُة» والمحرّم؛ وصفرء وربيع» وربيع» وجمادى» 
وجمادى» ورجباء وشعبان» ورمضان» وشرالآء وذا القعدة» ويحجُونَ في ذي 
الحجَّة تارة» ثم يسكتون عن المحرّم فلا يذكرونه» فيسكُون ‏ أحسبّه قال - المحرّم 
درك يتين را SE EG‏ ادرو وهات 
شوالاء ثم يسمُون ذا القعدة ذا الحجّة» ثم يسكُون المحرّمٌ ذا الحبّةء ثم عادوا 
لمثل هذه القضيّة» فكانوا يحجُون في كلّ شهر عامين'» حى وافق حجَّة أبي بكر 
الآ سن امان في نلق اة قم جع ا الى الله عليه وآله ريب عر 
في ذي الحجّة. ولذا قال النبيمٌ صلى الله عليه واله وسلم في خطبته : «إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلقّ الله السّماواتِ والأرضّ»» الحديث”'"* . 

وعلى كلّ تقدير فالحجٌ على الفور» ولا دليلَ لمَّن قال: إِته فرضَ سنة ست 
ونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحجّ إلا سنة عشرء فدل أنه على التراخي؛ لان 
تقول: لم يأتِ الوقث الذي ونه الل إلا سنة عشرء وقبل الفتح كانت مك دار كفر 
لمك مان عله المروسل آنا aC E‏ الع ب نيان 

يتم له أداءُ الحج» فإته لم يقرّر قواعدَ الشريعة في مكة» وسنة تسع أرسلّ أبا بكر 
وعليًا رضي الله عنهما لنبذ العهودء فما تم الإتيان بالحجّ إلا سنة عشرء فليس 
تراخيه - على فرض تقدّم فرضيّة الحجّ ‏ لأجلٍ أنه على التراخي» بل لأنْه لم تتم 
شرائط أدائه» وإلا فالحقٌ أنه على الفور. 


ا 


حل 


6 في (أ»: «فكانوا يحجون عنهم عامين في كل شهر عامين» . في «ب»: «فكانوا يحجون عامين في 
كل شهر عامین»» وفى «ط»): «فكانوا يحجون شهرا فى كل عامين»» ولفظ عبد الرزاق : «فكانوا 
يحجون في كل سنة في كل شهر عامين»» والمثبت من «شرح العمدة» لابن تيمية» والكلام منه. 
وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 

(۲( رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۲/ ١۲۷)ء‏ والطبري في «التفسير» .)171/1١(‏ وانظر: «شرح 
العمدة) لابن تيمية /١(‏ 5 ۲۲). 
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(الحج) بفتح الحاء وكسرها: القصدٌ في اللغة. 

وفي الشرع : قصدٌ مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص . 

وقوله : (وقّت) قيل : إن التوقيت في الأصل ذكرُ الوقتِ» والصوابٌ أن يقال : 
تعليق الحكم بالوقتِ» ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقاً؛ ؛ لان التوقيت تحديد 
بالوقتِ» فيصيرٌ التحديدٌ من لوازم التوقيت» فيطلق عليه توقيثٌ. 

روا( بصي راه ا 2 اراد 
للإحرام» ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقتٍ الوصولٍ إلى هذه 
الأماكن بشرط إرادة الحح أو العمرة. 

ومعنى توقيتٍ هذه الأماكن للإحرام : أنه لا يجوز مجاوزثها لمُرِيدٍ الحجّ 


قوله: (بالفتح والكسر)» أقول: قال القاضي : تت المصدرء وبكسرها 
وفتحها معاً: الاس . 

قوله : (القصدٌ في اللغة)ء أقول: أي: قصدٌ الشيءِ وإتيانه» ومنه سم الطريق 

مَحجة؛ لأنه موضع الذهاب والمجيءِ» وسكي ما يقصد به الخصم حجة es‏ 
يأتمّه وينتحيه. ومنه في الاشتقاق الأكبر : الحاجة» وهو ما يُقصّدٌ ويُطلبُ للمنفعة 
به . 

قوله: (قصدٌ مخصوصٌ. . . إلخ)» أقول: وهو القصد للحج أو العمرة» فهذا 
خصوصيةٌ القصدء والمحلٌ المخصوص هو مكه ومواضع المناسك» والوجة 
المخصوف و 

قوله : (للشيء مطلقاً)؛ أقول: من زمانٍ أو مكان؛ كمواقيت الصلاة . 

قوله: (بشرط إرادة الحجّ أو العمرة)» أقول : لتصريح النصّ بذلك» وفيه رد 
على من يقول : اله بُحرِمُ مطلقا من يريد الدخول إلى مك إلا حطاباً ونحوه. 


.)٠١١ /٤( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
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أو العمرة إلا مُحرماًء وإن لم يكن في لفظة (وقْتَ) من حيثُ هي هي تصريحٌ 
بالوجوب» فقد ورد في غير هذه الرواية: اهل أهل المدينة»''. وهي صيغة 
خبر راد به الأمرء وورد أيضاً في بعض الرواياتٍ لفظةٌ الأمر" 

وفي ذكر هذه المواقيت مسائل : 

الحسالة الأو :اقام صل ا ها إنينات 
للد وو لد لي ل E‏ 


قوله :(ثيز آهل المد اقول إشار؟ الها اة احم واا واف 
لالز من حت ن غ عه مل العو و ديه 
أهلٌ المدينة من ذي الحليفة»» الحديت"» والمراذ: ليه . 

قوله : (بلفظ الأمر)ء أقول : أخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعبدٍ الرحمن بن أبي بكر: «اخرْج بأختك من الحَرَمء فلتُهل بِعْمْرَةا 
الخدت واكان مستؤنون خارف 


فل ف قد هاا الخد )2 أقوال وهو ماروا مالك غو ا عاي ا 
قوله : (فمن غير )» أقول: وهو عن ابن عباس 
(من نسي من نشكة'شيئا أو:تركه فليُهرق دم" قال الرافعيٌ : ويُرْوَى مرفوعا" 


. هذا اللفظ قطعة من الحديث الثانى من هذا الباب‎ )١( 

9 “كما زواة ملم 4)۱۸ من حديث ابن عمر رشي الله عنهها لظ : اس رسو ل آله هل ال 
عليه وسلم آهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة. . . الحديث . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤۸/۲(‏ والبخاري (۱۳۳)» ومسلم 2»)١١87(‏ وأبو داود 
(۱۷۳۷). والنسائى »)756565١(‏ وابن ماجه (5915). ورواه الترمذي »)87١(‏ فلا وجه لنفى 
المؤلف لرواية الترمذي . ١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري »)۱٤۸٥(‏ ومسلم .)١5١١(‏ قلت: ولعل المراد حديث آخر»ء وهو ما رواه مسلم 
- كما تقدم قريباً - (۱۱۸۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة. . .) الحديث . 

.)) /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 

(5) رواه ابن حزم وأعله بجهالة اثنين من رواته . انظر : «التلخيص الحبیر» (۲/ ۲۲۹). 
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ذل عن سقيهم 7 آنا اتساو ره TD‏ وله لماه بهذا 
الحديثِ من وجه» وكأنه يحتاج إلى مقدَّمةٍ أخرى من حديثِ آخرٌ أو غيره . 
الثانية : (ذو الحُليفة) بضم الحاء المهملة» وفتح اللام» أبعدٌ المواقيتٍ 
من مكة وهي على عشر مراحلٌ؛ أو تسع منها ''. 


واعلم أنه ليس مع الفقهاء في الدّماء إلا هذا الأنْد عن ابن عباس . 

وذهب عطاء والنخعيٌ إلى عدم الدم عليه 

وقال الجمهور: لو رجع ال الميقاتٍ قبل التاق بعك سقط الد وقال 
أو تجديفة اط أن بعود منناء نوسلك قرط اذ اليد[ رفن عي د امد 
١‏ 00 
سي ء 1 

قوله: (وعن بعضهم : أن مجاوزها 5 يصح حخه)» قول : هو قول 
سخا يرا وبه قال أبو محمّد بن حزم ٠‏ 

ار ا و و E‏ من حيت إن 
الأمرّ الشرعيّ» فكيف يصح فعل من لم يمتثِلٌ أمرّ الشارع وتحديده؟ ولو كان 
ا ل ا يا 

600 

غير يلين 


.)١7١ /5( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) بلفظه قاله النووي في «شرح مسلم» .)۸١/۸(‏ قلت: ولعله بدءاً من هذا الحديث صار المؤلف 
ينظر في «شرح صحيح مسلم» للإمام النووي رحمه الله فينقل عنه ملخصاً ومتعقباً ومبهماًء ولم 
أر مَّن نبه على ذلك» والله أعلم وبه التوفيق . 

(۳) ما بين معكوفتين من «ط) . 

62 في «(ب»: «لم». 

.)۷١-۷١ انظر: «المحلى» (/ا/‎ )١( 

(5) المصدر السابق (۷/ .)۷١‏ 
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e‏ مر سي 00 ا اميل 
TT Ey‏ کر الا 


وقال غيرُه: بينهما عشرٌ مراحل . 
9 . عو 0 ا ي 32 عو 
وقال النوويٌ : بينها وبين المدينة ستة أميالٍ» ووهم من قال : بينهما ميل › وبها 
سيك ا ا وبها ر بكر يقال لها : غ انتهى 
قلت : تعرّفٌ الان بآبار عليٌ بالجمع . 
قوله: (لأنَّ السَيلَ أجحفها)؛ أقول: قال ابن الكلبيّ : كان العماليق يسكنون 
يثربت. فوقع قتال بينهم وبينَ بني عبيل SS‏ ل - وهم إخوة 
عاد» فأخرجوهم من یشرب فنزلوا مهيعة» فجاء اسيل فأجحفهم ؛ أي : استأصّلهم . 
و(مهيعة): يورت اة وقيل : Es‏ وإليهما أشار الشارح . 
قوله: (على ثلاثِ مراحلّ من مكة)» أقول: وهي قريةٌ خربة . 
0 ر - 1 1 < - 18 5 5 5 
وقوله : (إن بينها وبين مكة ثلاث مراحل) وقع مثله لغيره. وقال النووي في 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١۷١ ١١۹ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» (۸/ »)۸١‏ و«المجموع» (۷/ »)۱۷١‏ و«تهذيب الأسماء» (7/ »)۱٠۸‏ كلها 
للنوويء و(فتح الباري» )/ «(A0‏ وعنه نقل المؤلف». والكلام من قوله : (ووهم من 
قال. . .) منه لا من النووي كما يوهم سياق المؤلف . 
)۳( كذا نقل عن النووي» والصواب أن قول النووي هو ثلاث مراحل› والنظر من الحافظ فيما قاله 
النووي» لكن المؤلف وهم في عبارة الحافظ فظن أن الأمر كما ذكرء وعبارة الحافظ : (وبينها 
وبين مكة حمس مراحل أو ستةٌ» وفي قول النووي في «شرح المهذب»: ثلاث مراحل» نظر) . 


انظر : «المجموع» (۷/ .)١‏ و«فتح الباري» (۳/ (A٥‏ . 
(4) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)۳۸١‏ وقوله: (أو ست)» صوابه: (أو سنًّا) بالنصب» وهو في سياق = 
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و(قرن الكسارا e‏ وسكون الراءء وصاحبٌ «الصحاح» ذكر فتح 
الراعء وغلط في ذلك» كما غلط في قوله : إل ايسا القرَنيّ منسوبٌ إليها 
وإنّما هو منسوبٌ إلى قَرَنٍ بفتح القاف والراءء بَطنٍ من مراد '"' كما بُ في 
الحديث بي الذي فيه ذكرٌ طلب ل" 


قوله: (وعُلّط في ذلك)» أقول: وبالغ النووئٌ» فحكى الاتفاق على تخطئته 
فل 

DI E O E TT 
el ag O ومن قاله بالفتح أراد الطريق"›‎ 
الشرق.‎ 

دراه كما تاي الحديت اللاي فيه بوكر طلب عور لام أقول: قد روى 
الحافظ أبو مم عة رواياتٍ في تطأُبٍ عمر رضي الله عنه[لأويسٍ]9"©: 

منها ما أخرجه بسنده إلى سير بن جاب قال: كان محدّثٌ بالكوفة يحدثناء 
فإذا فرغ من حديثه يقول : تفرّقواء ويبقى رهط» فما فمنهم رجلٌ يتكلّمُ بكلام لا أسمع 
أحداً يتكلم بکلامه» فأحبيته ففقدته» فقلت لأصحابي : هل تعرفون رجلاً كان 
يجالسّنا كذا وكذا؟ فقال رجلٌ من القوم: نعم» أنا أعرفه» ذلك أويسسٌ القرَنيئٌ» 


= الحافظ لا إشكال فيه» انظر التعليق السابق . 

. انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: قرن)‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۸۱). 

(۳) روى قصته: مسلم في (صحيحه) (5057). ولا أدري لم بعد الصنعاني رحمه الله في تخريجه 
وعزاه إلى أبي نعيم . 

.)8١/8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

(۵) تحرفت فى «ب» و«ط» إلى : «الفاسى»» والصواب المثبت . انظر المصادر الاتية. 

0 انظر: ا الأنوار) )144/1( و«إكمال المعلم» 0/ ) وافتح الباري» (۳/ »)۳۸١‏ 
والكلام منه . 

(۷) مابين معكوفتين من «ط) . 


7 كتاب الحج 1۳ 


ص 


و(يلملم) بفتح الياء واللام وسكون الميم بعدهاء ويقال فيه : آلملم» 
TET (1 520006‏ ع 0 > 


قلت: أفتعرفٌ منزله؟ قال: نعم» فانطلقٹ معّه حنَّى جئثُ حجرته» فخرج إلى 
فقلثُ: يا أخي! ما حبَّسَكَ عنًا؟ قال: العُرِيُ» قال: وكان أصحابه يسخرون به 
ويؤذونه. قال: قلتُ: هذا البُّردُ فالبَسْهء قال: لا تفعلء فَإنّهم إذاً يؤذوتني إذا 
رأوه» قال: فلم أل به حٌى لبِسَه فخرج عليهم فقالوا: من ترونه خَدَعَ ببرده'"ا 
هذا؟ فجاء فوضعهء فقال: أترى؟ فأتيث المجلسَ» فقلت: ما تريدون من هذا 
الرجل؟ قد آذيتموه» المرءُ يَعْرَى مرّة» ويكسَى مر َة قال : فأخذتهم بلساني أخذاً 
شديداً» قال: فبلغنی( ن أهلّ الكوفة وفدوا إلى عمرَ بن الخطاب رضي الله 
عنه» فوفد رجل ممّن كان يسخْرٌ به» فقال عمرٌ رضي الله عنه : هل هاهنا أحدّ من 
القرنشن؟ 

ثم ذكرٌ قول عمرّ رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«یاتیکم رجل من آهل اليمن» اسمُه أَوَيسٌء لا يدَعٌ باليمن غير أم له» قد كان به 
لبح إلا مثل موضع الدّينارء أو الدرهم» فمّن لقيّه منكم 

فمُروه فلیستغفر لکم»» قال : قال عمرٌ: فقدِمَ عليناء ثم ساق القصّةء وطلب عمر 

ES‏ او 

وأطال أبو نعيم في ترجمته» ثم قال : إِنَهَ حضرَ صِفينَ مع أمير المؤمنين على 
رضي الله عنه . 


.)١7١ /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

)۲( و الخدع عن برده» . 

(۳) في المصادر: «فقضي› . 

(6) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۷۹)» ورواه أيضاً ابن سعد في «الطبقات» »)١51١/5(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (518/9)» وابن الأثير في «أسد الغابة» (۲۲۹/۱). وقصة عمر ومن 
ضمنها المرفوع» وكذا كسوة أسير له البردة؛ عند مسلم (590157). 


1٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الثالثة : الضميرٌ في قوله: «هنّ» لهذه المواقيت» وفي قوله: «لهنً»؛ 
أي : لهذه الأماكن؛ المدينةء والشام» ونجدء واليمن . 


جعت هذه المواقيث لهاء والمرادُ أهلهاء والأصلٌ أن يقال : هن لهم ؛ 
لأنّ المراد الأهلٌ, وقد ورد ذلك فى بعض الروايات على الأصل”'' . 


وال الشارح : (بطنٍ من مرادِ) فهو أيضاً في حديث عمرًء وأنَّه نادى في 
الحجيج : يا أهلّ اليمن! أفيكم أَوَيسسٌ من مراد؟ الحديث". 

ا و ان ن ا ی وما ا اه اي 
لاوم . ٠‏ 

قوله: (وقد ورد ذلك في بعض الرٌوايات). أقول: قال القاضي عياض : عند 


بعض رواة «مسلم» و«البخاري»: «هنّ لهم“ وكذا رواه أبو داود وغيره من هذا 


قال: وأا قولّه: «هنّ لهنّ» فجمع من لا يعقلٌ بالهاء والنون» فإ العربَ 
OT‏ او ال بجع اجان ال 
بالهاء» وكذلك قالوا في قوله تعالی : 8 إن عد الھور عند آله أا عَم سرا ف 
ڪب ألو م لى الوت لأر بنا أده خر ذلك لين ال 


م 6 کے 2 ا سا 
تظلموا فن أنفرحكم 4 ' [التوبة : ]2 انين 


.)١77 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) قطعة من خبر رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲ ومن طريقه الذهبي في «السیر» /٤(‏ ۲۸-۲۷) 
ثم قال: هذا سياق منكر» ولعله موضوع . 

(۳) انظر : «القاموس» (مادة: قرن) . 

(4:) هى رواية الأصيلى للبخاري كما فى «المشارق» »)٥١/١(‏ ومثله لأبى ذر كما فى «إرشاد 
الساري» (۳/ .)۱۰١‏ وكذا رواه مسلم (۱۲/۱۱۸۱). ۰ ۰ 

(60) رواه أبو داود »)١7/78(‏ والنسائى (/7550). 

(5) انظر: «إكمال المعلم» /٤(‏ ۷۲ 


7 كتاب الحج 1” 


الرابعة: قوله: «ولمّن أتى عليهنَ من غير أهلِهنَّ» يقتضي أنه إذا مر بهن 
ا أحرم منهن. 9 يُجاوِزهنٌ غير حرم . e‏ اهل 
ی 


EDÊ ا‎ 

ول لكف الا ووا أن اله أن يتغاور إلى ا فالوا: 
والأفضل إحرام"؛ اى من دي الخليفة . 

ولعلّه أن يُحملَ الكلامٌ على أنه لا حلاف فيه في مذهب الشافعيٌ: 


قوله : (ولعلّه أن يحمل الكلام)» أقول: قال الحافظ ابن حجر: أطلقّ النووييٌ 


الاتفاق ونفى الخلافٌ في شرحيه ل«مسلم»» و«المهذب) في هذه المسألة» فلعله 


أراد في مذهب الشافعوح”*' . 


قوله : (بمّن”*' لم يمرّ بشيءٍ من هذه المواقبت). أقول : نقل حاصلّ هذا فى 
«الفتح»» ثم قال: ويحصلٌ الانفكاك عنه بأنَّ قوله : «هنّ لهنّ» مفسٌّ لقوله مثلاً : 
(وقَتَ لأهل المدينة eS‏ المراد ب(أهل المدينة) ساكنوهاء ومّن سلكَ 
7 7 © | ك (D4‏ . 5 :0 
طریق سفرهم فمرٌ على ميقاتهم»› ويؤيّده عراقي خرج من المدينة» فليس له 
مجاوزة ميقات المدينة عير و ويترجح بهذا قول الجمهور. وينتمي 
عاد 0 5 َ 


210 جاء في هامش «(ش» : «هو النووي» . 

(۲) انظر: (شرح مسلم» للنووي (۸/ ۸۳). 

(۳) انظر : «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص : 42١188‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

(5:) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)۳۸١‏ وانظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ 87)» و«المجموع» (۷۳/۷). 
)٥(‏ فى ا( واب»: «فمن)»› والمثبت من «ط). 

. لكنها صححت إلى المثبت‎ »١( فى (ب»: «أن من»» وكانت كذلك فى‎ (5١ 

(۷) انظر: «فتح الباري» (0085/6. ٠‏ 


۲۱٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وإن كان ا الحكمّء ولم يُضفه إلى مذهب أحد» وحكى أن 
لا خلاف . 

وهذا أيضاً محل نظرء فن قولّه: (ولمّن أتى عليه من غير أهلهنٌ) عامٌ 
نكو اه ياف تيه دن ای ردق هلام لمر افيف الى كيه ومن 
ليس ميقاته بِينَ يديها. وقولّه: (ولأهل الشام الجحفةٌ) عام بالنسبة إلى من 
يمو بميقاتٍ آخرء أو لا. 

فإذا قلنا بالعموم الأول دخلَ تحنّه هذا الشاميئٌ الذي مر بذي الحليفة» 
فيلزمُه أن بحرم منها . 

a‏ الثاني وهو أن لاهل الشام الجحفة دخل تحته هذا 
اناد ايها بن الكل وفكون له التجار. ليها > فلكلٌ واحدٍ منهما عمومٌ 
من وجا 

فكما یحتمل أن يُقَالَ: (ولمّن اتی عليهنَّ من غير أهلهنّ) مخصوص بن 
سام و م اد يقال: (ولأهلٍ الشام اليد ا 
بن لم يمرّ بشيءٍ من هذه المواقيت . 1 

قلت : لا يخفى أن زيادة (ومّن سلكٌ طريقهم) هو محل النزاع» وأَيٌّ دليلٍ د 
على تقدير المعطوفي؟ والتأييدٌ بالعراقيٌ يت إن وق الإجماعٌ عليه» وإلا فهو فر 
من أفراد محل النزاع» لا يتأدً”'' به . 

فوله: (عمومٌ من وجو)ء أقول: لاجتماعهما فين مو بذي الشليفة» وهو ممه 
أهلٍ الشامء ميقاته بين يديه» وهو من أهلهاء وافتراقهما في شاميّ مر بميقاته 
لا غيرُء فأحرم منه» ولم يأتٍ غيرّه؛ وفي شاميٌ مثلاً أتى ميقات أهلٍ المدينة ولم 
. يأتِ غيره . 


Ca 


ىع 


. في «ط»: «يتأيد)‎ )١( 


٦۔‏ كتاب الحج 1۷ 


الخامسة: قوله: : «ممّن أراد الحجّ والعمرة» يقتضي تخصيص هذا الحكم 
بالمريد لأحدهماء وأنَ من لم يُردْ ذلك إذا مر بأحدٍ هذه المواقيتٍ: لا يلزمه 
الإحرام وله تجاوزها غير مُحرِم . 

السادسة: استدل بقوله: «ممّن أراد الحجّ والعمرةً» على أنه لا يلزمه 
الإحرام لمجرّد دخولٍ مكة» وهو أحدٌ قولي الشافعئ؛ من حيث إن 
Dg‏ مارج اوسن مدو د 
دخول مكة لغير الحججّ» أو العمرة. 

وها ارا ل ان افر لحمو + من بيت إن مور ها تن 
لا يريد الحجّ أو العمرة لا يلزمُه الإحرام من هذه المواقيت» وهو عامٌ يدخل 
تحته مَّن لا يريد الحجّ أو العمرة» ولا دخول مكة» ومن لا يريد الح أو 
العمرة» ويريدٌ دخول مكة . 


قوله: (وهو أحدٌ قولي الشافعئٌ). أقول: وإليه ذهبت الهدوية» إلى أله 
لا يجاوز أحدٌ الميقات إلى الحرم م إلا بإحرام وإن لم برذ أحد التشكَين؛ مدل 
بحديث ابن عباس : «لا يدخلٌ أحدٌ مك إلا مُحرِما». أخرجه ابن عدي من وجهين 

(YY 

عن ابن عباس مرفوعا .. 

وأجيب: بضعف طريقه» والصحيح أنه موقوفٌ على ابن عباس كما أخرجه 
البيهقئ بإسناد جيد” "» والموقوف ليس بحجّة. 

قوله: (ومَن لا یرید ا م والعمرة. ويريدٌ دخول مِكَة). أقول: هذا هو محل 
النزاع» وأمًا مقابله فلا كلام في عدم لزوم الإحرام له 
)١(‏ وهو الصحيح» وفي قول ضعيف: أنه يلزمه. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۸۲). 


() رواهابن عدي فى «الكامل) (5/ 70777) . 


(۳) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (6/ /ا/ا١)‏ . 


51 شرح العمدة ومعه العدة 


وفي عموم المفهوم نظرٌ في الأصول› E e‏ إلا رج لأا لقال لو بها Re ERs‏ 


ا 


و عدوم ا و أقول: مراده: أن في تحمّقٍ وجو عموم 
المفهوم نظراً بعد القولٍ بإثبات المفهوم» دلجي الخلاف 
في أن المفهوم م له عمومٌ لا يتحمّقٌ . 

قال عضد الدين : الذين قالوا بالمفهوم م اختلفوا في أن له عموماً أم لا قال 


لَه ى 


الأكثة : له عموم. ونفاه الغزاليئٌ» وإذا حر ر سحل التزاع لم ي : نتن ن أنه إن 
فرضَ التَراعٌ [في]7" أنَّ مفهومّي الموافقة والمخالفة يثبثُ يثبث بهما الحكمُ في جميع 
ما سوى المنطوق من الول أو لاء فالحقٌ الإثباث» وهو مراد الأكثر» والغزاليٌ 
لا يخالفهم فيهء وإن فض في أن ثبوت الحكم فيها بالمنطوق؛ أو الج 
النفي» وهو مرادهم» ولا يخالفون فيه» ولا ثالث هنا يمكنٌ فرضه محل النزاع . 

والحاصلٌ : أنه خلافٌ لفظيئٌ» يعودٌ إلى تفسير العام في أنه : ما يستغرق في 
محل النطق» أو ما يستغرق في الجملة . 

قال سعد الدّين في بيان أله لفظيئ : أي : عائدٌ إلى تفسير لفظ العامٌ» فمن فسّره 
بما يستغرق في محل النطت لم يجعل المفهوم عامًا؛ ضرورة أنه ليس في محل النطق 
على ما سيجيءٌ من أن المفهومَ ما دل لا في محلّ النطق» ومن فسّره بما يستغرقٌ في 
الجملة ‏ سواءٌ كان في محل التطق» أو لا في محل النطق ‏ جعلّ المفهوم عامًا؛ 
ضرورة أن الحكم يثبت في جميع ما سوى المنطوق من الصور”". انتهى 

وقال الجلال في «النظام» : إِنَّ القول أن الخلاف لفظئٌ وهم بل الخلاف 
معنويّ راجح إلى أن العمومٌ الذي هو صفة المفهوم : هل هو مراد مع المفهوم كما 
أريد العمومٌُ في (لا آكلٌ)» فيقبلَ التخصيص بالنيّة» أو لم يُرَدْ وإنّما حصل تبعاً 
لماهيّة المفهوم» فلا يقبل التخصيص بالنيّة؟ ذهب الجمهورٌ إلى الأول» والغزاليٌ 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
. )5017 /۲( انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد مع «حاشية التفتازانى»‎ )۲( 


إلى الثاني مستدلاً أن العموم من صفات الألفاظ. وحكمٌ المفهوم 55 
سكوت لا من لفظء والسكوث لا يدك على أكثرَ من المطلق» والمطلق لا يقبل 
التخصيص . انتهى 

قلت: لكنّ قول سعد الدّين: (ضرورة أن الحكم ثبت في جميع ما سوى 
المنطوق من الصّوّر) دالٌ على أنه ليس بمطلقٍ» بل عام لأفراد المفهوم» وإِنّما: 
هل يسئّى عموماً» أو لا؟ فعاد الخلاف لفظيًا . 

وعبارة الغزالي في «المستصفى» كما نقلها السعد لفظاً من قول بالمفهوم قد 
يظنٌ للمفهوم عموماء ويتمسّكُ به» وفيه نظر؛ لأنَّ العموم لفظ تتشابةٌ دلالته 
ا إلى انهه بو اليك بالمفهوم والفحوى ليس بتمسّكِ بلفظء بل 
يسكوت» فإذا قال: «في سائمة الختم زكاة»» فنفيُ الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ 
حى يعم اللفظ أو يخصّ» وقوله # قلا تقل فسا أن 4[الإسراء: : 1] دل على تحريم 
الضرب لا بلفظ المنطوق فيه حٌى يتمسّكَ بعمومه'''. انتهى . 

وهو إلى حمله على النزاع اللفظيّ ظاهرٌء ولذا قال: (دَلَ على تحريم 
الضرب)» وقال: (فنفيٌ الزكاة عن المعلوفة)» فتأمّل . 

إذا عرفت هذا: فبعد القول بإثبات المفهوم فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«مَّن أرادَ الحجّ والعمرة» مفهومٌ قطعاًء ويفيد أن مَن لم يُردْهما فلا ميقات له؛ إذ 
هو الذي له يُساقٌ الحديث» وإذا كان لا ميقات له فلا إحرام عليه إن أرادٌ دخولَ 

أمَا قول المحقق : (أو لم يُرد)"“ فتعميمٌ من حيث اقتضاءُ اللفظ» لا من حيث 


)١(‏ انظر: «المستصفى» (ص: »)51٠‏ و«حاشية التفتازاني على شرح المنتهى الأصولي» 
(؟/0077). 
(۲) الذي في المتن: «أن من لم يردا . 


ححص شرح العمدة ومعه العدة 
وعلى تقدير أن يكون له عمومٌ. فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخولٍ 
مكة وكان ظاهرٌ الدلالة لفظاً قَدَّمَ على هذا المفهوم ؛ لأنّ المقصود بالكلام 
حكمٌ الإحرام اا إلى خا الاما يولم اا وا سكم الداعل إلى 
مكةء والعموم إذا لم يُقصَّدْء فدلالته ليست بتلك القويّة إذا ظهرَ من السَّياقٍ 
المقصود من اللفظ . 


المرادٌ» فإنَّ مَن لم يرذ دول مكّة أصلاً غيرُ مرا في السّياقٍ قطعاً . 

قوله: (وعلى تقدير أن يكونَ له عموم)» أقول: ظاهرٌ ما أسلفناه عن العضد 
والسيعل: أن الحكم المفادَ عن إثبات عموم المفهوم ثابتٌ للمسكوتٍ عنه» سواءٌ 
قلنا بالعموم له» أو لاء ولا ريب أنَّ بعدَ القولٍ بثبوت المفهوم فإنَّ الحكم الثابتَ 
للمنطوق منفيٌ عن مفهوم المخالفة» وثابث بالأولى فيه في مفهوم الموافقة» فلا 
يتفرّعٌ ما قاله الشارح عن إثباتٍ عموم المفهوم» بل يتفرّعٌ على إثبات المفهوم . 

قوله: (لأنّ المقصود بالكلام). أقول : أ بقوله صلى الله عليه واله وسلم : 
«مَن أرادَ الحجّ والعمرة». ولا ريب في أن المقصدّ من بيان المواقيت وذكر 
حكيها هو بالنظر إلى مريدٍ أحدٍ النسکین كما قيّدَه صلى الله عليه وآله وسلم به 
حيثٌ قال: «مَّن أرادَ الحجّ أو العمرة» فالداخلٌ إلى مك لا لأحدٍ النسكين غيرُ مراد 
من المنطوق» ولا قائل بأنه مراد منه» إنما قيل باستفادة حكمه من المفهوم . 

فقول المحقق : (والعموم إذا لم ية يُقصَدٌ) يريد به عموم المفهوم . وور أن 
عموم المنطوق لا دلالة فيه على حكم الداخل مكّة لا لنّسكِ . 

فقوله : (إذا لم يُقصَّدْ فدلالته ليست بتلك القويّة) هذا حك قد تكوّرٌ له ذكرُه في 
عموم المنطوق» وهنا قال: (إذا لم يُقصَّدْ من اللفظ) دليلٌ على أنه مراده هناء 
ولكن عمو المتطرق هنا لوخ و ولا تعوْضّ لحكم الداخل مكّة من غير 
a‏ ااا ا ل وا 


PT E PRT‏ شل نا ددن من لا يريد حجة حكة ولا فمرة 


٦۔‏ كتاب الحج ۲۲١‏ 


والذي يقتضيه اللفظ على تقديرٍ تسليم العموم. a‏ 

لغير الحج والعمرة: أنه لا يجبُ عليه الإحرامٌ من المواقيت» ولا يلزم من 
عدم هذا الوجوب عدم وجوب الإحرام لدخولٍ مكة. 

السابعة : اتدل به على أنَّ الحج ليس على الور ؛ أن م من مر بهذه 
البرادي 1 الى و كل تمان لوي فيقتضي اللفظ أن 
لا يلزمُه الإحرام من حيث المفهوم» ولو وجب على الفور للزمه» أراد الحج 
أو لم يُرِدْه. 

وفيه من الكلام ما في المسألة قبلها. 

الثامنة : قوله : اومّن كان دون ذلك فون حيثٌ نشا يقتضي أن مَنْ منزله 
دون الميقات إذا أنشاً السفرَ للحح أو العمرة؛ Ne‏ منزله ولا يلزمه 
المسيرُ إلى الميقاتِ المنصوص عليه من هذه المواقيتٍ . 

التاسعة : يقتضي أن اهل مكة يُحرِمُونٍ منهاء وهو مخصوص ل بالإحرام 
بالحج» فان من أحرمٌ بالعمرة ممّن هو في مك يُحَرِمُ من أدنى الجلّ . 


ويريدٌ دخول مكّة» ومن لا يريد دخول مک أصلاً كما مرَ له قريباًء وبيانها: أن 
المراد منه إِمَا الأول وإمّا الثاني» وإن شمله المفهوم فهو غير مراد»ء وبعدَ هذا 
فالمفهومٌ فيمّن لم برذ نسكاً ويرية دُ دخول مكة أنه لا إحرام عليه ؛ أي : لا ميقات 
له» و ا بل لبيان المواقيت» فكلام 
E E‏ 

قوله : (ما في المسألة التي قبلّها)» أقول : من أله من باب عموم المفهوم؛ 5 
أنه إذا دل دليل على وجوب الفوريّة . وكان ظاهرَ الدلالة» قَدّمَ على هذا المفهوم: 


عب 


وأدلة أنه على الفور واسعةء وقد قدّمنا في أول الباب شيئاً من ذلك . 
قوله : (يُحرم من أدنى الحلّ). أقول : من أقربه إلى 17 ولا أدري ما الذي 


. )١77 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


۲۲۲ شرح العمدة ومعه العدة 


فرق بِينَ حكم الحجّ والعمرة في هذا؟ فقد جمعه صلى الله عليه وآله وسلم لهما في 
حكم الميقاتٍ للمكيٌ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «مَن أراد الحم أو العمرة». 
حنَّى قال: «حنَّى آهل مکة من مكَة)؛ إذ معناه: حنّى أهلّ مک مئّن يريدٌ الح أو 
العمرة ميقاته مكّةٌ؛ فجعلَ صلى الله عليه وآله وسلم [حكم]“ الحم والعمرة 
لأهل مكة في الميقاتِ واحداً. 

ولم نر لهم دليلاً في التفريق بيتهما إلا حديث عائشة الصحيح في أنَّها لما قالت 
له صلى الله عليه وآله وسلم : 3 يرجع نساؤه بحج وعمرة» وهي ترجع بحجحّ. 
فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم» فتعتمرَ من هنالك"» وهذا 
لا يقاوم حديث التوقيت» لا سيّما وحديثٌ عائشة أخبرّث فيه أنَّها لم تدخُلٌ مك 
بعمرة كما دخلّ بها نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنّها حاضث في الطريق» 
فأمرّها صلى الله عليه وآله وسلم أن تھ بالحجٌّ. فأرادت أن تساوي نساءه 
صلی الله عليه وآله وسلم في دخول مک بعمرة» وكان صلی الله عليه وآله وسلم 
بخ ها قراف ام غابدلكف؛ تخل إلى مک مر كما وخر عيذها من أزواحة 
صلی الله عليه وآله وسلم» ورواياث حديثها في «البخاري» في مواضع 
عباراتِ يتحصّل منها هذاء ومع هذا الاحتمالٍ لا يقوى على معارضة حديثٍ 
التوقيت . 

وأمًا قول [المحب]" الطبريّ: إِنَّه لا يعلمُ أحداً جعل مكَّةَ ميقاتاً للعمرة, 
فيقال له : بل جعلها رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المواقيت الذي 
لا ريب في صځته ووضوح دلالته . 


60 ما بين معكوفتين من «ط) . 


6 رواه البخاري ٠(‏ 1(« ومسلم ١١ ١(‏ ). 
(۳) من «فتح الباري» (۳/ ۳۸۷) . 


ثم قد ذهب الجمهورٌ إلى أن القارن من أهل مكَّةَ حكمّه حكجٌ الحاج في 
الإهلال من مكّة كما قاله الحافظ في «الفتح»ء وهذا مُهل بعمرة وح فقد جعلوا 
إحرامً العمرة من مكّة» وانضمام الحم إليها لا يجعل ميقاتها غير ميقاتها منفردة؛ 
إذ لا دلِيلَ على ذلك» ولذلك قال ابن الماجشون: إِلّه يجبُ على القارنٍ الخروج 
إلى أدنى الجلّء طَرْداً لما زعَمُوه من أن ميقات عمرة المكيّ أدنى الجلٌ» فطرده 
في القارن المكيّ ؛ إذ هو معتمرٌ. 

قال ابن الماجشون: عو هة ا وج إيجاب خروج القارنٍ إلى الحل عان 
الح تندرج في الحيجٌ فيما محلّه واحد كالطواف والسعي عند مَن يقول 
بذلك» وأمًا الإحرام EE‏ 

وأجاب عنه الحافظ في «الفتح) بقوله: : إن المقصود من الخروج إلى الحلّ في 

حقٌّ المعتمرٍ أن يرد على البيتٍ الحرام من الجلء فيض كونه وافداً عليه وهذا 
يحصل للقارنٍ بخروجه إلى عرفة» وهي من الحلٌّ» ورجوعه إلى البيتِ لطواف 
الإافاضة» فحصل المقصود بذلك أيضا ''. انتهى 

قلت : اشتراطه أن يكونَّ المعتمرٌ المكينٌ وافداً دون الحاجٌ المكيّ غريبٌ 
لا دليلَ عليه» بل أهلُ مكّة لا يكونون وافدين في حم ولا عمرة. 

ثم قوله: (إِلَه فد القارن من عرفاتٍ لطواف الإفاضة) مغالطةٌ عجيبةٌ» فَإنَّه يرذ 
من عرفاتٍ بعد إنشاء إحرامه من مكّة والنزاع في ميقاتٍ إنشاء العمرة» لا في 
الوفادة على البيتِ 

ثم يلزمٌُ أن الحاجّ المكيّ قد وفدَ على البيتِ محرماً بعد عوده من عرفاتٍ 
لطواف الإفاضة» فيكونٌ كالمعتمر في الوفادة محرماء فيكون الجلٌ ميقاتاً لحب 


.)۳۸۷ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


۲٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


و يقتضىی الخذدت أن الإحرام من كه نفسها» ود بعضر الشافعيّة یری أن 
أ 0 ۰ a‏ و 


ويدخل في اهل مكة ‏ من بمكة من ليس من آملها. 


المكى وعمرته. زارد لاف بالمواقيعة وهذا نشأ من دعوى أن ميقات عمر 
المكيّ الحلٌء ولو عملوا بالنصٌّ فيها لما احتيج إلى هذه التكلفات . 
وقد قرّرنا في «سبل د أن ميقاتها مكة كالحج ؛ لوضوح دلیله» 
ولا نبالي بقول الطبريٌ: (إنه ما علم قاتلا به) بعد علمنا أن رسول الله صلى الله 
والعجبُ من الشارح المحقق» وجزمه بأنَّ العمرة للمكيّ من الجلّ .وعدم 
تعرضه لدليل يقاوم الحديث الذي هو في تحقيق مباحثه . 


١ ©+ 
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قوله : (يرى أن الإحرام من الحرم كلّه جائز)ء أقول : هو قول عبّر عنه النووي 

في «المنهاج» بقوله : وقيل : كل الحرم" ؛ لاستوائهما في الحرمة. 

وود وو ب لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
(إنَّ إبراهيم حرم مكةا» والمراد : الحرم جميعه E E‏ ا 

قالوا: والأفضل أن يحرم من باب داره. 

وقيل :هق المسحة قريبا من البيت: 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ 85). 
(۲) انظر: «منهاج الطالبين» (ص: 79). وما بعده من كلام الدميري . 
(9) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (578/5). 


5 كتاب الحج 533730 
۰۹ ا ااا ا وعَنْ عَبْد اللو بن عَمَرَ رضي الله عَنَهُمَا : 
رشو الو صلَى الله عليه وسلّم َال يل َل المدسة من يي الشليتة. وأذزة 

اوا وَأَهْلَ نَحْدِ مِْ قَرْنِ). 
تا POE‏ 

اليَمَن يمن ¿ يلملم» 
:ملم مالا 
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: (يهل) فيه ما ذكرناه من 

الدلالة على الأمر بالإهلال» خبر يراد به الأمذ. 


(الحديث الثاني) من أحاديث كتاب الحج . 

قال: (ومُهَلُ أهل اليمن)» أقول: بضم الميم لا غيرُء قاله أبو البقاءء وقال: 
مض [ نافال 

قوله : (خبرٌ يرادُ به الأمرٌ)» أقول: بمعنى الإهلال» مثل المُدخل والمُخرّج 
بمعنى الإخراج والإدخالء قد تقدَّمْ له هذا في قوله: (يُهِلُ) في أول الباب . 

وذكره الزمخشريٌ في «الكشاف» في تفسير قوله تعالى: # وَالْمطْلَقَتُ 
ا كد ل الي a‏ 
موسي ع وا اليو و 
امتثاله» فكأنّهنَ متتل الأمرّ بالتريص» فهو يخبر عنه موجودا" . 


)١(‏ انظر: «إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث» (ص : »)١١9‏ و«فتح الباري» (۳/ 2237865 وما بين 
ا 

(۲) في «أ» و«ب»: «تأكيد للأمر وإشعار» بالرفع فيهماء والمثبت من «ط)» وهو الصواب» وما جاء 
في النسختين موافق لما في «الكشاف»» لكن جاء قبلهما: (. . وإخراج الأمر. ٠).‏ فلا إشكال 
شه . 


(۳) انظر : «الكشاف» (۲۹۸/۱). 


۲٢‏ شرح العمدة ومعه العدة 


اي ا O O‏ يا 
ابن عباس فلذلك حسّنَ أن يعدم لدت ابن عباس رضي الله 
٩‏ 


وقال عليه العلامة المقبلئ رحمه الله تعالى في «الإتحاف”"' ما لفظه: قد 


اا الغخر عي ا ت N‏ في 


وهاهنا نكتةٌء» وهی أنَّ الأحكام ثابتةٌ لا باختيار مختار» والأمرٌ والنهيٰ إِنَّما 


یردان طبقها تابعان لهاء 7 # أله رامدلا وخسن يتاي ذى القرف ربت 
TT‏ 6 فأنًا على مذهب التحسين والتقبيح 
فظاهةث. وأمًا على مذهب ما الشكمة فلن الحكم ا وکل قديم غير 


33 
14 
30 


مختار” "2 ولقد حدّ المعتزلة التكليف بأنه : إعلام الله للعبيدِ بأنَّ في الفعل والترك 


(1) قال ابن الملقن في «الإعلام» (7/ ۲۹): وقدم المصنف حديث ابن عباس عليه ؛ لأن فيه التصريح 
جنات لعن لمن عن ويتول نه على لد غ Saa‏ فإنه لم يحفظهء 
بل بلغه بلاغاء وإن كان ابن عمر أحفظ وأضبط لأحاديث المواقيت والمناسك» فإنه حج مع 
النبي صلی الله عليه وسلم» وضبط أماكن نزوله وصلاته فيهاء وتتبّعها بعده. وصلّى فيها اقتداء 
وتبركا . 
ووقع في «شرح الشيخ تقي الدين»: أن ابن عباس ذكر سماعه لميقات اليمن من النبي صلى الله 
عليه وسلم» وتبعه الفاكهي (/ )٠٠١‏ وغيره» وليس في الحديث دلالة على ذلك فتأمله» بل 
أحاديثه التي صرح فيها بالسماع قليلة كما ذكرت عدَّها في باب الاستطابة» انتهى . 
قلت : ولك أن تلحظ الزيادة الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: «هن لهن 
ولمن أتى عليهن من غيرهن . . . 2.١‏ فتلحقها بتقديم حديثه على حديث ابن عمر» رضي الله عنهم 
أجمعين . 

(۲) «الإتحاف لطلبة الكشاف» لصالح بن مهدي بن علي» مجتهد من أعيان الفقهاء» ولد في قرية 
مقبل من بلاد كوكبان باليمن» في الشمال الغربي من صنعاء» وكان على مذهب الإمام زيد» فنبذ 
التقليد» وناظره بعض المشايخ بصنعاء» ثم رحل إلى مكة» توفي سنة (7١١١ه).‏ انظر: 
«الأعلام» (۲/ ۱۹۷). 

(۳) فى «ب»: «مختار فيه» . 


جلبَ نفع» أو دفع ضررء فهل أصرح من هذا؟ 
إلى أن قال : وعلى هذا كل أمر قد تضمَّنَ خبراً؛ آم حى کن 

المأمورٌ به كمقتضى الأمرء وكذلك النهيٌ» فإذا جاء الخبذ على أصله فلا مقتضّى 
لتأويله . انتهى خلاصة 55 

قلت : مراذه أنه على رأي المعتزلة لا اختيارٌ في إيجاب ولا غيره من الأحكام؛ 
e‏ اله ار اجا سويد اين 

وعلى رأي الأشعري: أن الحكم قذية» فيقال له سلمناء فلا طريقة أوض 
مما ذكرته» وهو أنه قد ثبت أنه تعالى قد كتب في اللوح كلّ كائن» وفيه الأحكام. 
وکل وار فاته خبرٌ عمًا ثبتَ في اللوح» وسبق به القلم . 

لكنْ فبأيٌ شيءٍ يَعلمٌ المأمورٌ أنه مطلوبٌ منه الفعلٌ» أو مطلوبٌ منه الترك؟ 
NE Nec la‏ 
السيد لعبده عند طلبه أن يسقيّه ماءً : أنت تسقي الماءَ ؛ لما فهم أن سيده يريد أن 
يسنقتة. ولا ذكه ا م إذ لم يسقهء بل يذځون السيد حيث لم يأتِ بصيغة تفي 
الس امات ينه أن ستيه وهي صيغة الأمر. 

وكذلك قوله تعالى خطاباً لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم : و كَلَذِرَ ) 
[المدثر: ١‏ لا يعرف صلى الله عليه وآله وسلم أنه مأمورٌ بالقيام والإنذار إلا من هذه 
الصيقة. ولا ريت أله قد ثبت في اللوح أنه صلى الله عليه وآله وسلم سيقوم 
وينذرٌء فلو أورد خطابه إخبارا عمًا في اللوح» وما سبق به علم الله تعالى» وقيل : 
يا ها المدثرٌ يقومٌ وينذرٌ؛ لَّمَا فهم أنه مأمورٌ إلا بعد صرف الخبر إلى صيغة الأمر. 

وتحقيقه: أن المأمورَ به - وهو مثّلاً القيام هنا والإنذارٌ - وإن سبق عله الله 
بوقوعه» وسبق كيه في اللوح . فالإخبارٌ به يتوقّفُ على : 
دار التكليف» لا على سبق كتابته وعلم الله تعالى به . 
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يما 


تحمّق وقوعه خارجاً في 


۲۸ شرح العمدة ومعه العدة 


نعم» الإخبارٌ بكتابته وسبق العلم به يصح قبل وقوعه» بل قبل الأمر به» لكنْ 
ليس الكلام فيه قطعا. 
وأمًا الاستدلال بقوله تعالى : ¥ إن أله 0 أَلْمَدَلٍ والححسدن 4 الايد 
¢ 


فليست خبراً عمّا سبقّء بل خبراً عن الواقع » فإخباره عن أمره بالعدلٍ إخبارٌ عن 
قوله تعالى: ادلاھ اق سقو #[المائدة: ۸ ونحوها من کل ما مر به 
تعالى» فاه عدلٌ» وأمره بالإحسان أن يشتملّ مثلّ قوله: واخ إن آله بت 
أَلْمُحَسِيْينَ #[البقرة: »]١196‏ وإخباره عن أمره بإيتاء ذي القربى هو مثل قوله: # اتا 
لفق حَفم #[الإسراء : 7 وإخباره عن نهيه عن الفحشاء هو إخبار عن نحو : ¥ ر 
ربوأ الفوكجش #[الأنعام: »]٠١١‏ ونهيه عن المنكر إخبارٌ عن كل صيغة وردت في 
النهي» فإنَّ كلّ منهئّ عنه منكر» ومنه نهيّه عن الفحشاءء فهو من عطف العام على 
الخاصٌ» وإخباره عن نهيه عن البغي يدخلٌ تحته: 3 ولا تبغ الْمَسَاد في الْأرض 4 
[القصص: ۷۷] ونحوه» فالاية إخبارٌ عمّا وقح خارجاً لا“ في نفس الأمر. 

ولك أن تقول : إِنّها إخبارٌ عمًّا في نفس الأمرء وإنّه تعالى لا يأمرُ إلا بما ذكرء 
ولا ينهى إلا عمًا ذكر» إخباراً عن حكمته» وما سبق به قضاؤه . 

وأا قوله: (إِنَها" حدّ المعتزلة التكليف بإعلام الله. . . إلخ) فهو لا ينافي 
تأويلٌ الإخبار بالإنشاءء فان قولّهم في الحد: (بفعل أو ترك) يقال : لا يعرف العبد 
بالفعل والترك إلا من الصيغة الموضوعة لهماء وأمًا إعلامُ الله تعالى بجلب النفع 
بامتثالٍ الفعل”"» ودفع الضرر بامتثالٍ النهي» فهو إعلامٌ بفائدة الأمر والنهي» 
وهو الجزاءً» وليس مما نحن فيه . 
)١(‏ في «أ»: «خارجاً لأمرنا»» وفي «ب»: «خارجاً لأمر»» والمثبت من «ط» . 


(۲) فى «ب)»: (إنه قد) . 
(۳( في 31 و«ب»: «بالفعل»» والمثبت من «ط) . 


وأمّا قوله : (إنّ كلّ نهي يتضمَّنُ خبرا) فيعمٌ كلَّ أمر يتضمَّنٌ خبرا بأنَّ الآمر 
طالبٌ لإيقاع المأمور به وطالبٌ لترك المنهيّ عنه» لا أنه يتضمَّنُ خلافٌ هذاء 
لکن هذا غيرٌ مراد صاحب «الإتحاف)» . 

وقد ذكر المحقق الشريف في «حواشي ي المطوّل» : أنَّ الإنشاءَ طلباً كان أو غيرَه 
وإن كان حاصلاً بهاء لكنّه ائم بالطالب وال ق اضرِبْه) 
فطلبُ الضرب صفة قائمة بالمتكلّم . ٠‏ ليس حالاً من أحوالٍ زيدٍ إلا باعتبار تعلّقه به 
أو كونه مقولاً في حقه» أو استحقاقه لأنْ يقال فيه. انتهى . 

وإذا عرفت ما ذكرناه عرفت ضعف ما قاله في «الإتحاف»», وأنَّ الذي عليه 
العلماءُ من صرف الخبر - إن ورد في مقام الأمر ‏ إلى الأمر هو الصوابُ» وأنه انق 
له وهم في البحث» والله تعالى أعلم . 


نم *%* نت 


600 في «ب» : «قلت) . 


١‏ باب ما يَلبس المحرمٌ من الثياب 
اا عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا : أن رَجلاً 
قال : يَا رَسُولَ الله ! اب الحرم ِن الثیاب؟ قال سول اث صلى لله علبه 
وسلّم: لاسن القميصن. ولا الائ وَل السَرَاويلآتِ» ولا البَرَانْسَ 


الخفاف. إلا أَحَدٌ لا يَحِدُ تَعْليْنِ فليابَس الحُشيْنِ. e‏ 00 
الكَعْبيّن» َل ين مِنَ الثباب سيا مَسَهُ رَْفَرَانٌ 0 


ت 


(خ: 21558 م: 1۷۷( 


ص 


¥ ك ٠.‏ وهب 4# و ث جو -ه و جهو » »° 


(باب ما يِلبَسُ المحرم من الثياب) 
(الحديث الأول): قال: (لا يَلبَنُ)» أقول: بالرفع على الخبر» وهو في معنى 


د اول بضم القاف : : جمع قميص» وفي رواية بالإفرادٍ على 
إرادة الجنس . 


Ue e e AR 

و(البرَانسَ) : : جمع بُرْنْسٍ بضم الموحدة» وضم النون» وهو كلّ ثوب رأسّه 
مله » ويأتي تفسيرٌ الشارح له . 

قال: (إلا أحَدٌ). أقول: قيل : يستفادٌ منه جواز استعمالٍ (أحد) في الإثبات» 
خلافاً لمن قال: لا يُستعملٌ إلا في ضرورة الشعر . 

قيل: والذي يظهرٌ بالاستقراء أنه لا يستعمل في الإثبات إلا إذا كان عقيبه نفي . 

قال: (قمًارّين)» أقول: تثنية قَمَازِءِ بضم القاف وتشديد الفاء» وبعد الألف 


٦۔‏ كتاب الحج ۲۳١‏ 
(خ: )۱۷٤١‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : أنه وقع السؤال عمًا يلب المحرم» 56 ان 
ما لا يلس محصور. وما يَلْبَس غيرٌ محصور ؛ إذ الإباحة هي الأصل . 
وفيه تنبيةٌ على أنه كان ينبغي وضع السؤالٍ عمًا لا يَلبَنُ . 


زاي» هو شيء يُعمَل غلافاً لليدين من خرّق» ويُحشى بقطن» وقيل: هو من 
اا وال ل 

5 5 سوس و عن اع ع أ و 

قوله : (عمًا يبن المحرم)ء أقول: أجمعوا على أن المراد هنا الرجل دون 
المرأة. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة جميع ما ذكر» وإنما('' تشترك 

3 0 8 ٍ اه‎ ٠ 0 ۰ 

قوله : (فأجيبٌ بما لا يَلبَنُ)» أقول: قال النووئ: قال العلماء: هذا من بديع 
الكلام وجَرّله؛ لأنَّ ما لا يُلِبَنُ منحصر» فحصل التصريح به» وأمّا الملبوسئ 
الحاء ففه )۳( 

وقال البيضاويٌ : سئل عمًا يُبَنٌء فأجاب بما لا يُلبََنُ؛ ليدلٌ من طريق 

.)€( 
المفهوم على ما يجوز .. 

قوله: (كان ينبغي وضع السوالٍ عمًا لا يلبَنُ)» أقول: قد رواه أبو عوانة من 
طريق ابن جْرَيج عن نافع بلفظ: (ما يترُّكٌ المُحرم؟)“ ولكن قال الحافظ في 


0 


)1١(‏ فى «ط»: «وأنها». 

(۲( انظر: «الإجماع) لابن المنذر (ص: .)6١‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۷۳) . 

.)۱١۸ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» (۳/ ٠7‏ 5)» ورواه أيضا بالإسناد واللفظ المذكورين الطرسوسي في امسند- 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وفيه دليلٌ على أن المعتبر: ل كس ا سي ا 
ولو بتغيير أو زيادة» ولا 5+ ُشترطٌ المطابقةٌ 


الثانية : اتفة تفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديثِ» yT‏ 


«الفتح»: إنها شَاذةٌ والاختلاف فيها على ابن جِرَيج ) لا على نافع . 

وروي عن سالم ٠‏ عن ابن عمر بلفظ : (ما ينجنْبُ المُحرِم 5 الثياب؟) رواه 
أحمد» وابن خزيمة وأبو عوانة في «صحيحيهما»» من طريق عبد الرزاق» عن 
الزھرى »عة . 

وأخرجه أحمد [عن ابن عَيَْنَةَ عن الزَّهْرِيٌ فقال مََةَ: (ما يَنْدْكُ) ومَدةَ: (ما 
0 وأخرجة المُصَّنفتٌُ في أواخر الحح] من طريق 501 عن 
الزهريّ بلفظ نافع *' 

فالاختلافٌ فيه على الزهريٌ يشعرٌ بأنَّ بعضّهم رواه بالمعنى» فاستقامت روايةٌ 
نافع ؛ لعدم الاختلاف فوا 

قلت : وهي التي في «العمدة» 

قوله : (اتمَةِ تمقوا على المنع من لبس ما ذْكِرَ في الحديث)؛ أقول: قال القاضي 
عياض : أجمع المسلمون على أنَّ ما ذكر في هذا الحديث لا يسه المُحرمٌُ» أن 
به بالقميص والسراويل على كل مخيط» وبالعمائم والبّرانس على كل ما يُغطى 


= عبد الله بن عمر» (87). ورواه باللفظ المذكور أبو داود (۱۸۲۳) من طريق الزهري عن سالم 
عن أبيه . 

6 في «فتح الباري» : «(ورواه سالم) . 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 75)» وابن خزيمة في (اصحيحه» (75701). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۸/۲). 

.)۱۷۸۰١( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» (۳/ »)5٠7‏ وما بين معكوفتين منه . 


٦۔‏ كتاب الحج Ai‏ 
والفقهاء م القياسيون َوه إلى ما رأوه في معناه؛ فالعمائمٌ الى إلى 
كلّ ما يُغطي الرأسَ مخيطأء أو غيره» ولعل العمائم تنبية يه على ما يُغطيها من 
غير المخيط› والبرانسٌ تنبية على ما بُغطيها من المخيطء فإنه قيل: إِنّها 
قلانس طوالٌ كان يَلبَسها الزهًاد في الزمان الأول . 

والغبية بالشخصض على تحريم الط بالبدؤ» وما اريه من الممسوج. 

والتنبية بالخفاف والققّازين وهو ما كانت النساءٌ تلبَسّه في أيديهنَ 
Ea,‏ يُحشى بقطن» ويْرَرٌ بأزرار. Eat‏ ساعد 
بالعضو الخاصٌ إحاطة مثله في العادة. 

ومنه السراويلاتث؛ لإحاطتها بالوسط إحاطة المخيط . 

الثالثة : إذا لم يجذ نعلَينٍ لبس حُفين مقطوعين من أسفلٍ الكعبين» و 
الحا لا يها .رهد الحا ,يدل على كلاف قا 6 ا إن 
الأمرَ بالقطع هاهنا مع إتلافه الماليّة يذل على خلاف ما قالوه. 


الرأمرث به مخيطاً كان أو غيرّه» وبالخفاف على ما ب يسترُ الرّجلين'" . وا 
قلت: ظاهرُ عطف قوله: (وأنَه نّه. . . إلخ) أنه مما ل عليه» وكلام 
الشارح المحقق أله إنّما قال بذلك القياسيُون. لا أنه إجماعٌ. 
قال الحافظ ابن حجر: وكلام الشارح أوضحء وكلام الشارح على أصل 


قوله : (وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوه)ء أقول: قال فى «العمدة» فى 
فقه““ الحنابلة ما لفظه: وإذا لم يجذ نعلين فإِته يلبََنُ الحُفْين» وليس عليه أن 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۷۳). 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» (5/ .)١15١‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۳/ )5٠07‏ بنحوه. 
)٤(‏ قوله: «في العمدة في فقه» من «ط) . 
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Cr 

C:’ A 

3 
(n 


اريك عن و ی ی ا 
ا 

فوا ا وا 

قال ابن تيمية في «شرحه» لها: وجه الأول: ماروى ابن عباس: سمعتث 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يخطبُ بعرفاتِ : «مَّن لم يَجذ إزاراً فليلبس 
سَراوِيلَ» ومن لم جذ نعلين فليلبسن خقين»'. 

وفي لفظ : «السّراويل لمَّن لم يجدٍ الإزارَء والخفافٌ لمن لم يجدٍ التعلين»" . 

قال مسلم”“: لم يذكر أحدٌّ منهم (يخطبٌ بعرفاتِ) غير شعبة وحدّه . 

وفي رواية صحيحة لأحمدٌ قال: «مَن لم يج إزاراً ووجد سَراويل فليلبَسْه 
ومن وجد حُمَّين ولم يجذ نعلين فلَيلبَهما»» قلت : ولم يقل: ليقطغهما؟ قال: 

وساق ابن تيمية أحاديث وآثاراً عن الصحابة في لَبْس الحُفّين من دون ذكر 
قطعهماء ثم قال: اللام في (السراويل) و(الخفٌ) لما هو معهودٌ معروفٌ عند 
المخاطبين» وذلك هو السراويلٌ الصحيحٌ» والخففٌ الصحيحٌ» فيجبُ أن يكون 
هو مقصود المتكلم» وأن يحملّ كلامُه عليه . 

وأيضاً فإنّ المفتوق والمقطوع لا يُسمّى سراويل وخا عند الإطلاق» ولهذا 


و 
لا ينصرفٌ الخطابٌ إليه في لسان الشارع؛ كقوله: أمِزنا أن لا تنزعَ قافا 2, 
)١(‏ انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (۲/ )717-7١‏ . 

(؟) رواه البخاري .)٥٤٦۷(‏ 

(۳) رواه مسلم .)١١!/8(‏ 

. عقب الحديث السابق‎ )٤( 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۸/۱). 

(5) رواه الترمذي (45)». والنسائي (۱۲۷)» وابن ماجه (5418)» من حديث صفوان بن عسال = 


وقوله : «امسَحُوا على الحْمّين والخْمَار» وغير ذلك» ولا في خطاب الناس 
مثل الوكالات والأيمان. 00207 1 000 

SIE و الكو اويل :قاذ‎ se وسو‎ is, 
صا مامد بعر ون اناده‎ EE بقصد» الفط العام المطلق‎ 
الحقيقية» فكيف ما يندرٌ وجوده من مّجازاته؟‎ 

وأيضآ فاته نما جوز لْسُهما عند عدم الأصلء ٠‏ فلو افتقرَ ذلك إلى تغيير لجاز 
َبَسُّهما مع وجود الأصلء فإتّهما إذا غيّرَا صارا بمنزلة الإزار والنعل» فيجوز 
لَبْسُّهما مخيّرين مع وجود الوزار والنعل ؛ إذ لا فرق بين إزار وإزار» ونعل ونعلٍ . 
وهذا مخالفٌ لقوله: «السّراويل لمّن لا يجدٌ الإزارّء والخفاف لمّن لم يجد 
النعلين»» فجعلهما لمن لم يجد. 

قال: وأمًا حديث ابن عمرَ فحديثٌ صحيمٌ» وزيادته صحيحة محفوظة . 

يريد بها زيادة الأمر بالقطع . 

ا ا واعتذر عن 
القولٍ بها بقوله : لكنّ هذه الزيادة متروكة في حديث E‏ 
ولیس هذا مما يقال فيه : الزيادة من الثقة مقبولة؛ لأنّ ابنَ عمرّ حفظ هذه الزيادة 
وغيره أغفلها وذهِلَ عنهاء أو أنييهاء فإن هذين حديثان تكلم بهما لني صلى اله 
عليه وآله وسلم في وقتين ومكانين» فحديثٌ ابن عمرَ تكلّمٌ به وهو في المدينة قبل 
أن يُحرم على منبره في المدينة» وفي لفظ صحيح: أن را ا( 
الا إذا أحرَما؟) »۰ فيم انهم سألوه قبل أن يُحَرِمُواء وحديث ابن عباس كان 


)21 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ )١7‏ من حديث بلال رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري (0418). 


كرض شرح العمدة ومعه العدة 


الرافطةة ا ف عد الا مول ا الس المعتادٍ في كل 
ا ا باللمرض ا لأنَّ اللَّبْسَ المعتاد في 


وهو محرم بعرفات» فمن زعم أنْ هذه الزيادة حفظها ابن عمرَ دون غيره فقد 
أخطأ . 

قال المروزئ: احتجّججت على أبي عبد الله بقولٍ ابن عمرّ عن النبئّ صلى الله 
عليه وآله وسلم. وقلث هو ر دة ف ال ال هنا سدس وذاك حديث . 

ال ان تيمية واا كان كذلك فحديث ابن غا فو الا فإمًا أن ب 
ووو ا اين برست کرد انيز ملي الع 
يويد E‏ ا o‏ 

ويأتي في شرح الحديثِ وهو حديث ابن عباس أنه يُحمَلٌ المطلقٌ على 
المقيّد» ويأتي ما فيه من بحثِ لابن تيمية» والجوابٌ عنه. 

قوله": (على الس المعتاد). أقول: ومثل هذا في «فتح الباري»» وقال : 
انه قال الخطابيٌ : ذكرَ العمّامة والبرنس معاً؛ لیدلٌ على آنه لا يجوز تغطيةٌ رأسه 
لا بالمعتاد ولا بالنادر. 


قال : ومن النادر المكتّل EET‏ 


قلت : إن أراد [أنه] يجعله على رأسه كلابس القبع صم ما قال» وإلا فمجرّد 
وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر ومكًا لا يضرٌ أيضاً الانغماسُ 


. )70 2-71١ /5( انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) من هنا إلى قوله: (قوله: وحمل المطلق. . .) أي: مقدار صحيفة تقريباًء وقع في ”أ» مؤخراً عن 
مكانه هذا. 

(۳) انظر: «معالم السنن» .)١۷١/۲(‏ 


٦۔‏ كتاب الحيج ۷ 

واختلفوا في القَبَاء إذا لس من غير إدخالٍ اليدين في الكمَّينَء ومَنْ 
أوجب الفذية 1 ذلك 5 المعتاد 5 أحياناً» واكتفى في التحريم فيه 
بذلك. 

الخامسة : فظ المحرم يتناولٌ من أحرمٌ بالحيجٌ والعمرة ة معآء والإحرام : 
الدخول في أحد اسن والتشاغل بأعمالهما. 

وقد كان شيخنا العلأمة أبو محمدٍ بن عبد السلام يَستشكل معرفة حقيقة 
الإحرام جا ا هکوا 


في الماءء فته لا يُحَدُ لابساً» وكذا سترُ الرأس ال 

قوله : (ومّن أوجب الفدية)ء أقول: أي : في کس الارن وة إدقبال ال 
dO‏ 

والقبّاءُ - بالقاف والموحدة ‏ معروفٌ» ويطلق على كل ثوب e‏ 

ومنع لَيْسه متمق عليه» إلا أنَّ أبا حنيفة قال : بشرط أن يُدخلَ”" يديه في كمَّيه 
لا إذا ألقاه على كتفيه» ووافقه أبو ثور» والخرقيٌ من الحنابلة. 

قوله : (بالحيجٌ والعمرة معاً)» أقول: وهو القارن» وإنَّما نة عليه الشارحٌ ؛ لأنَّ 
لفظ الحجّ في أحدهماء فلا يُتوهّم أنَّ حكم مَن جمعهما غير ما ذكر. 

قوله : (متتشكل معرفة حقيقةٍ الإحرام)» أقول : قال في «الفتح»): يعني على 
مذهي الشافية "ثم قال ان حجر والذي به أن [لتجموع] الغ السا من 
نجرد وتلبية ونحو ذلك **. انتهى . 
)١(‏ أي: تعريفاء وفي «ش» و«ح»: «جدأ»» ولعل الصواب المثبت . 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۳/ 425٠7‏ وما بين معكوفتين منه . 
(۳) في «ط» : «أن لا يدخل»» والصواب إسقاط (لا) كما جاء في النسختين «أ) و«اب»» وكذا «الفتح» 


٠4 /*(‏ 4)» والكلام منه. 
(5) انظر: «فتح الباري» (۳/ »)50١‏ وما بين معكوفتين منه. 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 

وإذا قيل : إِنَّه النبةٌ» اعترض عليه : أن النيةَ شرط في الحم الذي الإحرام 
رکنه» وشرط الشيء غيره . 

ويعترضٌ على أنه التلبية : بأنّها ليست بركن» والإحرام ركنٌ. هذاء أو 
ما قرب منه . 

وكان يَحوم على تعيين فعل ت تتعلّقٌ به النية في الابتداء . 

السادسة: ابن او - وهو نبت يكون باليمن يُصبَغ به - 


قلت: والشارحٌ أشار إلى أن حقيقته الدخول في أحد النسكين والتشاغلٌ 


بأعمالهما. 
قوله: (وهو تبت يكونٌ باليمن يُصبَعْ به)» أقول: زاد الحافظ : أصفْرُ طيِّبُ 
ا 
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نه إلى 2 ا و 
واستدل بقوله: (مسّه) على تحريم ما صبغ کله أو بعضه ولو خفيّت رائحتّه”" 


)١(‏ قال القسطلاني في «إرشاد الساري» :)٠١۰۸/۳(‏ وأجيب: بأن المحرم اسم فاعل من أحرم 
إحرامًا؛ بمعنى : دخل فى الحرمة؛ أي : أدخل نفسه وصيرها متلبسة بالسبب المقتضى للحرمة ؛ 
لأنه دخل في عبادة ا أو العمرة أو هما معّاء فحرم عليه الأنواع السبعة: يسن آل 
والطيب» ودهن الرأس واللحية» وإزالة الشعر والظفرء والجماع ومقدماته» والصيد» وقد علم 
من هذا: أن النية مغايرة له؛ لشمولها له» ولغيره؛ لأنها قصد فعل الشيء تقربًا إلى الله تعالى» 
فأركان الحج مثلاً : الإحرام والوقوف والطواف والسعي» والنية فعل كل من الأربعة تقربًا إلى الله 
تعالى بهاء وبهذا التقرير يزول الإشكال» وكأن الذي كان يحوم عليه هو ما ذكرء والله أعلم . 

(۲) انظر: «(عارضة الأحوذي» /٤(‏ 05). 

(©) انظر: «فتح الباري» (7/ 5 .)5١‏ 


٦۔‏ كتاب الحج ۹ 

وعدّاه العاسوت إلى جا يار الى ا ا اكير 
فيهء فاختلافهم بناءً على أنه من | ا 

السابعة: نهيٌ المرأة عن التنقّبٍ ات ا حكم إحرام 
ا 

والسرٌ في ذلك» وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكروا''؟ ‏ والله أعلم - 
مخالفة العادة» والخروجٌ عن المألوف؛ لإشعار النفس بأمرين : 

أحدهما: الخروجٌ عن الدنياء والتذكٌد للبس الأكفانٍ عند نزع المخيط . 

والثاني : تنبية النفس على التليّسٍ بهذه العبادة العظيمة رن عن 
مُعتادهاء وذلك موجبٌ للإقبال عليهاء والمحافظة على قوانينهاء وأركانهاء 
وشروطهاء وآدابهاء والله أعلم . 


صاع 3 


: الحديث الثاني : ا عَبَاسٍِ رضي الله عَنْهمَا قال‎ -١ 
سمغت الي صلی الله عليه وسلّم يطب بِعَرَفَاتٍ: ١مَنْ لم جذ تلن‎ 
ERE TPE TEE 


(خ: ۱۷٤٤‏ واللفظ له. م: ۱۱۷۸) 


کالنقاب» ال كالقنازِين: لا أن الماك أنه لا تغطّي 8 r‏ 
توم 311 يجب سَترُهما لكنْ بغير التقاب والقمّازين 


(الحديث الثاني) من أحاديث ما يلبس المُحرم. 


(۱) في (ح) : «ذكرنا». 


”3 شرح العمدة ومعه العدة 


الأولى: فك مدل ايه مع لار يشترط القطع في الخقين عند عدم النعلين . 
نه مطلقٌ بالنسبة إلى القطع وعدمه؛ وحمل المطلق هاهنا على المقَيّدٍ جيدٌ؛ 


قوله(21 : (وحمل المطلتٍ على المقيّد هاهنا)» أقول : رده ابن تيمية» وقال في 
«شرح العمدة»": إن المطلق إتما يُحمّلُ على المقيّد إذا كان اللفظ صالحاً له عند 
الإطلاق للمطلق“ ولغيره» فبيّنَ باللفظ ال أن المواد هو دون a‏ 

رن َه 4[المجادلة: يد إن ال الرقبة بة مطلقٌ يدخل تحتّه المؤمنة والكافرة؟ 
فإذا عَنيَ به المؤمنة جاز؛ لأنّها رقبةٌ وزيادة» وهنا أمرَ بلس الخفٌ والسّراويل» 
ومتى قطعَ الخفتٌ [حتى] صار كالجذاء» أو فتقَ السراويلٌ [حتى] صار إزاراً» لم 
يق عليه اسم خففٌ ولا سراويلَ» ولهذا إذا قيل: امسّحْ على الخفٌ. ويجوز 
المسحٌ على الخفٌ. لم يدخل فيه المقطوع والمّداسُ» ولا يعرف في الكلام أن 
المقطوع والمداس يُسكّى ما . 

ولهذا في حديث ابن عمر: «فليلبَس الحُمين» ولُيقطغهما حّی يكونا أسفلَ من 
الكنتيق 4 اغا حفن قل قبل القطع» ومر بقطعهما كما يقال: افتق السراويل 
إزاراً»ء واجعل القميصّ رداءً» ومعلوم أنه إِنّما يُسمّى سراويلَ وقميصاً قبل ذلك 
فعُلم أنَّ المقطوع لا بُسكى بعد قطعه خُمًا أصلاً إلا أن يقال: حُفتٌّ مقطوعٌ كما 
يقال: حيوان ميثٌء وهو بعد الموتِ ليس بحيوانٍ أصلاً» فإنَ حقيقة الحيوان 
الشيءٌ الذي به حياة . 

قال: فإذا ذكِرَ الاسم وحدّه لم يجز أن يراد به إلا معناه الذي هو معناه» والْنبيئٌ 


(1) في هامش «أ»: (هذه المقولة من شرح الحديث التالي» أعني حديث ابن عباس» فينقل قبلها : 
على اللبس المعتاد» حتى ينتهى إلى الحديث حديث ابن عباس . هذه [. . . ] المصنف رضى الله 
عنه) . ۰ 

(۲) في هامش «آ»: «يعني عمدة الحديث» فقد شرح الشيخ ابن تيمية أكثرها». 

(۳( قوله : «للمطلق» من (أً» و(ط)» وليس في «(ب» ولا في مطبوع «شرح العمدة» . 


صلى الله عليه وآله وسلم أمرّ هنا بلس الخفف» وما تحت الكعب لا يُسمّى حُمًاء 
ولا يجوز حمل الكلام عليه فضلاً عن تقييده به بخلاف الرقبة المؤمنة . 

اال ا ووا و غا دهان الات ال فر 
أريد بذلك مايقل وجوده من الخفاف لكان حملا للع على صورة نادرق وهذا 
غير جائز ساق اما > وتقييدٌ المطلق مثل تخصيص العامٌ» فلا 
ا ف ا ا ی ا 

وقد طول في البحث بما هذا خلاصتّه» وإِنّما نقلناه؛ ليُعلم أن الحنابلة لم 
يخالفوا النصّ إلا لأدلّةِ أقاموهاء وحاموا حولها. 

ولك بقيّ لنا على كلام ابن تيمية نظرٌ» هو أن قوله ENS EYD‏ 
المقطوع إلا مجازا) غير مسلّم؛ ٠‏ بل يطلقٌ عليه أله حف مخرّقٌ حقيقة لا مجازاً؛ 
كما يقال للإنسان المقطوعة يذه : إنسان مقطوعٌ اليدء ویدل له قوله تعالى : # هلما 
را قميصم قد من دير [يوسف: «الشكاء تفيضا يعد تدم وهو لالخف 
عار والحقيقةٌ هي الكلمة المستعملةٌ فيما وُضعَّت له» ومعلومٌ أن الوضع 

للخففٌ وللقميص مطلقا وأا إذا تير عن كماله بزيادة أو نقصانٍ وصفي بما تغئر 

به وقيّدَ بالصفة فإِنَّه في صورة الزيادة يقال: خفتٌ جيدٌ: ويف مد ا ومعلوم أنه 
هنا أطلق اللفظ عليه حقيقة» قال : 

مُنُخرقٌ الحُمّيْنِ يَشْكّو الوَجَى تبه أطرافٌ مرو جاو 

ا ا" 


. انظر: «شرح العمدة» (۳۷-۳۹/۲)» وما بين معكوفتين منه‎ )١( 

(؟) ذكرت كثير من المصادر أن زيد بن علي كان يتمثل به. انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ (ص: 
».)00١-‏ و«تاريخ دمشق) »)۳٤٦/٦١(‏ و«تاريخ اليعقوبي» (77017/7). وعزاه المرزباني 
في «معجم الشعراء» (ص: ۳۷۹) لموسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب» أو لأخيه محمد . 
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ل ل 1 مسوا على الحُفين ل 
كونه أطلقَ هنا محل التزاع» بل قد بالمقطوع ا إذ الكلام وا أريد بمطلقه 
له فالصورٌ التي صار يقول : أطلق ذيها الك ) لأ ورد لها سكا وإن وجدت 
فى حديث ابن عباس لفظاً كالرقبة في قوله: # فتحرير رَد #[المجادلة : «r‏ فإها 
n.‏ 

وال خا | امه مَّةٍ الخرساء التي قال لها صلى الله عليه وآله وسلم: ” 
ريك؟44 فأشارت إلى السماءء وقال لها: من أنا؟6. فأشارت إلى أنه ا الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» فقال: «أعتقهاء فإِنّها مؤمنةٌ)7) مع أنها معيبةٌ بالخرّس . 
وقد صدقٌ عله لف 3ة في الآبة كما يصدقٌ على الكافرة. فلا قدت في آي 
اخرى بالمؤمنة خا إطلاقيا على :متكدهاة كذلك لما قال : و ا تبادر 
منه ما يطلقٌ عليه الاسم ممخرّقاً أو سليماًء ثم حص الشارعٌ وقيّدَ بالمقطوع . 


فقوله : إِلّه ليس وزان الخمين وزان رقبة» مع بل هما سواءء وام 
اا اي مور ل إذ النزاع فيما يطل عليه اللفظ 
LS‏ يد شرعييٌ لا تدلٌ عليه الرقبة e gL‏ 
تقيي الخفٌ بجديده أو جيّده لا يشمله اللفظ من حيثٌ الإطلاقء a‏ 
رش أفراد قاطا عليه» بخلاف المؤمنة» فاته لال من حیٹ الل 
فقوله : (إنَ اللا في الخففٌ والسراويلٍ إن المفهوم منه الصحيح)" غير غير صحيح ؛ 
بل المفهوم منه ما يطلق عليه الخفتٌ ويشمله لغةٌ» مَعيباً بالقطع أو سليماً كما قلناه 
في الرقبة . 
(۱) رواه أبو داود )۳۲۸٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث الجارية في مسلم (/011) 


وغيره من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه . 
(۲) قطعة من كلام ابن تيمية المنقول في شرح الحديث الأول من هذا الباب. 


٦۔‏ كتاب الحج E‏ 
لأنْ الحديت الذي ِيّدَ فيه القطع قد وردّت فيه صيغة الأمر وذلك زاتد غ 
E‏ ایا و ا ا ا کا ادل عل 


المطلق حي تقتضي زيادةً على ما دل عليه إباحةٌ لمق فإذا أل بالزائد 
كان أولى ؛ إذ لا معارضة بين إباحة المقيّد وإباحة ما زاد عليه . 


نعم» لو لم يَرِدْ: «وليقطغه من أسفل» لربّما قيل: يحمل على السليم حملا 
للفظ على أكمل معانيه» وفيه تأمّل . 

وكذا نقولٌ في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «امسَحُوا على الحفين»: إ' 
يصدقٌ على كلّ ما يُسبّى حُفَاء سلیماً أو مخرّقاء ومّن اذّعى تخصيصه بمسمّى 
لاان 

وبعدَ هذا تعرفٌ أنَّ الحديثين من باب الإطلاق والتقييد» ولا دليل على 
إخراجه من ذلك الباب» فليتأمل . 

قوله : (صيغةٌ الأمر). أقول: وهو قوله: فا في حديث ابن عمرَ٬‏ 
وهي زائدة على رواية ابن عباس . 

قوله : (وأجَزنا مطلق الحُمين) كما في رواية ابن عباس . 

قوله: (في جانب الإباحة). أقول: كأن يقول: اشرب الماء» اشرب الماء 
الحلوّ»ء فان إباحة 57 الماء الغ في راد على اا الماء الجر ف 
إباحةٌ شرب الماء E e‏ فن أحَذنا ر 
بالإباحة لشرب الماء مطلقاء ولم نقيّده بالحلوء ا لي 
الماءُ الحلوُ لا ينافي إباحة مطلقٍ الماء من حيثٌ إِنَّ أمرَ الإباحة لا يقتضي معأ 
وهذا نظيرُ ما يقال: إن التنصيصّ على بعض أفرادٍ العام بالحكم لا يقتضي 


ص 
مهھ * 
محص صهة . 


٤٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وكذلك نقول في جانب النهي : لا يُحمَل المطلقٌ فيه على المقيّد؛ لما 
ذكرناه من أنَّ المطلقّ دال على النهي فيما زادٌ على صورة المقيّدٍ من غير 
تعارض فيه . 

وهذا يتوج إذا كان الحديثان مثلاً مختلفين باختلاف مَخْرجَيهماء أمّا إذا 
كان ال ج للحديثِ واحدا» ووقع اختلافٌ على م من انتهّثْ إليه الرواياث. 
فهاهنا نقول : إِنَّ الات تي بالقيدٍ حَفظ ما لم يحفظه المُطلق من ذلك الشيخ» 
فكأنَ الشيحّ لم ينطق به إلا مُقيّداً» فيتقيّدُ من هذا الوجه. 


قوله: (فى جانب النهى)». أقول : كأن يقال: لا تقتل أهلّ الإيمان» لا تقتل 
أهلّ الإيمان 0000 لا يحمل هنا المطلق على المقيّد؛ لأنَّ المطلقّ قد 
وَل على اللاي اف الات ودلَ المقيّدُ على أنه لا يقتلهم إذا كانوا من أهل 
تلا والسارق :0 على ا ا وخر ای ع قل ادن 
وإن لم يكونوا من آهل مك والتنصيصٌ على بعض أفراده لا يقيّد يقمّدّه؛ إذ لا مباينة 
بينه وبينه في الحكم» وهو نظيرٌ ما أسلفناه . 

وهاتان الصورتان تخالفان الصورة الأولى» وهي مسألة الكتاب» وذلك لو 
قلنا : لا يحمل المطلق وهو لَبْسُ الخقّين من غير قطع على المقيّد وهو لَبْسْهما 
مقطوعين › مع أمرٍ الشارع لنا؟ قد أهملنا صورة ة الأمر بقطعهما بالكلية بغير وجه 
يسوّغ ذلك» بخلاف هاتين الصورتين» فنا عَمِلنا بالمطلق والمقيّد جميعاً. 


قوله : (وهذا). أقول : أي : حمل المطلق على المقيّدٍ (يتوجّة جَهُ) إذا كان المطلق 
ا زامان اي الماري ي ا ما إذا كان 
الذي وقع فيه الإطلاق والتقييد حديثاً واخدا e‏ مخرجه» فهاهنا من روى 
المقبّد فاه من باب زيادة اخ الارن عا الا وهي زيادة مقبولةٌ إذا كان 
الراوي عدلاً؛ كما تقر فى أصول الحديث وأصول الفقهء فلذا قال المحقق : 


فيتقيّدٌ من هذا الوجه؛ أي : من باب كونه زيادة عدلٍ» ورواية واحد. 


Y0 كتاب الج‎ ١ 


وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد مبنيئٌ على ما يقوله بعض 
المتأخّرِين من أنَّ العام في الذواتٍ مطلقٌ في الأحوالٍ لا يقتضي العمومء وأمًا 
على ما يختاره'' في مثلٍ هذا من العموم في الأحوالٍ تبعاً للعموم في 
الذواتِ» فهو من باب العام والخاص . 

الثانية: لبن السراويلٍ إذا لم يجذ إزاراً يذل الحديث على جوازه من غير 
قطع» وهو مذهبٌ أحمدَ رحمه الله" وهو قويٌ هاهنا؛ إذ لم يَرِدْ بقطعه 
ما ورد في الخفين . 

وغيرُه من الفقهاء لا يبيح السراويل على هيئته إذا لم يجدٍ الإزار " . 


قوله: (بعض المتأخّرين)» أقول: تقدّم أنه القرافنٌ» وحققنا البحثٌ تحقيقاً 
شافياً في شرح الحديث الثاني من أحاديث (باب الاستطابة) في الكلام على حديث 
أبي أيُوب . 
قوله: (من باب العام والخاصٌ). أقول: البابان متّحدان في الأحكام إلا 
ا 
وقال ابن الحاجب في بحث الإطلاق و في التخصيص 
من متفق ومختلف» ومختار ومزيّف . . . إلى آخر كلامه'*' . 


GL al a 
2 9 23 


60 في (ح) : «نختاره) . 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۷۳). 

(۳) وهو مذهب المالكية. انظر: «التفريع» لابن الجلاب .)۳۲۳/١(‏ وانظر: «إكمال المعلم» 
للقاضى عياض .)١55-١57/5(‏ 

040 انيه يمر اين او س ادن ا 103 و و زوم 
ذكر...) 
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7" الحديث الثالث : عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما : : أن تله 


أذ-_ه 
انها 
- 


رَسُولٍ اللو صلی الله عليه وسلّم : «لكيكَ اللَّهُم ليك لبيك لآسَرِيكَ لك 
لبَيِكَء إِنَّ الحَمْدَ وَالنِعْمَةَ لك وَالمُلكَ لا شَرِيْكَ لكَ2. 

قال : : وكان عَبْدٌ اله بْنُ عَْمَرَ يريد فيها: ليك لكك وَسَعْدَ بلك والخيد 
بِيَدَيُك, وَالدَعْبَاءٌ إِلَيِكَ وَالعَمَلٌ . 

ل د 

(التلبية) : الإجابة» وقيل في معنى لبَيكَ : إجابة بعد إجابة» EET‏ 


(الحديث الثالث) من أحاديث باب ما يَلبَسَ المحرم. 
قال : (وكان عبدٌ الله بِنُ عمرَ)ء أقول: هذه الزيادة ليست في «البخاري»» بل 
أخرجها مسل خاصة كي عل فين NT‏ ولكنّ الذي ذ في «مسلم) E‏ 


ا ذلك عم و( 


وفي رواية مالك [أيضا عنده] عن نافع عن ابن عمرَ 7 أنه کان يزيد فيا ةلف , 


ئل کر :قرت أن ابر عم اقوس ا 

قوله : (الإجابة)» أقول: قال جماعة من آهل ا معنى التلبية : إجابة 
دعوة إبراهيم عليه السلام حينَ َذْنَ في الناس بالحجٌء فاته أخرج عبد بن حمَيد 
وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في «تفاسيرهم» عن ابن عباس ومجاهد 
وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد. 


(0) قاله الزركشي في «النكت على العمدة» (ص : ۲۹۲)» وعنه نقل المؤلف . 

(۲) رواه مسلم .)2١1/1١(‏ واستدراك المؤلف بقوله: (ولكن الذي في مسلم. . .) يوهم أن 
مسلماً اقتصر على هذه الرواية» والصواب أن مسلماً قد روى الزيادة عن عمر وعن ابنه. انظر 
التعليق: الات 

(۳) رواه مسلم )»93/1١15(‏ وما بين معكوفتين من «فتح الباري» (۳/ »)5٠١‏ ولعله سقط من 
نسخة المؤلف من «الفتح» فتوهم أن هذه الرواية ليست عند مسلم . انظر التعليق السابق . 

(5:) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)5٠١‏ 
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َه و و 
ولزوما لطاعتك . فثنى للتوكيد 
واختلف أهلّ اللغة في أنه تثنيةٌ» أم لا؟ 


فمنهم من قال: إِنّه اسه مفردٌ» لا مثنى . 


قال الحافظ ابن حجر: والأسانيدٌ إليهم قويّة» وأقوى ما فيه عن ابن عباس 
ما أخرجّه ابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان غم انه خن قال + لما 
فرغ إبراهيمٌ من بناء البيتِ قبل له: أذ في الناس بالحجء > قال : 0 
صوتي؟ قال: أذْنْء وعليٌ البلاغء قال : فنادى إبراهيم: يا ايها الناس 
عليكم الحج إلى البيتِ العتيق» فسمعه من د بِينَ السماءِ والأرض» TT‏ 
الناس يجيبون من أقصى الأرض يلون ؟ 


ومن طريق ابن جَرَيح عن عطاءِء کر امع عباس »› وفيه : : فأجابوا بالتلبية في 
أصلاب الرجال» وأرحام السا وول أجابه أهل اليمن» > فليس حاج يحج 
ا ا 2 كا 0 

قوله : (ولزوماً لطاعتك) . أقول : هذا اللزوم مستفاد من اشتقاق التلبية› وهى 
مره E‏ إذا آقام به ولزمه» ولب فيه أيضاً لغ حكاها الخليل» والمعنى : 
أنا 0 اا : لا أبرح عنهاء و وأنا لازم افوا 

قوله: (للتوكيد)ء أقول: أي: التثنية التي يُقصَّدٌ بها التكرارٌ والمداومة 
لا مجردٌ المرتين ؛ كقوله : #8 ثم اتيج الْصَرَ كران #[الملك: .]٤‏ 

قوله: (مَن قال: إِنَّهِ اسم مفردٌ»» أقول: قال يونس : هو اسم مفردٌء وألفه إِنّما 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (07”7/7)» ورواه أيضاً بهذا الإسناد واللفظ ابن 

أبي شيبة في «المصنف» 2)7١81١8(‏ وأحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» ,)١١51(‏ 


والحاكم في «المستدرك) (555 )2 وصححه . 
(۲) رواهابن ابی حاتم كما في «الدر المنثور» (5/ ۲ ۳۳)» وانظر: «فتح الباري» (6/ ١9‏ 5). 
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ومنهم من قال ETE‏ 

E‏ قك اعرا م أت بالمكان» ولَبٌ: إذا اقام به؛ أي : أنا 
مقي على طاعتك . 

وقيل: إِلَه مأخوذ من لباب الشيء» وهو خالصّه ؛ أي : إخلاصي لك . 


انقلبت ياء لاتصالها بالمضمر ک: (لَدَى) و(عَلَى)» ورد بأنها قلبّت ياء مع المُظهّر 
في قوله : 
دوت لاتا ورا 


أنشده الرضيٌ 8 


م سم 
٠ r 35‏ 0 ص 2 ر 6 
٠ 3‏ - س ژر 


ت 


قوله : قال: إِنه مثنى)» أقول: هو قول سيبويه ومن تبعه» وأصل 
بّيكَ: آلب لك إلبابينء والمعنى : إلباباً كثيراً متتاليء فحُذفَ الفعل وأقيم 
المصدرٌ مُقامّه» وخذفت زوائه» ورد إلى الثلاثي» ثم خذف حرف الجر من 
و 2 7 - 
المفعول. وأضيف المصدر إليه» كل ذلك ليفرغ المجيت بالسرعة من التلبية› 
فيفرغ لاستماع المأمور به حنّى يمتثله» ذكره الفاضل الرضة . 
#4 ۶ 3 7 ۶ 
قوله: (من لباب الشيءع) . اقول: قال ابن تيمية بعد ذكر هذه الاقوال: 
والأجود في اشتقاق هذه اللفظة أن جماع هذه المادَّة هو العطف على الشيء. 
والإقبال إليه وال وة ومنه اللَبَلابُ هو نبت يلتوي على الشجر» واللمليةٌ : 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض -١71/5(‏ ۱۷۷)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله 
واختصر . 

(۲) انظر: «شرح الكافية» لرضي الدين الأستراباذي »)779/١(‏ وهو في «الجمل في النحو» للخليل 
(ص: »)٦۳‏ و«الكتاب» لسيبويه »)٠۲ /١(‏ وسر صناعة الإعراب» لابن جني (۲/ »)۷٤۷‏ 
و«الكشاف» للزمخشري .)٥٠١/۲(‏ ووقع في جميع النسخ هنا اضطراب وتحريف في ألفاظ 
النيك©» والمثبت من المصادر وكلها متفقة عليه . 

(۳) انظر: «الکتاب) )301١/١(‏ . 

(5:) انظر: «شرح الكافية» للرضي 0377١ /١(‏ . 
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وقوله : إن الحمدٌ والنعمة لك) يروى فيه فتح الهمزةءٍ وكسرهاء وكسيد 
أجود ؛ أله يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معلّلةٍ. وأنّ الحمدَ والنعمة لله 
على کل حال» والفتح على التعليل› أنه فول أجرثكَ لهذا 
ا والأول أعمٌ. 


الكنة فلن SE a E o‏ 
تضعٌه"» ومنه لب بالمكان والب به : إذا لزمه لإقباله عليه» ورجل لَب ولبيبٌ» 
أي : لازم للأمرء ويقال: رجلٌ لَب طب وامرأة لبه قال أبو عبيد: قري من 
الناس لطيفةٌ» ومنه اللَبَُ وهي المَنِحَرُء واللَببُ وهو موضع القلادة من الصَّدر من 
كل شيءء وهو أيضاً ما بُشدٌ على صدر الناقة أو الدابة» سمّي مقدَّمْ الحيوان لبَباً 
و أنه أول ما يُقبل منه. ومنه سم شك العف كاه أنه الذي يَعلم الحى فيتبعه فيسبعَه 
فلا يكونُ للرجل لب سی يستجيب للحقٌ وک 5 إلا فلو عرقه ومصادل يكن ب 
لب ولا صاحبّه لبيبٌ. 

ثم قال: والداعي إلى شيءٍ يطلب استجابة المدعرٌ وانقياده» وإقباله إليهء 
وتوجُهه نحوهء فيقول: لبَّيِكَ؛ أي: أقبلث إليك» وتوجّهتُ نحوّكء وانقدث 
لك» فأمًا مجرَّد الإقامة فليست ملحوظة”**. انتهى . وهو كلام حسن . 

قوله : (أنَّ الإجابة مطلقةٌ غير معلَّلةِ)» أقول: قال ثعلبٌ: إِنَّ من كسرَّ كان 
معناه: أن الحمدَ لك على كلّ حال» ومن فتحَ قال: لبّيكَ لهذا السبب . 


.)١۷۷ /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) في النسخ : «وأسبلت»» والمثبت من «شرح العمدة»» وهو الصواب . 

(۳) فى ك3 و«ط»): «ترضعه)» والمثبت من «(ب»)› وهو الموافق لما في اشرح العمدة) . 

.)085-0/5 /١( انظر: «شرح العمدة) لابن تيمية‎ )٤( 

(9) فى 3 و«اب): «بهل!»4» والمثبت من «ط»» وهو الموافق لما فى «(فتح الباري» (۳/ €۹( 
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وقوله: (والنعمة لكَ) الأشهرُ فيه الفتحُ» ويجوز الرفعٌ على الابتداءء 
وخبره محذوف . 

و(شعديك) ک(لتیك)» فيل : معئأه : فسا فة لطاعتك بعد مساعدة . 

و(الرّغباءٌ إليك) بسكون الغين» فيه وجهان: أحدهما ضمٌ الراء» والثاني 
فتحهاء فال میت فض ت وإن فتحت مددت»› وهذا كالنعماء والتعمّى . 


وقال الخطابئ : لهج العامّة بالفتح7١2.‏ وحكاه الزمخشري عن الشافعييٌ . 

وقال ابن عبد البرٌ: المعنى عندي واحدٌ؛ لأنَّ مَن فتح اراد لتك نالحد 
اكع ا ار 

وتعقب : بأنَّ التقييدَ ليس في الحمدء إِنّما هو في التلبية . 

قوله : (وسَعْدَيكَ كلَيّيكَ) أقول: لما كانت قرينةً لبيك في كتب النحو واللغة 
ذكرهاء وإلا فليست في الحديثء إِنَّما هي في زيادة ابن عمر. 

قال : (التَغْباء)» أقول: مصدر رت اله عام ورَغبى» ويضيٌ 
ورَغباءَ كصَّحْرَاءَء ورَعْبُوتاً» ورغبُوتى» ورغباناً» محركات» ورغبة بالضم› 
وتحرّك : ابتَهَلَء وهو الضراعة والمسألة» كذا في «القاموس“. 

فول ا اقول العا الك القمة: وال الا الال 
کالنعْمی بالضم» والتعْماءٌ بالفتح ممدودة» قاله في «القاموس»*. 

# تكميل : لم يتعرَّض الشارح لحكم التلبية» وفيها مذاهبٌ أيضاً: 

الأول : أنّها سئْهٌ من السنن لا يجبُ بتركها شيٌٌ» وهو قول الشافعيٌ وأحمد. 


. )١؟57/75( انظر: «غريب الحديث» للخطابى‎ )١( 

(۲( في «(ب» : «من فتح قال» . ١‏ 

(۳) انظر : «التمهيد» »)٠١١ /٠١(‏ و«فتح الباري» (۳/ »)٤١١‏ وفيهما: (لبيك لأن الحمد. . .). 
)٤(‏ انظر : «القاموس» (مادة: رغب)» وفيه: (. . أو هو الطاعة. ٠‏ ومثله في «التاج». 

)٠(‏ انظر : «القاموس» (مادة: نعم). 
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وقوله: (والعمل) فيه حذفٌ». رتا أن تقل قدّر کالاول؛ اف والعمل 


ثانيها : واجبة» يجبت بتركها دم حكاه الماورديٌ عن 9 أبي هريرة من 
الشافعية› ال ا علي" وحكاه ابن قدامة عن بعض 
المالكية" والخطابئ عن مالك وأبي حنيفة" ثم حَكى عن المالكيّة أقوالاً 
فى ذلك . 

الثها: واجبة» لكن يقوم مقامَها فعل يتعلق بالحجّ كالتوجّه إلى الطريق» 
وحكى ابن المنذر عن الحنفيّة : أنه إن كير أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فاته 
ره ) 
2 ° 

رابعها: انها رك في الإحرام» لا ينعقدٌ بدونهاء حكاه ابن عبد البرٌّ عن 
الثوريّ”'2 وأبي حنيفة وأهل الظاهرء قالوا: هي نظيرة أنكيرة الإحراء لص 
وهو قول عطاءء أخرجه سعيدٌ بن منصور بإسناد صحيح عنه قال : ال كرض 
ال . وحكاه ابن المنذر عن عطاءٍ وطاوس وعكرمة 7 


وحكى النوويٌ عن داود : أنه لا بد من رفع الصوت بها E‏ 


.)۸٩ /٤( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )1١( 

(۲) انظر : «المغنى) لابن قدامة (۳/ .)١79‏ 

(۳) كذا نقل المؤلف عن «فتح الباري» (۳/ :»)41١‏ وفي «معالم السئن» للخطابي (؟/ 17/4) حكاء 
)٤(‏ يعنى الحافظ ابن حجر . 

(5) انظر : «الإشراف» لابن المنذر (۱۹۲/۳). 

69 تحرفت في جميع النسخ إلى : «المنذري»؛ والتصويب من «التمهيد» و«الاستذكار» و«الفتح» . 
(۷) انظر : «الاستذكار» (557/5)» و«التمهيد» .)١177/١6(‏ 

(۸) رواه سعيد بن منصور فى (سننه» (770 تفسير) . 

(9) انظر : «الإشراف»(/ ۲ 

.)۲٠۲/۷( انظر : «المجموع»‎ )١( 
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5 أ إليك القصد به » والانتهاء به إليكُ» لتجازي عليه . ويحتمل أن 


ل ل 


8# وإذا ذا مرت فهو هفوب € [الشعراء: ۸*۰[ 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا قَدْرٌ زائدٌ على كونها ركناً. انتهى من «فتح 
الباري» ملخصا"'' . 


قلت: وما أجود قول داودٌ مع صكة رفعه إلى النبي'"ا صلى الله عليه وآله 


وسلم بهاء وقوله: «الحج العح والح" ٠"‏ وقوله : «خذوا عني CE‏ 
وجعلٌ المناسكِ بعض أفعالٍ الححٌ دونَ بعض بغير دليل تحكم. 


ص 


قوله : (لإصلاح المخاطبة)ء أقول: كأنّه يريدٌ: حيث حَصر الخيرء وإلا 


فكل شيءِ ا تعالى» ولهم كلام نحو *: هذا في حديث : «والشدٌ لينم 
إليك)" . 


.)٤١١/۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) قوله: «إلى النبي» من «ط») . 

(۳) رواه الترمذي (/871)» وابن ماجه (79475)» من طريق ابن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان» 
عن محمد بن المنكدرء عن عبد الرحمن بن يربوع» عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعاً. قال 
الترمذي كما في «تحفة الأشراف» :)۲۹۸/٩(‏ غريبء. لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك » 
وابنُ المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن. ورواه الترمذي (۲۹۹۸)ء وابن ماجه (۲۸۹7)» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . قال الترمذي ل ف 
إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخُوزِيٌ المَكَيّء وقد تَكَلَّمَ ب بض أهلٍ الحديث في إبراهيم بن 
يَزِيدَ من قبل حفظه . قلت: وقد رواه بإسناد حسن أبو يوسف القاضي في «الاثار» (559), 
وأبو يعلى فى (مسنده» (2)0:0/5 من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

4 . رواه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي اله عنه‎ )٤( 

)٥(‏ فى «(ب» : (حصر). 

. («(بيديه)‎ UAE aS (0 

100 و ع غ رضي ادو 
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۳ - الحديث الرابع : عَنْ أ 


ىو 
سے ٭ 


ان وي اه 2 0 4 00 4 2 و ی 
هَرَيْرَة رَضى الله عنه ل : قال رَسَول الله 
0 0 


مَسِيرَة يَوْم ولي إلا وَمَعَهَّا حرم . 
(خ: ١‏ 2 واللفظ له م 1۳۹4( 
وَفِي لفظ للبُحَارِيٌ : «أَنْ تُسَافِرَ مَسيرة يَوْم» | مع ذي محرم) . 
(م: لام (EY‏ 


(الحديث الرابع) أي : من أحاديث باب الإحرام . 
قال : (وفي لفظ للبخاري)» أقول: يوهم انفراد البخاريٌ بهاء وليس كذلك»› 
فاته أخرجها مسل. 
واعلم أن الأحاديث وردّت بألفاظ : 
أحدها: ما فى الكتاب . 
والثاني : من حديث أبن عمرء متّفق عليه» قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
e Ê 4 5‏ - 
واله وسلم : «لا تسافرٌ المراة ثلاثا إلا ومعها ذو مَحرم)”2. 
وفي لفظ لمسلم : لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافِرَ مسر ثلاثِ 
وغ أبن سعيل: أن النبئَ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسافِرَ المرأة مسيرة 
)010( لم يخرجه البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتعقب الزركشي في 
«النكت على العمدة» (ص: )۲۹٤‏ تخريج المصنف بقوله : (يوهم انفراد البخاري به» وليس 
كذلك» فقد أخرجه مسلم أيضا» انتهى. وتبعه ابن الملقن في «الإعلام» )۷۳/١(‏ على ذلك» 
والصواب ما تقدم من انفراد مسلم به عن البخاري» والله أعلم . 


(۲) رواه البخاري (۱۰۳۷)» ومسلم .)٤۱۳/۱۳۳۸(‏ 
(۳) رواه مسلم .)٤۱٤/۱۳۳۸(‏ 


Yo‏ شرح العمدة ومعه العدة 

فيه مسائل : 

الأولى: اختلف الفقهاءً في أن المخْرّمَ للمرأة من الاستطاعة أم لا؟ 
حى لا يجب عليها الحج إلا بوجود المَحرَم. 

والذين ذهبوا إلى ذلك استدلُوا بهذا حلفت فان سفرها للحجح من 
جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث» كه مع الحرم . 

والذين لم يشترطوا ذلك قالوا : يجوز أن تسافرَ مع رفقة مأمونين 


يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجهاء أو ذو مَحرَم منهاء متفق عليه" . 

وفي رواية للجماعة إلا البخاريّ والنسائي : الا يحل لامرأقٍ تؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر أن تسافر سفراً ثلاثةَ يام فصاعداً إلا ومعَها أبوهاء أو ابنهاء أو زوجُهاء أو 
أخوهاء أو ذو مَحرّم منها» . 


وفى رواية لأبى داود: ١‏ بريد . 


رجل بامرأة 1 ومعها دو ترم فقام رجل 01 با رسو الله ! إن مراي 
خرجت جا وإني اكتتبث في غزوة كلا وكذاء قال : «فانطلق فحح 
امرأتك»» متفق 2 


وفي لفظ للبخاري : الا تساف امرأة إلا مع مَحرَم ولا يدخل عليها رجل إلا 
ومعها مَحرَّم). فقال رجل : : إني أريدٌ جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد الحجّ » قال : 
«اخرج re‏ 


. )۱۳۳۸( ومسلم (۸۲۷) بعد الحديث‎ »)١١79( رواه البخاري‎ )1١( 

(۲( رواه مسلم »)١75٠(‏ وأبو داود »)۱۷۲٣(‏ والترمذي »)١١79(‏ وابن ماجه (۲۸۹۸). 
(۳) رواه ابو داود .)۱۷۲٣(‏ 

.)١151( ومسلم‎ »)۲۸٤٤( رواه البخاري‎ )٤( 

.)۱۷٣۳( رواه البخاري‎ )٥( 


Y o00 كتاب الحج‎ ۔٦‎ 


إلى الحم رجالا أو نساءً» وفي سفرها مع امرأة واحدة خلافٌ في مذهب 
الشافعيٌ رحمه الله . 

ا تعلو ای قارفا »كان 5 احا عاضا مه 
وجه» خاصًا من وجه. ۰ 

4 وي عل آل جج لدت من اَسََطا لَه ميبيلا‎ E 
[آل عمران: ۹۷] ند تعنه ارال والاء فيقتضي ذلك | 1 نه إذا وجدت‎ 
الاستطاعة المتفقٌ غليها ليس ميا اسع‎ 

وقوله عليه السلام : ١لا‏ يحل لامرأة. |! الس ا 
في الأَسْفارء فإذا قيل به» وأخرح عنه سفرُ الحجٌ؛ لقوله تعالى : # ولل عَلَ 
لگا جج ابت من اطع إل سی 4ز عا ال الات بل نعمل 
بقوله تعالى : # ولو عل الاس حح ألْبَيّتِ 1#آل عمران: ۹۷]» فتدخل الا ف 


ويخرج سفْرٌ | ج عن النهي» فيقوم في كل واحدٍ من النصّين عموم 


قوله: (رجالاً أو نساء)ء أقول: الذي في كتب الشافعية جواٌ سفرها مع نسوة 
ثقاتء قال : لأنْهنَ إذا كدُرْنَ انتقطعّت الأطماغٌ عنهنٌ» بخلاف غير الثقات . 

قالوا: ويُكتفى بالاثنتين معها . 

قالوا: ولو وجدّت امرأةً واحدة لم يلزمها الخروجٌ معهاء لكن يجوز أن تخر 
معها لأداء حجَّد ة الإسلام على الصحيح . 

وعند الحنابلة : لا يجوز أن تخرج للحج إلا مع محرمء قال أحمد: م 
ا ن الت صل الله عليه والناءوسك تون انقح الا العم 
ذي محرم ٠‏ 


.)۲۹۱-۲۹۰ /۳( اصح الوجهين عندهم : أنها لا تخرج . انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )1١( 
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ويحتاج إلى الترججيج من خارج . 
كر تعض الظاهرية أ يذهب إلى دلبل من حارج وهو قوله عليه 
السلام : «لا تمتعوا إماءً الله مساجد الله)”'' . 


قوله : (ويحتاج إلى الترجيح من خارج). اقول : المرجّحٌ هنا قائم» وهو قول 
ذلك الصحابيّ : إنَّ امرأته حرجت حاجة» وأمؤه صلى الله عليه وآله وسلم بأنْ 
يخرج معّهاء ويترك الجهاد الذي قد تعيّنَ عليه» ولولا وجوبٌ ذلك لم بجر ولم 
يستفصل صلی الله عليه وآله وسلم : هل خرجّت امرأة مع رجالٍ مأمونين» أو نساء 
ثقاتٍ؟ فسفرُها للحجٌ لا يجوز أن يُخرج من العموم» وكيف يخرجُ سف الحجّ من 
هذه الأحاديث» وهو أغلبُ أسفار النساء؟ فان المرأة لا تسافرُ في الجهادٍ ولا في 
التجارة غالباً» وإِنّما تسافرٌ في الحجحء ولهذا جعله صلى الله عليه وآله وسلم 
جهادهن . 

وقد أجمع المسلمون أنه لا يجوز السفرُ إلا على وجه تأمَنُ فيه» ثم ذكر كل 
منهم الأمرّ الذي اعتقده صائناً لها وحافظاً؛ من نسوة ثقاتِ» أو رجالٍ مأمونين» 
ومنعها أن تسافرَ بدون ذلك» فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم أحقٌ وأوجبُ» وحكمته ظاهرة . 

ثم إن في الح نضا لا يمكنٌ معه تخصيصيٌ سفر الحم بجوازه بغيرٍ مَحرَمٍ. 
وهو ما رواه الدارقطنئٌ» رص اوغا دوعا و لحك اما إل 
ومعها ذو مَحرّم»" "ديس على منع الحجّء فكيف يحص من بين الأسفار؟ 
وبهذا بطل قول مَن قال : إِنَّه يجوز بالاتفاق للمرأة إذا أسلمّت في دار الحرب» أو 
اع ا ر 


(۲) رواه الدارقطنى (555). وصحح إسناده الحافظ فى «الدراية» (0/ €(« ولم أجده فی المطبوع 
من «مستخرج أبي عوانة» . 


٦۔‏ كتاب الحج Y oV‏ 
ولأابحة لك ناه عام في المساجد» فيمكنٌ أن يخرج عنه المسجد 
الذي يُحتاج إلى ا و إليه بحديث ي التهي . 
الثانية : لظ (المر عام بالسية إلى مبائر النضاء. 
وقال بعض المالكية: هذا عندي في الشابّةء فأمًا الک غيرٌ المشتهاة 
ا ا ا 
فيهاء ومَظيُّالشهوة ولوكانت كير ما 


قالوا: وإذا كان عمومه مخصوصاً بالاتفاق فلَيُخصٌّ منه حجٌ الفريضة . 

ويجاب : بأنه قياس فاسدٌ الاعتبار؛ لمخالفته النصصّ . 

قوله : (بعض المالكيّة). أقول: هو أبو الوليد الباجينٌ» قال في في افتح الباري» : 
كأنه نقله من الخلافٍ المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعات“ 

قوله : (فإنَ لكل ساقطةٍ لاقطة)ء أقول: فالمتعقب يراعي الأمرَ النادرٌء وهو 
الاحتياط . 


)١(‏ نقله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (5577/5)» ولكن عن غير أبي الوليد الباجي كما ذكر 
النووي وتبعه الحافظ ابن حجر رحمهما الله » فإن عبارة القاضى هناك : «وقال الباجى : وهذا 
عندي في الانفراد والعدد اليسير» فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد» يصح فيها سفرها 
دون نساء وذوي محارم» قال غيره: وهذا في الشابة» فأما المتجالة فتسافر كيف شاءت للفرض 
والتطوع مع الرجال ودون ذوي المحارم» . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 5 »23١9-١١‏ وإياه قصد المؤلف رحمه الله . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (717/4). قلت: كذا نقل المؤلف عن الحافظ نسبة هذا القول للباجي» والحافظ 
بدوره تابع النووي في ذلك› والصواب أنه من قول غيره كما هو واضح من کلامه ومن کلام القاضي 
عياض » حيث قال القاضى : «وقال الباجى : وهذا عندي فى الانفراد والعدد النسين) فأما شش القوافل 
العظيمة فهي عندي كالبلاد» يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم» قال غيره: وهذا في الشابة» فأما 
المتجالة فتسافر كيف شاءت للفرض والتطوع مع الرجال ودولن ذوي المحارم» . انظر: «المنتقى) 
للباجي (۳/ 2)87 و«إكمال المعلم) (٤/١٤٤)ء‏ وشرح مسلم» للنووي (9/ .)٠٠١ ٠١5‏ 

. فى «أ) و«ب»: «فالمعتقب»» وفى «ط»): «فالمتعفف». والصواب المثبت‎ )٤( 
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والذي قاله المالكييٌ تخصيصٌ للعموم بالنظر إلى المعنى . 
وقد اختار هذا الشافعيئٌ أن المرأة تسافرٌ في الأمن ‏ ولا تحتاجٌ إلى أحدٍء 


بل تسيرُ وحدها في جملة القافلة» و 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
0 
0 
(7) 
(۷) 
(۸) 


وهذا مخالف لظاهر الحديث ا" 

الثالثة : قوله : (مسيرة يوم وليلة) اختلف في هذا العدد في الأحاديث : 
فروي: فوق ثلاثِ 

وروي : مسيرة ثلاث ال 

وروي: لا با الم رمي 03 

وروي٠‏ مسيرة ليلة”” . 

وروي : مسيرة يوم 

وروي: يوما وليلة”" . 


0 (AY 
. وروي : بَريدا '» وهو اربعة فراسخ‎ 


قوله: (بالنظر إلى المعنى) . أقول : وهو مراعاة الأمر الأغلب. 
قوله: (وقد اختار هذا الشافعئ)ء أقول: أي : الذي تعقَبَ أبا الوليد الباجيّ» 


قال ابن الملقن في «الإعلام» (4/7): وهذا وجه في المذهب حكاه الماوردي» وقيده بما إذا 
أمنت خلوة الرجال بهاء وحكاه غيره قولا واختاره جماعة» ولم يجزه النووي؛ إن كانت الإشارة 
بقول الشيخ تقي الدين ‏ أن هذا اختاره الشافعي ‏ له» انتهى . 

رواه أبو داود »)۱۷۲١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

رواه مسلم »)57١7/١79(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

رواه مسلم 2)5١57/173”8(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

رواه مسلم .)٤۱۹/۱۳۳۹(‏ 

هو لفظ حديث الباب . 

رواه أبو داود »)١17/75(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

رواه أبو داود »)۱۷۲١(‏ ا و الله عنه . 


5 كتاب الحج 506 
وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين» واختلاف 
المواطن» وأنَّ ذلك متعلّقٌ بأقلٌّ ما يقم عليه اسم السفر . 


فاته نظرَ إلى المعنى الذي نظر إليه الباجيئٌ» يعني : فليس له أن يتعقّب الباجي . 

قوله : (وقد حملُوا هذا الاختلافت على حسب اختلاف السائلين)» أقول: قال 
الروت لسى المراد من التحدون :ظاهرهو بل كل ها سكى سر ١‏ فالمرأة مع عد 
إلا بالمحرّم. وإِنّما وقع التحديدٌ عن أمر واقع» فلا يعمل بمفهومه”١'.‏ 

وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطنَ بحسّب السائلين . 

رقال الاي يحتملٌ أن يقال: إِنَّ اليوم المفرد والليلةَ المفردة بمعنى نى اليوم 
والليلة» ف فمن أطلقّ يوماً أراد بليلته» ومن أطلى ليلة آراة بيوفها: 0 
جمعهما شار ال مدّة الذهاب والرجوع . وعند إفرادهما أشان إلى قر ما يقضى 
ERNE‏ ْ 

قال : ويحتمل أن كرون هلا کله تمثيلا لأوائلٍ أعدادء فاليوم أل العدد» 
والاثنان أول التكثير» والثلاثة أول الجمعء Hy‏ أشار إلى أن مث هذا في قَلَةِ 
الزمان لا يحل فيه السف فكيف بما زاد؟ 

ويحتمل أن يكون ذكرٌ الثلاثِ قبل ذكر E‏ بأقلٌ ما ورد في 
ذلك» اف الرواية التي فيها ذكر البريد» فعلى هذا يتناول الشف طويل السّير 
وفصيره . 

ولا رت امتناع [سفر] المرأة بعير محرم على سهر القص 0" خلافا 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١7/9(‏ 
(۲) في «(1): «ولا يتوقف امتناع البراءة على السفر للقصر»» وفي «ب»: «ولا يتوقف امتناع البراءة 

على سفر القصرا» وفي «الفتح»: «ولا يتوقف امتناع سير المرأة على سفر القصراء ومثله عبارة 


القسطلاني في «إرشاد الساري» (77557/0). لكن فيه: «سفر» مكان: «سيراء وهو الأقرب 
للمراد» والمثبت من «ط»» وما بين معكوفتين من القسطلانى . 
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للحنفيّة» وحجّتُهِم بأ المنع المقيّدَ بالثلاثِ متحقّقٌء وما عداه مشكولكٌ فيه 
فيؤخذ بالمتيقن . 

وُوقضٌّ: بأنَّ الرواية المطلقةً شاملةٌ لكل سفرء وي 
ما عداهاء فإنَّهِ مشكوكٌ فيه» ومن قواعد الحنفيّة تقديم الخبر العام على الخاصٌ» 
وتركٌ حمل المطلتٍ على المقيّدِء وقد خالفوا ذلك هن" . 

واعلم أنه قد استدلَ مَن أجاز حجّ المرأة مع رجالٍ موثوقين [بما رَوَى 
البخاري]"“ عن أحمد بن محمَّدٍ قال في «فتح الباري» : إِنَّهِ ابن الوليد" الأزرقيٌ 
تعليقاً قال : حدَّثنا إبراهيمٌ عن أبيه عن جده: أذن عمرٌ لأزواج النبيٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم في آخر حبةٍ حجّهاء فبعت معهنّ عثمانَ بنَّ عفان وعبدَ الرحمن بن 
عراف ا 


قال في «فتح الباري» : وفي رواية لين سعل : (فكان عبد الرحمن يسيرٌ 
5 وس ت 0)76 2 76 0 و وو ° 
أمامَهنَّ» وعثمان خلفهنَ)”*'. وفي رواية: (على موَادِجِهنَ الطيالِسَة الخضِة)"'' . 

وإطلاق لفظ (نسائه) ظاهث أنَهِنَ كلّهنَ حجَجْنَ تلك السنّة» وقد أخرج ابن 


سعدٍ أَنَّهِنَّ كنّ نساءً النبيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم يحجَجْنَ إلا زينت وسودة. 
فقالتا: لا تحرّكنا دابّةٌ بعدَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسل" . 


.)۷١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) قوله: «بما روى» من «ط»» وكلمة: «البخاري» زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) في جميع النسخ: «ابن أبي الوليد»» والمثبت من «الفتح»» وهو الصواب» واسمه كما في 
«التقريب» : أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق» أبو محمد وأبو الوليد. 

.)۱۷١١( علقه البخاري برقم‎ )٤( 

. لكن بالعكس؛ أي : عثمان أمامهن وعبد الرحمن خلفهن‎ )۲٠۹ /۸( رواهاين سعد فى «الطبقات»‎ )٥( 

(7) رواهابن سعد فى «الطبقات» (۲۰۹/۸). 

(۷) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ هه و۲۰۸)» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 7715). وانظر: 
(فتح الباري» .(V"/0‏ 


51١ كتاب الححج‎ ١ 
الرابعة: ذو المحرم عام في محرم السب كأبيها وأخيهاء وابن أخيها وابن‎ [ 
أختهاء وخالها وعمّهاء ومُحرم التضاع . ومحرم المصاهرة كأبي زوجها‎ 
۰ ۰ وابن زوجها.‎ 

واستثنى بعضهم”" ابنّ زوجهاء قال : يكره سفرها معه؛ لغلبة الفساد في 
الناس بعد العصر الأولِ؛ ولأنّ كثيراً من الناس لا بُثزل زوجة الأب في النفرة 
عنها منزلةً محارم النسبء والهراء تنه لا نيما حل اة وا ا 
فلن ال عن محارم النسب» والحديث عامٌ. 

فان كانت هله الكراهة للتحريم مع محرميّة ابن الزوج» فهو مخالفٌ 
لظاهر الحديثٍ بعيدٌ» وإن كانت كراهية تنزيه للمعنى المذكور» فهو أقربُ 
تشوّفاً إلى المعنى» وقد فعلوا مثل ذلك في غير هذا الموضع 

وما يفيه هاهنا أن قولهة لا يحل ا 
فيصيرٌ التقديرٌ : إلا مح ذي محرّم فيحل . ا 

ونبقى النظة في. قولنا: (يحل) هل يتاول المكروة» آم لا يتتاوله؟ 


قوله: (عام في مَحرّم النَسبٍ)» أقول: ضبطوا المحرمٌ بأله: : من تحر 
على التأبيد بسب أو نسپ مباح» وقالوا: e a‏ سورض قد ونا 
الصهرٌ فأربعة : : زوج أمّهاء وبنتهاء وأبو زوجهاء وابنه» وأمّا الرضاع فيحرم منه 
ب د 

قوله : (واستثنى بعضهم)ء أقول: نقل الحافظ ابن حجر عن الشارح المحقق : 
أله مالك" وليس ذلك هناء فكأنه في كتاب آخرّ ذكره الشارح . 
)١(‏ هو الإمام مالك كما في «المنتقى» للباجي (۸۲/۳)ء و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 


.(A/ 5)‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۷۷). 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 
فان قلنا: لا يتناول فالا في جا فا ال إلا اه 
وإن قلنا: يتناول» فهو أقرب؛ لأنَّ ما قاله لا يكون حينئذ متافياً لما دل 

aE 
بال او ب الاي : كل مَن حرم نكاح المرأة عليه‎ 
. فقولنا: (على التأبيد) : احتراز من أخت الزوجة» وعمّتهاء وخالتها‎ 
وقولنا: (بسبب مباح) : احتراز من أم المَوطوءة بشبهة» فإتها ليست‎ 

َخْرَماً بهذا التفسيرء فوط لكي لوصف الا 


قوله: (تقتضي الإباحة المتساوية الطرفين)» أقول: وحينئذ فلا يشمل 
و 

قوله: (إلا أنه تخصيصٌ يحتاج إلى دليل شرعيٌ). أقول: أي: قول ذلك 
البعض : (إِنَه يكره ابن زوجها) تخصيصصٌ لقوله : (يحلٌ)» ولكن لا يعرْثِ عنك أنَّ 
بعد قوله: المراذ ب(يحل) متساوي الطرفين لا يتناول المكروة تنزيهاًء 
O I‏ كناو 

والقولٌ الاخرُ الذي أشار إليه قوله: (وإن قلنا: يتناول. . . إلخ)ء فإته الذي 
يكونٌ إخراجٌ ما يتناوله مخصّصاً له بعد دخوله» وأظنٌ - والله أعلم - أنَّ العبارة 
انقلبّت على مَّن أملى عليه الشارح» وهو ابن الأثير» وأن التخصيص على تقدير 
التناول» وعدم المنافاة على تقدير عدمه. فليتأكل. 


)١(‏ قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» /Y)‏ ملىره) : وهذا تفصيل حسن لا نزاع فيه » وتحرير لا شك 
أن القواعد تقتضيه . 


5 كتاب الحج 1Y‏ 


ت 


وقولنا: (لحرمتها): احترازٌ من الملاعنة» فإنَّ تحريمها ليس لحرمتهاء 
بل تغليظاًء هذا ضابط مذهب الشافعية فعية”'' . 


الخامسة : لم يتعركض في هاتين الروايتين و و موجود في رواية 
اق م ولا بد من إلحاقه بالحكم بالمّحرّم في جواز السفرٍ معّه. 

الله إلا أن يستعملوا" لفظة الحرمة في إحدى الروايتين في غير معنى 
ال اعا لي فيما يقتضي الإحرام» فيدخل فيه الزوج فضا 


والله ا 


قوله : (لا بذ من إلحاقه بالمّحرّم)» أقول: وتسمية الزوج مَحرّماً تمسّكاً بقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : الا تساف المرأة إلا ومعها 5 وفي أكثر 
الروايات: «ذو 0 ومعلوم أنّها و فيتناوله | سم المحرم. 
وربّما لم يسم e‏ في أكثر الروايات : «إلا ومعها زوجهاء أو ذو 
جرم يا 

واستثنى أحمدٌ بن حنبل ممّن حرمت على التأبيدٍ مسلمة لها أب كتابيٌ» فقال : 
أكون عنما لوا لأ ل" يوه أن قسياهن ديعا | ذ| ليها : 


)١(‏ فى «ش»: «هذا الضابط لهذه المحرمية على ما ذكره أصحاب الشافعى». وهذا الضابط نقله 
المؤلف رحمه الله عن الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (۹/ .)٠٠١‏ 

(۲) رواها البخاري »)١170(‏ ومسلم (4871)» من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ 
فيه : «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم». 

(۳( في (ح» : اتستعمل» . 

)٤(‏ ويكون ذلك وجه العدول في إحدى الروايتين عن قوله: «ذي محرم» إلى قوله: «ومعها حرمة»؛ 
لعموم هذه» وخصوص تلك» كما قال الفاكهاني في #رياض الأفهام» (۳/ )٥۸١‏ . 


٣ے‏ باب الفديةه 


4 عن عب الله بن مَعْقلٍ قال : جَلشث إلى كنب بْنِ عُجْرَة »> فسالت 
عن الفديةء فقّالَ : رلت في خاصّةً وهي لَكُمْ عَامَ: حمل إلى ر سول الله 
صلی الله عليه وسلّم؛ وَالقَمْل ينتار ر عَلى وَجُهي» فَقَالَ : ١م‏ كُنْتُ أرَى الوَجَعَ 
ةك و ما كنت ازى الجهدَ بم مئْكَ تا 5 جد شا م 
فقَلْتُ: لاء قال: «فصم تلان َه آيام» أو أَطعم ست 4 مسَاكِينَ» لكل يكين 


نصف صَاع) . 
(خ : “١‏ .» واللفظ له م: اا ا 
رفي رِوَاية : فا رول ال فل ااا فرقا بِيْنَ ستة 


تاکیں وي ت و عش 296 
(خ : "”»2», واللفظ له م6: )0 


0 


(باب الفدية) 
قال: (جلسث إلى كعب بن عُجرة)» أقول: زاد مسلهٌ: (وهو في 


الین 
وفي رواية : (مسجد الكوفة)”'' . 
ع ع ع و م و 
قال: (ما كنث أرى”"). أقول: بضم الهمزة؛ أي: أظنٌء و(أرَى) الثانية 
. 0 0 1 0 0 
بفتحهاء من الرّوؤية وكذا في قوله: (أو: ما كنت أرَى الجهد) . 
(۱) رواه مسلم (۱۲۰۱/ )۸٩‏ . 


)۲( رواه البخاري .)٤۲٤٥(‏ 
(۳) فی (أ) و«ب»: «من أرى» بدل : «ما كنت أرى»» والمثبت من «ط»» وهو الصواب . 


٦۔‏ كتاب الححج 10 
الكلام عليه من وجوه : 
أحدها: (معقل) والد عبد الله هذا بفتح الميم وإسكان العين المهملة 
وكسر القاف . 
و(عبد الله) هذا هو ابن مَعقل بن مُقَرّن؛ بضم الميم وفتح القاف وكسر 


5 المشدّدة 0 رن كوفيٌ › يُكنى أا الوليد. متفق عليه وقال 
(۱) 


بع ثقَة 


قةٌ» من خيار التابعين 
وا ”2 
و(كعب) ولڏه من بني سالم بن عوفب. وقيل: من بَلِيّ. وقيل: هو 
کیت بن فكرة ون أمكة تن حدق :مات فة اتسين وسين ال 


قوله : (وعخرَة)» أقول : ا ة بالضم لغة: : موضع العَجَرء والعقدة في 
الخشبة› ا 
الحاربث ار حلي بني سالم ين حوفي الأنصاري : وقيل E‏ 

قال الواقديٌ : ليس حَليفاً للأنصارء ولكنّه من أنفسهمء نزل الكوفةء ومات 
المد 

والبلويٌ : بفتح الموحدة وفتح اللام. 

تأَخَرَ إسلامم كعب» وكان له صنمٌ في بيته يكرمٌه» وكان عبادة بن الصامتٍ 
صديقاً له» فرصده یوما فلمًا خرج من بيته دخلّ عبادة فكسره بالقَدُوم» فلمًا جاء 
كعبٌ ورآه خرج مُغْضباً يريد أن يُشَاتِمَ عبادة» ثم فكّرَ في نفسه فقال: لو كان عند 
هذا الصنم طائل لامتنع› ثم أسلم. 


. )17 /۲( انظر: «معرفة الثقات» لأحمد بن عبد الله العجلي‎ )١( 


۲٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وله خمس وسبعون سنة» متفقٌ عليه" . 

الثاني : في الحديثٍ دلي على جواز حاتي الرأس الأذى القمل» وقاسوا 
عليه ما في معناه من الضرر والمرض . 

الثالث : قوله: (نزلت فيَ) يعني : آية الفذية . 

قوله: (خاصّةٌ) يريد به اختصاص سبب النزولٍ به» فان اللفظ عام في 
الاية؟ لقوله تعالى : # م قن كن مح ريا الت ۰ وهذه صيغْةٌ عموم . 

الرابع : قوله عليه السلام : اما كنت أرى» به بضم الهمزة؛ أي : أظرةٌ . 

وقوله عليه السلام: «بلعٌ بك ما أرى» ب بفتح الهمزة؛ يعني : أشاهد 6 وهو 
من رؤية العين . 

و(الجهد) بفتح الجيم: هو المشقَةٌء وأا الجهِدُ بض الجيم: فهو 
الطاقة» ولا معنى لها هاهنا إلا أن تكون الصيغتان بمعنى واحل”" . 


قوله: (متفق E‏ أقول : لا أدري إلام يعود» فان سا ؤقائه فا ارال 
ثلاثة : أحدها: ما قاله الشارح» والثاني : سنة إحدى وخمسين”*'» والثالث: سنة 


ثلاث وخمسين . 
وان أحدهما : ما قاله» والثانى : ابن سبع وسبعين . 


. )١777 ١ /۳( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أي: إلا أن يكون الفتح والضم لغتين في المشقة . قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ 84 :)1١0‏ 
لما حكى القاضي عياض في «إكماله» عن صاحب «العين»: أن الجهد بالضم الطاقة وبالفتح 
المشقة» نقل عن الشعبي : أنه بالضم في العيش» وبالفتح في العمل . ثم قال: وقال ابن دريد: 
هما لغتان صحيحتان : بلغ جهده وجهده. وقال النووي: في «تحريره» في كلامه على الجهد في 
دعاء الاستسقاء: أنه بفتح الجيم» وقيل: يجوز ضمهاء وهو المشقة وسوء الحال. 
قال ابن الملقن: فظهر بهذا أنه يجوز قراءة الجهد هنا بالضم أيضاًء وأنه لغة. 

(۳) فى هامش أ : «لعله يريد أنه متفق على الرواية له فى الصحيحين ل 

١ U 462 


٦۔‏ كتاب الحج Y7‏ 


الخامس : قوله : «أو أطي سند مساكين) تبيين * لعدد د المساكين الدوة 
تصرف إليهم الصدقة ة المذكورة في الآية» وليس في الآية ذكرُ عددهم . 

وأبعدَ مَن قال من المتقدّمين”"' : إِنَّه يُطعمْ عشرة مساكينَ؟ لمخالفته 
الحديت» وكأنّه قاسّه على كفارة اليمين . 

بار 5 ا لصاوتت نيان e‏ 
شمر والشعيد وغيئهما فبجث لكل سكين ما 


قوله : (ذكرٌ عددهم)ء أقول: ولا ذكرٌ عدد الصيام أيضاء انما ته الحذیت. 

قوله : (وأبِعَدَ مَن قال من المتقدمين)» أقول: e‏ خر جه عنه 
سعيدٌ بن منصور بإسناد صحيح” "“» وكذلك قال : الصوم عشر و يام 

وروى الطبريٌ عن عكرمة ونافع نحوه' ا" 

قال ابن عبد البرٌ: لم يقل بذلك أحدٌّ من فقهاء الأمصار”' . 

قوله: (ونقل عن بعضهم). أقول: قال ابن عبد البرٌ: قال أبو حنيفة 
ا ون وصاع من تمر وغيره. قال . وعن أحمد 


)١(‏ جاء ذلك عن الحسن البصري وبعض السلف» ولم يتابعوا عليه» كما قال القاضي عياض في 
(إكمال المعلم» (5/ .)5١1‏ 

(۲( في (م) : اافيجب صاع لكل مسكين" . 

(۳) رواه سعيد بن منصور فى (سننه) (۲۹۵- تفسير) . 

8 ا ا ا 

(5) انظر : «فتح الباري» »)2١1/5(‏ ورواه الطبري في «تفسیره» (۲/ )۲۳٠١‏ عن الحسن وعكرمة . 

(؟) انظر : «التمهید» (۲/ ۲۳۷). و«الاستذكار» /٤(‏ 786) . 

(۷) فى (أ» و«ب»: «أقول) مكان: «قال»» والمثبت من «ط)» وهو الصواب. 

= . و«فتح الباري» ۱7/60( والكلام منه‎ ›)۳۸١ /٤( انظ : «التمهید» (۲/ ۲۳۸)» و«الاستذكار»‎ (A) 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


أقول"“: قال القاضي عياض : وهذا الحديث يرد عليهم . 
وقد ورد عند أحمدَ عن شعبة: نصفٌ صاع طعاء”'"' . 
وفي رواية له : نصفٌ صاع حنطة . 00 
وفي رواية ما يقتضي أله نصفُ صاع من زبيبٍ9». 

قال ابن حزم : لا بد من ترجيح إحدى هذه الرواياتِ؛ لأنها قصة قصَّةٌ واحدة في 
مقام واحدٍ في حقٌ رجلٍ واحيا”'. 

قال الحافظ ابن حجر: قلتُ: المحفوظٌ عن شعبة أله قال في الحديثِ: 
سدع سس كا اموت نوي ردني روسن اد 


الرواة. وأا الزبيبٌ فلم أ إلا في رواية الحاكم وقد أخرجها أبو داو ٤‏ وفي 
إسنادها ابن إسحاق» قو ب في المغازي› لا في الأحكام إذا اله غيره» 
والمحفوظ رواية التمرء فقد وقع م الجزم بها عند مسلمء ولم يُخْتلّفْ فيه على 
واف » وكذا وقع عند غيره . 

قال: وعُرِفَ بذلك قرَّة قولٍ مَن قال: لا فرق بِينَ التمر والحنطة» وأنَّ الواجبت 


وسيأتي بيان المراد من لفظ (يضاهي) قريباً. 

)010( القائل هو الحافظ في «فتح الباري» (17/4). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (757/5). وتحرف «شعبة» في جميع النسخ إلى : «سعيد»» 
والتصويب من «المسند» ومن «فتح الباري» .)١١ /٤(‏ 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ .)١١١‏ وهذه رواية بشر بن عمر عن شعبة . وانظر: 
افتح الباري» »)١7//5(‏ والكلام منه . 

.)١85٠(دواد رواهأبو‎ )٤( 

.)۲۱۱/۷( انظر: «المحلى)»‎ )٥( 

() تقدم تخريجها من «سنن أبي داود»» ولم أجدها عند الحاكم . 

(۷) كذا عبر عنه المؤلف» ولفظ الحافظ : (على أبي قلابة) . 


00 
وقد ورد في , بعض الرواياتٍ تعيينُ نصف الصاع من تمر" 1 


السابع : (الفرق) بفتح الراءعء وقل تک وهو ثلاثة آصع » مفسر فر 
الزواشين ؟ أعني : هذه الرواية» وهي تقسيمٌ الَرَقِ على ثلاثة آصعء والوؤانة 
الأخرى هو تعيينُ نصفِ صاع من تمرٍ لكل مسكين . 


ثلاث آصّع» لكلّ مسكينٍ نصفٌ صاع" . 

e‏ فائلة : قال ابن ال وغيره : : جعل الشارع صوم عر معادلا د 0 روفي 
الفطر من رمضان عدل 7 وكذا في الظهار والجماع في رمضان» وفي کقارة 
اليمين بثلاثة أمداد ولف وفي ذلك دليلٌ على أن القياسَ لا يدخل في الحدود 

قوله : (وعن أحمدٌ رواية : أنَّ لكل مسكين مذ حنطة)ء أقول: هي الرواية التي 
ار ااا دال وال ا ای ای عقيف ورلاد ميرد 
ما e‏ با 

قول : (وقد ورد في بعض الرّوايات): أقول: قدّمناها قريباً 5 

قوله : (من الروايتين) ؛ أقول : قل وقع تفسيره في الاصحيح مسلم) بلفظ : 
(والفوّق ثلاثة آَصع)“ . 

وأخرجه الطبريٌ من طريق يحيى بن آدم» غو ای ع فقال فيه: قال 
)1١(‏ وهو المشهور في المذهب والمعتمد. انظر : «الفروع» لابن مفلح (7/ 5959). 

(۲) كمارواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 57 1). 


(۳) انظر: «فتح الباري» .)١7/5(‏ 
(€) رواه مسلم (۱۲۰۱/ ۸۳) . 


غ22 شرح العمدة ومعه العدة 

الثامن : قوله : «أو تُهِدِي شاةً» هو السك المجمّلٌ في الآية . 

وقال أصحابُ الشافعيٌ : هي الشاة التي تجزي في الاد ع 

وقوله: «أو صم ثلاثة أيام» تعيينٌ لمقدار الصوم المجمّل في الاية . 

وأبعدَ مَّن قال من المتقدّمين: إِنَّ الصوم عشرة أيام؛ لمخالفته هذا 
الحديث . ' 

ولفظ الاية والحديث معاً يقتضى التخييرَ بينَ هذه الخصال الثلاث؛ 
أعني : الصيام والصدقة والنسك؛ لأنّ كلمة (أو) تقتضي التخييرَ. 


بار : (والفرق ثلاثة اصع ما يشعرٌ بِأنَّ تفسير”" الفرق مدرم لكنّه مقتضى 
الرواياتٍ الأحَر. 

ا ا 

0 (ولفظ الآبة والحديث)ء أقول هواس اف لبيان حكم هذه الخصالٍ» 
ا - أي الا و الويف - يقتضي التخيير للإنسانٍ بحرفه . 

ويُذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآنٍ (أو) فصاحيّه بالخيار . 

قال الحافظ ابن حجر: وأقربُ ما وقعثُ عليه من طرق حديث الباب إلى 
و0 أبو داود من طريق الشعبيٌ عن ابن أبي ليلى ۽ عن كعب بن 

عجره ان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال له إن عت فانتك شنا .وان 
شت فصم ثلاثة یام وات شئت فأطعب»» او 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۱۲۱). 

(۲) رواه الطبري فى (تفسیره» (۲/ ۲۳۲). 

(۳) في 31 وااب»: «غير»» ولعله تحريف» والمثبت من «ط)» والسياق فيه هكذا: (وما أخرجه 
الطبري . . . يشعر بأن تفسير. . .). 

(5) روامع: عنهم الطبري في «تفسيره» (۲/ ۲۳٣‏ ۷). 

(0) رواهأبو داود (/ا861١).‏ 


٦۔‏ كتاب الحج ۲۷۱ 


وقوله في الرواية : «أتجدٌ شاة؟)» فقلتٌ : لاء فأمرّه أن يصوم ثلا ثة أيام . 


وفي رواية مالك في «الموطا» : عن عبد الكريم باسناده» في آخر الحديث : 
«أيَ ذاك فعلت أجز f:‏ 

قوله : (في الرواية: أتجدٌ شاءً؟)ء أقول: أي: رواية حديثِ الكتاب» ومثلها 
ا 0 أخرى : (أمعكُ دم؟), قال : لاء قال : «فإن شت شعت فص . 

نجوه الظرى "ى ل دل الطبرانيٌء وزاد بعد قوله: (ما أجد هُذياً)ء 

قال EN‏ .)» قال : ما جد قال : (فصم . E‏ ۰ 

ولهذا“ قال أبو عوانة في «صحيحه»: فيه دليلٌ على أنَّ من وجد نسكاً 
لا يصوم. يعني : ولا يُطعِمٌء لكنْ لا أعرف مَّن قال بذلك من العلماء» إلا ما رواه 
الطبريٌ عن سعيد بن جُبير قال: النسڭ شاةٌ» وإ لم جذ قَوْمْتَ الشاة دراهم 
[والدراهم] طعاماً فتصدّق به» أو صام لكلّ نصف صاع يومآء أخرجه من طريق 
الأعمش عنه» قال : فذكرته لإبراهيم فقال: سمعث علقمة مثله9” . 


.)۲۸٥۱( والنسائي‎ .)۱۸١١( ومن طريقه أبو داود‎ »)٤۱١ /۱( رواه الإمام مالك في «الموطاً»‎ )١( 
.)١۳-١۲ /5( وانظر : «فتح الباري»‎ 

(۲) رواه أبو داود .)١80/(‏ وانظر : E‏ ولفظ أبي داود: قال : «أمعك دم؟ 
قال : لاء قال: «فصم ثلاثة أيام» أو تصَدَّق بثلاثة آصّع من تمر على سنّة مساكينَ بين كل 
مسكينين صاع . 

(۳) رواه الطبري فى «تفسيره» (۲/ ۲۳۰). 

.)1١8/19( رواه الطبرانى فى «الكبير»‎ )٤( 

)2 في (أ) واب): «وبهذا»» والمثبت من «(ط» وهو الموافق لما في «الفتح» (5/ .)١9‏ 

(0) في النسخ : «انسك»» والمثبت من «الفتح». وهو الصواب؛ لموافقته السياق ولفظ الخبر عند 
الطبري . 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ )۲۳١‏ عن الأعمش قال: سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه 
الاية : # يديه يَنْصِيَامٍ أو صَدَكَةِأَوْشقٍ24 فأجابه بقوله: يحكم عليه إطعام» فإن كان عنده اشتر 
شاة» فإن لم تكن قومت الشاة دراهم فجعل مكانه طعاماً فتصدق» وإلا صام لكل نصف صاع 
يوماً. فقال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر. وانظر: «فتح الباري» (5/ »)٠١‏ وما بين 
معكو فتين منه . 
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ن الماد ت به أنّ الصومٌ لا يُجزِي إلا عند عدم الذي . 
لانيل فى معديو على نويا O‏ بو الوا ا 
(۱) 
بيه وبين ا e‏ وإن مه فهو ب بين ا e‏ 


قوله: (ليس المرادٌ به أنَّ الصوم)ء أقول: هذا إشارة إلى الجمع بين رواية 
التخيير ورواية تعيين الشاة التي أفادتها الروايات التي أسلفناها . 


وقد جمع بينهما ابن عبد البرٌ: أن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب» 


وقال النوويٌ: ليس المرادٌ أن الصيام أو الإطعام لا يجزى إلا لفاقدٍ الهدي. 
بل اللفراذ اله اقفر هل مع هد و تن كان و اه اله ميد ره 
وبين الصيام والإطعام» وإن لم يجد أخبره انه مخيّة بینھما" . انتهى 

وهذا هو الذي نقله الشارح المحققٌ» ومحصّله: أنه لا يلزمٌ من سؤاله عن 
وجدانه الذبحَ تنه ؛ لاحتمالٍ أنه لو أعلمّه أنه يجدّه لأخبره بالتخيير بيته وبينَ 
الإطعام والصومء كذا قاله الحافظ ابن حجر“ . 

قلت: ولا يخفى أنَّ هذا احتمالٌ عقليٌ» لا دليلَ عليه في اللفظء ومثل هذا 
لا يقال به في دلالة الأحاديث 

وقيل: إنه لما أذنَ له في حلت رأسه بسبب الأذى أفتاه أن يكفّرَ بالذّبح على 
سبيل الاجتهادٍ منه صلى الله عليه وآله وسلم» أو بوحي غير متلوٌ» فلمًا أعلمّه أنه 
لم يجذ نزلّت الآيةٌ بالتخيبر بين الذبح والإطعام والصيام» فخيرّه حينئذ ؛ لعليه بأنّه 
لا ذبح معّهء فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمّه . 


5 


ع 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ »)۱۲١‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

(۲) انظر: «التمهيد» .)٦/۲١(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١1١/8(‏ و«فتح الباري» (5/ )٠١‏ وعنه نقل المؤلف . 
(5) انظر: «فتح الباري» )٠١ /٤(‏ . 


ويوضحٌ ذاك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل حيث قال: «أتجد 
شاةً؟». قال: لاء فنزلت هذه الأية : مَوِدَيَةٌ مَنْ يام أو صَدَقَةِأَوَضسكِ4 [البقرة: ١1۱۹ء‏ 


فقال: (صِمْ ثلاثة أيّام ؛ أو آطین». 

وفي رواية عطاءٍ : (أو أطعم فده ديا کر فال :وكا تدعله أنه امس عحدف 
ل انت 

فِإن قلت : ما الذي ألجأهم إلى هذه التكلّفات» وهؤلاء قالوا بما قال سعيد بن 


٠ 
وس‎ ® 
و‎ 


قلت : لعلّه ألجأهم إلى ذلك ما في الآية الكريمة من التخيير بين الثلاثة» بل 
فيها النسك من آخر الثلاثة ذكراً» فلمًا وردّت الأية بخلاف ما في الحديث من إفادة 
تعن الك إن رج احتاجوا إلى الجمع بينها وبينه» وأقربٌ الأقوال فيه: 
القولٌ بأته صلى الله عليه وآله وسلم أفتاه أوَّلاً اجتهاداً منه» فعيّنَ النسكَ» ثم أتى 
التخييرُ من عند الله تعالى في الاية . 

إلا أنَّ قول الحافظ ابن حجر : (إِنَّ كعباً افتدى بالصوم) لا يوافقه ما صكّحه هو 
من أنَّ كعباً افتدى بالك بشاة» فاته قال: روى سعيدٌ بن منصور وعبدٌ بن حُميد من 
طريق المقبريٌ عن أبي هريرة: CEES‏ 

قال: وهذا أصوث من الذي قبله؛ أي: من روايات ساقها أنَّ كعباً افتدى 


ESE‏ رد 


0010 رواه مسلم (۱۲۰۱/ .)۸٩‏ 

(۲( رواه الإمام مالك في «المؤطأ» ٤٠١ /١(‏ -518)» وعطاء هو الخراساني» ورواه باللفظ المذكور 
لکن من طريق آخر ابن ماجه (۳۰۸۰) . 

(۳) قوله: «من إفادة تعين النسك» كذا في «ط»› ووقع في (أ) واب»: «من جزاء إفادة يعني النسك» . 

62 رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۹۷- تفسير) . 

(5) انظر: «فتح الباري» .)۱۸/٤(‏ 


6 الحديث الأول: عَنْ أبى شرح ويل بن مرو الخُرَاعيٌ الحدويّ 
رضى الله عنة: أ ته قال لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بن العَاص» وف يدث الوت إلى مك : 


(باث حُرمةٍ مكّة) 

قال: (عن أبي شُرَيح27). أقول : يأتي للشارح الكلام فيه . 

قال: (لعمرو بن سعيدٍ). أقول: هو المعروف بالأشدّق ؛ لعِظم شذقيهء 2 
المدينة لمعاوية ولايئة يزيد. وهو الذي طلبَ الخلافة فة وغلت على مشق 
سنة تسع وستين؛ في هد ٠ IR‏ فاته ثم قتله غدراً اغ ا 
مسرفاً على نفسه» وهو الذي خطب على منبر المدينة» ورعفَ حتى سال الدم إلى 
أسفل المنبر» وعرفٌ بذلك أنه المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كأني 
بجبارٍ من بني أميّة يرِعْفُ على منبري حتى يسيلَ الدم إلى أسفله)”" . 

قال : (يبعث البُعوتٌ)» أقول: جمع بَعْثِء من باب تسمية المفعول بالمصدر» 
والمراد به : الجيش المجهّرٌ للقتال» وكان هذا البعث لقتال عبد الله بن الزبير . 


)01( في هامش (أ): «أبو شريح : خويلد بن عمرو الخزاعي» وقال ش : العدوي» ويقال: الكعبي» 
وقيل: اسمه عبد الرحمن بن عمرو» وقيل: هانئ بن خويلد بن عمرو» أسلم قبل فتح مكة» 
وتوفي بالمدينة سنة ثمان وستين . انتهى . ش ابن دقيق العيد) . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» )٥۲١/۲(‏ من طريق علي بن زيد حدثني من سمع أبا هريرة 
بقول: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: الَيرَْفَنَ عَلَى ِي جار مِنْ جَبابرة يي 
ميق َسيل راه قال : فحدّثني مَنِ رى عَهْرَو بن سعيدٍ بنِ العاص رَعَفَ على منْبَرِ رسول الله 
كل انه E‏ تخي ميان ع . وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيدء ولوبهام الراوي 
عن أبي هريرة. وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية» (5/ 70) عقب هذا الحديث: على بن 
يزيد بن جدعان في روايته غزانة و کار وفيه تشيع › وعمرو بن سعيد هذا افق تيادات 
المسلمين وأشرافهم في الدنيا لا في الدين» وروى عن جماعة من الصحابة . 


75 كتاب الحج 537/0 


ائدَّنْ لى انها الأميئ أَنْ أَحَدَّنَكَ قولاً قَام به ر سول اله صل الله عليه وسلّم الع 
o‏ وه 2و o‏ 


ع 
فسّمعته أد 


و ا و 
انه الله 


ی َل نّم قال : 0] حَرَمَهَا الله َم يُحَرهَا الَاسن » 
فلا جل ey‏ الاخر أن يَسْفِكَ بها دمأ رلا يَعْضِد بها 
ترص لقتال رَشول الله صلی الله عليه وسلّم؛ ٠‏ فقولوا: 
إن الله شود صل اله مله وسلم. ولم ين لم َإِنما َذِنَ لي سَاعَة ع 
من تهار» وقد عاذت خر متها الوم ؛ كَحُوْمَتهًا بالأس , ليغ الشَاهدٌ 
العَائ». 


1 
ذ ذنايَ 8 E‏ ته عبناي حِينَ تَكَلّمَ به : 
: "إن که 


1 
6 


3 الحرم لا يميد عَاصياًء وَل فارًا بدّم وَل فارًا سه 
(خ: ٥‏ م: :6 ") 
الحَربة بالخاءِ المُعْجَمَة» وَالرَاءِ المُهُمَلَةَ قِيلّ : الخيانةء o‏ 


قال : (ايذَنْ لي)» أقول: أصلّه: <اتدَنْ لي) بهمزتين» فقلبت الثانية ياء؛ 
لسكونها وانكسار ما قبلها . 

ال اشمكته أدناي. ... الحا أقول» إفتارة إلى مان سنق اله من جي 
ا 

قال: (ساعة من نهار). أقول قال في «الفتح»: هي ما بين e‏ الشمس 
وصلاة العصر”. 

قال : (الخَربة"“ بالخاء المعجمة)» أقول: أي: مفتوحة» وكسر الراءء هي 


.)٤٤ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 

(۲) في هامش (أ): «الخربة بضم الخاء: سرقة الإبل في الأصل» ثم نقل إلى غيرها اتساعاًء وفي 
البخاري: أنها الخيانة» وقال الترمذي: بجريمة يستحيا منهاء ويجوز أن تكون بفتح الخاءء 
وهي الفعلة الواحدة منها) 


۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


_ و 


وَقِيلَ : ابل وَقِيلَ : التهمة َأَصْلَّها في سَرِقَة الإيل» قَالَ الشَّاعِرُ: 

[وتلكَ قربى مثلٌ أن تَناسبَا أن نشبة الضّرائبُ الصّرائا]“ 

وَالكَارثُ لَص يحب الحَاريا 

الكلام عليه من وجوه : 

الأول : (أبو شريح الخزاعي) ويقال فيه: العدويٌء ويقال: الكعبينٌ ‏ 
اسمّه: خويلدٌ بن عمرو» وقيل: عمرُو بن خويلدء وقيل: عبدٌ الرحمن بن 
عمروء وقيل: هانئٌ بن عمرو. أسلم قبل فتح مكة» وتوفي بالمدينة سنة 
او 

الثاني : قوله: (ائڌن لي ايها الأمير أن أَحدَّنّكَ) فيه حسنٌ الأدب في 
السام اكير متنا NR‏ ا ا تمركت لان 
للق كول اا لا سما في حقٌّ مَّن يُعرفٌ منه ارتكابُ غرضه» فَإِنَّ 
الغلظة عليه قد تكونٌ سبباً لإثارة نفسه» ومُعاندة مَنْ يخاطيه . 


و ۵ ٣ر‏ ¢ 
الجناية»› وقيل : البلة » وقيل : التهمة› وأصلها من سرقة الإبلء قال الشاعرٌ: 
والخارث اللصنٌّ يحت الخارى" 
قوله : (وقيل : البليّة): أقول: بها فسّرها البخاريٌ فى (صحيحه». 
5 مر عد 5 : ع 
قال: (لا يعيذ). اقول : بالمهملة. والذال المعجمة؟؛ اي : لا يَجِينٌ 
ينعم 
)١(‏ مابين معكوفتين لم يرد في الأصول الخطية الثلاث التي اعتمدتها في تحقيق نص «العمدة», 
وهي مثبتة في النسختين «م» ولاش» ل«شرح العمدة» . 
(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١188‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد »)۲۹٠١ /٤(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ »)١1١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 


حجر (/ا/ 5 .)5١‏ 
(۳) الرجز دون نسبة فى «غريب الحديث» للخطابى (؟75777/7) . 


٦۔‏ كتاب الحج ۷ 

وقوله: (أحدّثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم» سمعته 
أذناي» ووعاه قلبي) تحقيقٌ لما يريد أن يُخْبرَ به . 

وقوله: (سمعته أذناي) نفيٌ لوهم أن یکو رواه عن غيره. 

وقوله: (ووعاه قلبي) تحقيقٌ لفهمه. والتثبتٍ في تعفّل”'' معناه . 

الثالث: قوله عليه السلام : «فلا يحل لامريٌ يؤمنٌ بالل واليوم الآخر أن 
يسفك بها دماً)» يو خذ منه أمران : 

آحدهما: : تحريم القتال لأهلٍ 0 وهو الذي ندل غلية تساف الجديف 
5-007 وقد قال بذلك بعضن الفقهاء . 

ان القغال س التلخيص» في أولٍ (كتاب دك في ذكر 
اق لا يجوز القتال بمكة. قال : حتى لو تحصَّنَ جماعةٌ من الكفار 
فيها لم يجز لنا قتالهم فيها . 

وحكى الناوروق اتا الامو ساي السرم اذ لالجمازت ت أهله إن 
بَعْوًا على أهلٍ العدلٍ» فقد قال بعض الفقهاء : يحرم قتالهم» بل يضبن عليه 
حتى يرجعوا إلى الطاعةء ويدخلوا في أحكام أهلٍ العدلِ. 


قال : (وأبصرَ رَته عيناي)» أقول “كونه أبضرتهغيناه زيادة فى التاكيدة ورا 
حينَ تكلم به» ولم تکل على مجرّدِ سماع صوته . 

قال : (حمدٌ الله)ء قول : بيان لقوله : (تكلّم) . 

قال : (أنْ يسفكَ بها دماً)ء أقول: (يسفك) ضبط بكسر الفاء وبضمّهاء قال 
المهدويٌ : لا يستعمَّل السَّفكٌ إلا في الد" . 


)210 في «ش»: «في تحقيق2)» وفي (ح2): في نسخة : «في تحقق أصل معناه) . 
(۲) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)1١8/5(‏ 


4 شرح العمدة ومعه العٌدة 

ر إذا لم يمكن رذهم عن 
ابي إلا بالقتال ؛ لن قتال البغاة من حقوق الله > تعالى التي وار 

01) 

إضاعتهاء فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها”” . 

وقيل: إِنَّ هذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء نصّ عليه الشافعيئٌ في كتاب 
ااختلاف الحديث» من كتب «الأم»» ونصّ عليه أيضاً في آخر كتابه المسمّى 
ب «سير الواقدي» . 

وقيل: إِنَّ الشافعيَ أجاب عن الأحاديث بأنَّ معناها تحريمٌ نصب القتالٍ 
عليهم» وقتالهم , عار والسد ا 
ذلك» بخلاف ما إذا انحصرّ الكفارٌ في بل آخرّء فاه يجوز قتالهم على كل 
وجه وبکل شيءِ» والله أعلم"'' . 

وأقول: هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دل عليه عموم 
ا ق و 
الله واليوم الاخر أن يسفك بها دما . 

اشا : فإ النبيّ صلى الله عليه وسلم بّنَ خصوصيته بإحلالها له ساعة 
من نهار. وقال : «فإن جد ترخحصَ بقتالٍ U‏ 
فقولوا: إن الله دن لرسوله» ولم اذل لكم»» فأبان بهذا اللفظ أن المأذون 
ا فيه لم يُوْدْن فيه لغيره . 

والذي آَذِنَ للرسول فيه إِنّما هو مطلقٌ القتال» ولم يكن قتالٌ النبيّ 
صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بمنجنيقٍ وغيره مما يَعمٌ N ES‏ 
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.)۲٠١ انظر : «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص:‎ )١( 


5 كتاب الحج 52 
اج غلة التحديث كن هذا الاو 

وأيضاً. ومس و ا د بون 
لوج بن أن تحمل عليه الحدية. e rg‏ وخصٌ 
لا يُفتل به ؛ قوله عليه السلام: الا يحل لامري أن يسيك بها ده 7 


عامٌ يَدخْلٌ فيه صورة النزاع 
قال : بل يُلجَأ إلى أن يَخْرْج من الحرم» فيقتل خارجه» o‏ 


قوله : (في أنَّ الملتجيّ إلى الحرم لا يُقتلُ به)ء أقول: قد نقل بعضهم الاتفاق 
على جواز إقامة حدّ القتل فيها على من أوقعه فيها'''. وحص الخلاف بمَّن قتلّ في 
الحل ولجأ إلى الحرّم» وممّن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزيّ . 

واحتجّ بعضهم بقتل ابن خطل فيها . 

ولا حبّة فيه؛ لأنَّ ذلك كان فى الوقتٍ الذي أحَلَّتْ فيه للنبيئ صلى الله عليه 


وآله وسلم كما تقدّم . 
لل 0 


قوله : (بل يُلجَأ إلى أن يخرّج من الحرّم). أقول : ل ولا يُكلّىُ 


)١(‏ فى «أ) و«ب»: «إقامة الحد قوله منها على من أوقعه فيها»» وفى «ط»: «إقامة الحد على من 
واقعه فيها»). والمثبت من «فتح الباري» /٤(‏ /51)» والكلام منه. 
(۲) انظر: «المحلى)» (۷/ 2)555 و«فتح الباري» /٤(‏ /ا5) . 


1۸۰ شرح العمدة ومعه العدة 
وذلك با 2 اح عله . 
الرايع: (العضد): يت 000 الضاد للماضي ؛ كي 


الأدميُون في العادة. " 


ويُوعَظ» ويُذْكوُء حتى يخرچ ومثله عن ابن عباس" 

وقال مالك والشافعئٌ : يجوز إقامة الحدّ فيها مطلقاً؛ لأنَّ العاصى هتكٌ حرمة 
نفسهء فأبطلَ ما جعله الله من الأمان . 

قوله : (يَعضدٌ بكسرها). أقول: قال ابن الجوزيٌ : أصحاث الحديث يقولون : 
يعضدٌ بضم الضاد» وقال لنا ابن الخشَّاب : هو بكسرها”” . 

والمعضّدُ بكسر أوَلِه : الالة التي يُقطع بها . 

قال القرطبينٌ : خصٌ الفقهاءٌ الشجرٌ المنهيّ عن قطعه بما يُنبته الله تعالى من غير 
صَنيع آدمي 9 . 1 

قا ما نبت بصنم آدمئ فا فيهء فالجمهود على الجواز. وقال الرافعئٌ : 
في الجميع الجزاء”* را 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۷/ .)١١5‏ وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما 
أخرجه الطبري في «تفسيره» »)١7/5(‏ حيث قال : من أصاب حدًا ثم دخل الحرم» لم يُجالس 
ولم يبايع حتى يضطر إلى الخروج من الحرم» فإذا خرج أقيم عليه الحد. 

)۲( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (/109/901) . 

(۳) انظر : «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي .)۸٦ /٤(‏ 

)٤(‏ انظر: «المفهم» (#/ كلاة). 

(5) انظر: «الشرح الكبير» (۷/ .)0١7‏ وقوله: «الرافعي» كذا في النسخ» والذي في «الفتح» 
(5/ 55) والكلام منه: «الشافعي»» وهو من أصحاب هذا القول كما نقله عنه ابن قدامة في 
«المغنی» (۳/ .)١559‏ 

0) انظر: «فتح الباري» (4/ .)٤٤‏ قلت: كذا نقل المؤلف عن الحافظ» وهذا النقل غير دقيق» فإن 
ابن قدامة قد قسم ما كان من صنيع الأدمي إلى قسمين: ما يبت الآدمئٌ جِنْسَهُ كاللوز والجوز - 


٦۔‏ كتاب الحج ۲A۱‏ 
واختلف الفقهاءٌ فيما يُستنبته الآدميُون» والحديث عام في عَضَدٍ 
EER‏ 
الخامس : قد يُتومّم أن قوله صلی الله عليه وسلم : «لا يحل لامري يمن 
الله واليوم الآخر»: أنه يدل على أن الكفارٌ ليسوا مخاطيِينَ بفروع | 


2 


والصحيح عند أكثر الأصولبّينَ : أنهم مخاطبون . 


واختلفوا في جزاءٍ ما قط من النوع الأول» فقال مالك : لا جزاءً فيه» بل 
يأ قال عا م ا ارفلا انو عسيقة + يود م عدف وقال 
الشافعينٌ : في العظيمة بقرة» وفيما دونها شاة . 

واحتج الطبريٌ بالقياس على جزاء الصيد. 

وتعقّبه ابن القصّار بأنه كان يلزمٌه أن يجعلّ الجزاء على المحرم إذا قطع شيئاً 
من شجر الحل. ولا قائل به . 

وقال ابن العربيٌ : اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرّمء إلا أنَّ الشافعيّ أجاز 
قطع السواك”"*» ويأتي الكلام عليه قريباً. 

قوله: (ليسوا مخاطبين بالفروع). اقول ا ˆ هذا الخلافٌ» وقد تقدم 


ت 


البحث فيه » وحققنا في رسالة «اتفای الأمة والضرورة الشرعية» أ کا 
حاطو ن ااا وهو قول واعتقادٌ وعمل. فهم مخاطبون بالأعمال مطلقاً؛ إذ 


- والنخلٍ ونحوه» وما لا نرت الآدميٌ جِنْسَهُ كالدّوْح وَالْسَّلم ونحووء ثم اختار أن الاوك جور 
لع ولا جزاء فيه والثاني : ا وفيه الجزاء. هذا معنى كلامه فى «المغنى» 
»)۱٨۹ /۳(‏ وقد نقله عنه ابن ¿ القيم في «زاد المعاد» (۳/ Us )٤٥١‏ 

. قوله: «يستغفر» تحرف في النسخ إلى : «وسبقه»» والتصويب من «الفتح»‎ )١( 

(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» (5/ 755)» و«فتح الباري» (5/ 55). . وتحرفت : «السواك) ذ في النسخ 
إلى: «الشوك». والمثبت من المصدرين» وهو الصواب. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
»)51١7/5(‏ و«التوضيح» لابن الملقن (۱۲/ ۳۹۳ 745)» و«أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري 
.)٥۲۱/۱(‏ 


YAY‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوٌّم e‏ 
لأحكامناء وينزجرٌ عن محرّماتٍ شرعناء ويستثيز مِرُ أحكامَه» فجعلّ الكلام 
فيه » وليس فيه أنَّ غير المؤمن لا يكون مخاطبا بالفروع . 

اقل الذي أراه : أن هذا الكلام من باب خطاب اللّهييجء کان اه 
أنَّ استحلالَ هذا المنهيّ عنه لا يليق بمَّن يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء بل ينافيه» 
فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف» ولو قيل: لا يحل لأحدٍ مطلقا لم 
يحصل فيه به الغرض . 

وخطابٌ التهييج معلومٌ عند علماء البيانٍ» ومنه قولّه تعالى : ل وَعَلَ له 

و إن كم مُوَمِضِينَ ين [المائدة : : [YY‏ إلى عبر د 

السادس: في الخدت ولل عل أذ هى ف عدر > وهو ماه 
الاكترين: 

وقال الشاة فع وغيرُه: فحت صلحا ٠‏ وقيل في تأويل الحديث”" : إن 
القتال كان جائ ثزاً له صلى الله عليه وسلم في مكدء فلو احتاج إليه لَفْعَلَه 
ولكن ما احتاج إليه . 

وهذا التأويلٌ يضعفه قوله عليه السلام: «فإنْ أحدٌ ترص بقتالٍ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم». فإنه يقتضي وجود قتالٍ منه صلى الله عليه 


هي جزءٌ الإيمانٍ المتّمْق على خطابهم به . 

قوله: (عنوة)ء أقول: هذا هو الذي عليه المحققون» وعدُوا ما ذهب إليه 
الشافعيئٌ من غرائب العلماء» وقد وفى الشارحٌ المحقق المقام حقّه . 
)١(‏ هذا جواب النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (۹/ ۱۲۸)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 


(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 555). 
(۳) حكاه النووي رحمه الله في (شرح مسلم» (۱۲۸/۹) عن الذين تأولوه. 


٦۔‏ كتاب الحج YAT‏ 
وَأنشياً لسر التي دلت على وقوع اقتال وقوله عليه السلام : من دخل 
دار أبي سفيان فهر ١‏ من إلى غيره من الأمان لل غل أشياء 
السابع: قوله: «فليبلغ الشاهد الغائب» فيه تصريح بنقل العلم» وإشاعة 


وقول عمرو: (أنا أعلمُ بذلك منك. . . إلى آخره) هو كلامّه» ولم يُسنِذَه 
إلى رواية . 


قوله : (بنقل العلم)ء أقول : أي : وجوباً كما دل عليه الأمر. 

قال ابن جرير: فيه دليلٌ على جواز قبولِ خبر الواحدٍ؛ لألّه معلوم أن كلّ من 
شه الخطبة قد لزه الإبلاغ ؛ وأنه لم بأمُزهم بإبلاغ الخائب عنهم إلا وهو لازم ل 
فرضُ العمل بما بلّعّه كالذي لزم السامح سواء» وإلا لم يكن للأمر بالإبلاغ فائدةٌ. 

قوله: (كلامٌ لم يُسِئِدُه إلى رواية)؛ أقول: بل ساق الحكم مساق الدليل؛ 
وخصّ العام بلا مستند. 

واعلم آنه قال ابن حزم على قوله : (أنا أعلمٌ منك): لا كرامة للَطِيم الشيطانٍ 
أن يكون أعلمّ من صاحب رسولٍ الله صلی الله عليه وآله وسل" . 

قلق ا اعمان لطن الان 

وأغرب ابن بطّال فزعم أنَّ سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيدٍ دال 
على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور”” . 
(۱) رواه مسلم ,)١1780(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) انظر : «المحلى» 2)598/٠١١(‏ و«فتح الباري» (5/ )٤٥‏ . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (5/ .)٤٥‏ ولم أجد هذا الكلام في «شرح البخاري» لابن بطال» بل قال فيه 


:)۸٠ /1(‏ وأما قول عمرو لأبي شريح : (أنا أعلم منك» إن مكة لا تعيذ عاصيّاء ولا فارًّا بدم» 
ولا فارًا بخربة)» فليس هذا بجواب لأبي شريح» لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدًا في = 


۸٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وقوله: (لا يعيڈ عاصياً)؛ أي : لا يَعصمّه . 
وقوله: (ولا فارًا بخربة) قد فسّرَها المصنف» ويقال فيها: بض الخاءء 
وأصلّها سرقةٌ الإبلٍ كما قال» وتُطلقٌ على كلّ خيانة”" . 
وفي «صحيح البخاري» : أنها الا , 


ويعكَرُ عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره : (قال أبو شريح : فقلت 
لعمرو: قد كنت شاهدا وك غائباًء وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائيناء وقد 


قال الطيبيٌ : أجاب بما يقتضي القولَ بالموجبء كأنه قال له : صح سماعُكَ 
e‏ لكر المعنى المراة من الحديت الذي ذكرته خلاق ما فهمته نه فإِنَّ 
الل ار ی كان يسيب اا د ولس بسب ا ا ا ن الل حارج الحرم 
ثم استجار به » والذي آنا فيه من القبيل الثاني" 

قال ابن حجر : O E‏ 
حدٌ فعاذ بالحرم فراراً منه حتى يصحّ جوابُ عمرو. 

نعم كان عمو یری وجوب طاعة يزيد الذي استنابه» وكان يزيد أمرَ ابنَ 
الرّبير أن يُبِايعَ له بالخلافة» ويحضر إليه في جامعه مغلولاً» فامتنع ابن الرُبِي 


= غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يجوز أن يقام عليه في الحرم أم لا؟ وإنما أنكر عليه أبو شريح بعثه 
الخيل إلى مكة» واستباحة خرمتهاء ونصب الحرب عليهاء فأحسن في استدلاله» وخاد عمرو عن 
الجواب» وجاوبه عن غير سؤاله» وهو الرجل يصيب حدًا في غير الحرم هل يعيذه الحرم؟ 

(۱) في (م): «جناية» . 

(۲) كذا فسرها البخاري عقب الحديث .)٠١٤٤(‏ 

(۳) رواهالإمام اخم في «المسند» /٤(‏ ۲). 

(6) انظر: «شرح مشكاة المصابيح» للطيبي (5/ ۸٤١۲)ء‏ و«فتح الباري» .)٤٥ /٤(‏ 


2016 كتاب الحج‎ ١ 


وعن الخليل أنه قال: هي الفساد في الدّين”'. من الخارب» وهو للد 
المفسدٌ في الأرض» وقيل : هي العَيبُ”". 


كن FF‏ نت 


5-5 الحديث الثاني : عبد الله بن عبّاس رضصی الله عنهمًا قال : قال 


رشو اللو صلّى الله عليه و بوم فح مک : للا هری رَلكنْ جِهَادٌ ونب 
َإِذَا اسْتَنفرْتُم فَانفِرُوا» . 

وَقَالَ يوم فح مَكة: إن هذا البلد حَدَمَهُ يوم خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَء فهو 
حرام بحرْمَةٍ الله إلى يَوْم القيامة 3 ونه ا ولم جل 
لي إلا اة من نهار فهو حَرَام بحزمة الله إلى ؤم القبامة > لا يُعْضد سوک 
ولاف صَيْدُهُ ولا سقط لْقَطَندُ إلا مَنْ عَدَفَهَا ولا يُخْتلى خَلدَمَاءء قَقَالَ 
اعباس : يا رَسول اللو! إلاً الإذخِرَ فَإَّهُ لقينهم وَبيوتهم فقال: «إلاً الإذْخِرً؛ . 


وعاد بالحر ي انتهى 1 
يت يح يت 


(الحديث الثاني) من أحاديث باب حرمة مكة”* . 

قال: (ولكنْ جهادٌ ونيةٌ)» أقول: قال الطيبئ: وهو [عطفف]*2 على محل 
مدخول (لا)؛ أي : الهجرة من الأوطان إمّا للفرار من الكفرء وإمًا إلى الجهاد. 
وإمًا إلى نحو طلب العلم» وقد انقطعت الأولى» فاغتنمُوا الأخيرتين" . 

قوله : (إلا الإذخرَ)ء أقول: يجوز أن يكون استفهاماً حذفت همزته» ويجوز 


)١(‏ انظر : «العين» (75057/5)» (مادة: خرب). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١59-١58/9(‏ 

(۳) انظر : «فتح الباري» (5/ .)٤٥‏ 

(:) في جميع النسخ: «من أحاديث باب الفدية» بدل: «من أحاديث باب حرمة مكة» والصواب 
الت ولعله سبق قلم من المؤلف أو الناسخ» والله أعلم . 

)٥(‏ ما بين معكوفتين من «ط) والمصدر. 

(50) انظر: «شرح مشكاة المصابيح» للطيبي (5/ .)5١ 5١‏ 


YA‏ شرح العمدة ومعه العدة 

(\Tor م:‎ ٠ Af (خ:‎ 

القَيْنُ : الحَدَادُ . 

قوله عليه السلام: «لا هجرة» نفيٌ لوجوب الهجرة من مكة إلى المدينة» 
فان الهجرة تجبُ من بلادٍ الكفر إلى بلادٍ الإسلام» وقد صارت مكة دارَ 
الإسلام بالفتح . 

وإن لم يكن من هذه الجهة. یون حكماً ورد لرفع وجوب هجر أخرى 
بغير هذا السبب» OY‏ اال O N‏ اا ااا 2111100 


أن يكون خبراً جارياً في القياس""" ؛ لفهمه المقصدّ منه» أو لسماعه قبل ذلك من 

ويجوز في (الإذخر) النصبٌ على الاستثناء» والرفع على البدل . 

قوله: (فإِنً الهجرة تجبُ. . . إلخ)» أقول: تعليلٌ لمَطويٌ؛ أي: لا أنه نف 
للهجرة ¡ مطلقاً من أي محل » ار وجوت المج ت على المؤمن من ديار الكفر ثابتة 

أبداً. 

قوله : (بالفتح)ء أقول: قد صرح به في رواية البخاري في (الجهاد)ء فإنّها 
بلفظ : «لا هجرة بعد الفتح»"". 

قوله : (وإن لم يكن من هذه الجهة)ء أقول : أي وإد ل يكن وجرب الجر 
ال مع مك إلى اده يتتصوهة بل حمل النفيٌ على أعمّ من ذلك› فکون 
هذا النفيٌ الواردٌ في الحديثِ حكماً مستقلاً مفيداً رفع وجوب هجرة أخرى غير 
الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» وهو المرادٌ بقوله : (بغير هذا السبب)”” . 

لى الأول" أفاد أه لا هجرة من مك نحن جما فإها كانت الهيجرة مها 
)١(‏ قوله: «خبراً جارياً في القياس» كذا في «أ» و«ب»» وفي «ط»: «خبراً جازماً من العباس» . 


(؟) رواه البخاري (7771). 
(۳) فى هامش (أ): «فيفيد أن لا هجرة من دار الفسق إلى دار الإيمان» . 


7 كتاب الحج ۸۷ 
ولا شك أنه تجبٌ الهجرة اليوم من بلا الكفر إلى بلا الإسلا 
ذلك . 

وفي ضمن الحديث”''': الإخبارٌ بأن مكة تصيرٌ دار إسلام أبد 


ء۶ 


L١ 
١ 
5 
و‎ 


\ 


وقوله عليه السلام: «وإذا استنفرتم فانفِرُوا»؛ أي: إذا 
فأجيبوا . 

ولا شك أنه قد تتعيّنٌ الإجابةٌ والمبادرة إلى الجهاد في , بعض الصور» فأمًا 
إذا عيّنَ الإمام بعض الناس لفرض الكفاية» فهل , ri‏ 

اختلفوا فيه» ولعلّه يُْحَذْ من لفظ الحديثِ الوجوبُ في حقٌ مَن عي 
للجهاد» ويؤخذ غيرّه بالقياس . 

وقوله عليه السلام: «ولكن جهادٌ ونيةٌ» يحتملٌ أن يريدَ به ا 000 


واجبة قبل الفتح» وعلى الثاني: أنَّها لا هجرة واجبةٌ بسبب من الأسباب غير 
الهجرة من دار الكفرٍ إلى دار الإسلامء وعلى هذا الحمل فقد دخلّ الأول في 
الثاني دخول الأخصٌ نحت ت الأعم وتقدم ويه في شرح حديث «إنّما الأعمال 


بالنيات» تقسيم الهجرة إلى خمسة أنواع. فتذك" . 

قوله: (لمَّن قدرٌ على ذلك). أقول: احتراز عن المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان. 

قوله : (دارٌ إسلام أبداً)» أقول: وذلك مستفادٌ من إطلاقه النفي . 

قوله: (وإذا استُفرتم) : أقول: قدّم الشارح شرحه على «ولكنْ جهادٌ ون » 
وهو متأَخَرٌ عنه في الحديث . 

قوله: (في بعض الصُّوّر)ء أقول: وذلك عند خشية استئصالٍ الكقار لأهل 
الإسلام» َه يدث النجهأة فرض عين . 


(1) وهذه الضمنية والإشارة تكاد تكون نصا كما قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (7/ .)١١١‏ 


A^‏ شرح العمدة ومعه العدة 
جهاداً مع نية خالصة؛ إذ غير النية الخالصة غيرٌ معتبرة» فهي كالعدم في 
الاعتداد بها في صحة الأعمالٍ . 

ويحتمل أن يُراد: ولكنْ جهاد بالفعل» أو نية الجهاد لمَّن لم يفعل» كما 
قال عليه السلام: «مَن مات ولم يَعْرْء ولم يُحدَّتْ نفسّه بالغزو مات على 
e‏ 

ول عا الله عليه وسلم : «إنَّ هذا البلد حرمّه الله يوم خلق السماواتِ 
والأرضّ» تكلّمُوا فيه مع قوله عليه السلام : إن إبراهيم حرم مک . 


قوله: (مع نيّةِ خالصة)ء أقول: جعلّ الوا للمعيّة؛ لأنَّه ليس هنا معطوفٌ 
عليه» فإِله لا جهاد إلا بنيّة؛ لملازمة النيَّ للأعمال» وقدَّرَ صفةً للنيّة وهي 
الخلوصٌ؛ لألّه قد علم أنه لا بد لكل عمل من نة كما قررناه في شرح أول حديث 
في الكتاب» ولكنّ مجرّد النيّة غيدُ مراد للشارع» بل نوع منها وهي الخالصةء 
والدليل على تقدير الصفة هنا معلومٌ من قواعد الشريعة . 

قوله: (ويحتملٌ: ولكنْ جهادٌ بالفعلء أو نيه الجهاد). أقول: جعلّ في هذا 
الاحتمال الواوَ بمعنى (أو)؛ لتكون النيّةُ قسيماً للجهاد› واستدل له بقوله: «ولم 
يغزا؛ أي : بالفعل» «ولم يُحدّث نفسّه بالغزو»؛ أي بالنيّة» فجعلَ صلى الله عليه 
وا وس الغو يمي فاحل التحديت الآشارة التهماء ولا شك في احتماله 
لهماء وإن فاته على هذا التقدير الإشارة إلى النيّة الخالصة» فقد عَلِمْتَ من قواعد 
الشريعة أنَّها مرادة وإن لم يُصِرَح بها لفظأ”” . 

قوله: (إِنْ إبراهيم حرم مكّة) أخرجه البخاري ومسلمٌ من رواية عبّاد بن 
ت درف ال 


(۱) رواه مسلم »)۱۹۱١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم (۱۳۹۰)» من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه . 
(۳( بعدها في «ا» و«ب» كلمة : «مع»» والمثبت من «ط). 

(:) رواه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم (232326)). من طريق عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن = 


٦۔‏ كتاب الححج 1۸۹4 
قيل بظاهرٍ هذاء وأن إبراهيم أظهر حُرمتّها بعدّما نسيّت» والحرمة ثابتةٌ من 
يوم خلق الله السماواتِ والأرضَ 

وقيل: إن التحريم في زمن إبراهيم» وحرمتها يوم خلقّ الله السماواتِ 
والأرضَّ : كتابتها في اللوح المحفوظ»› أو غيره حراماء وأمًا الظهورٌ للناس 
ففي زمن إبراهيم عليه السلام . ۰ 

وقوله: «فهو 9 بحرمة الله إلى يوم القيامة» ف لم يحل القتال فيه) 
ذل علي أمرية 

أحدهما: أن هذا التحريم يتناول القتال. 

الثاني: أنَّ هذا الحكم ثابثُ لا يُنْسَحٌ» وقد تقدّمَ ما في تحريم القتالٍ أو 


إباحته . 
وقوله: "لا يُعضَدٌ شّوكه» دليلٌ على أنَّ قطع الشوك يمتنع كغيره» وذهبَ 
إليه بعض مصنفي الشافعيّة فة الات س 


قوله: (بعدّما نُسِيّت)» أقول: وإن الله قد كان أظهرَ حرمئّها يوم خلق 
السّماوات والأرضّ لملائكته» ولمّن يشاءٌ من خلقه» وذلك قبل خلت آدم ثم 
عرف بها آدم» ثم نسيّت» فقوله : (والحرمة ثابتة) الثاني" 

قوله: (إِنَ التحريم في زمن إبراهيم)» أقول: أي: إن الله أوحاه وأظهره 
لوبراهيم» E‏ ولم يظهزه ه تعالى ويّبرزه إلى العباد . 

قوله : (شوكه). 0 : تقدّم في حديث أبي شرّيح بلفظ : (اشجَره) . 

قوله: (بعض مصنفي الشافعية)» أقول: هو 0 من أئمّة الشافعية 
ومصنفيهم . 


(۲) قوله: «الثاني» كذا في (أ) و«اب»» والعبارة الأخيرة سقطت من «ط» . 


50 شرح العمدة ومعه العدة 


وأباحّه غيره؛ من حيث إن الشوكٌ مود“ 

وقوله : «ولا يُنمَّدٌ صَيدٌه) ؛ أي : لا يُزْعَج من مكانه . 

وفيه دليلٌ على طريق فحوى الخطاب أن قتله محرّمٌ فاته إذا حرم تنفيره 
بأن يُرْعَجَ من مكانه» فقتله أولى . 

وقوله: «ولا تلتقط لقطته إلا من عرّقها»: اللقطةٌ بإسكان القاف» وقد 
يقال بفتجها : الشيءٌ المُلتقط . 

وذهب الشافعييٌ إلى أنَّ ُقطةً الحرم لا تؤخذ للتملّك: وَإنّما تؤخذ لعف 
لا غية. 


قوله : (وأباحه غيرُه): أقول: قال ابن حجر : إِنه نقله أبو ثور عن الشافعيٌ : 

وقال ابنُ العربي : اتفقوا على تحريم قطع شجرٍ الحرّم» إلا أن الشافعيّ اختار 
قطع السواكِ من فروع الشجرة» وأجاز أيضاً أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرُهاء 
ولأ ارا وا و 

قوله: (من حيثٌ إن الوك مُوْذِ)ء أقول: أي بطبعهء قالوا: فأشبة 

الات : 

وأجيب : بِأنَّه قياس في مقابلة النصٌ» فلا د يُعتبرُ به» حى إِنَّهِ لو لم برد النصّ 
على تحريم الشَّوك لكان تحريمٌ قطع الشجر دليلاً على تحريم قطع الشوك؛ لان 
غالبَ شجر الحرم كذلك» ولقيام الفاوق: أيضاً» إن اراس المذكووة اسا 
بالإيذاء» بخلاف الشجر . 


قوله: (على طريق فحوى الخطاب). أقول : أي : مفهوم الأولى» من باب 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١517/9(‏ 


(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» »)۲١ /٤(‏ وا . وتحرفت : «السواك» ذ في النسخ 
ا : «الشوك)»› والصواب المثبت كما تقدم بيان ذلك قريباً. 


٦۔‏ كتاب الحج ۲۹۱ 

وذهب مالك إلى أنَّها كغيرها في التعريف والتملّك”" . 

ويستدل الشافعينٌ بهذا الحديث . 

و(الخَلَى) بفتح الخاء والقصر: الحشيششٌ إذا كان رَطباًء واختلاؤه: 
قطعٌهء وقد تقدّم . 

و(الإذخر): نبت معروفٌ طيّبٌ الرائحة . 

وقوله: (فإِلّه لقينهم) القِينُ: الحدَادُ؛ لألّه يحتاج إليه في عمل النارء 
وبيوتهم تحتاحٌ إليه في التسقيف . 


قوله تعالى # قلا تقل ها فما أب ©[الإسراء: ۲۳]» فاه دان على تحريم ضربهما ‏ متلا - 
بالأولى . 

قوله: (إذا كان رَطبا)» أقول: قال الحافظ ابن حجر: إل في تخصيص 
التحريم بالتطب إشارة إلى و اليابس واختلائه» وهو صح الوجهين 
للشافعية ؛ لأنَّ الت اليابسَ كالصيد الميت . 

قال ابن قدامة الك ف انيحناء ء الإذخِر إشارة إلى تحريم اليابس يسيب 
ويدلٌ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة الا 0 قا 
وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته ا ومشموم " 

ولاه ا(تطق)ف: ا ا نيه عن کی ا و م 
الاحتشاش» وبه قال مالك والكوفيون» واختاره الطبريٌ . 

وقال الشافعيئٌ : لا بأسَ بالرّعي لمصلحة البهائم» وهو عمل الناس» بخلاف 
الاحتشاش» فاه المنهينُ عنهء فلا يتعدّى ذلك إلى غير“ . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١517/9(‏ 

(۲) رواه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير) .)۲۸١(‏ 

(۳) انظر : «المغني» لابن قدامة (۳/ ١1١)ء‏ و«فتح الباري» .)٤۸/٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» »)٤۸ /٤(‏ وعنه نقل المؤلف . 
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وقوله عليه السلام: «إلا الإذخرً» على الفقور» يتعلّقُ به من يرى اجتهاد 
النبينٌ صلى الله عليه وسلم. أو تفويض الحكم إليه من آهل الأصول . 

وقيل: يجوز أن يكون يُوحى إليه في زمن يسيرء فإن الوحيّ إلقاءٌ في 
خفنة وقد نط أمار ته وقد لا نظي 


قوله : (مَن يرى اجتهاد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» أو تفويض الحكم إليه 
من أهل الأصول). أقول: لأئمّة الأصولٍ في اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم 
أربعةٌ أقوال» أحدها وقوعه» ومن أدلّته هذا الحديث» والمسألة مبسوطة بأدلّتها 
في الأصول . 

وأا التفويضٌ فمراده به أنه يقال له صلى الله عليه وآله وسلم : احكجْ بما شت 
تشهياًء لا ترويً؛ إذ لو أريد الثاني كان هو الاجتهادء فنقلوا عن موسى بن عمران 
الا جرر وو رلا مسرا الك 

واستثناؤه صلى الله عليه وآله وسلم الإذخر هنا فيه ثلاثة أقوالٍ: بالاجتهاد. أو 
التفويض» أو الوحي» وإليها أشارَ الشارح› وهي احتمالاٿ لا ينهض على معيّن 
منهادليلٌ. 00 


6-6 - يوس هك علوي > ra‏ أ >6 
حمل مِنَ الدَّوَاتٌء كله فاسق» يُقتلنَ في الحَرّم : العُرَابُء والحدأة 


(نانتها يجوز فل 

قال : (من الذّوابٌ)» أقول: هي" اسم لكل ما يدِثٌ من الحيّوان. 

وأخرج بعضهم منها الطيرَ؛ لقوله تعالى  :‏ ومان دَآبَة في الْأَرْضٍ وا طر بطر * 
[الأنعام: ۳۸]» والحديث هذا يرد عليه» وكذلك عموم: ¥ وما من دآبَةٍ في الْارضٍ 4 
[الأنعام: ۳۸]» وقوله : « و ڪان من داب ل َيل رَزْفَهَا €[العنبوت: 1[ وال التي 
استدلً بها من عطف الخاصٌ على العام . 

قال : (كلَّهنّ فاسق)ء أقول: صفةٌ ل(كلّ)» وهو مفردٌ مذكّرّ والضميرٌ في 
(يُقتَلْنَّ) عائدٌ إلى معنى (كل)» نظير قوله تعالی : # إن ڪل من ف السَّمْوات وَالارْضٍ 
ل ءا أل عبَدَا # لَقدَ لصم 14مريم: ۹4-4۳] حيثٌ راعى اللفظ أوَّلاً» والمعنى 
ثانياً» ولصاحب «مغني اللبيب» بحث في ذلك . 

قال : (العُرَابُ). أقول: هو المعروف» ولكنْ وقع في بعض طرق «مسلم» : 
(الأبقع)"» وهو الذي في ظهره وبطنه بياضٌ» وبه قال ابن خزيمة وجماعة حملا 
لطا غا ال 


(۱) فى (ب): (هو). 


000 انظر : «مغنى اللبيب») (ص : )۲١۸‏ وما بعدها. 
(۳) رواه مسلم .)61/1١١98(‏ 
)٤(‏ قاله ابن خزيمة فى «صحيحه) قبل الحديث (35559) . 


۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


a 77 5 - 2 7‏ 
وَالعَقَرَت» وَالفَارَةٌ وَالكلتٌ العقور) . 


(خ: ۱۷۳۲ بم م: 14 )/١‏ 
وَلِمُسْلِم : نَل حَمْسٌ فوًاسق في الجلّ وا 
١‏ م 

لحدأة: أة: بكسر الحاء وفتح الدّال . 
۰ 


الأول : المشهور ف في الرواية (خمسل) بالتنوين ¿ (فواسقٌ)» SORES‏ 


وقدح ابن عبد البد واب بطال فى هذه الزيادةء وقالا: إِتّھا لا تصث”" . 

قيل: وهو مردود بإخراج مسلم لها. 

5 ره 00 5 و عِِ و 
وقوله : (والعَقَرَبُ) هو لفظ يشملّ المذكر والمؤنث» والغالبٌ عليها التأنيث» 


: 6 ب 0 ل عرد‎ e ا‎ a 
. ويقال: عقرّبتٌ» وعقربة» وعقرياء ممدود غيرٌ منصرف‎ 


قال : (ولمسلم). أقول: هذا ليس لفظ «(مسلم»» بل لفظه: «خمسنٌ فواسق 


يُقتَلنَ في الحل والحَرم)” '" . 


والفسق لغة: الخروج› واختلفَ في وصف هذه به : 
فقيل : لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان من تحريم قتلها مطلقًء وبه جز 


القرطبة”* 


وقيل : لخروجها من حل الأكل . 


قال: (الحَرّم)» أقول: هو بفتح الحاء والراء المهملتين» وهو ما حاط بمكة 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0 


لكن بلفظ : «خمس فواسق يقتلن . 
انظر : «التمهيد» »)۱۷٤-۱۷۳ /١6(‏ و«اشرح البخاري» لابن بطال /٤(‏ 97 5) . 
رواه مسلم .)11//١١94(‏ 

انظر : «المقهم» )/ (YA‏ . 
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ويجوز (خمس فواسق) بالإضافةٍ من غير تنوين . 

وهذله الرواية التي ذكرّها المصنف تدل على صحة المشهورء فاته أخبرَ 
00 0 فواسی)» وذلك يفتضي أن ينون ( خمسن) فيكون 


من جوانبهاء وهو محدود”'' معروفٌ. 

روى الأزرقئٌ: أن إبراهيم وضعها وجبريلٌ يريه مَواضعَهاء ثم أمرَ الب 
مالفاو او جد يدها اق رحد ل ا 

قوالة ( وسور خب توافت مالاا ال اه ادا لا ووا 
ويحتمل رواية غيرَ مشهورة كما قابلها بها . 

وقال النوويٌ : إِنَّه بإضافة (خمسٌ)» لا بتنوينه . 

قوله : (يدل على المشهورة)» أقول: وهي رواية التوصيف» لا الإضافة . 

وأمًا قوله: (فإنه أخبرٌ عن خی فل كلها دا ا وا ل را 
المصنف› 0 لي فاسق»» ولك المعنى الذي أراده الشارح صحيحٌ 
على لفظ المصنف أيضاً. 

نعمء هذا اللفظ الذي ذكره الشارح وقح في «مسلم» من هذا الوجه 

قوله: (فتكونٌ فواسقٌ خبرا)ء أقول: لأنّه أخبرَ في المشهور عنه بالفستي» 
فيحمَلُ عليها غيرها . 

وأكا قرلوة :ركلير و تاكن وغل اانا اقزلهف: نان ) ا 
كأنّه قيل: فماذا الحكم فيه مع فسقهنٌ؟ 
)١(‏ في «ب»: «(محدد». 


(۲) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ ۱۲۹). 
(۳) رواه مسلم (۷۱/۱۱۹۸). 


۲۹٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وبينَ التنوين والإضافة في هذا فرق دقيقٌ في المعنى» وذلك أنَّ الإضافة 
تقتضي الحكم على خمس من الفواست بالقتل» وربما أشعرٌ التخصيصَ 
حوب الححم ني برها بطري المعهوم. 

وام مع التنوين : N E E E‏ 
وقد يُشعرٌ بأنّ الحكم المرتَّبَ على لك وهو القت معلل بما جُعلَ وصفاء 
وهو الفسق» فيقتضي ذلك م لکل فاسقٍ من الدوات». وهی خد 
ما اقتضاه الأول من المفهوم» وهو التخصيصٌ . 

الثانى : اھ على راز فرت اکرو فى الجديف: واللحديث 
دل على ذلك ۰ 1 


597 ا 5 0 2 

بين الفواسي بالقتل ؛ لال المراة مفهوءٌ العدد: همع الإضافة والتوصيف واحة. 

قوله : (مُعللٌ یما جعل وصفاً وهو فى 4 ..: إلخ). أقول : وذلك لن 
الحكم معلّقٌ على وصف الفسق» فيعةٌ كلَّ خارج من الدوابٌ» ولا ريب أته ضدٌ 
المفهوم الأول . 

وكأنّه قال : (ربّما أ شعرً) إشارة إلى آنه قد يقال : نه من إضافة الموصوف إلى 
صفته كما تدلٌ له رواية التوصيف› فيكون الحكمٌ في الروايتين واحداً. 

قوله : (على جواز قتل هذه المذكورة)ء أقول: ظاهرّه: من غير أرجحيّة للقتلٍ 
على التركء وقد وقع في رواية: «ليس على المُحرم جَناحٌ في قتلهنً”''. فعرفٌ 


)غ2 رواه البخاري 2)١177١(‏ ومسلم .)١١99(‏ 


٦۔‏ كتاب الحج ۹۷ 
AOD,‏ 2 
وعن بعض المتقدمين : أن الغراب يُرمَى» ولا قتل 


أنه لا !: LG‏ في الجل ولا في الحرم» وزد مته راز ذلك 
ا E‏ وكذا عند غيره» ولفظه : «ليقتل 
المُحرم»» وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ» ويحتمل الندبٌ والإباحة . 


م تير سس 


قوله: (وعن بعض المتقدّمين أنَّ الغرابّ يُرمَى ولا يقتل) أقول: أخرج أحمد 
من حديث أبي سعيدٍ: أن النببيَ صلى الله عليه وآله وسلم سئل عكًا يقل المحرم؟ 
قال: «الحيّة» والعَقرَبَء والفوّيسقة» ويرمي الغرابت ولا يقتله» والكلبَ 
العقورَ"» فقيل : َه منسوح النهِيُ عن قتله بحديث ابن عمرّء وابن عباس » 
وا هريرة» وعائشة» أو يكون رميّه هو الأولى» والقتل جائز . 

قال ابن المنذر: aL‏ ل ا ل لع نا 
ما يروى عن عطاءٍ قال في مُحرم كسّرٌ قرن غراب : إن أدمّاه فعليه الجزاء”"' . 

قال الخطابئٌ : لم يُتابع أحدّ عطاءً على هذا . انتهى 


)١(‏ يروى هذا عن علي رضي الله عنه» ولا يصح عنه» ومجاهد. 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)۲٠١‏ 

69 فى (ب)»): «قتلهن» . 

(4) رواه مسلم (۷۰/۱۱۹۸). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲١١/7(‏ وأبو عوانة في (مستخرجه) .)۲٠۳١(‏ وانظر: «فتح 
الباري» /٤(‏ ۳۷) . 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ ”)» وعنه أبو داود »)١84/(‏ وزادا: «والحدأة والسَّبع 
العاديّ»» وكذا رواه الترمذي (۸۳۸) وحسنه. لكن لم يقيد عنده ذكر الغراب بالرمي دون القتل . 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير») ۲(/ :)۲۷٤‏ : وفي إسناده ا زياد» وهو 
ضعيف وإن حسنه الترمذي» وفيه لفظة منكرة» وهي قوله: ااويرمي الات ولا يقتله»). اه. 
واستنكر هذا الخبر أيضاً الذهبي في «السير» (171/5) . 

(۷) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (/ 14)). 


(۸) انظر: «معالم السئن» (۲/ 186). 


1۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 
الثالث: اختلفوا فى الاقتصار على هذه الخمسة» أو التعدية لما هو أكثد 
منها بالمعنى . 


قوله: (على هذه الخمسة)ء أقول: النظرٌ أوَّلاً إلى مفهوم العددء فاته يقتضي 
الاقتصار. 

لكن قال الحافظ ابن حجر: ليس بحجّةٍ عند الأكثر» وعلى تقدير اعتباره 
e‏ یکون قاله صلى الله عليه وآله وسلم أوَّلاء ثم بيّنَ أن غير الخمس 

ا معها في فقد ورد في بعض طرق حديثِ عائشة : a‏ وفي 
بعضها بلفظ : «ست»؛» فأسقط في الأولى العقرب» أخرجها مسل" ورواية 
«ست» أخرجها أبو عوانة» فأثبتها وزاد اللدعة7'" . 

ووقع في حديث أبي سعيدٍ عند أبي داود زيادة «السَّبّ العادي»» فصارت 


سبعا . 


يميا 
6 


وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر ذكرٌ الذئبَ والثمِرَ زياد 
على الس المدذكورة > فصر عا :> لکن أفاد ابن عرزي" عن الذهارة: 
أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. 

وقد وقع ذكرٌ الذئب في حديثِ مرسلٍ أخرجه ابن أبي شيبة» وسعيد بن 
منصور» وأبو داود من طريق سعيدٍ بن المسيّبٍ عن النبيّ صلى الله عليه وآ 
وسلم : «يقثّل المُحرم الحيّة والذَّئت)”"©: ورجاله ثقاثٌ. 


(۱) رواه مسلم .)11/١١9/4(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۷١ /٠۲٠١(‏ وأبو عوانة في المستخرجه) (75070) . 

(۳) تقدم قریباً. 

)٤(‏ رواه ابن خزيمة في «صحيحه)» (2»)5557 وابن المنذر عزاه إليه الحافظ لكن لم أجده في 
«الإشراف». 

)٠(‏ في النسخ : سنا والتصويب من «الفتح». 

. عقب الحديث السابق‎ )٦( 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱٤۸۲۳(‏ وأبو داود في «المراسيل» (171) . 
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فقيل بالاقتصار عليها» وهو المذكور في كتب الحنفيّة . 

ونقلَ غير واحدٍ من المصتفين المخالفين لأبي حنيفة : أن أبا حنيفة ألحقّ 
الذئبَ بهاء وعدُوا ذلك من مناقضاته . 

والذين قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية : 

فنقلَ عن بعض الشارحين : أن الشافعيّ رحمه الله قال : المعنى في جواز 
قتلهنَّ كونهنَ ما لا يؤكل: کل ما لا یکل فقتله جا للشحرم؛ ولا فدية 
عليه . 

وأخرج أحمدٌ من طريق حجَاجٍ بن أرطاة عن وبرة»ء عن ابن عمرٌَ: أمرَ 
ول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الذئب ل وحجاجٌ ضعيفٌ» 
وخالفه مِسعَرٌ عن وبرة» فرواه موقوف”" . 

فهذا جميع ما وقفثُ عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس 
المشهورة» ولا يخلو شيءٌ منها عن مقال" . انتهى 

قلت : فهذا بالنظر إلى العددء وأمًا قوله : (أو التّعدية لما هو أكثر منها بالمعنى): 
فمراده : إلحاق غيرها بها مما هو في معناها من الفسق» ويأتي اختلافهم فيه. 

قوله : (وعدٌُوه من مُناقضاته). أقول: قد يقال : إته زاده لثبوته في النصٌّ كما 
عرفت. 

قوله: (والذين قالوا بالتعدية)ء أقول: قال الحافظ في «الفتح»: إِنَهِم 
الج 

قوله: (ولا فدية عليه)» أقول: قسم الشافعيئٌ وأصحابه الحيوان بالنسبة 
(۱) رواه مسلم (۱۱۹۸/ ۰)0٩‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١۷١٠)-ط‏ عوامة. 


(۳) انظر: «فتح الباري» .)۳١/٤(‏ 
(5) المرجع السابق .)٤١ /٤(‏ 


۰ اا 


)۱( 
وما لا فلا" . 


وهذا عندي فيه نظ فان جواز القتل غيرُ جواز الاصطيادء وإنَّما يرى 
الشافعي جار الاصطياد وعدم وجوب الجزاءٍ بالقتل لغير المأكولٍء وأما 
جواز الإقدام على قتلٍ کل ما لا وکل مما ليس فيه ضر فغيرٌ هذا . 

ومقتضى مذهب أبى حنيفة الذي PE‏ اصطياد الأسد 
والنّمِرِه وما في معناهما من بقَيّة السباع العادِية 


إلى المحرم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يستحتٌ [قتلّه]!"2 كالخمس وما في معناها ما يؤذي . 

لقم عدي العاف 2001/10 الطقدد بوكر اننا يتمق بود ان 
وضرر. فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد» ولا يكرة لما فيه من العدوان» وقسم 
ليس فيه نفع ولا ضررٌ» فيكرة قتلهء ولا يحرم . 

لجح الالت : ما أبيحَ أكله ونهي عن قتلهء فلا يجوز وفيه الجزاءٌ إذا قتله 
المحرم» كذ قاله:التحافظ ابن حجر في «الفتح)” '" . 

6 (وهذا عندي فيه نظرٌ)» أقول: يريد التعميم بقوله : (فكلٌ ما لا يؤكلٌ 

جائز للمحرم) . فاته یشمل ما لا یؤکل مما ليس فيه ضررٌء وقد غرفت انمه 

م الذي بس مهولا ضر وَغرافت أن كه كراهة لەم فتاه قربا 

PS‏ يحور اصطيادُ الأسدٍ والنمر وما في معناهما من السّباع العادية). 
ال ال اقتصروا على الخمس» وزادوا الحيّة لثبوت الخبرء والذئبَ 
)010( انظر: #شرح مسلم» للنووي (۸/ »)١١١ ١١۳‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 


(۲) ما بين معكوفتين من «ط). 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)5٠ /٤(‏ 
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وأصحاب الشافعي”'" يردُونَ هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من 
الخمس» وهو الأذى الطبيعيٌ والعدوان المرگت في ال ات 
0 إذا ظهرَ في المنصوص عليه عدّاه القائسون إلى كل ما وج فيه 
المعنى ذلك الحكم» كما في الأشياء الستّة التي في باب الرّباء وقد وافق 
أبو حنيفة على التعدية فيهاء وإن اختلفَ هو والشافعيٌ ذ في المعنى الذي يُعدّى 
به . 


FFP TOE OTOP TON 
. من غيرها‎ 

قوله: (وهو الأذى الطبيعيئٌ والعدوان المركّبُ في هذه الحيوانات)ء أقول : 
الذي تقدّم عن الشافعية أنَّ علّةَ التعدية كونه ما لا يؤكلٌ» فهذا الكلامُ يناسبُ رأي 
مالك . 

قوله : (كما في الأشياء الستة التي في باب الرّبا)» أقول: ستأتي منصوصة في 
بابه» ومراده هنا إلزامٌ أبي حنيفة أن يُعدّيَ الحكم عن الخمسة إلى كلّ ما يشاركها 

في المعنى كما عدّاه في باب الرباء فهذا إلزام لأبي حنيفة . 

قوله : (وأقول : المذكورٌ ثَمَّةَ): اول أ : في باب الرّبا (هو تعليق الحكم) 
هق رة التفاضل و (بالألقاب) وهي لفظ التمر والشعير الوا 
عادر اكات لاتير ليا "ا عير بانعدة ا عورد وإن قاله بعض أهل 
الأصول› فإذا عدي الحكمٌ في باب الرّبا إلى غير ما ذكرَ في النصٌّ لم يُنافٍ معنى 
اللفظ المحكوم فيه؟ إذ لا مفهوم له بعتي بخلاف هناء فان الحكم 6 
بالخمس » وهو مفهوم عد معتبرٌ عند كثير من العلماء» ٠‏ فلفظه يقتضي تخصيصٌ 
الحكم به وان اتلك E‏ وإلا لَمَا كان لذكر العددٍ فائدة» وهذا بيان لعدم 


6 في ١ح‏ : (والشافعية» بدل «وأصحاب الشافعي» . 


۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 


و 


علد» وقد قال ما فيكونٌ اللفظ مُقتضياً للتخصيص : وإلا يَطلتْ 


فائدة التخصيص بالعدد. 

وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس 
المذكورات؛ أعني : مفهوم العدد» وذكر غير ذلك مع هذا أيضاً. 

واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذِ قويٌ بالإضافة إلى تصرف 
القائسين» فإنه ظاه من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق » 01000 


صكَة إلزام أبي حنيفة» فان الفرق بين البابين واضحٌ . 

50 هذا المعنى عوّل بعض مصنفي الحنفيّة). أقول: أي: على 
الاستدلال بمفهوم العدد على عدم الإلحاق . 

قلت : إلا آله لا يخفى أن المعروفّ عند الحنفية القولٌ بنفي المفاهيم» وقول 
الشارح المحقق : (وإلا بطلت فائدةٌ التخصيص بالعدد) هو إشارة إلى دليل القائلين 
بالمفاهيم» فَإنّهِم قالوا : لو لم يدل تخصيص محل النطني بالذكر على المخالفة لم 
يكن لتخصيصه بالذكر فائدة» والتالي باطل» فكذا المقدم» وأا الشرطكة فلن 
المفروضَ عدم فائدة غير التخصيص» وأمًا الاستثنائية فل وسقي أن ت 
تخصيصٌ من آحاد البُلَغاء لغير فائدة» فكلامٌُ الله ورسوله أجدرٌ. 

واعثّرضَ : بان حاصله إثباتٌ لوضع التخصيص بنفي الحكم عن المسكوت 
عنه بما فيه من الفائدة» وهو باطل الأ الوضع نما كيت يقبت 0 


وأجيب عنه بأجوبة كثيرة معروفةٍ في الأصول› واكتفينا بإيضاح ما أشار إليه 


ع 


الشازح م المحقق من دليل أهل الإثبات. والإشارة إلئن رده وأن المقام من مطارح 
أنظار أئمّة الاستدلال» فلا يقلَّدٌ فيه الناظ* . 


قوله: (من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق)» أقول: من مراتب الإيماء عند 


7 كتاب اليج ا 
وهو الخروج عن الحد. 


الأصوليّيين ذكرٌ وصفب مناسب مع الحكم» ومن أمثلتهم فيه: أكرم العلماء» وأهن 
الجهّال . 

قال عضد الدين : وذلك لما ألفَ من الشارع اعتباره للمناسبات» فيغلتٌ [من] 
المقارنة”'' مع المناسبة ظعٌ الاعتبار وجَعْله عله" . انتهى 

قوله: (وهو الخروح عن الحدّ). أقول: أصل الفِسْق في اللغة: الخروج» 
EC ANLNE‏ قشرهاء ا # فقس عن أَمْر ريد # 
[الكهف: ١٠]؛‏ أي : خرّج» ومنه سّمّيَ الرجل فاسقاً؛ لخروجه عن طاعة ربّه» فهو 
خروج مخضوص . 

وأمًا وصف الدوابٌ المذكورة به : 

فقيل : لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانٍ في تحريم قتله» وقد قدَّمناه. 

1 اع ١‏ ا لي د ل + عرق وک چ 

وقيل: في حل أكله؛ لقوله تعالى : $ أو سا أَجِلَ لِعير آله يد €[الأنعام: [4٥‏ 
وقوله : ## ولا تَأْحكلْوامِئَا ريد اسم اله عله ونم لفِسَقُ #[الأنعام: ١؟1]‏ . 

2 7 و 0 هه 

واعلم أن هذه التعدية التي أشار إليها المحقق قد أورد عليها أمورٌ: 

الأول: أنه قد خصّ الكلبّ العقورء ولو قصدّ ما يؤذي في الجملة لم يخصّ 
العقور من غيره» فإن الكلبَ سبع من السّباع . 

والثانى : ره ذكرَ من الدواتٌ والطير ما يأتى الناسَ في مواضعهم› وتعمٌ به 
بَلوَاهم بحيث لا يمكنهم الاحتراز منه في الغالب إلا بقتله ل والغرّاب 
والحيّة والعقرّب» ومعلوم أن هذا وصففٌ مناسبٌ للحكم» فلا يجوز إهدارّه عن 
الاعتبار وإثبات الحكم بدونه إلا بنصٌ آخر . 


)١(‏ فى (أ): «المقاربة». 
(۲) انظر: «شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (۳/ 22507 وما بين معكوفتين منه . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


بالفسق ؛ ؛ لأ مقتضى العلّة أن يقي الحك بها وجوداً وعدم د 


والثالث : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «والسَّبُعَ العاديّ» كما رواه أحمد 
روداو وال وال ج "رولا يحور أن ن العندوان د لازي 
بل يجبُ أن يكون المراد به السَّبمَ الذي يعتدي» أو السَّع إذا اعتدى؛ كما قال : 
«الكلب العقور». فيكون نوعاً من الكلاب خاصضّاء فكذلك يجب هنا أن يراد نوع 
من السّباع خاصٌ لوجوه : 

الوس وا سويب سو و و و 

عد لحيو اناه لكانت جميعٌ السّباع عادية بهذا الاعتبار» فتضيع الصفة هناء 

0 يصح أن يُحمَّل على التأكيد؛ لأ الأصلّ في الصفة التقييدٌ الم اام 
يذكر ذلك في الحيّة والعقرب مع أن العدوانَ صفةٌ لازمةٌ لهماء فلم أنه أراد صفةً 
تخصنٌ بعض السّباع . 

الثاني : أن الأصل في الصفات أن تكو لتمييز الموصوف مكا يشاركه في 
الاسمء وتقييدٍ الحكم بهاء وهنا قال: |١‏ 0 بع العادي»» فوج أن يكون لوصف 
و وإخراجاً للسّّعِ الذي ليس بعاد إذ إرادة عدوان لازم ا 
للأصلء ثم ذلك”” العدوان اللازم معلومٌ من قول : (سَبع) . 

وبهذه الوجوه يبعدُ إلحاق غير المنصوص عليه بها لصفة الأذيّة . 

قوله : (وأمًا التعليل بحرمة الأكل). أقول للم اله نظ العلة 


¢ 


e‏ الثابتة بإيماء e‏ وخا أ ا ال الصو على 


(١‏ في 37 واب»: «أو إرادة»). وفي «ط) : «وإرادة»). والمقيت من «(شرح العمدة) اش ثتيمية 
(۲/ 140( والكلام منه . 
(۳( في «(ب» : «ثم ذكر) . 


5 كتاب الحج °0 


رھ السك سيت ت بطل اھا ربا في الكو ید ع 
الحكم مع انتفائهاء وذلك خلافٌ ما دل عليه النصنٌ من التعليل بها. . 

البحث الرابع : القائلون بالتخصيص بالخمسة المذكورة وما جاء معها في 
وای اراو ا ی کی العدد. ۰ 

نري Sd TG IE‏ 
المذكوراتٍ بالذكرٍ: 1 ا 0 

فال مق غلل بالأذى: : ّما حصت بالذكر؛ لين بها على ما في معناهاء 
وأنواعٌ الأذى مختلفة فيهاء فيكون ذكرُ كلّ نوع منها منّهاً على جواز قتلٍ 
ما فيه ذلك النوغٌ» فنبّة بالحيّة والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللَسْع 
كالبُرغوث مثّلاً عند بعضهم» ونبّه بالفأرة على ما أذاه بالتقب والتقريض كابن 


قوله: (من ذكر الحيّة). أقول: وغيرها مما ذكرناه. 

قوله: (والقائلون بالتعدية إلى غيرها). أقول: أي: غير المنصوصة» وهم 
فريقان: : منهم من عدَّى د الأكل» E‏ وکل فريقٍ يحتاج 
إلى العذر عن ذكر العدد د المنصوص» والعذرُ هو بيان وجه الحكمة في ذكره 
صلى الله عليه وآله وسلم لذلك ؛ لئلاً تبطلّ فائدة ذكره حيثٌ لا اعتبارٌ بمفهومه كما 
غرفت 6 فاعتذرَ المعدّي بالأذى بأل صلی الله عليه وآله وسلم خضّها بالذكر تنبيهاً 
على ما في معناهاء فكان لذكر العدد فائدةٌ تامدٌء ولا يلاحظ مفهومٌه . 

قوله: (كابن عرس)»ء أقول: بكسر العين المهملة» وسكون الراء» آخرّه سين 
مهملةً؛ قال في «القاموس» : ابنُ عرس : و ا 
(۱) رواه مسلم (۰)۱۱۹۸ (8055/5)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۲( في ((ش» : ايقوى»» وهي غير موجودة في (م) . 
(۳) انظر: «القاموس» (مادة: عرس) . 
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e SE‏ ونه بالكلب 

E‏ من قال بالتعدية Resa‏ نقد ا ا 
الذكر بهذه ا ل ا الملابسات للناس» والمُخالطات في 
الور مح يع 2 أذاهاء فكان ذلك سبياً ا والتخصيص لأجل 
الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهومٌ على ما عُرِفَ في الأصولٍ . 

إلا أنَّ خُصومّهم جعلوا هذا المعنى معترضاً عليهم في تعدية الحكم إلى 
يت ال 


قوله : (كالأسَدٍ والمَهْدٍ والتمر)» أقول: فقد ظهرَ وجه الحكمة في تخصيص 
المذكورات ا وكونٍ کل لفظ نِه به على غيره مما في معناه» فكل واحد 


5 


قافذة بعليل . 

إلا أنه لا يخفى ُن الكلام في العذر عن 2 العدد» لا في تخصيص 
المذكورات› فاه بقي بعد هذا العذرٌ لا فائدة تحت ذكره» INT‏ : الفائدة فى 
ذكره: EONS ENS‏ 
مراد في أنواع الأذيّة» وتخصيص كل فردٍ مما ذكر لِمَا فيه من التنبيه على نوعهاء 
فإذن التحقيق أنه قد عمل بمفهوم العددء وَإِنَّما صرف إلى أنواع الأذيّة . 

قوله : (إلى کل ما لا يُؤكلٌ). أقول : حاصل عذرهم عن تخصيص ما ذكر: 
أنّها غالبةٌ في البلوى بها كما أشرنا إليه آنفاً» فذكرها للغلبة» والتخصيصٌ لأجلها. 
تحير كاك روات اه تعالى : # ورب م أل في حجوركت *# 
[النساء: »]۲٣۳‏ وأته لا مفهوم له N REN‏ زواع الأثيات 
فالمراد : الغالتٌ حمس فواسق : ننه االو 

إلا أنه لا يعزْب عنكٌ أن هذا الوجة الذي جعلوه عُذراً هو الوجة الذي سبق آنفا 


5 كتاب الحج ¥ 

وتقريئه: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياساً شرطه مساواة الفرع 
للأصل» أو رُجحانه» أمّا إذا انفرةَ الأصل بزيادة يمكنٌ أن تعتبرٌء فلا إلحاق» 
ولمّا كانت هذه الأشياءُ عامّة الأذى كما ذكرتم» ناسّبَ أن يكون ذلك سبباً 
لإباحة ' لعموم ضررهاء وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما 
لا يُخالط في المنازلِ فلا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله كما دعت إلى إباحة 
قتل ما ا ا ا ا د 

وأجاب الاوّلون عن هذا بوجهين : 

أا ناد وقد أببح قتله. 

والثاني : معارضة النّدرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوّة الضرر» ألا ترى 
أن تأثيرَ الفآرة بالنّقب مثلاًء 0 515 شيءِ يسير ا ما في 
الأسد والفهد من إتلاف الأنفس؟ فكان بإباحة القتلٍ 9 ' 


أله لا يكون معه إلحاقٌ» وهو الذي أشار إليه الشارحٌ المحققٌ بقوله: (إلا أنَّ 
خصومهم. . . إلخ). 

قَوَلد ا اص اول وف الخ المذكور: وها الخال ا 
والزيادة التي انفرد بها الأصل هي عموم البلوى بها دون غيرها. 

5 7 م u۶ E‏ ف و ت 5 7 0 و 

قوله: (وقد أبيح قتله). اقول : هذا نقض لقولهم : إن الخمس هي الملابسات 
للناس» والمُخالطات لهم في دورهم . 

قالوا : الكلبٌُ العقورٌ من الخمس» ووجوده في الذّور والمادمينة ناد وقد 
ا e‏ البلوى بها. 
والمُخالطة في الخمس؛ NT hz‏ 
نادو الملايسة والمُخالطة› فعارضهم الاين بعدم حل الأكل اد قل جد فى 


۳۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 

البحث الخامس : اختلفوا في الكلب العقور. 

فقيل: هو الإنسئ المتّخذ . 

وقيل: هو كل ما يعدو كالأسدٍ والنمر. 

اتدل 0 أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن 
أبي لهب بأن يُسلْط عليه كلباً من كلابه؛ افترسّه السّبّع”''» فدلٌ على تسميته 
بالكلب . 


٠ 
1 


ورجح الأوّلون قولهم بأنّ إطلاق اسم الكلب على غير الإنسيٌّ 2 


النادر من قوَّة الضرر ما هو أولى برفعه من ضرر المخالطات كالأسد والفهدء فإِنّها 
حك اله كلذف الحداة والفارف ون ضر غا ال إلى ا 
واعلم أنه ضيفب التعدية بعدم الأكل : أنه لو راده صلی الله عليه وآله وسلم 
لقال : قل کل ما لا وکل فقد أوتي صلی الله عليه وآله وسلم جوامع الخدم صم 
قال : «كل ذي ناب من السّباع [فأكله] حرام ولم يُعَدَّدْ أنواعاً منهاء ولألّه لو 
أراد ذلك لَما وصف الكلب بالعقور؛ لأنّ كل كلب حرامٌ لا يؤكل . 
قوله : (دعا على غتبة بن أبي لهب)ء أقول : أخرجه الحاكم من طريق 


أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه لات حم ع ع م 


وقصَّةٌ دعائه صلى الله عليه وآله وسلم معروفة في كتب السيرة وغيرهاء وله 


عدا عليه الأسدٌ في سفر كان فيه سابع سبعة نفر' 06 فعدا عليه من بينهم وقتله» 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (7985)» عن أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه. وحسنه الحافظ 
في «الفتح» /٤(‏ ۳۹). 

(۲( رواه مسلم (۱۹۳۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وما بين معكوفتين منه . 

(۳) تقدم تخريجه قريباً. وانظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۹). 

€3 في (أ) : «كان فيه سابع سبعة فرس»» وفي «ب»: «كان فيه سبع فرس»» والمثبت من «ط» . 
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ال غات ال وو اللفظة [ذا نقلينا أ العرق إلى مي كا حيلها 
عليه أولى من حملها على المعنى اللغويٌ . 

البحث السادس : اختلفوا فى صغار هذه الأشياءء وهى عند المالكية 


5 
منفسمه . 


NR‏ هي عسي وا 
العرفة نك فاه 4 المُتبادرةٌ عند الإطلاق . 


وروی سعید بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة قال ٠‏ الكا E‏ * الس 7 


وعن سفيانَ عن زيدٍ بن أسلم: أَنَّهُم سألوه عن الكلب العقورء قال: وأيّ 
كلب أعقرٌ من الحيّدَ!”)؟ 

وقال زفرُ: المرادُ بالكلب العقور هنا الذئبُ خاصّة . 

وقال مالك في «الموطأ»: ما عقر الناسَ وعدا عليهم وأخافهم ‏ مثل الأسد 
والنمر والفهدٍ والذئب هو العقور” "' . 

وكذا نقله أبو عبيد عن سفيان» وهو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : المراد بالكلب هنا الكلبُ خاصّةء ولا يلحق به في هذا 
ا 1 


قوله : (البحث السادس . .إلخ). أقول: هذا مبنئٌ على أن المراد: التي 


.)۸۳۷۹( و اة ايشا عند الرزاق في «المصنف»‎ . )۳۹ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١١/١( رواهالبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الموطاً» /١(‏ /اهم). 

€3 انظر : «فتح الباري» /٤(‏ ۳۹). وعنه نقل المؤلف كل ما ساف 

)٠(‏ في «ط»): «قوله : اختلفوا في صغار هذه الأشياء». 

6 في (أ) واب»: «الذي» . 


1۰ شرح العمدة ومعه العدة 


فأمًا صغارٌ الغراب والحدأة ففي قتلهما قولان لهم» والمشهورٌ القتلء 
5007 عموم الحديثٍ في قوله : (الغراب» والحدأة)» وأمًا مَنْ منع القتل 
للصغار» فاعتبرَ الصفة التي عل بها القتلٌ» وهي الفسق على ما شهد به إيماء 
اللفظ» وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة» والحكجٌ يزولٌ بزوالٍ علَيّه . 

وأمّا صغارٌ الكلاب ؛ ففيها قولان لهم أيضاً. 

وأمًا صغارٌ غير ذلك من المستثنيات المذكورة في الحديث ؛ فتقئَلٌ”''. 
وظاهرٌ اللفظ والإطلاق يقتضي أن دحل الصغار؛ لانطلاق لفظ الغراب 
والحدأة وغيرهما عليها. 1 

وأمّا الكلبُ العقورٌ؛ اله أبيح قتله بصفة تتقيّدُ الإباحةٌ بها ليست موجودة 
في الصغيرء ولا هي معلومة الوجودٍ في حالة الكبّر على تقدير البقاءِء 
بخلاف غيره فإنّه عند الكبّر ينتهي بطبعه إلى الأذى 007 1 

البحث السابع : استّدلَ به على أله يقل في الحرم من لجأ إلى الحرم بعد 
قتله لغيره مثلاً» على ما هو مذهبٌ الشافعيّ» وعُلَلَ ذلك : أن إباحة قتلٍ هذه 
الأشياء ذ في الحرم معلل بالفستٍ والعدوان» فيع ؛الحكمٌ بعموم العلدَء 


تحقَقَ اتصافها بالفستق» لا أنَّ المراد : التي من شأنها ذلك ولو بالقوّة . 

وفي «فتح الباري»: قال الخطابئ”": وعند المالكيّة اختلافٌ في الغراب 
والحدأة : هل يتقيّدٌ جواز قتلهما بأنْ يبتدثًا بالأذى» وهل يختصنٌ ذلك بكبارها؟ 
والمشهورٌ عنهم كما قال ابن شاس”: لا فرق» وفاقاً للجمهور . ۰ 


)21 انظر : «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص : .)5١4‏ 

(؟) كذا قال» والصواب أن الكلام للحافظ . انظر : «فتح الباري» .)١۸ /٤(‏ 

(۳) تحرف في النسخ إلى: «ابن عباس»» والتصويب من «فتح الباري» /٤(‏ ۳۸). وانظر: «عقد 
الجواهر الثمينة» (۲۹۸/۱) لأبي محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي 
السعدي المالكى المتوفى سنة (5١11ه)‏ . 


5 كتاب اليج 51١‏ 

والقائن عتدوانا فام يعدو انهه فر ادال فى له ف سيل أو لوي لاذه 

elde Ee ab sS ب فلن انوا‎ 

ارتكب الفسق هاتكٌ لحرمة نفسه» فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه . 
وهذا عندي ليس بالهين . وفيه غور فليتنيّه له والله أعلم . 


قوله: (وهذا عندي ليس بالهيّن» وفيه غَوْرٌ فََيَبَه له2"0). أقول: يريد أن 
الاستدلال بذلك قوی ولک فيه غور وهو بفتح الغين المعجمة وسكون الواوء 
نراق وهو الول ف الع و معان اح > وان الماد للاذهان ف :هذا 


7 


الانقدلال:دغولٌ» :وكا أراد أه قد يقرف :بان هده الفواسق مرت أذاهاء كات 
في طبعهاء ليس لها وازعٌ عنه» بخلاف القاتل عمداً عدواناًء فإنه ليس هذا من 
طب والذي وقح نه لا برتقت عَوَدُه إلية» فله واؤ من العقل والشرع » وإلا لزم 
أن يباح قتلّ مَن لم يتل من بني آدمء فلا يتم ذلك الدليلٌ . ۰ 


al a9‏ و 
و27 FX‏ يت 


. بعدها في (أ) و(ب»: (بها» والمثبت من «ط»‎ )١( 


د باب دخول مكة وغيره 


6 الحديث الأول : : عن ¿ اتس بْنِ مَالكِ رصي ˆ الله ڪن أ رول الله 


کر ر ص 


صلّى الله عليه وسلّم َكَل مَك عَم الفح وَعَلَى رَأسِهِ المِغْمَرٌ: فلمًا نزعة. 

جَاءَ رَجْلّ فقَالَ : ابْنُ حَطَل تعلق بأشتار الكَعْبَةٍ: فقال : «اقثلوة) . 

(خ: ۷۹< م: (16V‏ 

ثبت عن ابن شهاب في رواية مالك : أن النبئَ صلى الله عليه وسلم لم 
يكن مُحرماً ذلك اليوم”2. وظاهرٌ كونٍ المِغمَّرٍ على رأسه صلى الله عليه 
وسلم يقتضي ذلك» ولكنّه محتملٌ أن يكون لعذر. 


(باب دخول مكة) 

قال: (وغيره)» أقول: أي من تقبيل الحجر الأسودء والَمّل في الطواف» 
والتماس الرُكن اليمانيّ . ۰ ۰ 

قال: (المغفْرٌ)ء أقول: هو بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة» وفتح 
الا هو رَرَدٌ يُنسَجٌ من زع الحديدٍ على مقدار الرأس» يُلبَنُ تحت القَلدْسُوة . 

قوله : (ولکته مُحتملٌ أن يكونّ لعُذر)» أقول: هذا الاحتمال يدفعه تصريحٌ 
جابر“ وطاو س والزهريٌ”'' بأته غير مُحرم. 

وفي «صحيح ابن حبّان»: لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مك 
)١(‏ روه الإمام مالك في «الموطأ» »)577/١(‏ ومن طريقه البخاري (5070) . 
(۲) رواه عنه مسلم .)١176/(‏ 


(۳) رواه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١١۲۳(‏ 
)٤(‏ رواه عنه الإمام مالك في «الموطاً» .)٤١۳ /١(‏ ومن طريقه البخاري (5070). 


٦۔‏ كتاب الحج 1۳ 

TT‏ لدخولٍ مكة إذا كان مُحارباً بباح له دخو لها 
بغير إحرام لحاجة المحارب إلى التسثّر بما يقيه وَقع السلاح . 

وان طا الخاء والطاء» اسمه عبد العرَّى . 

وإباحةٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم لقتله قد يمك به في مسألةٍ إباحة قتلٍ 
الملتجىء إلى الحرم . 

ويجاب عنه: NS‏ صيّة التي دل عليها قوله 
صلى الله عليه وسلم: «ولم تحلّ لأحدٍ قبلي. ولا تحلّ لأحدٍ بعدي. وا 
أحلّت لي ساعد من نهار»”" . 
غير ترم إلاذلك اليو 

قلت: ومعلومٌ أنه لو أحرمً لأحرم من الميقاتٍ بذي الحليفةء ولو فعله لَّمَا 
حَفِيَ على مَن معّهء ولكان نقله متواتراً» ولأحرمً أصحابه . 

قوله: (يُبِاحٌ له دخولها بغير إحرام)ء أقول: بناءً على قولٍ مَن أجاز محاربة 
البغاة إذا امتنعوا بهاء وتقدَّم الكلام فيه . 

قوله: (اسمه عبد العْرّى)» أقول: وفي «القاموس» قال: اسمه عبد الله" 
وإِنَّما أمرَ الب صلی الله عليه وآله وسلم بقتله؛ لاه كان يهجو رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم . 

قوله: (على الخصوصية)ء أقول: فقتل ابن خَطل كان في تلك الساعة» وقد 
هم الها من اول الوم إلى العصبو.. ٠‏ 


3% نت 


(۲) انظر: «صحيح ابن حبان» عقب الحديث (۳۷۲۲). 
(۳) انظر: «القاموس» (مادة: خطل)» وفيه: هلال أو عبد الله . 


۳۱٤‏ شرح العمدة ومعه العٌدة 


۹ الحديث الثاني : عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أ 3 

سول الله > صلی الله عليه وسلّم دَحَلَ مگ من كذايء من التَّييّة العَلي ۴ 
اتحاي وََرَ بن اة اهفل . 

(\YoV ip c ۰° (خ:‎ 

(كداء) بفتح الكاف والمد. 


و(الثنية السفلى) الف فيها کدا بضم الكاف والقطيوة ونم موضع 
آخرٌ يقال فيه : كدي بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء» وليس هو السفلى 
على المعروق 


(الحديث الثاني): قوله: (من التَِّبّةِ العُليا)» أقول: بفتح المثلثة» وكسر 
النون» بعدها تحتانية مثناة ثقيلة» والمراد بها هنا: العقبة التي ينزلٌ منها من 
المعلاة على مقابر أهل مكّةَ من جهة عرفة» ويقال لها: الحَجُون» بحاء مهملة 
فجي راف ال ا ع1 ا ید على 
ما ذكره الأزرقيٌ . 

ال : ثم سّهُلَ في عصرنا هذا سنة إحدى عشرة وثمان مئةِ موضع. 

تو كات ا رمن سلطانٍ مصرّ الملك المؤيّدِ في حدود العشرين وثمان 
9 

قوله: (كدَا بضم الكاف والقصر)ء أقول: ومن ثكَةَ يقولٌ أهلّ مكة: افتح 
وادخل» وض واخرج . 

وفي «القاموس»: كَدَاءُ ‏ كسَمَاءِ -: اس لعرّفات» أو جبلٌ بأعلى مكّة» ودخل 
النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم مكّة منه» وكسُّمَيٌ جبلٌ بأسفلهاء وخرج منه» 
وجبل آخر بقرب عرفة» وکقری جبل ِمَسمَلةٍ مك على طريق اليمن» وکدی 


.)٤۳۷ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


1" كتاب الحج 51 
و(الشَّنيَهُ) طريق بين الجبلين . 
والمشهورٌ استحبابٌ الدخول من كداءٍ وإن لم يكن طريق الداخل إلى 
مكة» فيُعرّج إليها. 


منقوصة : ثنيّةُ الطائف» وغلط المتأخّرون فى هذا التفصيل» واختلفوا فيه على أكثر 

00 ّ 
من ثلاثين قولا ''. انتهى . 

قوله: (طريقٌ بين الجَبَينِ)» أقول: كل عقبة في جبل أو طريتي عالٍ فيه يُسمّى 
ثنيّة كما في «الفتح)”"* . 

واختلفوا في المعنى الذي لأجله خالفَ صلى الله عليه وآله وسلم بين طريقيه : 

فقيل : ليتبرَكَ به كل من في طريقه» وذكر غيرُ ذلك ممّا سلف ذكره في مخالفته 
صلى الله عليه وآله وسلم بين طريقيه في العيد. 

وق الحكمة فة المناسة يجهة الغلو عدك: الدخول؛ لما فيه من تعظيم 
المكان» وعكسّه الإشارة إلى فراقه . 

وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام لمّا دخل مكة دخل منها . 

وقيل : لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم خرج منها مختفياً كما" في الهجرة» 
فأراد أن يدخلها ظاهراً عالياً. 

وقل لأن من جاء في تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت . 

ويحتملٌ أن يكون ذلك لكونه صلى الله عليه وآله وسلم دخلّ منها يوم الفتح. 
فاستمر على ذلك» والسببٌُ في ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعباس : لا أسلم 
حٌى أرى الخيل تطلع من كداءء فقلث: ما هذا؟ قال: شيءٌ طلع في قلبي» 
)١(‏ انظر : «القاموس» (مادة: كدو). 


(۲) انظر: «فتح الباري» )/ .(ETY‏ 
(۳) قوله: «كما» ليست في «فتح الباري» . 


15" شرح العمدة ومعه العدة 

وقيل” : إِنَّما دخلّ النبنُ صلى الله عليه وسلم منها؛ لأنَّها على طريقه. 
ذلا تيفح ف لكو بسع عا a‏ 

-٠‏ الحديث الثالث: وعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي له عنهما قال : دَخَلَ 

رول الله صلًى الله عليه وسل البيْتَ؛ ا وَبلآل» وَعُثْمَان بن 
لا ٠‏ فأَعْلَقُوا عَلَيْهِمُ البابَء فلمًا فتځواء الول فلقیث بلالا 
وأن الله لا يُطلمٌ الخيلَ هنالك؟ وأَنَّه قال العباس: فذكرث أبا سفيانَ بذلك لما 
دخل” . 

وللبيهقي من حديث ابن عمرَ قال: قال النبيجٌ صلى الله عليه وآله وسلم لأبي 
بكر : «كيفَ قال حسَانَ؟2)» فأنشده : 


سوقت بكي ال ها كيز القع ا 

فتبم صلی الله عليه وآله وسلم» وقال: «ادخُلوا من حيثُ قال حسَانُ)(؛ 

قوله : (وفيه نظرٌ). أقول: كأنّه يريد أنَّ EEE‏ 
وحرر CS‏ دليل على استحباب ذلك» سيّما وهو مستقبل 
الكعبة به وهذا يفيدُ الاستحباب. 


(الحديث الثالث) 


. قاله بعض الشافعية» كما نقله النووي في "شرح مسلم» (94/ ۳)» وضعفه‎ )١( 

(۲) قال ابن العطار في «العدة» (۲/ 445): لأن الطريق إلى مكة من غير هذه الثنية لأهل المدينة 
ونحوهم أقصدٌ وأوسعٌ» فدل على أن الدخول منها مقصود بالنسك والعبادة لكل أهل ناحية» وإن 
كان فيه مشقة» والله أعلم . 

(۳) قطعة من خبر طويل رواه أبو نعيم كما في «البداية والنهاية» (0718/1» وأبو القاسم الأصفهاني 
فى «دلائل النبوة» »)71/١(‏ عن العباس رضى الله عنه . 

. )٤۳۸ /۳( وانظ : (افتح الباري»‎ .)٤٤٤١( الحاكم في «المستدرك»‎ 8 )٤( 


1 كتاب الحج 1۷ 

(خ: 5١‏ ه1ء واللفظ له. م: ۱۳۲۹) 

فيه أمران : 

أحدهما : قبول خبر الواحدِ» وهو فردٌ من أفرادٍ لا تحصّى كما قدّمناه . 

وفيه جواز الصلاة في الكعبة» وقد تلفت في ذلك؛ يالك تون و 
الفرض والنفل . فكرة الفرضّ» أ ك وح في النفل ؛ له مظنة 
التخفيف في الشروط”"' . 

وفي الحديث دليل أيضاً على جواز الصلاة ال اا وإن 
كان يحتملٌ أن يكون صلَّى في الجهة التي بيتهما TTT‏ 


قوله: (بينَ الأساطين والأعمدة)» أقول: بوب البخاريٌ في «صحيحه» (بابُ 
الصلاة بين السّوّاري في غير جماعة)» واستدلَ بهذا الحديث . 

قال في «الفتح) : إنَّما قيّدَ بغير الجماعة؛ أن ذلك يقطع الصفوفٌ». روه 
الصفوف في الجماعة مطلوبٌ . 

وقال الرافعئٌ في «شرح المسند»: احتج البخارئ”" بهذا الحديث ‏ أي : 
حديثٍ ابن عمرٌ عن بلالٍ - على أنه لا بأس بالصلاة 558 ¿ إذا لم يكن في 
جماعة» وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلّيَ إلى السارية» ومع هذه الأولوكة 
فلا كراهة في الوقوف بيتهما؛ أي : للمنفرد. 

وة العا إن حجر فال فى فاه ا اررود الى الخاص عن 


.)۱ : انظر: «جامع الأمهات» لاش الحاجب ( ص‎ )١( 
. في النسخ : «احتج الشافعي»» والمثبت من «شرح مسند الشافعي» و«فتح الباري)‎ (۲) 
.)۲٠٦/٤( انظر: «شرح مسند الشافعي» للرافعي‎ )۳( 


۳1۸ شرح العمدة ومعه العدة 
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وإن لم يكن في مسامتتهما حقيقة حقفقة 
وقد وردت في ذلك 01 فإن لم يصح as‏ قدم هذا الحدوت: 


وعملَ بحقيقة بحقيقة قو ل له: (بين العمودين) . 


الصلاة بِينَ السّواري كما رواه الحاكمٌ من حديث أنسٍ بإسناد صحيح”''. 
SS‏ 
ومحل و عند عدم ال والحكية فيه : إمًا لانقطاع الصففٌء أو أنه 

موضم النعال. انتهى 

وقال وم روق ما كرا الك اه فل ال ال 
انتهى . ۰ 

قوله: (وإن لم يكن في مُسامتتهما حقيقة)ء أقول: بعد هذا ما وقع عند 
البخاري : جعلّ عموداً عن يساره. وعمودا عن يمينه: وثلاثة أعمدة وراءه”" . 

وقد وقع اختلاف في عدد الأعمدة لا حاجة لنا بالكلام عليه» وإنّما الذي وقع 

في الروايات كلّها : أنه صلی الله عليه وآله وسلم صلی بيتها لا على سّمتها . 
قوله: (فقد وردت في ذلك كراهة)» قول : أي : و دالّةٌ على الكراهة, 
وهو الحديث الذي قدّمنا قريباً أنه أخرجه الحاكم» ووصف إسنادّه بالصحّة 
الحافظ ابن حجرء وبعد صكته فَيّحمَلُ على الكراهة في الجماعة» لا في 
الفرادى» وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم كانت في الكعبة فرادى» والبخاريٌ 

يد الجواز بغير الجماعة» كأنه للجمع بين الحديثين . 
ووآيت الخديف فی «(المستدرك» للحاكم» ول بعد سياق إسناده: عن 


»)۲۲۹( رواه الحاكم في «المستدرك» (۷۹۳). ورواه أيضاً أبو داود (51)» والترمذي‎ )١( 
. قال الترمذي: حسن صحيح‎ .)۸۲١( والنسائي‎ 

(۲) انظر: «المفهم» .)1١8/5(‏ وانظر: «فتح الباري» )01/8/١(‏ . 

(۳) رواه البخاري .)٤۸۳(‏ 


٦۔‏ كتاب الحج ۳۱۹ 
وإن صم سندّها؛ كان أولى بما ذكرناه: أنه صلّى في سَمْتِ ما بيتهما. 


کے 


وإن كانت آثاراً فقط قدَّمَ المسند عليها" . 


د + جد 
-١‏ الحديث الرابع : ون م رضي ال عن أنه جَاءَ إلى الحجّر 
الأسْوّدء فَمَبّلهُ وَقَالَ ا لأغلم نك حب لا ته نَضِرٌ ولا تَنمَعْ» وَلولا أني رَأَيْتُ 


رول اله صل الله عليه وسلّم يُقَبَا شلك م ما ف 000 


(o9۱ م:‎ Ce (خ:‎ 


رسول لله صلى الله عليه وآله 59 قال لحائة: . هذا 8 صحیح› 


وحينئذٍ فلا يتم الجمع بما ذكره'” البخاري؛ فإنَّ هذا قاله أن في صلاة 
الجماعة مع الضرورة أيضا 
قوله : 0 أقول: أي: رواية إفادة الكراهة» وقد صح كما 
سمعت» وفي العمل على حقيقة ما بين العمودين والجمع”*' بما ذكرناه . 
 F%‏ مض فين 


(الحديث الرابع) 


: وعللت كراهة الصلاة بين الأساطين بأشياء؛ منها‎ :)١4 /٤( قال الفاكهاني في «رياض الأفهام»‎ )١( 
أنها توقع خللاً في الصف» ومنها: أنها موضع الأقدام» فلا تخلو عن نجاسة في الغالب»‎ 
. ومنها: أنها محال الشياطين على ما قيل‎ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (741). وهو في السنن الثلاث وصححه الترمذي كما تقدم قريبا. 

(۳) فى «ط»: «قاله». 

)0( في #ط»: «الجمع؟ بلا واو. 


۲۰ شرح العمدة ومعه العدة 


فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود . 

وقول عمر - رضي الله عنه - هذا الكلام في ابتداء تقبيا a‏ 
ذلك اتباعاًء وليُزيل بذلك الوهم الذي كان تر نب في أذهان نِ الناس مِنْ أيام 
الجاهليّة و عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي كما كانت 
الجاهليّةٌ تعتقدٌ في الأصناء. ٠‏ 


قوله: (من حيث هي هي)» أقول: أي: من حيث الحجَريّة» لا إذا كان لأمر 
شرعه الله فيها كما هناء فاته قد أخرج الحاكمٌ قول عمرَ رضي الله عنه 0 
«المستدرك»» وأنّه قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بلى يا أميرَ المؤمنين ! 
نه يضرٌ وينفع» قال: بم؟ قال: بكتاب الله تعالى» قال: وأينَ ذلك من كتاب الله؟ 


< 24 رو هن و E‏ 


قال : : #وَإِدأَحَدَ ریک من بن ءاد م من ظهورهر دريب راقم عل شيمم 
ليت لست يكم قالوأ بل 4 [الأعراف : ۲ خلق الله آدم» ومسح على ظهره» فقَرَرهم 


¢ 


الرتّء و وأخذ عُهودّهم ومواثيقهم» وكتب ذلك في رق» وكان لهذا 
الحجر عَينانِ ولسان» فقال له: افتح [فاك]ء قال: ففتح فاه» فألقَمّه ذلك الَقٌ» 
فقال: اشهّد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة» وإني أشهدٌ لسمعثُ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 'يُوْتَى يوم القيامة بالحجر الأسودء وله لسان ذَلقٌ 
يشهدٌ لمن استلمّه بالتوحيد» فهو يا أميرٌ المؤمنين يضرٌ وينفع» فقال عمرُ: أعوذ 
باللم أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن"'". انتهى 


)١(‏ قال القسطلاني في (إرشاد الساري» :)١19/5(‏ وفيه الاختبار والابتلاء للعقل» ليعلم 
بالمشاهدة طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لادم . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» )١187(‏ من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وما بين معكوفتين منه. قال الحاكم : (ليس من شرط الشيخين» فإنهما لم يحتجا 
بأبى هارون عمارة بن جوين العبدي). قلت: وأبو هارون العبدي قال عنه الحافظ فى 
«التقريب» : متروك» ومنهم من كذبه . ۰ 


5 كتاب الحج ۳۲1 


1 الحديث الخامس : وعَنْ عبد الله بن عباس وَضِيّ الله عَنَهُمًا قال : 
م رول اله على ال عليه يبام ال المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ دم 
یکم وقد هنهم حمّى يرب ا الي صلّى الله عليه و 3 

الأشواط الالء وَأَنْ يَمْشُوا مَا ب بيْنَ الوُكنيْن وَلم يَمْتَعْهُمْ أن يرْمُلوا 
سواط كُلّّاء إلا الإبْقاء ء عَلَيْهِمْ. 

ل 0 

قيل : إن هذا القدوم لم يكن في الحَجَّةِ؛ وإِنّما كان في عمرة القضاءء 


4 


ا : أنه نسح منه عدم الرَمَل فيما بينَ الركنين» CO TEC‏ 

(الحديث الخامس): قال : (وهنتهم خمّى يثربً)» أقول: أي: أضعفتهم 
وأرّقنّهم, قال الفاء : يقال: وهته الله وأوهنه: 

9 ع ه و ۶ 57 2 5 5300 و 

قال: (أن يرمُلوا)» أقول: بضم الميمء قال القاضي عياضٌ: الَمَلُ: شدة 
الشركة فى المشى : 

قال الجوهريٌ : هو كالوثب الخفيف”'' . 

قال: واليَمَلُ مشروعٌ» خلافاً لمّن لا يراه» فن بعضّ الصحابة قال : المشيٌ أفضل . 

واختلفَ عندنا في وجوب الدم على من تركه» واختلف في إعادة الطواف لمن 
تركه إذا كان بالق ت . 

قوله : (قيل : إِنَّ هذا القدوم كان في عُمرة القضاءِ)» أقول : : هو 2 متّفقّ على هذاء 
فلا أدري لم عبر المحقق ب(قيل) . 

وقوله: (إِنَّه نسح منه عدم الرَمَل فيما بينَ الوُكتين) يريد أنه لم يرمل بيتهما في 
عمرة القضاءء وهو أول شرعيّة الرَمَل› ورمَّلَ بيتهما في طواف الحجّ عند أن قَدِم» 


4 
٠ 


. الذي في «الصحاح» (مادة: رمل): الرمل بالتحريك : الهرولة‎ )١( 
. /٤( انظر: «إكمال المعلم»‎ )۲( 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


نه ثبت أنَّ النبييَّ صلى الله عليه وسلم رمّلَ من الحجّر إلى الحجّرء وذكر أنه 
كان في الحجّء فيكون متأخراء فيقدّم على المتقدّم . 

وفيبه ادليل على استحباب الرَمَل» والأكثرون على استحبابه طلقا في 
طواف القّدوم في زمن النبيّ صلى الله عليه وسل و خاي لون رو رك جر OEE SS‏ ل و ان 


فنسخ و الذي كان» و به 00 تسامح ؛ أنه ابتداء تشريع في ذلك› 
ويأتي بيان حكمةٍ عدم رمه بين الرُكنين في عمرة القضاء . 

قوله: (رمل من الحجّر إلى الحجَر)ء أقول: هذا هو لفظ رواية «مسلم». 

قال القاضى عياض ٠”‏ ادر ص ارد سير 
أشواط» وهو نصصٌّ في هذا الحديث”") 

قوله: (على استحباب الرَّمَلٍ). أقول : فاك ما في «مسلم) : أنه قيل لابن 
عباس رضي الله عنهما: 2 قوم يزعمون ا قال : كذيواء RY‏ 
يعني : صدقوا في أنه مشروع. وكذيُوا في أنه سنة . 

قوله: (في طواف القدوم)ء أقول: لا في غيره من الطوافات . 

وفي «مسلم» : كان ذلك إذا طافٌ الطوافٌ الأول“ . 

قال القاضى : هذا بيان فى هذه السنَّدَء وأنَّ ذلك إِنَّما هو إذا كان فى طواف 
الورود» وليس فى غيره من طواف الحج رَمَلُّء ويلزم فى طواف العمرة؛ لأنه مقا 

/ : ةي 

طواف القدوم وغيره› ولا رَمَل على النساء في طواف ولا سعي› ويلزم أهل مكة 
وغيرهم» إلا شيءٌ روي عن ابن عمرٍ في سقوطه عن المكيين”*2. انتهى . 
() قوله: «عياض» من «ط» . 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» .)75١/5(‏ 
(۳( رواه مسلم .)١515(‏ 
62 رواه مسلم )١511(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ٠‏ (بابُ استحباب الرَمَل في الطّوافٍ 


والعمرة» وفي الطواف الأول في الحجٌ) . 
(5) انظر: «إكمال المعلم» .)٤١/٤(‏ 


٦۔‏ كتاب اللحيج YY‏ 


وبعده» وإن كانت العلَةُ التي ذكرها ابن عباس قد زالت ؛ فیکون استحبايُه في 
ذلك الوقت لتلك العلّةَ وا يعد لك ا واقتداءً بما فعلَ في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وفي ذلك من الحكمة : تدك الوقاء ع وفي طيّ 
تذگرها مصالح دينيّة؛ إذ يتين في أثناءِ كثيرٍ منها ما كانوا عليه من امتثالٍ 
أمرٍ الله تعالى» والمبادرة إليه» وبَذْلٍ الأنفس في ذلك» وبهذه التكتة ة يظهر 
لك أن كثيراً من الأعمالٍ التي وقعت في الح ويقال فيها: إِنّها تعيّدٌ؛ 


قلت : ولا خفاءً في آنه ليس في العمرة طوافٌ قدوم» بل هو طواف العمرة» 
ولا يُتصوَّرُ طواف القدوم إلا في حقٌ الحاج إفراداً. 

قوله: (تأشياً)» أقول: أي: اقتداءً بفعله صلی الله عليه وآله وسلم؛ لأنَّ 
عله الرَمّلِ كانت إغاظة المشركين في عمرة القضاءء وأا في حب الوداع فن لم 
ل نمك مكرك 

قال الطبريٌ: قد ثبت أن الشارعَ رمَلَ ولا مشر يومعذ بمكّةء فلم أله من 
مناسك الحجٌء إلا أن تاركه ليس تاركاً لعملٍ» بل لهيئةٍ مخصوصة» فكان كرفع 
الصوتٍ بالتلبية» فمّن لبّى خافضا صوته لم يكنْ تاركاً للتلبية» بل لصفتهاء فلا 
لا 

قوله: (وبهذه التكتة). أقول: أي : بذكرٍ الوقائع المشتملة على المصالح 
الدينيّة يظهرٌ أن كثيراً من أعمال الحم التي اذُعِيَ ادها توي بع كي 
ليس كذلك» بل بعضها أو كثِيرٌ منها يظهرُ وجه حكمته . 
)١(‏ قوله: «تأسياً» وقع قبله في «أ» و«ب»: «رمل من الحجر» ولا مكان له هناء وقد تقدم شرحه . 


(5) انظر: «فتح الباري» (6/ 4075). 
)۳( أ حكمتها. 


۲٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ألا ترى أت إذا فعَلناها وتذكرنا أسبابَها حصلّ لنا من ذلك تعظيم الْأوَلِينَ» 
وما كانوا عليه من احتمالٍ المشاقٌ في امتثالٍ أمر الث وكان هذا التذكَرٌ باعثاً 
ا ومقرراً في أنفسنا تعظيم الأولين؟ وذلك معنۍ معقولٌ: 
مثاله : لعي بين الصفا والمروة إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه قصةٌ هاجَرٌ مع 
ابنهاء وترك الخليل لهما في ذلك المكانٍ الموحش مُنفردين مُنقطعين من 
أسباب الحياة بالكليّة مع ما أظهره الله تعالى من الكرامة والآية في إخراج 
OEE‏ : في التذكر لتلك الحالٍ . 


قوله : (قصَّةُ هاجرٌ مع ابنهاء وتركِ الخليل لهما في ذلك المكانٍ الموحش منفردين 
منقطعي أسباب الحياة بالكليّة). أقول: أي: من الماءِ والطعام» وهذا إشارة إلى 
حيو و وما أمره الله تعالى به من ذلك » وهو ما أخرجه أحمذ. 
وعبد بن ميل ايد ابا عي وك كد 0 0 لوو 


ثم ذكروا قصّة َة وفي أثنائها : عن ابن عباس أنَّ إبراهيم جاء بهاجرّ وابنها 

إسماعيل وهي ترضعْه حئّى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
اسیو رای با بر ات وين واا ارا مالك ورفيع مها 
جراباً من تمرء وسقاءً فيه ماءٌ) م قى إبراهيمٌ منطلقاء فتبعته أمّ إسماعيل» 
فقالت: ذا إراهية! ان تلام دوعر AN EEE‏ 
فقالت له ذلك مراراً» فجعلّ لا يلتفث إليهاء قالت له : الله أمرَكَ بهذا؟ قال : نعم» 
قالت : إِذْنْ لا يُضيعُناء» فر جحت . 

فانطلق إبراهيم حنّى إذا كان عند اة حيث لا يرونه استقبلَ بوجهه البيت» ثم 
دعا بهؤلاء الدعوات› اورفع يديه» قال : # رَين] گت ون درق واو وك 
عد 1ك التق 117 قيترا القلرة تنكل قدا EE‏ التق اد 
اموت لَعَلْهُم سکن [إبراهيم: 101 . 


ولجنا ا يا لين راي اك امار م ناا 
ما في السَّقاءِ عطشت» وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى ‏ أو قال: يتلبّط - 
فانطلقت كراهية أن تنظرَ إليه» فوجدت الصفا أقربَ جبلٍ في الأرض يَليهاء فقامت 
عليه ثم استقبلت الواديّ تنظرُ هل ترى من أحد؟ فلم تر أحداً فطع هن الها 
حى إذا بلغت الواديّ رفت طرف دِرْعِها ثم سعّث سعى الإنسانٍ المجهود» حى 
جاوَّزَتٍ الوادي سبع مرّاتِ''2» ثم تت المروة» فقامّت عليها تنظرٌ هل ترى أحداً؟ 

5 أحداًء ففعلت ذالك سبع مرّات . 

قال ابن عباس: قال النبيجٌ صلى الله عليه وآله وسلم : «فلذلك سعى الناس 
بينهما)» . 

فلمًا أشرفت على المروة سمحت صوتاء فقالت: صَدْء تريدٌ نفسّهاء ثم 
تسئّعت فسمعت أيضاًء فقالت: قد أسمعت إن كان عندّك غواثٌ» فإذا هي 
بالملكِ عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال : بجناحه - حتّى ظَهرَ الماءء 
ETE‏ ل ونه هكذاء e‏ تغرف من الماء في سقائهاء وهو 
يفور”'' بعدّما تغرف . 

قال ابن عباس : قال النبيجٌ صلى الله عليه وآله وسلم : «يرحم الله آم إسماعيل» 
لو ترككث زمرّمَ ‏ أو قال : لو لم تغرفٌ من الماء ‏ لكانت زمزم عَيْنامَعيناً) . 

فشربّت وأرضعَّت ولدّهاء فقال لها الملّكُ: لا تخافي الضَّيعةَء فإنَّ هاهنا 
وو ا را و ا ف امه ا 


(1) قوله: اسبع مرات» كذا في النسخ› وليست في الرواية» ولا مكان لها هنا . 

(۲) قوله: «يفور) تحرف فى 37 و«ب» إلى: «يقول»» وفى «ط» إلى: «يغور». والمثبت من 
المصادر. ۰ ۰ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳٤۷ /١(‏ والبخاري )۳۱۸٤(‏ واللفظ له مع اختلاف يسير 
جدًا. وانظر : «الدر المنثور» /١(‏ 0705» وعنه نقل المؤلف . 


۳۲٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وكذلك رمي الجمار إذا فعلناه» وتذکرنا به أنَّ سببه رمي إبليسٌ بالجمار 
بس رسيي حصلّ من ذلك مصالح عظيمة 


قوله: (وكذلك برمي الجمار إذا فعلناه فيذكرنا أنَّ سببه رمي إبليسَ الجمارٌ في 
هذه المواضع)ء اال هو ار إلى ها احج ااا حوور زان 
أبي حاتم والطبرانيٌ» وابن مردويه» والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لكا أمرَ إبراهيمٌ بالمناسك عرّضّ له الشيطان» فرماه بسبع 
حصّيّاتٍ حتى ذهبّ» ثم عرض له عند الجمرة ة الوسطىء > فرماه بسبع حصّياتٍ» ثم 
تله للجبين» وعلى إسماعيلَ ة قميصٌ» فقال له: يا أبت(2! ليس لي ثوبٌ تكفنني 
SOE‏ ار حو ان « أ برهي ٭ هد صَدَفْتَ اليا 4 
[الصافات: 5 »]١٠١5-٠١٠١‏ فإذا كبش أبيض أ r‏ 

وأخرج أحمدٌ عن ابن عباس : أن رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(إِنَّ جبريلَ ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة» فعرّض له الشيطان» فرماه بسبع 
حصّياتٍ فساحَ» ثم أتى به إلى الجمرة القصوى» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع 
حقيات نما Td‏ * 

E AN 

منها: قوّة إيمان إبراهيم عليه السلام» وامتثاله لأمرِ ريه بتركه الصبيّ وأمّه 
لاسي وس بقوّى عليها لَيُوتُ الرجالٍ في ترك 
الحريم والأطفالٍ. 


(۱) فى (أ»: (يا أبه). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۹۷)» والطبري في «تفسيره» (۲۳/ »)8١‏ وابن أبي حاتم 
فی «تفسيره» (۳۲۲۱/۱۰)» والطبرانى فى «الكبير» »)١٠١578(‏ والبيهقى فى «الشعب» 
١70‏ 5). وانظر: «الدر المنثور» (۷/ 0 »)٠١‏ وعنه نقل المؤلف . 

(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)7057/1١(‏ 


7 كتاب الحج YV‏ 


وفي الحديث: جواز تسمية الطوّاف بالأشواط؛ لقوله: «فأمرّهم أن 
يرملوا الأشواط الغلاثة» . 

۾ مه 3 ا 0010 ه أا“ لله 

ونقل عن بعض المتقدمين وعن الشافعيٌ : EES LESS LS‏ 


وها فة ايان اة بو وتو فا ا با نه حت كان ذلك عن أمره 
لا يُضيعهماء ٠‏ وقَةٌ شفقتها على الصبيٌ لكا لم تن تنظ إليه وهي تتأدّى من 
العطش» وصعود الصّفا لتنظرَ هل ترى أحدا حسنّ ظنٌ بالل منهاء وإلا فهي تعلم 
أنه لا أحدَ بالوادي كما قالت لإبراهيم: الذي ليس به إِنسٌ ولا شيء. 

ومنها: سعيّها في الوادي كأنّها تسعى في الطلب المأمور به للمعاش» ثم 
ألهمّها الله أن تسعى سبعة؛ لما لهذا العدد من السرٌ العظيم» وقد ذكرّه العلماء في 
مؤلفاتهم» وأحسّنٌ مَّن استوفاه مؤلف «السكردان» من علماء مصر”'" . 

ا فد ااج نياعت نالك ]دن لذ تمتها تقال انملك لها 
بذجلا ل لمات ا 

ومن ذلك : قو ة إيمان خليل الله تعالى في امتثاله لذبح قطعة قليه» وثمرة 
فؤاده» شيء لا يطيقه البشر من حيثٌ بشرڳة يه لول أن ربط الرك على قلي ؛ كما 
قال تعالى في قصّة أم موسى : و ن بے يَطَنَاعَلَ لبها #[القصص: 01٠١‏ وتوطيئه 
نفسّه على ذلك» وإخراج ولده من مكة ليذبحه في مِنَى؛ ودفعٌه للشيطان وقد 
تعرّض ليثبّطه عن ذلك . 

زتها » هة شأن الخليل عند ريّه تعالى ؛ إذ فدى ولدّه بذبْح عظيمء وجعلٌ 
هذه الأمورٌ مناسك وعباداتِ لعباده إلى يوم الذين. 


. نقل ذلك عن مجاهد‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد» شهاب الدين» أبو العباس الأديب الحنفي 
التلمساني نزيل القاهرةء الشهير بابن أبي حجلةء توفي سنة (1/الاه). انظر: «الدرر الكامنة) 
(۱/ ۳۹۰)ء واسلم الوصول إلى طبقات الفحول» (157/1). 

(۳) «آن» ليست في «ب». 


۲۸ شرح العمدة ومعه العدة 

اهما م هذه التسمية ا 

يووا عا سويد بين ES‏ 
”7 الحديث السادس : عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا قا قال : راد 
رشو الله صلَى الله عليه وسلّم جين يدم مه إا اشتلَم الوكْنَ الأشو 1 


ا 3 
د اول 
ما د ف يح كب قد a‏ وا نوه Ao a a o ao a‏ نوك ها 160 e o‏ ادكه قت فلأف هد رهظ حقاد رق 4 أ حب لهذا اود د 


قوله: (أنّهما كرهًَا هذه التسمية)ء أقول: قال القاضي عياضٌ: إِنّما كر ذلك 
إيثاراً ليقال ما سمّاه الله تعالى من قولةة N‏ فوأ يليت الْعتِّ يق €[الحح: c4‏ 
وكذلك كرهوا أن يقال لها: أدوا. وكأ کلام ابن عباس هنا دال على جوازه”" . 

قوله: (لأنّ المشركين لم يكونوا يرّونَ المسلمين إذا كانوا في هذا المكان). 
أقول : ولك أن ا کک ا مر م لن اد فلا ينظرون منه 
إلا بينَ الؤكنين» وكان الرَمَلٌ إِنّما هو لإغاظتهم بإراءتهم جَلادة المسلمين 
وتو Oo‏ يرستونة عا OE a‏ 

(الحديث السادس): قال : (أؤّل) نصبٌ على الظرف . 

قوله: (يَخْبٌّ)» أقول : بفتح أوله. وضم الخاء المعجمة» بعدها موحلة؛ 
أي : يُسرع في مشيته» والحَببُ بفتح المعجمة الح مها موص اي 
العَدْوُ السريع» يقال : خبّتٍ الدابّة: إذا أسرّعث وراوّحت بين قدَمَيهاء وهذا يشعدُ 
بترادف الحْبَّبٍ والرّمّل عند هذا القائل . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)117-١7/9(‏ 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» .)١٤١ /٤(‏ 
(۳) فى «ب»: «عن». 


5 كتاب الحج ۳۲۹ 


(خ: ۰19۲7 م: (I171‏ 

يه دليلٌ على الاستلام للركنٍ» وذكر بعضٌ مصتّفي الشافعية 
المتأخّرين”'2: أن استلام الركنٍ بستحت مع استلام الحجّر أيضاء وله 
متمكك بها الحديت: وإن كان يحتمل أن يكون معنى قوله: (استلم 
الركن): استلم الحجرَء وعبّر بقوله : (استلم الركن) عن كونه استلم الحجر 
فان الحجرٌ بعض الركن كما أنه إذا قال : استلم الركنّ إِنّما يريد بعضه. 

وفيه دليل على الحبب في جميع الأشواط الثلاثة. 

وفيه دليلٌ على تقديم الطّوافٍ في ابتداء قدوم مكة . 

CTT‏ : عن عبد الله بن عباس رضي ميت : طافَ 
الح صلى الله عليه وسلّم في في حَجة الوّداع على بير يلِم الوْكْنَ بهحْجَنٍ 


(YVY ie Mer: (خ:‎ 


قال : (ثلاثة أشواط)ء أقول: ظاهره أنه يستوعبُ كلّ الطوفة بِالرَمَلِء وتقدّم 
في حديث ابن عباس : آنه لا يرملٌ بِينَ الؤكنين» فيُحمَلٌ هذا الإطلاق على التقييد 
إن كان إخباراً عن طوافٍ واحدٍء وإلا حمل هذا على طوافه في حجَّة الوداع . 

قوله : (بهذا الحديث)» أقول : حيث أطلقّ الأكن › E‏ الذي 
ذكره الشارح» ومع الاحتمالٍ لا يتو الاستدلال. 


(الحديث السابع) 


(1) حكاه النووي رحمه الله في اشرح مسلم» (۹/ ۸) عن القاضي أبي الطيب من الشافعية . 


۳ شرح العمدة ومعه العدة 


المِحبَنُ: عضا مني الرس 

فيه دليل على جواز الطواف راكباً. 

وقيل : إن الأفضل المشي» > وإنّما طاق النبي صلى الله عليه وسلم راكباً 
لتظهر أفعاله؛ فيقتدى بهاء ارهد يو خل منه ال كني وغو أن الشيءَ قد 
یکون راجحا بالنظر إلى محلّه من حيثُ هو هوء فإذا عارضّه آم ” آخرٌ أرجح 
منه قدّم على الأولٍ من غير أن تَرَولَ تلك الفَضيلةٌ الأولى» حى إذا زالَ ذلك 
المعارضٌ الراجح عاد الترجيخ”'' الأول من حيث هو هو . 

وهذا إِنّما يقوى إذا قام الدليلٌ على أن ترك الأول إنّما هو لأجلٍ المعارضٍ 
الراجح» وقد يؤخذ ذلك بقرائنَ ومناسباتٍ» ا O‏ 


قوله : لبجو E‏ أقول: هو بكسر الميم» كرد الحاء المهملةء 
وفتح الجيم› عدهانون: والحَجن : الاعوجاج»› وبذلك 3 و 
والاستلام : افتعَالٌ من السّلام بالفتح؛ أي : التحيّة. قاله الأزهري” . 


وقيل: من السّلام بالكسر؛ أي: الحجارة» والمعنى : أنه يومىء بعصاه إلى 
الوُكن حنّى يصيبه . 

قوله : (أنَّ الشيءَ قد يكونٌ راجحاً). قزل كا لطر عاقيا قاذ عارمه أده 
آخرُ) كإرادة الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم هنا (قدّم) المعارضٌ (على 
الأول من غير أن تزول تلك الفضيلةٌ)؛ أي: تذهب بالكليّة» لا بالنظر إلى 
المعارض» ااافا ا رف د فلذا قال : (فإذا زال ذلك المعارض الراجحٌ 


عاد ترجيحٌ الأول) . 
)21 فى «ش)»): «الحكم). 


(۲) في (» و«ب» : «بمحجن»» والمثبت من «ط). 
(۳) انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص: .)١١١‏ 


٦۔‏ كتاب الحج ۲۳١‏ 
وقد يضعف» وقد يقوى بحسب اختلاف ارك وهاهنا يصطدم آهل 
الظاهر مع المتبعين للمعاني . 

واستّدلَ بالحديثٍ على طهارة بول ما يُؤكلٌ لحمُه؛ من من حيث إن 

ؤم بول البعير في أثناء الطوافي في المسجلدء ولو كان تجا لم شمه 
النبينٌ صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة. ا 
ما هو أخففٌ من هذا . 

وفي الحديث دليل على الاستلام بالمحجَنٍ ا ف 
الاستلام باليدء وليس فيه تععرضٌ لتقبيله» أو عدم تقبيله 


قوله: (وهاهنا يصطدم أهلّ الظاهر مع المتبعين للمعاني)ء أقول: الصدم: 
الدفع هنا؛ أي : يندفع أهل الظاهر مع المتبعين للمعاني؛ أي : يندفعون عن اعتبار 
الظاهر» فإنَّ الظاهرَ أنَّ الطواف راكباً أفضلٌ مطلقاًء وليس كذلك . 

قلت : ولأهل الظاهر أن يقولوا: قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمران : 
طوافه ماشياً وراكباًء فهو من الفعل المخيّر فيه» ولا فضيلة لأحدهما على الآخر. 

قوله: (على طهارة بول ما يُؤكلُ لحمّه). أقول: إلى نجاسته ذهبّت الشافعيّة 
N‏ 


ولا ي ا الاي عو الطيان: ف بوالدليل: على قن اع الات 
فالاستدلالٌ هنا بهذا الحديثٍ تأييدٌ للأصل» والأدلة على الطهارة كثيرة» ولكنًا 
نطالبٌ القائلٌ بالنجاسة بالدليل» فلا حاجة بنا هنا إلى التطويل . 

قوله : (وليس فيه تعض لتقبيله أو عدم تقبيله). أقول : قد زاد مسلم في 
روايته : «ويُقيّل المحجَن؟ . 


)١(‏ وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد. ومذهب الإمامين أبى حنيفة والشافعى نجاسة ذلك . انظر: 
اشرح مسلم» للنووي .)١18/9(‏ 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


6 الحديث الثامن : عَنِ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما ة قال : 
لبي صلّى الله عليه وسلّم ستل مِنَ البيْتِ إلا الوكين اليَمَانِيينِ. 

0 

اختلف النامن هل د َعْدُ الأركانَ كلّها بالاستلام» أم ل 

والمشهورٌ بين علماء الأمضاد ما دل عليه هذا الحديث: وهو اختصاص 
ا ا oT‏ 

وعلَتُه : نهما على قواعدٍ إبراهيم عليه السلام» وأمًا الركنان الأخران 
ار كذا ظنَّ ابن عمرّ» وهو تعليل مناسبٌ . 


ولمسلم من حديث ابن عمر: أنه استلم الحجر بيده» ثم قله . ورفع 
ذلك . 

ولسعيدٍ بن منصور من طريق عطاءٍ قال: رأيث أبا سعيدٍ وأبا هريرة وجابراً 
وابنَ عمرٌ إذا استلمُوا الحجرّ قكلوا أيديهم» قيل: وابنَ عباس؟ قال: وابنَ عباس» 
ليله قال کي 

قال في «فتح الباري»: وبهذا قال الجمهورٌ: إِنَّ السنّة أن يستلم الوُكنّ ويُقيّلَ 
يده» فإن لم يستطع أن يستلمّه بيده استلمّه بشيءٍ وقبَّلَ ذلك الشيء”" . 

(الحديث الثامن): قوله: (وهو تعليلٌ مناسبٌ)» أقول: للبيتٍ أربعة أركان» 
الأول له فضيلتان» كون الحجر الأسود فيه» وكونه على قواعدٍ إبراهيم عليه 
السلام» وللثاني الثانية فقط» وهذا هو المعنى لتخصيصهما بذلك الذي أشار إليه 


(۱) رواه مسلم(158١).‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)٤۷۳‏ ورواه أيضاً الشافعي في «مسنده» (ص : »)١775‏ وابن أبي شيبة 
فى «المصنف» .)١55606(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)٤۷۳‏ 


الشارح» وليس للآخَرينٍ شيءٌ منهماء فلذلك يقيّلٌ الأول» ويُستلمُ الثاني فقط» 
ولا يقل الاخران» ولا يُستلمان. 

وقد استحبٌ بعضهم تقبيلَ الوُكن اليماني أيضاً. 

وأجاب الشافعيئٌ على قول مَن قال : (ليس شيءٌ من البيتِ مهجورا): بأنا لم 
ندع استلامّهما هَجْراً للبيتِ» وكيف يهجره وهو يطوفٌ به؟ ولكنًا نتّبِع السنة 
فعلاً وتركاً» ولو كان ترك استلامهما هجراً لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان 
مَجراً لهاء ولا قائل به . 

قلت : وهذه اللفظة - أعني : ليس شيءَ من البيتِ مهجورا) - رُويت عن 

ورُويت أيضاً عن ابن عباس ». فاه روي: أنه هو الذي استلم الأربعة» فقال له 
معاوية: إِنَّما استلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذين الركنين اليمانيين» 
فقال ابن عباس: ليس شيءٌ من أركانه مهجوراء ذكره في «الفتح» : أنه أخرجها 


اح 


وقد وجه بعض شراح «البخاري» لابن الزبير أنه إنما استلم الأربعة بعد أن 
عمرّه في خلافته على قواعدٍ إبراهيم» وأرجع الركنين إلى قواعده”” . 


)١(‏ فى «ط): «وكيف نهجره ونحن نطوف به»» والمثبت من (أ» و«ب»» وهو الموافق لما فى 
«الفتح) ("/ هلاة). ١‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (VEY)‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)٩٤‏ ورجاله ات 
على قلب في متنه» فالمحفوظ أن القائل : (ليس من البيت شيء مهجور) هو معاوية» وأن ابنَ 
عباس هو الذي أنكر عليه كما رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳۷١ /١(‏ قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» /٠١(‏ 07): هذه الرواية أثبت . 

(۳) انظر قائل هذا وما يتعلق بهذه المسألة في «فتح الباري» (۳/ .)٤۷٤‏ 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وعن بعض الصحابة : أنه كان يستلمٌ الأرکانَ كلّهاء ويقولٌ ليس شيءٌ من 
البيتِ مهجور 

والاأساوة كله الحديت ار لى ٠‏ فإِنَّ الغالت على العباداتٍ الاتباعٌ 
لاسيّما إذا وقع التخصيصصُ مع توهُم الاشتراك في ال هاف أده را 
وهو إظهارٌ معنى للتخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام . 


قوله: (وعن بعض الصحابة: أنّه كان يستلمُ الأركانَ كلّها). أقول: في 
«البخاري) : أن ھار کان يستلمٌ الأركان كلهاء وأنه قال لدان غاس 9 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستلم إلا الحجَّرَ واليمانيَ» فقال معاوية : 


امسن نتن م الت جرا 

وأخرج أيضاً عن ابن ال اکان E‏ 

وروی ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان عن جابرء والحسن» 
والحسين» وأنس من الصحابة» يي ا ا لام 


)01( ذكرهما البخاري تعليقاً قبل الحديث »)٠١١١(‏ وقصة معاوية مع ابن عباس وصلها الإمام أحمد 
كما تقدم. وخبر ابن الزبير وصله الإمام مالك في «الموطأ» .)7577/١(‏ وانظر: «فتح الباري» 
(9/ 7غ). 

(0) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (2)7177/7 و«فتح الباري» (7/ 57/5). وليس في «الإشراف» 
ذكر سويد بن غفلة . 


۷ باب التمتع 


2-255 الحديث الأول : عَنْ أبي جَمْرَةَ صر بن عِمْرَانَ الصَبَعِي. قال : 


سَاَلْثُ بن عباس رضي الله عَنْهُما عن المتعة فأمَرَني بهَاء وَسَأَلَتَهُ عن 
الهڏيء فقال : فيهًا جزور أو أؤ شاقٌ أو شرك في دَم» IIE‏ 


(باب التمتع) 

أقول : في «فتح الباري) : : ما التمّمُ فالمعروف أنه الاعتماث ذ في أشهر الحج. 
ثم الإحلالٌ من تلك العمرة» والإهلالُ بالحجّ في تلك السنةء قال الله تعالى : 
# هن تمع بعرو إل المج فا سكيس ون أي € [البقرة: 5 ويطلقٌ التمتّع في عرف 
السلفٍ على القرانٍ أيضاً؛ لأنه تمم بسقوط سفر للنسك الاخرٍ من بلده» ومن 
التمة م أيضاً فسخ الحج الا باي 

قلت: فعلى هذا هو لفط مشتركٌ يقم على كل واحدٍ من الثلاثة» لكنْ إذا أَطلِقَ 
لا يتبادرٌ منه إلا الأول . 

(الحديث الأول): قوله: عن أبي جَمْرة) . أقول : هو بفتح الجيم وسكون 
الميم» فراءء تابعيٌ مشهورٌ ثقة» سمع جماعةً من الصحابة» كان مقيماً بنيسابورًء 
ثم انتقل إلى مَرْوَء ثم إلى خراسان» وبها مات سنة ثمان وعشرين ومئة. 

لال تجزيياء اتوك س الج رقم الرائيه وين اراو رای با 
ذكراً كان أو أنثى» كالشاة : نطلقٌ على الذكر والأنثى من الضأنِ والمعز. 

قوله: او شرك أقول: ركس الكين المعتحمة »:وسكرن الراء؟ أى مشار 
في دم . 


. )171 /7( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


قال : وَكأَنَّ ناساً قينا فنمت فَرَآَيْتُ في المَتام 
و وَمُتعَة مُتقبلة: مسحي رمسا 
الاسم صلّى الله عليه وسلّم . 

5 : ۰۲ . واللفظ له م: )۱۲٤١‏ 

(أبو جَمْرة) بالجيم والراء المهملة (تَضْر) بالصاد المهملة (الصبَعي) بضم 
الضاد المعجمة» وفتح الباء ثاني الحروف» وبالعين المهملة» متفق عليه . 

وقوله: (سألتُ ابنّ عباس عن المُتعة): الظاهرُ أنه يريد بها الإحرام 
a‏ 

وقوله: (أمرني بها) يدل على جوازها عنده من غير كراهة» وسيأتي في 
الحديثٍ قوله: (وكان ناسٌ كرهوها)» وذلك منقول عن عمرَ رضي الله عنه 
00 و 

على أن الناسَ اختلفوا فيما كرمّه عمرُ من ذلك؛ هل هي المتعة التي 
ذكرناهاء أو فسخ الحجّ إلى العمرة؟ 


قوله: (عن عمرً)ء أقول: قال الحافظ ابن حجر : إن عمرَ اول من نهى عن 
المتعة» وكان من بعده تابعاً له في ذلك» ففي «مسلم» : أن ابنَ الزّير كان ينهى 
عا ا اا يهان ا ا أن أو قن تين ضنين 

و(١)‏ 
عمر 5 

وفى «البخاري» وااجافيله: أن مان كان ينهى» وعليًا كان يأمر بهاء فقال 
عثمانٌ: تراني أنهى الناسَ وأنت تفعله؟ قال : ما كنثُ أدعٌ سنه رسول الله صلى الله 
مورك وسار اراي سر 

قوله: (أو فسخ الحجٌ)» أقول: إذ هو أحدٌ ما تطلقٌ عليه المتعةٌ» وهو أن يُحرمَ 


.)۱۲۱۷( رواه مسلم‎ )١( 
.)٠١١ /١( والإمام أحمد في «المسند»‎ »)۱٤۸۸( رواه البخاري‎ )۲( 


٦۔‏ كتاب الحج TY‏ 
والأقرث انها عدي ف إن هله الاد رار من ت الحم غل 
الأولى والمشورة به على وجه المبالغة . 
a‏ (رأيت في المنام كأن إنساناً ينادي . .. إلى آخره): فيه استئناسٌ 
بالرؤيا فيما يقومٌ عليه الدليل الف لما دلَّ الشرغ عليه من عِظَم قذرهاء 
0( 
وا وسوا ا > وهذا الاستئناس والترجيح 
لا يُنافى الأصول . 


من الميقات بالحجٌ» فإذا وصلّ مكّةَ جعله عمرة كما أمرَ به النبيٌ صلى الله عليه وآله 
ود اصح في عارذ 

قوله: (والأقر ااهل أنول : ومثله جزم به القاضي عياض وغيره . 

لكن قال الحافظ ابن حجر : إِله يعكدُ على ذلك أنَّ في بعض طرقه عند مسلم 
التصريح بكونها متعة ال 

وفي «البخاري» : أن عثمان كان ينهى عن العمرة» وأن يُجِمَم بيتهما 

قال ابن حجر : يحتملٌ أن تكون الوارُ عاطفة» فيكون نهى عن التمتّ والقران 
معأء ويحتملٌ أن تكونَ تفسيريّة» وهو على ما تقد أن السلف كانوا بُطلقون على 
القرانِ تمتّعاًء ووجهّه أن القارن متمثّمْ بترك النّصَّبٍ بالسفر مر كك 

ا O‏ 
أن لا يُهجَرَ البيث في سائر العام» بل ينشأ للعمرة سف وللحجٌ سفرء وأنَه 
ملاظ للأولى.والمضالتحة لليت: 


2 


قوله: (وأنَّها جزء من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوّة»» أقول: إشارة إلى 


)01( كما روى البخاري (5087)» ومسلم (۲۲۹۲)» من حديث انس رضي الله عنه . 
(۲( رواه مسلم (۱۲۳۸)» وانظر: «فتح الباري» مفصيرةة ' 

(۳) رواه البخاري .)۱٤۸۸(‏ 

.)٤۲١ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 


باحر ليشار و «الدُؤيا 
الحسنة من الرجلٍ الصالح جزءٌ من ست وأربعين جزءاً من النبوّة)"'*. 

ولمسلم : اجزءٌ من خمسةٍ وأربعين»'. 

وله من حديث ابن عمرَ: «جزءٌ من سبعين جزء" . 

وفيه رواياثٌ أخدُ ساقها في «فتح الباري»» وتحصّلَ منها عشرةٌ أوجهء أقلَّها : 
(اجزء من سه ة وعشرين». وأكثرها : امن سنّة وسبعين)» وبين ذلك «أربعة 


ت 
انف ھچ 
وو 


وأربعين»» «(خمسة ة وأربعين»» (استه سنَّةٍ وأربعين»» (#سبعة ة وأربعين»» ااتنسعة 


وأربعين)» «اخمسين)» (سبعين)» اصنها عطلف الأو 7 
وقد استشكل كونُ الوؤيا جزءاً من النبوّة مع أن النبوّة قد انقطعت بموت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم . 
أل EE‏ ا لوو وبي ار 
من أجزاء النبوّة حقيقة» وإن وقعت من غيره فهي جزءٌ من أجزاء النبوّة على 
سیل السجاز 
وقال الخطابئ : قيل: معناه: أنَّ الرؤيا تجيءٌ على موافقة النبوة» لا أنّها جر 


باق من النبوّة . 
وقيل: المعنى أنَّها جزءٌ من علم النبوّة؛ لأنَّ النبوّة وإن انقطعّت فعلمُها 
.. )0( 
باق `. 


)01( تقدم تخريجه قريباً من حديث انس رضي الله عنه. ورواه البخاري »)٦٥۸۷(‏ ومسلم (۲۲۹۳)» 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲( رواه مسلم (71717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه مسلم(5510). 

. 05777 /۱۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) انظر: «معالم السنن» .)١١۹ /٤(‏ 


٦۔‏ كتاب الحج ۳۳۹ 


و 


وقول ابن عباس: الله أكبرً! سنة أبي القاسم) يدل على أنه اد بال وا 
المذكورة» واستبشرَ بهاء وذلك دليل على ما قلناه. 


وقال ابن بطال: کون الرؤيا جز ءامن أجزاء النبوّة ما يُستعظه ولو كانت جزءاً 
بن التدحروة تيك ا الؤةنا ساد ومن ال لاجر هاده 
الكذبْ» فشابهت الرؤيا النبوّة في صدق الخبر”'' . 

هذاء وأا خصوصٌ العدد فهو مما أطلع اله عليه نبيّه عليه السلام؛ لأنّه يعلمُ 
من حقائق النبوّة ما لا يعلمه غيره. 

قال القاضي أبو بكر بن العربيٌ : أجزاءً النبوّة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبيمٌ» 
وإِنّما القدرٌ الذي أراده الب صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيّنَ أنَّ الرؤيا جزءٌ من 
أجزاءٍ النبوّة في الجملة؛ لأنَّ فيها اطّلاعاً على الغيب من وجه ماء وأمًا تفصيل 
اللا ف محف در ا 

قال المازرييٌ E‏ حول وتكي E‏ 

وقد نقل ابن بطال أنَّ بعضٌ أهل العلم ذكرَ أنَّ الله أوحى إلى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام في المنام ست أشهرء ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقيّه مد حياته؛ 
ونسبتها في الوحي من المناء جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً؛ لأنّه عاش بعد النبوّة 
ثلاثاً وعشرين سنة على الصحيح . 

قال ابن بطال : هذا التأويل يفسدٌ من وجهين : 


0 


.)0١17//9( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» (9/ ٠٠١١‏ -151).» والكلام من «فتح الباري» (۱۲/ 075115 . 

(۳) انظر: لمجم م ا الباري» .0777/١5(‏ ووقع في «ط» زيادة: «ومنه ما يعلمه 
جملة لا تفصيلاً». ولفظ الزيادة ذ في «المعلم» : اوقد جعل الله سبحانه للعلماء حدًا تقف عنده» 
ونيا هنا ل أضياك مقا نا او چا ول ا ی وعدا تفع توفي ا 


وتفصيلاً» ونحوه في «الفتح) . 


ل شرح العمدة ومعه العدة 


أحدهما: أنه قد اختّلف في قدر المدَّة التي بعد بعثة النبينّ صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى موته . 

وأنةوق حديث ا 

قلت : ويضاف إليه بقيّة الأعداد الواقعة» وقد أطال في «فتح الباري» بنقل 
ما قاله العلماءً في ذلك كلم ت ينا ورم يد الب بل أتى بأقوالٍ كلها 
تخمينٌ بلا دليل يكون عليه تعويلٌ: فهذا مما خفي علينا علمّه كأعداد الركعات» 
ورمي الجمار بسبع حصيات» وغيرٍ ذلك مما لا يدخلٌ تحت عددء لبعد 
أحد. 

وخا : أن الرونا الفا محا ام واف لمان وا عند اا 
ومن ذلك استئناسٌ ابن عباس هناء وغيرٌ ذلك . 

واعلم أن في حديث أبي جمرة في «البخاري» في باب ا لبا 
الب واه موان غا ونه قال لکا أخبره بالرؤيا 
سهماً من مالي» قال شعبة'"؟ الراوي عن أبي جمرة: قلت ولم؟ استَفهّمّه عن 
سبب ذلك قال ل : لأجل الرؤيا المذكورة”" . 

5-55 منه إكرام من أخبرَ العالم بما يسره. وفرح العالم بموافقته الحق“ . 


(۱) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ »)0١148‏ و«فتح الباري» .)7515/١117(‏ 
(۲) تحرفت في النسخ إلى : «(سعد». 

(۳) رواه البخاري .)١5947(‏ 

)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (6/ 1”"ة). 


۳١ كتاب الج‎ ١ 


ااا الحديت الثاني عن عد ارين قمر رضي الا نهنا 0ل ا تمتع 

رول الله صلی الله عليه وسلّم في ا بالعمرة ة إلى الح ومدق 
فَسَاقَ كذ القدت نون ا وا رشول الله صلی الله عليه وسلّم ؛ ٠‏ اهَل 
ِالعُمْرَة مر الح فم الاس مح رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
بالحُمْرَة إلى الحَحّ. > فان ممنَ اناس مَنْ أَمْدَى» فسَاقَ الذي مِن ذي الخُليْفة 
ومهم من لمي لما قم الح صلَى الله عليه وسل ٠‏ قال للتاس: «مَنْ کان 
منم أَهْدَى ‏ اه لا يجل من َيْءِ حرم منة تى يفضي حَجَُ َمَنْ لَمْ َكُنْ 
أفدى. طف بالبَيْتِ وَبالصّفَا وَالمَروَة: ول ليخلل » م بهل بالج 

ِء فَمَنْ لَمْ جذ هَدْياً: لصم ننه يام في الج وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعّ إلى 
آنل 

فطَافَ رول الله صلی الله عليه وسلّم جين قم مَك وَاسْعَلّم الوْكْنَ اَل 
شيء: و وَمَشَى اربع ركم جين قَضَى طَوَافة 
وَالمَوة سيا ايء م لم تيل من َء مم ب RS‏ وَنحَرَ 
هديه يوم م التخر» وَأَفَاضَ » فطاف بِالبَيْتٍ» TE‏ وَفْعَلَ 
ا 5 1 رشو اله صلَى الله عليه وسلّم مَنْ أَمْدَى قَسَاقَ الهَديَ من الاس . 

(AYY : bk ٦ (خ:‎ 

قوله: (تمتعَ رسول الله صلی الله عليه وسلم) قيل : هو محمول على التمنّع 
اللغويّ. وهو الانتفاع» ولمًا كان النبيُ صلى الله عليه وسلم قارناً عند قوم» 


(الحديث الثاني): قوله: (قارناً عند قوم)» أقول: قد اختلف في حجه 
صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثة أقوالٍ: أنه إفرادٌ» أو تمثّمٌْ» أو قران؟ وجاء 
كر ودروا فاختلفَ أتمّةٌ الحديثِ في ترجيح الرواياتِ عند من رجح أو 
في الجمع بينها عندَ مَّن رآها كلها راجحة : 


€۲ شرح العمدة ومعه العدة 


فرجّحَ البيهقينٌ رواية أن نه صلى الله عليه وآله وسلم حح إفراداً؛ نصرة لإمامه 
الشافعيٌ» وأطال في بيان ذلك» وتعسّفَ في الأجوبة عمّا يخالف رواية الإفراد"'' . 

وقال النوويٌ: الصوابٌ الذي نعتقده أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان 
ET‏ 

وقال ابن القيّم في «الهدي»: إِنَّ أ کرو ا اعارا رام بيع قار 
عشرون دليلا» وساقها سياقاً شافياً بحيث لا يبقى مع الناظر ترد في أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم حجّ قارناً. 

وال القاضي ا في ی أا إحرامّه صلى الله عليه وآله 
وسلم فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنّه كا ن ردا واا روان روى متعم 
فمعناه: أمرَّ به؛ - صرح بقوله: «لولا أن معي الهڏيّ لأخللث»» فصح أنه لم 
يحلل رای تن رون اا ار اس اھر ران لان انل العدرة 
على الحج لكا جاء الواديّ» وقيل له : قل : عَمْرة في حجّةا*' . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا REE‏ وق اليه اا 
الختدرة. .ويه ابره حزم في احجة الوداع» بياناً شافياً» ومهّدّه المحبٌ الطبريٌ 
a HRA‏ أن کل من روى عنه الإفرادٌ حمل على ما أهلّ 
به اول الحال» وکل من روى عنه التمثّمَ أراد ما أمرَّ به أصحابه» وکل مَّن روى عنه 
القران أراد ما استقرَ عليه أمره. 

ورواية القران جاءت عن بضعة عشرَ صحابيًا بأسانيد جياد» بخلاف روايتي 
الإفراد والتمتّع» وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك» والمصيرَ إلى أله صلى الله 


)١(‏ انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 7) وما بعدها. 
(۲) انظر: «المجموع» (۷/ .)١77”‏ انظر: «فتح الباري» (578-571//5). 
(۳) انظر : «زاد المعاد» (؟1//ا١٠١).‏ 


. وعنه نقل المؤلف‎ »)٤۲۹ /۳( انظر: «إكمال المعلم» (5/ 2)5175 و«فتح الباري»‎ )٤( 


٦۔‏ كتاب الحج E‏ 
والقران فيه تمتمٌ؛ إذ فيه إسقاط أحدٍ العمَلين» وأحدٍ الميقاتين» سُمّيَ تمتعاً 
على هذا باعتبار الوضع اللغوي . 

ولد E‏ ): تمتع) على الأمر بذلك» > كما قيل بمثلٍ هذا في حَجة حجة 
النبيّ صلى الله عليه وسلم لكا اختلفت الأحاديثُ» وأريد الجمع بيتها. 

ودل على هذا التأويلٍ المحتمل ما ذکرناه» وأن ابن عمر راوي هذا 
لدبت هو الذي ووی أذ الم صل الله عله ويل اقرة: 


عليه وآله وسلم كان قارناً» ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضلَ من الإفراد ومن 
التمتع» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال الثوريٌ» وأبو حنيفة 
وإسحاق بن راهويه» واختاره من الشافعيّة المزنينٌ» وابنٌ المنذر» وأبو إسحاق 
الو 

قوله : (أحد العملين› وأحد الميقاتين )» أقول : يريدُ أنه يكفي القارنَ طوافٌ 
واحد وسعي اجه لحجُته وعمرتة: بخلاف المتمتع والمفرد» وهذا على 
الأرجح دليلاً»ء وهو قول الشافععيٌ وأتمّة الحديث» وعند الهادوية والحنفيّة : أن 
القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين . 

وأمًا قوله: (وأحدٍ الميقاتين) فيظهرٌ في المفرد؛ لأ ميقات عمرته بعد حَجّتِه من 
التنعيم مثا وأا بالنظر إلى المتمّع فميقاتٌ حَجّه مك فلا كلفة عليه في ذلك . 

قوله : (باعتبار الوضع اللغويٌ). أقول: فإنَّ التمتع لغة: الانتفاعٌ» وقد عرفت 
وجه انتفاعه . 

قوله: (على الأمر بذلك)ء أقول: قد تقدّمَ قريباً بيانه» فالإسنادُ إليه صلى الله 
عليه وآله وسلم مجازاً إسناداً إلى الامر . 

قوله: (أنَّ النبييَ صلى الله عليه وآله وسلم أفرة). أقول: فدلَ على أنه أراد 


.)٤٩۹/۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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وقوله: (وساق الهديّ): فيه دليلٌ على استحباب سوق الهّدْي من 
الأماكن البعيدة . 

وقوله: (فبدأ فأهلّ بالعُمرة» ثم بالحج) نصصٌّ في الإهلالٍ بهما. 

ولمًا ذهب بعض الناس إلى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قارنٌ بمعنى أ 
أحرم بهما معا" احتاج إلى تأويل قوله: (أهلّ بالعمرة ثم بالحج)» فإنه 
على خلاف اختياره احتاج إلى تأويل هذا الخغلط”"» فيحمل الإهلال في 
قوله : (أهل بالعمرة ثم بالحج) على رفع ا ويكون قد قدم 
فيها كر الإحرام بالعمرة على لفط الآحرا م بالحج» ولا يراد به تقديم 
N‏ بالعمرة على الإحراء م بالحج ؛ لأنّه حلاف ما رآه. 

واعلم أنه لا يُحتاجٌ في الجمع بينَ الأحاديثٍ لفن ارتكاب كونٍ القران 


A‏ اخ عم 


بقوله : (تمتّع) : م مر إلا أن لمن رجّحَ أنه حجّ صلی الله عليه وآله وسلم متمتّع””" 
أن يقلب التأويل» ويقال : إن قول الواوئ: (أفرد) ؛ أ" أمرَ بالإفراد» بدليل 
روايته هو نفسه أنه تمنّم) فلا بد من دليلٍ غير هذاء وقد قدَّمنا تحقيق قيق ذلك فى 
العبارات الثلاث . 

قوله: (على خلافي اختياره)» أقول: وآته فر القران بمعنى : آهل بالحج أوَلا 
ثم أدخلَ العمرة» حمل رواية: (أهلَّ بالعمرة ثم أهلَّ بالحجّ) على أنه فعل ذلك في 
التلبية لا في الإحرام» فإنَّه لا يكون عند ذلك البعض قارناً حتى يحرم بالحجٌ أوّلاً 
eT‏ 

قوله : (غيرٌ محتاج إليه في طريقٍ الجمع)ء أقول : فاه يحصل الجمع , بين الحج 
)1١(‏ في «ح»: : آهل بالحج أولا : ثم أدخل العمرة عليه» . 


)۲( في «ح) : : «اللفظ) . 
(۳) في «أ» و«ب»: «كان متمتعاً». والمثبت من «ط). 


٦۔‏ كتاب الحج t0‏ 
بمعنى تقديم الإحرا م بالحج على الإحرام بالعمرة» فإِلَه يمكنٌّ الجممٌ وإن 
كان قد وقح الإحرامُ بالعمرة أوّلاً» فالتأويلٌ الذي ذكرّه على الوجه الذي ذكره 
مداع ا 

وقوله: (فتمتع الناس. . . إلى آخره) حُملَ على المع اللغويّ فإنهُم لم 
كرو سكي بش اف المشهورء فإنّهِم لم يُحرِمُوا بالعمرة ابتداءً 
وإنّما تمنّعوا بفسخ الحم إلى العمرة على ما جاء في الأحاديث» فقد استعملَ 
التمثّم في معناه اللغويٌ . 

أو يكونون بفسخ الحم إلى العمرة ا اه ة ابتداءً نظراً إلى 
المآلء ثم إنَّهُم أحرَمُوا بالحجٌ بعدَ ذلك» فكانوا مُتمتّعين 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (من اع قد أهدى. . . إلى آخره) 


موافق لقوله تعالى : و لقا 1 کر حى ب دی علد 1€ البقرة: )]١75‏ 
ولا يجوز أن يحلّ المتمتّمُ الذي ساق الهدي حنَّى يبلغ الهدي مَجِلَّهِ. 


والعمرة» سواء قذَّم الإحرام بالعمرة وأدخل عليها الحجّء أو العكدن . 

قوله: (على ما جاء في الأحاديثِ)ء أقول: الأحاديث دلت على أنَّ الذين 
كانوا مه صلى الله عليه وآله وسلم في حو الوداع متهم من أحرم بالعمرة» ومنهم 

من حرم بالحجٌء ومنهم مَن أهلَّ بهماء فلمًا وصلوا مك أمر صلى الله عليه وآله 
وسلم كلّ مَّن لم يسّقْ أن يجعلَ حبّه عمرةً» وهذا هو الفسخ» ولكنّه لا يَضْدقَ إلا 
على من أهلّ بالححجٌ» وما من أهلّ بالعمرة فإنّه لا فسحّ» بل يتحلّلُ بيتهما حتمأء 
فتسميته هذا تمثعاً إِنّما يحتاجُ إلى تأويله في حقّ من أهلّ بالحج», وما من أهلّ 
0 ز فهو تمع حقيقة لا مجازاًء فيحمل على أحدٍ الوجهين في حقّه اللَذينِ توه 
يها للداري E e‏ و ا دوه الارن اة 
على غرف تسكن الكل مكنا 


۳٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وقوله: (فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة) دليلٌ على طلب"''' هذا 
الطواف في الابتداء . ظ ْ 

وقوله: (وليقصر)؛ أي : من شعره» وهو التقصيرُ في العمرة عن التحدّلٍ 
منها . 

قبل : وإِنَّما لم يَأمرْه بالحلت حى يبقى على الرأس ما يحلقه في الحج إن 
الحلاق في الحججّ أفضلٌ من الجلاق في العمرة» كما ذكرَ بعضهه””" . 

واستّدلَ بالأمر في قوله : (فليحلق)”" على أن الجلاق نسكٌ . 

وقيل في قوله: (فليحلل): إِنَّ المراد به: يصيد حلالاً© ؛ إذ لا يحتاجُ 
بعد فعل أفعالٍ العمرة والجلاق فيها إلى تجديدٍ فعل آخر. 

ول عى أن يكون المراد بالأمر بالإحلال : هو فعلٌ ما كان حراماً 
عليه في حال الإحرام من جه الإحرام» ويكونٌ الأمرُ للإباحة. 


قوله: (طلب هذا الطوافٍ بالابتداء)» أقول: لا خفاءً في أنّهِم قد صاروا 
معتمرِينَ» والطواف بين الصفا والمروة من أجزاءِ العمرة . 

قوله: (على أنَّ الحلاق نسك)» أقول: اختّلف فيه: هل هو نسك» أو تحليل 
محظورء فأمًا في العمرة فالقائلون بالأولٍ هم الأكثرُء وإِنّما اسّدِلَ بالأمر على 
ذلك لأن الأصرل فيه الوحوثة ول بحت ل إذا كان سكا إذ تتحليل الميحظور 
لا يؤمرٌ به حتمآء إلا أله يأتي هنا التأويلٌ الذي يأتي للشارح قربا في قوله : 


6 في (ح) : في نسخة : (استحباب) . 

(؟) هو النووي رحمه اللّه» كما في «شرح مسلم» (۲۰۹/۸) . 

(۳) قال ابن الملقن في «الإعلام» (7577/5): هذه اللفظة ليست في الحديث» فاعلم ذلك وإنما فيه 
بدلها و«ليحلل» باللام» وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: «وليقصر» فلعل القلم سبق منه - أي: من 
المؤلف رحمه الله إلى الحلق . ۰ 

.)5١١ /۸( قاله النووي رحمه الله في «شرح مسلم»‎ )٤( 


٦۔‏ كتاب الحج ۷ 

وقوله: (فمن لم يجد الهدي): يقتضي تعلق الوك إلى الصوم صن 
الهدي بعدم وجدانه حینئذ» وإن کان قادرا عليه في بلده؛ لان صيامه ثلاثة 
أيام في الحجّ إذا عدم ۾ الهدي. يقتضي الاكتفاء بهذا البدل في الحال؛ لقوله : 
(ثلاثة أيام في الحج). وأيام الحجّ محصورة. فلا يمكنْ أن يصوم في الحح 
إلا إذا كان قادراً على الصوم في الحالٍ عاجزاً عن عن الهدي في الحالٍء وذلك 
ها أزدناة, 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (في الحج) هو نص كتاب الله تعالى» 
و على أله لا يجوز للمتمتّع الصيامٌ قبل دخوله في الحجّ لا من 
حيث المفهوم فقط» بل من حيث تعلق الأمر بالصوم الموصوف بكونه في 
الحج . 


(وليحلل) بان الأمر للإباحة» والمراد: يفعل ما كان مُحوّماً عليه من الحلق» فلا 
قوله : (بعدم وجدانه حينئلٍ). أقول: والاية كالحديث» فإنه تعالى قال: # هَن 


وک 


وو اا وقد بين شان الوجه . 


تعالى ا با اليس لاوا میا 00 تصاءً قبله؛ 
لأنّ ما بعده ليس بحي إلا أيام التشريق على ما سيأتي للشارح . 

قيل: والأفضلٌ أن يكون آخرّها يوم عرفة؛ لأته إنّما لا يستحتٌ فيه صوم 
التطؤّع. فأمًا الواجبٌ فلاء بل يوم عرفة أخصٌ بالحجّ». بل هو الحجء وقد قال 
تعالى : # فصِيام نة ايام في لَلَيْ #[البقرة: c17‏ فالأفضل أن يكون يوم عرفة من 
الثلاثة» ويكون آخرّها. 


ثم قد فسّرَ قوله : ف لي بأحد أمرين : 


3 شرح العمدة ومعه العدة 


َه و n‏ 5 5 كاد حو 1 7 2 

واا الهدي قبل الدخولٍ في الحج فقيل: لا يجوز» وهو قول بعض 
أصحاب الشافعيٌ رحمه الله . 

والمشهورٌ من مذهبه: جواز الهدي بعد التحلل من العمرة» وقبل 
الإحرام بالحج . 

وأبعدَ من هذا مَن أجاز الهديّ قبل التحلّلٍ من العمرة من العلماء''' . 

وقد يستَدِلٌ به من يجيز للمتمتّم صوم أيّام التشريق بعد إثباتِ مقدمة› 


أي : في أشهر الحجّ فإن صامها قبل إحرامه بالحج فجائز . 

والثاني: أن المراد ب #في لَلَيَّ4: بعد التليّس بالإحرام له» فلا يجزئه قبل 
ذلك› فيصو م قبل يوم التروية» ويومّهاء ويوم عرفة. ۰ 

ولا خفاءً أن الصحابة الذين كانوا معه صلى الله عليه وآله وسلم من معتمر 
ابتداءً» أو فاسخ» فمنهم مَن صام الثلاثة في الحجٌ؛ إذ ليس كلهم يج الهدي. 
وقد عُلِمَ أنّهِم إِنّما أحرموا يوم التروية نهاراً» فيكونون قد صامُوا قبلّه يوماً قبلَ أن 
يحرموا بالحج» فهذا يرجح تفسيرَ الحج بأشهره» لا بعد التليّسِ بالإحرام» 
والمعنى: فمّن تمع بالعمرة إلى الحج فَلِيصم ثلاثة أيام في أشهرٍ الحجّء 
لا يدها عن وقتِ الحم . ۰ 

ويحتملٌ على الأول أنه يجوز بعد إحرامه بالعمرة» فَإِنَّه إذا أحرم بالعمرة إلى 
الحجّ فهو حاجٌ» فإذا صامها حينئذ فقد صامّها في حممّه ؛ لأنَّ العمرة هي الح 
الأصغرٌء وعمرة المتمبّع جزءٌ من حجّه وبعضٌ له؛ لأنَّ النبيَ صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : «إِنّ الله قد أدخلَ عليكم في حجكم هذا عمرة)» وقال : «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

قوله : (مَن يجيز للمتمتع صوم أيام التشريق)› أقول : في «البخاري» عن ابن 


. )١1 58 /5( هذا وجه عند الشافعية» كما نبه عليه ابن الملقن في «الإعلام»‎ )١( 


وهي : أنَّ تلك الأيامٌ من أيام الح أو تلك الأفعالٌ الباقية ينطلق عليها أنها 
من الحجّ» أو وقتها من وقتٍ الحج. 

وقوله: (إذا رجح إلى أهله) دليل لأحد القولين للعلماء في أن المراد 
بالرجوع من قوله تعالى : E‏ جنم 4€[البقرة: : ١‏ هو الرجوع إلى الأهلء 
لا الرجوعٌ من منى إلى مكة . 


عمرَ وعائشة موقوفاً: أنَّ آخِرّها يوم عرفة» فإنْ لم يفعل صام أيَامَ منى20؛ أي : 
الثلاثة التي بعد يوم النحر» وهي أيام التشريق . 

فلا و ا وا والشافعيتٌ في القديم» ثم رجع عنه» 
وأخذ بعموم النهي عن صوم أيام التشريق” " . 

قوله : (لا الرجوعٌ من منى إلى مكَةٌ). أقول: لما أطلقَ تعالى الرجوع في الاية 
الالو اه وا 

أحدهما: أن المراد: الرجوع إلى ييا ام وهو قول الشافعيٌ» 
ودلا 0 ا تعالى قال : < مام َة أي فى لي وسبعٍ إا جم #[البقرة: ]؟ 
أي : من الحجٌ الذي تقدَمَ ذكره» فتقديرُه أولى من تقدير الرجوع من السفر؛ لأنّه 
ا ويصح تسميته راجعا من الحج ؛ أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من 
الإحلال» ولأنّه يفعلٌ مناسك حججّه في أماكنَ مخصوصة من عرفاتٍ ومنّى» فإذا 
قضاها وجاءً من تلك الأماكن وانتقل عنها سمي راجعاً بهذا الاعتبار. 

وثانيهما وهو قول الجمهور: أنَّ المراد: بعدّما يرجع إلى أهلهء واستدلُوا 
بالنصّ في هذا الحديثِ» وهو تفسيرٌ نبويٌ لا سبيل إلى خلافه . 


(۱) رواه البخاري .)۱۸۹٥(‏ 

(۲) في النسخ: «الجوهري»» ووضع فوقها في (أ» إشارة الضرب» والتصويب «فتح الباري» 
(۳/ £ (. 

(۳) في هامش «أ»: «ويدلٌ له ما أخرجه البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم 
يرخص أيّام التشريق أن يصمن إلا لمّن لم يجد الهدي» . 


0٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله: (واستلم الركن ول شيء) ؛ ای اليّماني» دلیل على استحباب 
ابتداءِ الطواف بذلك . 

وقوله: (ثم حب ثلاثة أطوافي) دليلٌ على استحباب الحَبّب» وهو الرمل 
في طواف القدوم . 

وقوله: (ثلاثة أطواف) يدل على تعميم هذه الثلاثة بالخبّبٍ على خلاف 
ما تقدّم في حديث ابن عباس» وقد ذكرنا ما فيه . 

وقوله: (عند المقام ركعتين) دليل على استحباب أن ل ركعتا 
الطواف عند المقام . 

وطوافه بِينَ الصفا والمروة عقيبَ طواف ا دليل على مشروعيّة ذلك 
ع ا اي عقب طراف و 

وقال بعضض الفقهاء : به يُشترطٌ في السعي أن يکود عيب طوافٍ كيف 
كان. 


وفي «البخاري» من رواية ابن عباس مرفوعاً: «وسبعةٍ إذا رجّعتم إلى 
أنصا ركم" . 

وإن قيل : أنه يحتملٌ أن يكون موقوفاً على ابن عباس » فتفسيرٌ الصحابي مقدّم 
على غيره . 

قال الأوّلون: إن الحجيج إذا صدَرُوا من منى فقد شرعوا في الرجوع ال 
أهليهم . 9 عرفاتِ ومنى هي منتهى سفرهم» فالصدورٌ عنها شروعٌ في 
الرجوع”" 

قلت : ما بعد التفسير النبويٌ مجال . 


.)١491/ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم‎ )١( 
. ((ط)‎ ٠ قوله: «شروع ف في الرجوع» من‎ (۲( 


٦۔‏ كتاب الحج 0۱ 


CL: 


وقال بعضهم : لا بدَ أن يكون عَقِيبَ طوافٍ واجب . وهذا القائل يرى 
طوافَ القدوم واجبٌ وإن لم يكن ركنا . 

ذتوك» 0 . إلى آخره) امتثالاً لقوله تعالى : عى ين هى 
عل [البقرة : ]0 ولل على أن ذلك حكم القارن . 

وقوله: (وفعل مثلّ ما فعلَ مَن ساق الهديّ) يبيّنُ أمرَ النبييٌ صلى الله عليه 
وسلم لمن ساق الهديّ في حديثِ آخر؛ بان لا يَحِلَّ منها حنّى يَحلَّ منهما 
000 


بف 


3 
o 
3 


سم 


8ه الحديث الثالث : عَنْ حفصة َه زز ای صلى اله عليه وسم تًا 
قالت: پا رَسول الله ! ما شان 5 لني حلوا ب مِنّ العمْرَةٍ و ولم تحر العامة 
عَمْرَّتكَ؟ فقال ی ات راس رَقلّذتُ هَڏيي» فلا حل حتى أَنْحَرَ) . 
(خ: 44۱+ (YT:‏ 


فيه دليلٌ على استحباب التَّلبِيدٍ لشعر الرأس عند الإحرام» وال أن 


(الحديث الثالث) من أحاديث باب التمتع . 
قال: (من العمرة)ء أقول: فى «البخاري»: (بالعمرة)» وهذه اللفظة ليست 


فى «(مسلم». 


قال: (لبّذث)» أقول: بتشديد الموحدة؛ أي : شعرَ رأسي» ويأتي تفسيزه . 


)١(‏ قال ابن العطار في «العدة» :)3١71/7(‏ ولا شك أن هذا الطواف وقع واجبا؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان أولاً مفرداًء ثم أدخل عليه العمرة» فصار متمتعاًء قارناً» لأجل سوق الهديء 
ولتبيين جواز العمرة في أشهر الحج. ثم قال: ومن العلماء من لم يجعله واجباًء بل هو طواف 
قدوم لمفرد الحج» وهو مستحب» انتهى . 

قال ابن الملقن في «الإعلام» (7/ :)٠٠٤‏ وهذا هو الصواب» وإن كان مذهب أبي حنيفة أن 
القارن يلزمه طوافان . 


oY‏ شرح العمدة ومعه العدة 
يَجِعلَ في الشعر ما يُسكنه ويمنعه من الانتفاش» كالصّبر أو الصَّمْعْ 
ولك ۰ 

ر فة دل على أن للتلبيق اا فى تأخير الاخلال إلى الت 27 

رفيدة أن تل باق الودج لم بيعل عشي يرم ا وهو مأخوذ من قوله 
تعالى : 38# ولا فوا روس رسن ی اتی ئى محلم [البقرة: 193] . 

وقولها: (ما أن الناس حَلُوا؟) : هذا الإحلال هو الذي وقعَ للصحابة 
في فسخهم الحج إلى العمرة . 

وقد كان النبيئٌ صلى الله عليه وسلم أمرّهم بذلك؛ ليحلوا بالتحلّلٍ من 
لعمرة» ولم يَحِلَّ هو صلى الله عليه وسلم؛ لأنّه كان ساق الهديّ . 

وقولها: (من عمرتك) يُستَدَلٌَ به على أنه كان قارناً صلى الله عليه وسلم» 
وكون الاد قو لها : (من عمرتك)؛ أي : عمرتك التي مع ا 


E. »‏ عِ - ا ا 5 

قال : (ويكون قولها: من عمرتك؛ أي: عمرتك التي مع حَجُتك)». أقول : 
اعلم أن هذا اللفظ يُستدكٌ به من قال: إن صلى الله عليه وآله وسلم كان متمتعا؛ 
لأ المتميّم يحل من عمرته إذا وصل إلى مكة. فلذا استفهمّته صلی الله عليه واله 
وسلم حفصة. 

ويستدلٌ به مَن قال : كان مفرداً؛ لأنَّ المرادً: لِم لم تفسَّحٌ وتحلل بعُمرة؟ 

9 من قال : كان قارناًكما قاله الشارح . 

جن الأصيليئيٌ وعيره إلى بوهيم مالك في قوله: (ولم تحلّ أنتَ من 

Ld‏ م يايد" 


. في «ح» زيادة: «وفيه أن من لبد رأسه لم يكفه إلا الحلق يوم النحر»‎ )١( 
وضعف باقي الوجوه التي ذكرها المؤلف‎ c(1۲/۸) وهو الذي صوبه النووي في «شرح مسلم»‎ )۲( 


رحمة الله . 


5 كتاب الحج oY‏ 


وقيل : (من) بمعنى الباء؛ أي: لم تحلّ بعمرتك”''؛ أي: العمرة التي 
ل واا 

وهو ضعيفف لوجهين : 

اخدهها: كون (من) بمعرى الا 5 


ت 


ا تعقّبه ابن عبد البرّ على تقدير تسليم انفراده: بأنْها زيادة حافظء فيجبُ 
۴ ا تو يليد بها فقد تابعه أَيُوتُ» وعبيد الله بر عمر وهما مع 
مالك حمّاظٌ أصحاب نافع" . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: إِنَّ قول حفصة : (ولم تحلّ من عمرتِكَ)» وقوله هو: 
«حتى أحلّ من الحجً» ظاهرٌ في ا 

و اوقل فن س الاه أقول: هاا فان قال ا الله عاب 
وآله وسلم كان مُفرداً» فقال: معناه : ولم تحلّ أنتَ بعمرة كما أمرت أصحابك» 
قالوا : وقد تأتي (منْ) بمعنى الباءء قال الله تعالى : # فظوم نامر أله [الرعد: ۱۱؛ 
أ اة 

وقال الشافعينٌ : معناه: ولم تحلّ أنت من إحرامك الذي ابتدأت به» بدليل 
قوله : «لو استقبّلت من أمري ما استديرت ما سه سُقَتُ الهدئ» ولجعلتها غمرةة: 

قال في «الفتح»: ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسّف» والذي 
تجتممٌ به الرواياثُ: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قارناً بمعنى أنه أدخلٌ العمرة 


60 رجحه القرطبي» كما في «المفهم) (۳/ 05700 . 

(۲) وكذا ضعفه الفاكهاني في «رياض الأفهام» (01/5) بقوله: وهو ضعيف جا أو باطل؛ لأنه 
أقسام ليس فيها أن تكون بمعنى الباء» فإن شذ عن ذلك شيءء لم يلتفت إليه» انتهى . واعترضه 
ابن الملفن في اع (5/ ۲۰): بأنه وقع في القرآن ا (من) بمعنى الباء؛ كما قال 
تال : «يَمَظوتةين أمَرِ لَه ؛ أي : بأمر الله وكقوله : #امّن كَل آمِ» ؛ أي : بكل أمر. 

(۳) انظر : «التمهید» (۲۹۸/۱۰۵). 

(5) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)٤٩۷‏ 


o‏ شرح العمدة ومعه العدة 
والثاني: أن قولها: (من عمرتك) تة تقتضي الإضافةٌ فيه تقَرْرَ عمرة له 
ا اوا I‏ رة نو للا موود 
وقيل : يراد بناء على النظر إلى و اللغويٌ» وهو اأ 
العمرة الزيارة» والزيارة موجودة في الحجّ؛ أي : موجودة المعنى فيه . 
وهو ضعيفٌ أيضاً؛ لأنّ الاسم إذا انتقلَ إلى حقيقةٍ عرفيّة كانت اللغويّة 
مهجورة في الاستعمال . 


تت 


على الحجّ بعد أن أهلّ به مفرداء لا أنه أ ولانها آهل اجر بالك ا وقد 
حديثٌ ابن عمر مرفوعاً: «قلٌ: ع اف وحديث أن : (ثمَ آهل 
بحج وعمرة)» ولمسلم من حديثِ عمران بن حصين: (جمع بين حجّةٍ 
وعمرة)' a E E‏ 

قوله : (تقتضى الإضافةٌ تقَرْرَ عمرة له مضافة إليه)» أقول: هو إشارة إلى 
25007 الجر 0 0 فو أن أصلّ وضع الإضافة على العهدٍ 
الخارجيٌ» فيقال : غلام زيدٍ ڍ» لن هو معلومٌ متقرر آنه غلامه؛ ولذا قال : (لم تكن 
متقرّرة ولا موجودة)ء فلا عهدّ بهاء فإنَّهها هي عمرةٌ أحدِثت في مك لا عهدَ لهم 
بهاء أعني : الفاسخينّ . 

قوله: (يرادٌ بالعمرة الحجٌ)» أقول: فيكون مرادٌ حفصة: ولم تحللٌ أنتَ من 
حججكَ. وكأنه يقال : وما أريدَ بالحج؟ هل المفردٌ فهو عودٌ إلى قول مّن قال: ولم 
بطلل بس كا ارت ا الجاع ا ر و الغارن 
إرادة ذلك آنفاًء أو مرادها بالحج حج م القران» رالات بدليل جوابه صلى الله 

عليه وآله وسلم لهاء ولكنّ هذا الحملّ ضعيفٌ وإن صم لغةً؛ لما قاله من تقديم 
الحقيقة العرفيّة . 


)۱( رواه مسلم .)١5151(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)٤٩۷‏ 


ن 
أيه 


5 كتاب الحج "o00‏ 


4 الحديث الرابع : عَنْ عِمْرَانَ ْنِ ححصَيْنٍ رضي الله عَنُْ قالَ: نَت 
الخ في كناب الى e‏ ل اللو صلَّى الله عليه وسلّمء وَل 
رل قد ن حرم وَل ينه عنها حَتَى مَاتَ: قال رَجُلٌ براي مَا شَاءً . 

قال البَُارِيٌ : يقال : إِنَهُ عم . 

وللسالم : رلت آي المُنْعَة ‏ يعني : مُنْعَةَ الج -» وَأَمَرَتا با رول الله صلى الله 


عليه وسلم» لم لم تنزل آية تنسح آبة مُنعَةِ الح ولم ينه عَنْهًا حَتَّى مَاتَ . 
(م: (\VY/1۲۲7‏ 

وَلَهُمًا بِمَعْنَاة. 

0 

4 انكر ون كان‎ 6 a a moo 


.]١95 [البقرة:‎ 


وفي الحديثٍ إشارةٌ إلى جواز نسخ القرآنٍ بالسنة؛ لأنَّ قوله: (ولم ينه 


عنها) نفيٌ منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابتِ بالقرآن» a‏ 


(الحديث الرابع) من أحاديث باب التمنّع . 
م ): ا أقول: قد قرّره الشارح تقريراً حسناًء والمسألة 


)۱( 


(۲) 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ 477): حكى الحميدي أنه وقع في البخاري في 
رواية أبي رجاءء عن عمران» قال البخاري : يقال: إنه عمر؛ اق الرجل الذي عناه عمران بن 
حصين. ولم أر في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري» لكن نقله الإسماعيلي عن 
البخاري كذلك . فهوعمدة الحميدي في ذلك» وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما. 

وهو قول أكثر أهل الأصول بشرط أن تكون السنة متواترة» ونص الإمام الشافعي في «الرسالة» 
(ص : ١‏ على المنع . 


۳0٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فلو لم يكن هذا الرفع ممكنا لما احتاج إلى قوله: (ولم ينه عنها) . 

ومرادٌه بنفي نسخ القرآن: الجواز» وبنفي ورود السنة بالنهي: تقر 
الحكم ودوامّه؛ إذ لا طريق لرفعه إلا أحدٌ هذين الأمرين . 

وقد يُؤخذ منه: أن الإجماع لا نسح به" ؛ إذ لو نسم به لقال : ولم بِتّمَقْ 
على الع لأنَّ الاتفاق حينئذ يكون سبباً لرة فع الحكم > فكان يحتاج إلى نفيه 
كما نفى نزول القرآنٍ بالنسخ» ووروة السنة بالنهي . 

وقوله : (قال رجل برأيه ما شاءَ) هو كما ذكرٌ في الأصل عن البخاريّ : أن 
المرادَ بالرجل عمرٌ رضي الله عنه . 

وفيه دليلٌ على أنَّ الذي نهى عنه عمرُ هو متعةٌ الحجّ المشهورة. 5 
SE‏ ثم الح في عامه. خلافا لمن حمله على 
أن المراد المتعةٌ بفسخ الح إلى العمرق أو لق اغ م الاد 
لأنَّ شيئاً من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن بجوازه. 


قوله : اا بالرجل عمرٌ)» أقول: فاته أول من نهى عنهاء ثم نهى 
عنها عثمان» وله مع علي رضي الله عنهما قصّةُ”"» ثم تبع عثمان معاوية وان 
التو 

قوله: (لأنَّ شيئاً من هاتين المتعتين لم ينل بهما قرآن)ء أقول: قد أخرج 
سعيد بن منصور من حديث سعيدٍ بن المسيّبٍ : أن عمرٌ نهى عن متعة الحجّ؛ وعن 
متعة النساء . 

وعن أبي قلابة: قال عمرٌ: متعتان كانتا على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه 
وسيل اي TE‏ : متعة النساءء ومتعة الحجمٌ. 


)١(‏ وهو المختار عند الأصوليين. 
(۲) رواها البخاري »)١58/(‏ والإمام أحمد في «المسند» .)٠١١ /١(‏ 


٦۔‏ كتاب الحيج oV‏ 


والنَّهيْ المذكورٌ قد قيل فيه: إِنَّه نه تنزيه» وحمل على الأولى 
والأفضل» وحَذراً أن يتركَ الناسُ الأفضلَ» ويتتابعوا على غيره طلباً 

رواهما سعيد بن منصور"'' . 

ولا يخفى أن قوله: (وأعاقبُ عليهما) لا يناسبُ حمل كلامه على أله أراد 
الح على الأفضل بوالاوان. 

قوله : (والتهء المذكورٌ). أقول: أي: نهئٌ عمرَ عن المتعة» وقد قدّمنا 
ما قيل: إته أراد أن لا يُهجرَ البيث كل السنة» بل يُقصدّ بالعمرة في أحدٍ شهورهاء 
وبالحجّ في أشهره. وهذا رأيٌ لا يعارض به نصّ . 


(0) رواهما سعيد بن منصور في «سننه» ٤(‏ 80) عن ابن المسيب» و(867()861) عن أبي قلابة . 


ل باب الهدي 
الحديث الأوّل : عن عَائِشَة رَضِيّ الله عنها قَالَتْ : فتلث قَلآيِدٌ هَذْي 
اَي صلى الله عليه وسلّم؛ 0 ها وتلدقاء أن نلاا : 
إلى البَئتِ. قم يماحو َل ره کان له حلاً . 
(خ: 1١5١9‏ م: 1/<( 
فيه دليلٌ على استحباب بعثِ الهڏي من البلادٍ لمّن لا يُسافرٌ بها معه . 
ودليل على استحباب تقليدِه للهذي» وإشعاره من بلدهء بخلاف ما إذا 
سار مع الهدي» فاته يخر الإشعارٌ إلى حينٍ الإحرام . 
وفيه دليلٌ على استحباب الإشعار في الجملة» AD‏ 27 


5 
\ + 
9 
١ 
٠ ١١ 
E 
ا‎ 
e 
\ 
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(الحديث الأول) : قوله : (خلافاً لمن أنكرّه) . أقول : E‏ ا مارواه 
الطحاويٌ عن أبي حنيفة من أنه كرة الإشعارٌء وذهب غيرُه إلى استحبابه للاتباع. 
حتّی صاحباه أبو يوسفَ و Ey‏ فقالا: هو حسن . 

قال مالك : ويختصنٌ الإشعارٌ بما لها سنام . 


)1١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ ه/ا؟): وفع في شرح الشيخ تقي الدين في إيراد هذا الحديث 
لثم أشعرتها»» والصواب «ثم أشعرها" كما أورده» وكذا هو في الصحيحين» وذكر الشيخ أيضاً 
في إيراده للحديث «وقلدهاء أو قلدتها». وتبعه الشراحء وهو بلفظ رواية البخاري› ولعله من 
الراوي وهو عائشة رضي الله عنهاء لجنيا صرحت اقيإباتى ووايات البخاري وروايات سدم 
كلها : أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قلدهاء انتهى . 
قلت: وقد وقع قوله: «ثم أشعرها» على الصواب في جميع النسخ التي اعتمدتها في تحقيق 
اشر ح العمدة) 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٤١۸/٤(‏ 


٦۔‏ كتاب الج ۳0۹ 
وهو شق صَفْحةٍ النام طولاء وسَلتُ الدم عنه . 
واختلف الفقهاء هل يكون في الأيمن» أو في الأيسر؟ E CEES‏ 


وقد كثر تشنيع المتقدّمين على أبي حنيفةَ من إطلاقه كراهة الإشعار» وانتصر 
له الطحاويٌ في «المعاني»» فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعارء NT‏ 
ما عل على وجه يخافٌ منه هلاك البْدنِ كسراية الجراح» لا سيّما مع الطعن 
بالشّفرة» فأراد سد الباب عن العامة ؛ لأنّهم لا يُراعون الحدّ في ذلك» وأمّا مَن 
كان عارفاً بالسّة في ذلك فلا(" . انتهى 

وقد بالغ ابنُ حزم في التهجين على أبي حنيفة» وأنّه ليس له سلف في 
ذلك . 

قيل : ويتعيّنُ الرجوعٌ إلى قول الطحاويٌّ» اا 
وروي عن إبراهيم ا أيضاً أنه كرة الإشعارَء ذكر ذلك الترمذئ) قا 
سمعث أبا السائب قال : کتا عند وكيع » > فقال له رجلٌ رُوي عن إبراهيم ا 
نه قال : الإشعاز مُعْلةٌ مثلة» فقال له وكيع: : أقول لك : أشعرَ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وتقولٌ: قال إبراهيم؟ ما أحقّكٌ بأنْ تحبّسّ! انتهى . 

قوله: (وهو سق صفحة الكنام طولاً)» أقول: وهو أن يكشطٌ جلد البدّنةِ حى 
يسيلٌ الدم» ثم يسلتّه» فيكونٌ ذلك علامة على كونها هدياً. 

وفي قوله: (السّنام) ما يُشعرُ : باه لا إشعارَ لغير البّدنِ من الهدي» وخصّه 
مالك بما لها سنامٌ» وقد ألحقّ الجمهورٌ البقر بالإبل في ذلك» إلا سعيدَ بن جبيرء 
واتفقوا على أن الغنم لا تشعَرُ؛ لضعفهاء ولكون شعرها أو صوفها يسترٌ موضع 
الإشعار . 


010( انظر: «فتح الباري» (۳/ »)٥٤٤‏ ولم أجدهة في «شرح معاني الآثار» . 


(۲) انظر : «المحلى» (1/ .)١١١‏ 


571 شرح العمدة ومعه العدة 


ص 


ومن أنكره قال : إنه مثلة7' . 

ا 

وفيه دليلٌ على أنَّ مَنْ َنْ بعت بهذيه لا يَحِرُمٌ عليه محظورات الإحرام: 
ول فيه الخلا عن بعض المتدّمين؛ وهو مشهور عن ابن عباس . 

وفيه دليلٌ على استحباب فل القلائدِ . 


قوله : (إنّه ل أقول : وهو مردود؛ عدر اميش يي اله 
ولأنّه من باب آخرّء فهو مثلٌ الكيّ وشقٌّ آذانٍ الحيوانٍ لتصيرٌ علامة» وغير ذلك من 
الوسم والختانٍ والحجامة . 

وحاصله: أنه ثبت عن الشارع» ولا ينافي النهى العام عن المُثلة . 

قوله: (وهو مشهورٌ عن ابن عباس)ء أقول: أخرج ابن أبي شيبةً عن الثقفيء 
sS‏ أخبرني 2 ن 3-6 0 أنه رأى ابن 
ET TT‏ 

ا e rR‏ روآه 
لب عم كان إذ بعت بهدي نسل نا نسك مت المحم إلا لا بش 0 

وقال ابن المنذر: قال عمرٌ وعليٌ وقيس بن سعد وابن عمرَ وابن ن عباس 
رضي الله عنهم. والنخعيئٌ وعطاءً وابن سيرين› NS‏ 
حرم عليه ما يحرم على المحرم . 
)١(‏ هو قول أبي حنيفة رحمه الله . انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۲۸/۸). 
(۲( رواه ابن أبي شيبة في «المضنف» .)1717/7١(‏ 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱١۷۲١(‏ وعزاه لابن المنذر الحافظ في «الفتح» 
(076) والكلام منه. 


وحجّتهم ما رواه الطحاويٌ وغيره من طريق عبد الملكِ بن جابر عن أبيه قال : 
لا ا بار لو وى فق قميصّه من جيبه حتّی أخرجه 
e‏ وقال اد ني أمرت بدني التي بِعَثتٌ كيك يها أن اداو وتسدو على ا 

اه فاس فميصي ونسيت» ولم أكنْ أخرج قميصي من رأسي») 10 وهذا 
حجّة فيه لضعف سنده. 

وقال ابن مسعود» وعائشة واش وان اا وآخرون: لا يصيرٌ بذلك 
محرماً» وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. 

وأخرج البيهقئٌ من طريق الزهريٌ قال: أول مَن كشفٌ العمّى عن.الناس وبين 
لهم السنة في ذلك عائشةء فذكر الحديث عن عروة» وعن عمرة عنهاء قال : فلمًا 
بلع الناسَ قول عائشة أخذوا به» وتركوا فتوى ابن عباس . 

قلت : بورد حديث «العمدة» هذا. 

قلت : إلا أنه بعد ذلك قال ::وذهت جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراة 
السك صار بمجرّد تقليده الهدي مُحرماء حكاه ابن المنذر عن الثورئٌ وأحمد 
تحاف 


)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ »)۲٠١‏ ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» 
.)٠١ /۳(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد) (۲/ 51515) : حديث ضعيف لا يحتج به» وهو عندهم 
أيضا مع ضعفه مردود بالثابت عن عائشة أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به فلا يَحرّم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. وإن كان 
جماعة العلماء قالوا: إذا أشعر هديه أو قلده فقد أحرم» وقال آخرون: إذا كان يريد بذلك 
الإحرام . 

(۲) روا البيهقى فى «السنن الكبرى» (0/ 7375) . 

)۳( ای الحافظ ا والكلام سابقا ولا خقامىقول منه. انظر : «فتح الباري» (6557/9). 


بحسن شرح العمدة ومعه العدة 
a ۳١‏ الثاني : : وعن عائشة رصي ˆ الله عنهًا قَالَتْ : أَهْدَى التي 
ا الله عليه و لم مََةٌ عَتَماً. 
(خ: ۱1٤‏ 6 م: ۱/ ل لطر (IV‏ 


هذا الحديث فيه دليلٌ على إهداء ا 


3 
9 
® 
ل‎ 
2 
o 
0 


7 الحديث الثالث: وعَنْ أبي هريره رَضِيّ الله عَنهُ : | 
ral a‏ قال : «إزكبها». قا قال : إِنَهَا بَدَنَةٌ 
قال : «إزكبهًا». قال : فرأیتة رَاكِبَها يسا ر التب صلّى الله عليه وسلَّم . 

(خ: 1519) 

وَنِي لَفْظِ : قال في التَانية أو الثَالتّ : «إزكبهاء وَيْلَكَء أو وَيْحَكَ!2. 


و 


[قال: وقال أصحابٌ الرّأي: من ساق اهدي وأمَّ البيت ثم قَلَّدَ وَجَبَ عليه 


الإحرام]. 

قال : وقال الجمهورٌ: لا يصيرٌ بتقليدٍ الهدي مُحرمآء ولا يجب عليه شي2”'' . 
انتهى . ۰ 

وبه يُعرَفُ أن قول مَن قال: وإلى ذلك صار فقهاءٌ الأمصارء مراده: أكثذهم . 


(الحديث الثانى) من أحاديث باب الهدي . 
أقول: هذا الحديث هو لفظهماء وزاد مسلمٌ فيه : (إلى البيتٍ فقلّدها) . 


(الحديث الثالث) من أحاديث باب الهدي 
قال: (إِنَّها بدَنةٌ)» أقول: يريد الإخبارَ بأنّها مهداة إلى البيت» ولم يُردْ معنى 


. انظر: «فتح الباري» (75/ 57 220 وما بين معكوفتين منه‎ )١( 


٦۔‏ كتاب الحيج 1Y‏ 
)خ: £ 11°« الل 
اختلفوا في ركوب البدنة المهداة على مذاهبَ : 
فتقل عن بعضهم: أنه أوجبَ ذلك؛ لأنَّ صيغة الأمر وردّت به» مع ما تضاف 
إلى ذلك من مخالفة سيرة الجاهليّة من مجانبة السّائبةٍ والوصِيلة والحامي وتوقيها. 
ورد على هذا: بان الب صلى الله عليه وسلم لم يركب هَذَيَه ولا آم 
الناس بركوب الهدايا. 


البدّنة اللغويّ؛ إذ لو أرادّه لم يحصل الجوابٌ ب(إِنّها بدنة)» وكأنّه ظنّ أنَّ النبئّ 
صلی الله عليه وآله وسلم ما عرف انها بدنة» وقد عرف صلى الله عليه وآله وسلم 
أنّها بدَنةٌ مُهداةٌ؛ لأنّها مقلّدة» ولذا قال له صلى الله عليه وآله وسلم : (وَيْلَكَ !2 . 

قوله: (على مذاهب)» أقول: فيه سلّهٌ مذاهب, الأول : ما أشارَ إليه بقوله : 
(أنّه أوجبَ ذلك)ء أقول: هذا يناسبُ مذهب الظاهريّة» لكني لم أجد نسبته إليهم 
صريحاً ثم رأيث في «الفتح»: أنه نقله ابن عبد البرٌ عن بعض أهل الظاهر”" . 

قوله: (ولا أمرّ بركوب الهدايا)» أقول: قد يقال: أمرّه لهذا كاف عن أمره 
لكلّ أحدء فإنّه حصل التبليغ بهذا لكثير من الواجبات . 


وقد أخرج أحمدٌ من حديثِ عليٌ عليه السلام أنه سئل: هل يركب الرجل 
هدنة؟ فال لا بات قد كان آل الله عله واله: وسلم نة الخال 
س 2 : يمر بالرجال 


و 6 دا 20 1 1 )۳( E‏ 
يمسول » فيأمرهم يركبون هديّه صلی الله عليه واله وسلم . إسناده صالح كما 
قال الحافظ ابن حب“ . 


)01( لم تقع كلمة «أو ويحك» في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وإنما وقعت من حديث أنس 
رضى الله عنه» كما رواه البخاري (7607). 

00( انظر : (١فتح‏ الباري» (۳/ .)٥۳۸‏ وكلام ابن عبد البر في «التمهید» (۱۸/ ۲۹۷). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١7١/١(‏ 

. )0137 /۳( انظر : «فتح الباري»‎ )٤( 


عا شرح العمدة ومعه العّدة 
ومنهم من قال: يركبّها مطلقاً من غير إضرار؛ تمسّكاً بظاهر هذا 
الحديث . 
ومنهم مَّن قال: لا يركبها إلا عند الحاجة» فيركبها من غير إضرار» وهذا 
المنقولٌ عن مذهب الشافعي رحمه الله ؛ لأنّه جاء فى الحديث: «اركبها إذا 
احتّجت إليها»""'“» فحملّ ذلك المطلقّ على المقبّد. 
ومنهم مّن منع من ركويها إلا لضرورة . 


قوله: (ومنهم مَن قال : يركبّها مطلقاً)» أقول: قاله عروة بن الزّبير» ونسبه ابن 
المنذر لأحمدَ وإسحاق”"“'». وبه قال أهل الظاهرء وهو الذي جزم به النووييٌ في 
«الروض)7" . 

قوله : (وهذا المنقول مذهب الشافعيت)» أقول: حكاه عنه الترمذئ؟. 

وقال الرُويانيٌ : رة لغير حاجة يقالت E‏ 

قوله: (ومنهم مَن منعَ ركوبها إلا لضرورة)» أقول: قاله صاحبٌ «الهداية» من 
الح بالاضطران إلى ذلك > وهر المتقو ل ع الشعية : 

ولفظ الشافعيٌ الذي نقله عنه ابن المنذر» وترجم الف 2رک 5 


اضطرً ركوباً غير فاد . 


)١(‏ رواه مسلم »)۱۳۲١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» مرفوعاً» بلفظ : «اركبها بالمعروف إذا 
ألجئت إليها حتى تجد ظهرا) . 

(۲) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۳/ 275377 . 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» ›)۲۲٠٣/۳(‏ و«فتح الباري» (۳/ ۷ ) والكلام منه. 

.)4١١( عقب الحديث‎ )٤( 

. )91//5( انظر: «بحر المذهب» للرويانى‎ )٥( 

() انظر: «الهداية» للمرغينانى /١(‏ 187). 

(۷) تحرفت في النسخ إلى: «السهيلي»» والصواب المثبت. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي 
c(7 /)‏ وافتح الباري» (۳/ »)٥۳۷‏ والكلام منه . 

(۸) انظر: «الإشراف» (۳/ .)۳٤۷‏ 


وقال ابن العربيٌ عن مالك : يركب للضرورة» فإذا استراح نزلَ"'' . 

ومقتضى من قيّده بالضرورة: أن مَن انتهّتْ ضرورته لا يعودٌ إلى ركوبها إلا 
لضرورة أخرى . 

والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة - وهي الاضطرارٌء والركوبُ 
بالمعروف» وانتهاء الركوب ادها الضرورة -: ما رواه مسلم من حديث جابر 
مرفوعاً: «اركَبّها بالمعروف إذا ألجِنْت إليها حى تجد هر" فإنَّ مفهومّه إذا 
وجد غيرَها تركها . 

وبقي مذهبٌ آخر وهو: أن لا يركبها مطلقاء حكاه ابن العربيٌ عن أبي حنيفة: 
وشتع عليه . 

ولكن الذي نقله عنه الطحاويٌ وغيرُه الجواز بقدر الحاجة» إلا أله قال مع 
ذلك : يضمن ما نقصّ منها بركوبه» وضمان النقص وافقّ عليه الشافعيئٌ في الهدي 
الواجب كالنذر. ۰ 

واعلم أنَّ هذا كلّه في الركوب» وأمًا حمل متاعه عليها فمنعه مالك وأجازه 
e‏ 

وهل يحمل عليها غيرّه؟ أجازه الجمهورٌ أيضاً على التفصيل المتقدّم . 

ونقل عياض الإجماع على أنه لا جره . 


.)179/5( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)١5554(ملسم رواه‎ )۲( 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» (5/ .)١5٠‏ 
(©) انظر: «شرح معاني الآثار» .)٠١١/۲(‏ 
(5) انظر : «إكمال المعلم» (5/ .)5٠١‏ 


۳1٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
و وا کل ی في التغليظ على المخاطب» وفيها هاهنا 
وجهان: 
حسما + شمر على اتن راا ابد قاع اليد ذلك 


(فى الثانية أو الثالثة) . 


وأمّا حلبُها فقال الطحاويٌ : إِلّه قال الحنفيّة والشافعئ : إذا احتلب منها شيئاً 
تن نن د 


وقال مالك رت ٠‏ فان شرب منه لم د یغرم . 


0 


قوله: (لقول الراوي : في الثانية» أو الثالثة). أقول : في رواية «البخاري» : أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم قال له : «اركبْها» ثلاثاً. 

وللترمذي عن قتادة: فقال له فى الثالثة أو الرابعة: «اركبها وَيْحَكَ! أو 
وَيْلَكَ !00" , 

وللنسائي : قال في الرابعة : «اركَبها وَيْلَكَ !)20 . 

او rS e‏ الحال عليه“ . ب 
ذا ولول اله صل الله علي آله وسلم اشترط على ر ما ا 


»)۸١ /۲( قاله الطحاوي فى «اختلاف العلماء». انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص‎ )١( 
. والكلام منه‎ ۸ /٣( وافتح الباري»‎ 

(۲( رواه الترمذي »)٩۱۱(‏ وهو عند البخاري )۲٠۰۳(‏ . 

(۳) رواه النسائي (۲۸۰۰) . 


.)٤١۳/۳( انظر: «المفهم»‎ )٤( 
.)١5٠ /٤( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )5( 


٦۔‏ كتاب الحج 1V‏ 


والثاني : أن لا يراد بها موضوعها الأصلئٌ. و ا چ ی عى ا 
العرب في المخاطبة من غير قصدٍ لموضوعه؛ كما قبل في قوله عليه الصلاة 
والسلام : ارات IER‏ و«أفلحَ وا وكما فى قول العرب : 57 


41 


ووبيحة. 


ومّن يمنع ركوب البدَنةٍ من غير حاجةٍ يحمل هذه الصورة على ظهور 
الحاجة إلى ركويها في الواقعة المعيّنة . 


قوله: (من غير قصِدٍ لموضوعه)» أقول: ويقوّيه ما تقدّمَ أن في رواية: 
«وَبحَكَ!»» إن تم قول الهرويٌّ”"': إنه يقال: (وَيْل) لمّن وقع في هلكة يستحقّهاء 
و(وَيْح) لمن وقع في هلكة لا ب 3 يستحقها . 


95 أ 7 ع. 4م اع 0 ٢‏ 9 
قوله : (تربّت يداك وأفلح وأبيه““). أقول: الأولى هي في أحاديث كثيرة في 
الأكّهات وغيرهاء ومنه: ( عليكٌ بذات الدين تريتت اي واا وت 


(مسله»؟ . 


(۱) رواه البخاري »)58٠05”(‏ ومسلم »)١515(‏ من حديث أشن هريرة رضي الله عنه» في حديث : 
«فاظفر بذات الدين تربت يداك)» . 

(۲) رواه البخاري (57)» ومسلم »)۱١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(۳) في النسخ : «الأزهري». والتصويب من «فتح الباري» (۳/ »)٥۳۸‏ وانظر: «الغريبين» للهروي 
(مادة: ويح). 

. في «ا» واب): «وأفلح واهتدى»ء والمثبت من «ط»)‎ ):١ 

(5) تقدم تخريجه قريبا. 

() تقدم تخريجه قريبا. 


۳۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


79 ا الراع : وعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب رضي الله 2 ا 
الم صلی اھ حليه وسا آل على ف أ ضاق بتخيها جروا" 
وَأجِلَّتمَاء وَألا أطي الجَرَّارَ مِنْهَا شيا وَقَالَ : نحن نعطيه مِنْ عندتا» . 

(خ: c۱‏ م: EA‏ واللفظ له) 

العا واه سيوع وذبحه» 
افا مطلقا؛ واب بان ا 


53 


(الحديث الرابع) : قال : (وأَجِلّيها). أقول : جمع جل» وهو ما يُطرَّح على 
البعير من كساءٍ ونحوه . 

قوله : (وذبْحه» والتصدّق به)» أقول د : ويحتمل ما هو أعدٌ من ذلك؛ أي 
على مصالحها في علفهاء ورعيها» وسّقيهاء وغير ذلك . 


ولم يقع في هذه الرواية عدد البّدْنِء لكنْ وقع في غيرها : أنّها مئة ا 


0 داود من طريتٍ ابن إسحاق عن ابن آي جي كل ان 
وسلم ثلاثين بدن DR PAN‏ 


وأوضح منه ما وقع في حديثٍ جابر الطويل عند مسلم» وفيه: ثم انصرف 
ا على عله وال وسلم إلى الخنخر» انكر ر ثلاث وسين بدّنة» ثم أعطى علي 
اله دز ب اليد او امن كل باز ا 


)۳( 
)۱( رواه البخاري .)۱۹۳۱١(‏ 


(۲( رواه أبو داود .)١1/55(‏ 
)۳( رواه مسلم (۱۲۱۸). 


٦۔‏ كتاب الحج ۲۹ 

وفيه دليلٌ على أن الجُلود تجري مَجرَى اللحم في ال لتصدّقٍ؛ لأنّها من 
جملة ما ينتفع به» فحكمُها حكمُّه. 

وقوله: (أن لا أعطي الجرَّارَ منها شيئاً) : :مامز ممع ا ا يكل 
وجه» ولا شلك في امتناعه إذا كان المُعطى أجرة الذبح؛ لأنّه معاوضة ببعض 
الهدي. والمعاوضة في الأجرة كالبيع . 

وأا إذا أعطى الأجرةً خارجآ عن اللحم المُعطّى» وكان الحم زائدا على 
الأجرة» فالقياسٌْ أن يجوز» ولكنّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال: «نحن 
نعطيه مِنْ عندنا»» وأطلقَّ المنع من إعطائه منهاء ولم ب بقيّدِ المنع بالأجرة . 


0 (إذا كان المعطى أجرة الذّبح): أقول: قد بِيّنَ النسائيئٌ في روايته من 
طريق شعيب بن إسحاق» عن ابن جريج : أنَّ المرادّ منمٌ عطبة الجرّارٍ من الهدي 
ا : ولا يُعطِيَ في جرّارتَها منها شيعا“ . 

واختلفَ في الجزارة : 

فقال ابن التين "الجدارة تالكر اد لومم : اسم للسواقط» فعلى 
ااج أن ی الک > وقد صكّت الرواية» فإن صكحت بالضم جاز أن يراد : 
لا يُعطيّ من بعض الجزور أجرة الجرّار . 

قال ابن الجوزيٌء وتبعه المحبٌ الطبريٌ : الجزارة بالضم : اسم لما يُعْطَى 
كالعمَّالة وزناً ومعنى.. 

وقيل : بالكسر كالحجامة والخياطة. وجوّز غيره الفتح . 

O NT‏ رالعده ال اذ هن الد يطغن 


010( رواه النسائي في «الکبری» )1€( ورواه مسلم )1۲1۸( من طريق محمد بن بكر عن ابن 


ره 
E SS‏ 
(۲) انظر: «كشف المشكل) لابن الجوزي /١(‏ 4°( و«فتح الباري» (6/ كمه)ء والكلام منه . 


۷۰ شرح العمدة ومعه العدة 


والذي بُخشى منه في هذا: أن تقعّ مسامحةٌ في الأجرة لأجل ما يأخذه 
الجازِرٌ من اللحم» فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمرء فمَنْ يميل إلى المنع 


2 53 و 
١ || Y€‏ الخامس 2 Û‏ 0 ع or‏ قال أ 3 ل 2 6 
= سب عن ر س ر لے عم لی 
22 0 4 2 ل 1 8 3 


اخ وأصلها : : أطرافٌ البعير كالرأس واليدين والرُجِلّين» سُمّيَت بذلك لأنَّ 
ا ر ا 

قوله : (والذي يَخشى منه)» أقول: أي : من إعطائه غير الأجرة (أن يقعَ منه 
ا في الأجرة)؛ لأجل ما أعطيّ من اللحمء فيعود المحذورٌ منه من 
لار إلا ان هلاپ على عدم فرج رابالا 

وقال البغوي وا إذا اعفن اجر ا ثم 7 تصَدّق عليه إذا كان فقيراً كما 
يُتصدّق على الفقراء» فلا بس بذلك”” . 

قال القرطبئٌ : ولم يرخص في إعطاءٍ الجزّار منها في أجرته إلا الحسنٌ البصرييٌ 
وعبدٌ الله بن عبيد بن عمير”**. انتهى . 

قلت : كأنّهما حملا النهيّ على التنزيه . 


(الحديث الخامس): قال : (عن زياد بن جبير) بجيم وموحدة مصغر» شر 


)١(‏ انظر: «النهاية» (مادة: جزر). 

(۲) وهي ثابتة قد رواها مسلم كما تقدم . 

(۳) انظر: «شرح السنة» (۱۸۸/۷). 

. انظر: «المفهم) (۳/ 411( و«فتح الباري» (۳/ 00(« وعنه نقل المؤلف كل ما تقدم‎ )٤( 


۳۷1 كتاب الحج‎ ۔٦‎ 
(\TY ° E 


وات اس داو ۳٦ a:‏ ل E‏ وهو 
E‏ 
وفيبه دليل استحباب أن Fe‏ معقولة وورد في حديث ج 
ما مدل على أن كول ل سوك 


تابعيٌ ثقة» ليس له في «الصحيحين» سوى هذا الحديث» وحديث أخرجه 
البخاريٌ في (النّذر) . 

قال : (ابعثها). أقول: أي : اثرڙهاء يقال : بععثتث الناقة؛ ای اها وقوله : 
(قياما)؛ أي : عن قيام» وقياماً: مصدرٌ بمعنى قائمة» وهي حال مقدّرة . 

ا ا فيكون مصدراً من غير لفظه . 

قال : (مقيّدة). أقول: أي : معقولة الرّجل قائمة على ما بقيّ من قوائمها. 

قوله: (وورد في حديثِ صحيح فايدل غل أنها تون مقرل ال 
المُسرّى)» أقول: يشير إلى ما أخرجه أبو داود من حديثٍ جابر : أن النبيَ صلى الله 
فندون وملى ر ميطاك قارن كور اراد معترن اموي نا ندا E‏ 
من قوائمها”" . 

قال : (سنةٌ محمَّدٍ صلی الله عليه وآله وسلم). أقول : بالنصب بعاملٍ مضمَرٍ 
اها ر ا فق م اض الةو وسلم» 06 


(۱) رواهأبو داود »)۱۷٦۷(‏ من حديث عبد الرحمن بن سابط» مرسلاً. 

(۲) قوله: «اليد) من «ط) . 

69 رواه أبو داود (/اك/ا١).,‏ من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاء وعن عبد الرحمن بن سابط 
ا 


V1‏ شرح العمدة ومعه العدة 
04206 3 امم ا م 2 2 ع 
ل الي ل لل ا وعن بعضهم أنه 


و 


قال : يار د . والسنة اولي:: 


الرفع» ويد له رواية: (فقال له: انحَرها قائمةء فإنها سنه محمّد صلى الله عليه 
و 


فول (ونقل عن بعضهم : أنه سوّى بِينَ نحرها قائمةٌ وباركةٌ). أقول : قله 
لاف إن عجر فن ال اله يري هفات وار في الي 


وأخرج البخاريٌ عن ابن عباس رضي الله عنه: رای #الحج: + 

قال في «الفتح) : هكذا فسّره سفيان بن عيينة في «تفسيره» عن عبيدٍ الله بن 
۶ 7 و 0 اه 0 
أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعالى: #فَذَكْروأ اسم الع اكرات 4ه قال 
ONE‏ 


والقيواف الد : جمع صَافَة؛ أي : مصطفَة في قيامها . 


بدك في ايديل اک امن وجو اخر عن ابن غاس في أو : 8# 2 راف 4 ؛ 
أي : قياماً على ثلاث قوائم معقولة”*“» وهي قراءة ابن مسعودٍ : (صَوافِنَ) بكسر 
الفاء» بعدها نون: جمع صافنة» وهي التي رفعّت إحدى يدّيها بالعقل؛ لئلاً 
ما O‏ / 


.)5٠05 /5( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) علقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث .)١١١۸(‏ 

(9) رواه الطبري فى «تفسيره» .)١55 /١1/(‏ 

.)7261/١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 

)2 قوله : «وهى) كذا فى (أ) واب») و«فتح الباري»» ووقع في «(ط» : «وفى) . 

(0) انظر: «فتح الباري» (۳/ 20015). وانظر قراءة ابن مسعود في «المختصر في شواذ القرآن» لابن 
خالويه (ص: /ا98-9). 


1 باب الغسل للمحرم 


٣‏ عَنْ َب للم بن حُنِينٍ : أن عَبْكَ الله ربن عباس وَالمِسُوَرَ بْنَ مَحْرَمَة؛ 
احلا في الأب اء قال ابن عباس : غل المُخرم رأ سه وقال المِسْوَرٌ: : 
لا يسل المُخرم u‏ 0 قال bi:‏ لني ابن عباس إلى آبي يوب الأَنصَارِيٌ 


وجه شتی نن الي وهر ب ُتر بثؤب» اڭ علد فقال : مَنْ هَذَا؟ 
5 ا ين سني إِلَيك اْنُ عَبَاس» يسالك كيف کان 


رشو اله صلی ال عله وسم يي ا وخ مُخرم؟ و 


على الوب فطأطأة حت بدا لي رَأَسْهُ ثُمّ قال ل لإنكان 2 
ATI‏ على و اسل َم حو را ار بها وذ م قال 


هَكَذَا رأة صلی الله عليه وسلّم يَفْعَلُ . 


(بابٌ الخسل للمُحرم) 

اقول سوا EE‏ 

قال ابن المنذر: [أجمعوا] على أن للمُحرم أن يغتسلّ من الجنابة» واختلفوا 
فيما عدا ذلك . 

قوله : (ابن حُتين)» أقول: بالحاء المهملة فنون» مصعراً. 

والفسور: بكس ر الميع».وسكون السين النهملة وقح الواو قرا 
ومَخْرّمة : بفتح الميم» فخاءِ معجمة ساكنة» وراءٍ مفتوحة . 

قال : (فطأطأه)ء أقول: أي : أزالّه عن رأسه. 


)١(‏ انظر: «الإشراف» »)۲١۸/۳(‏ و«فتح الباري» (5/ »)٥١ ٠١‏ وما بين معكوفتين منهما. ووقع 
بدلا منه فى «ط) : «اتفقوا» . 


Vt‏ شرح العمدة ومعه العدة 

(خ: ۳ م: 41/۱۰0( 

وَفى رواية : فقال المسور اس عباس : لا أَمَارِيكَ أيداً. 

(م: 4۲/۱۰0( 

القَرّتان : العَمُودان اللَذّان تُشَدٌ فيهما الحَمَبة الى تُعَلَّقُ عَلَيْها البَكَرَة. 

(الأبواء) بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد: موضع معين. بين 
مكة والمدينة. 

وفى الحديث دليلٌ على جواز التّناظر فى مسائل الاختلاف» والاجتهاد 
فيها إذا غلبَ على ظنٌّ المختلفِينَ فيها حكم. 


وفي رواية ابن عيّينة : (جمع ثيابه إلى صدره حنَّى نظرث إليه) '' . 
SS‏ راو ا وو 
ور ابن لجر + الح زا ر و ا 
ع ¢ ٤‏ 3 ع 0 00 ع 

قال : (لا أماريك أبداً)ء أقول: أي : لا أجادلك» وأصل المراء: استخراج ما عند 
الإنسان» يقال: مارّى" فلان فلاناً: إذا استخرج ما عنده» قاله ابن الأنبارئ؟. 

وأطلقَ ذلك في المجادلة ؛ لأنَّ كلا من المتجادلّين يستخرجٌ ما عند الآخر من 
الححّة . 

قوله: (والاختلاف فيها). أقول: يدل على أن“ قول بعضهم ‏ أي: 
الصحابة - ليس بحجّة . 


6 رواه الحميدي فى ((مسنده) (۳۷۹( . 

(۲( رواه الإمام احم في «المسند) (4/ c(۱‏ وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحبح 
مسلم» (18/1/5؟)2 كلاهما بلفظ : (حتى بدا لى رأسه ووجهه) . 

(۳) في «(أ) و«ب»: «أمرا»ء ومثله في «الفتح» (25/5) لكن بالألف المقصورة» والمثبت من «ط) 

(5) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري »)٠١ /١(‏ وعنه «تهذيب اللغة» »)7١77/١0(‏ و«اللسان» (مادة : 
مرا). 

(0) قوله: «يدل على أن)» من «طاء وتحرف فى (أ) واب» إلى : «قال وإن» . 


٦۔‏ كتاب الحج 0 


ص 


وفيه دليلٌ على الرجوع إلى مَن يُظَرعٌ به أنَّ عندّه علماً فيما اختلف فيه . 

بک على اه مر را جك ل ,+ سالا هاف بية 
الصحابة؛ لأنَّ ابنَ عباس أرسل ابنَ حُنين”'' ليَستعلم له علم المسألة» ومن 
ضرورته بول خبره عن أبي أيوب فيما أرسلّ فيه . 

و(القرنان) فر هما المصنف . 

وه لل على الع عند الل 


قال اين عبد ال لو كان معنى الاقتداء في قوله صلی الله عليه واله وسلم : 
عِِ و ع 1 راي و 
«أصحابي كالتّجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم»”"'» يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس 
إلى إقامة البيّنة على دعواه» بل كان يقول للمسور”": أنتَ نج وأنا نجم ا 
اقتدّى من بعدّنا كفاه» ولكنّ معناه كما قال المزنيئٌ وغيره من أهل النظر: إنه فى 
8 ¢ وو إبيى 
النقل ؛ لان جميعهم عدول . 

وفيه اعترافٌ للفاضل بفضله» وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا”*' . انتهى . 

قلت : نيت «(أصحابى کالنجوم» قد تكلم فيه العلماءء ذا مومع وان ابن 
عبد الواحدٍ الهاشميٌ» قال الدارقطنئ : يضع الحديت» وقال أبو زرعة: روى 
أحاديث لا صل لها وقال ابن عدي : ار الحديث» ويأتى بالمناكير عن 
الثقات» قال الذهبى فى «الميزان»): ومن بلائه عن وهب بن جرير عن أبيه» عن 


60 في (ح) والم) : «المسور). والمثبت من «ش» . 

(۲) روي من طرق أوردها الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص : ٩٤‏ 15) ولا تخلو 
من ضعيف أو متروك» وأورد له أيضاً ابن الملقن طرقاً في «البدر المنير» (9/ )٥۸۷‏ وأعلها 
جميعاً ثم قال: فتلخص ضعف جميع هذه الطرق» لا جرم قال أبو محمد بن حزم في رسالته 
الكبرى في إبطال القياس والتقليد وغيرهما: هذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط . 

(۳) في النسخ : «لابن عباس» مكان: «للمسور»» والمثبت من المصادر وستأتي . 

(5:) انظر: «التمهيد» (5/ 757- 75515)» و«الاستذكار» /٤(‏ ۷)» و«فتح الباري» (5/ »)٥۷‏ وعنه نقل 
المؤلف. 


۳۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وفيه دليل على جواز الاستعانة في الطهارة؛ لقول أبي أيوت: اصبّبْ» 
وقد ورد في الاستعانة أحاديثُ صحيحةٌ» وورد في تركها شيءٌ لا يُقابلها في 
ااا 
الأعمش› دعاو مات عن أبي هريرة» عن النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم : 
«أصحابي کالنجُوم» من اقتدى بشيءٍ منها اهتدی». انتهى. وكلامُهم في 
تضعيفه واسع . 

قوله : (لقول أبي أَيُوتَ: اصبْبْ عليً)ء أقول: وإن كان قول صحابيٌ» وليس 
بحجّة ولكنّ الحبّة قوله : (وقد ورد في الاستعانة)؛ أي اراي الوضوء ووه 
(أحاديث صحيحة) وهو يشي | إلى حديث المغيرة عند الشيخين الذي فيه: اا 
عليه صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه في بعض أسفاره صلى الله عليه وآله وسلم» 
وكذلك صب أسامة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عندّهماء وعندّ غيرهما: الربيع» 
وأميمة مولاثه صلى الله عليه وآله وسلم» وصفوان بن عَسَّالِ وغيثهم . 

وأا قوله: (وورة في تركها شية لا يقابلُها في الصكة) فهو إشارةٌ إلى 
ما أخرجه البرَّارٌ من حديثٍ عمر مرفوعاً: «أنا لا أستعينُ على وضوئي باح" 
فهو من رواية النضر بن منصورء عن أبي الجنوب» قال النوويٌ : حديث باطل” " . 

وقال الدارمئٌ: قلت لابن معين: النضرٌ بن منصور عن أبي الجنوب» وعنه 
اتن أب معشر؟ قال : مؤلاء حال الحطي"». 1 

وحديثٌ: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يكل طهوره إلى أحدٍء أخرجه 
ابن ماجه والدارقطني "22 وفيه مُطْهدْ بن الهيئم» ضعيفٌ . 


(۱) انظر : «ميزان الاعتدال» (۲/ .)١157-١51‏ 

(۲) روا البزار فی (مسنده» (۲۹۰۔ كشف)» وابن حبان فى «المجروحین» (۳/ )٥۳‏ . 
(۳) انظر: «المجموع» (501/1). 

.)5١١ انظر : «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص:‎ )٤( 

. )9ا//١( وانظر : «التلخيص الحبير»‎ .)۳٦۲( رواه ابن ماجه‎ )٥( 


1 كتاب الحج VY‏ 


وفيه دليل على جواز السلام على المتطهّرٍ في حال طهارته» بخلافٍ من 
هو على الحدّث . 

وفيه دليلٌ على جواز الكلام في أثناء الطهارة . 

وفيه دليلٌ على تحريكِ اليد على الرأس في عُسلٍ المُحرم إذا لم يؤدٌ إلى 

ا (أرسلّني إليكَ ابنُ عباسٍ يسالك كيف كان رسولٌ اللو صلى الله 

عليه وسلم يغسل رأسَّه؟) د شور بأ ابنَ عباس كان عندّه عِلمٌ بأصلي الغْسِلٍ ؛ 
فان السؤالَ عن كيفيّة الشيء ء نما يكون بعد العلم بأصله . 

وفيه دليلٌ على أنَّ غسلّ البدن كان عنده متقرر الجواز ؛ ا 
57 سال عن كيفيّة غسلٍ الرأس» ويحتمل أن کون ذلك؛ لأنه و 
الإشكال في المسألة؛ إذ الشعرُ عليه» وتحريك اليد فيه يخافٌ منه نتفُ 


الشعر . 

قوله: (على جواز السّلام)» أقول: المسلَمُ عبد الله بن حتين» وهو تابعيٌ 
لاحجّةَ في فعله اتفاقا'» وكأنّه يقول الشارح: إِلَه أقرّه الصحابيٌ» وهو 
أو وات أو إن أبا أيُوبَ أجاب » وإن لم يذكر في الرواية› فان سُلّمَ جميعٌ ذلك 
فلا حه فيه إلا عند مَن يقول : قول الصحابيٌ حجّةٌ في قوله وفعله وتقريره» 
وما أبعده من قولٍ! 

قوله : (عن كيفيّة الشيء)» أقول: ولو كان لا يعلمٌ أن عند أبي أَيُوبَ علماً 

بذلك لقال : هل كان يغسل رأسّهء أو لا؟ على حسب ما وقع فيه خلاف ابن عباس 
الا 
)١(‏ في هامش :٩(‏ (إلا أنه يدل له ما أخرجه ل 


ذهبت ! 2 ل الله الله عليه وآله و عام اله جدنه د » وفاطمة ابنته 0 
a‏ : فو تستر 
عله فقال : من هذه؟ . . الحديث». 


YA‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وفيه دل على جوا فس ا وقد أجمع عليه إذا كان ا 
كانت المرأة حائضاء فطهرّت» وال الأغسال ا وأمّا إذا كان 
تبؤداً من غير وجوب فقد اختلفوا فيه : 

فالشافعيٌ بُجیژه» وزاد أصحابّه فقالوا: إِنَّ له أن يَعْسِلَ رأسَّه بالسّدر 
والخطميٌ» ولا فدية عليه . 

وقال مالك وأبو حنيفة: عليه الفدية؛ أعني: غَسْلَ رأسه بالخطميٌ 
وما في معناه”"' . | 

فإن اسيّدلَ بالحديث على هذا المختلف فيه؛ فلا يقوى؛ لأنَّ المذكور 
حكايةٌ حال لا عمومٌ لفظ. وحكاية الحال تحتملٌ أن تكون هي المختلف 
فيهاء وتحتملٌ أن لاء ومع الاحتمال لا تقوم الحجّة . 


قال ابن حجر بعد نقله: ويحتملٌ أن يكون عبد الله تصرف فى كلامه ؛ لأ لكا 
قال له: سَلّه هل يغتسلٌ المُحِرِمٌ أو لا؟ فجاء فوجده يغتسل» فهم من ذلك أله 
تفل فأحبٌ أن لا يرجم إلا بفائدة» فسأله عن كيفيّة الغسل” " . 

0 95 0 أ ٠‏ 2 ع 0 أ 

قوله: (وقد أجمِعَ عليه إذا كان جُنباً). أقول: تقدّمٌ أنه نقلَ الإجماع ابن 
المنذر. 


)۱( قال الرافعي ذ في «الشرح الكبير») (۳/ 51/7) : يستحب أن لا يسل رأسّه بالسَّدْر والخطمي؛ لما 
فيه من التزيين» لكنه جائز لا فدية فيه . 

(۲) انظر: «الإشراف» لابن المنذر .)۲١۸/۳(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (057/5). 


٠‏ باب فسخ الحخ إلى العمرة 


7 الحديث الأول: عَنْ جَابر بْنِ عَبدَ اللو رضي اله عَنْهُمًا قا لَ: اهَل 
الح صلَى الله عليه وسلّم وَأَضْحَابه اا وَلِيْسَ مَعَّ ا e‏ هذى غير بر 


ق صلى الله عليه وسلم ا وَقدِم عَلِييٌّ مِنَ اليَمَنِء فقا E‏ 
ما أَهَلَّ به به الي صلى الله عليه وسل 00 الى صلی الله عليه وسلّم 
ا أن لوا عر ٠‏ قبطوفوا نم يقَصّرُوا وجلو إلا مَنْ كان 
اهدي فقالوا: تنطلق ننطلق إلى متىء و أَحَدنًا يفطي ! فبَلعّ ذلك الى 
صلی الله عليه وسلّم؛ > فقال: «لو استقبلث من أمْرِي ما اسْمَذْبَرْتُ 


اعم بي أن مم 1 لأخللث», e‏ عائشة» | فنسكت 


1 


ايا 


(بابُ فسخ الح إلى العمرة) 

(الحديث الأول): قال : ا أقول: هذا إهلاله صلى الله عليه وآله 
وسلم أول الأمرء ثم أتاه آتِ بالعقيق» وقال: (صَلَّ في هذا الوادي المبارك» 
وقل: عمرة في حَجَّةِ) كما أخرجه البخاري“ 

قال : (فأمرَ أصحابّه). أقول: أي : بعد“ قدومهم مكة. 

و وذ ا ق أقول: مبالغةٌ منهم؛ لأنهم كرهُوا أن يسوا 
الحجّ إلى عمرة» E‏ وقالوا ذلك؛ أي: إن نجامع اللساءَ حى نطلع 
للح يوم التروية ودر مَن جامع يقطرُء أي : ماءً من ماء غسله» أو منيًا مبالغة . 


.)١5511١( رواه البخاري‎ )١( 
قوله: «بعد) من «ط).‎ )۲( 


قَالَتْ: يَارَسُولَالله! تَنَطْلقُونَ بِحَجَةٍ وعُمْرَ ر وَأَنْطلِقُ بِحَجٌ؟! فَأَمَرَ 
عَبْدَ الرّحمن بْنَ أبي بكر أن يَحْوْجَ مَعَهَا إلى التنعِيمء َاغْتَمَرَتْ بَعْدَ الحم . 

(خ: ۱١۹۸‏ واللفظ له. م: )١5١5‏ 

قوله : (أَهلّ النبيعٌ صلى الله عليه وسلم): الإهلالٌ: أصله رفع الصوت» 
ثم استعمل في التلبية استعمالا شائعاً» ويُعبّدُ به عن الإحرام . 

وقوله: (بالحج): ظاهره يداك على الإفراد؛ .وهو زوايةٌ جابر. 

وقوله: (ليس مع أحدٍ منهم هدي غير النبيّ صلى الله عليه وسلم وطلحة) 
اودترا رار عر ا 

وقوله: (أهللتُ بما أهلّ به النبييٌ صلى الله عليه وسلم) دلي على جواز 
تعليق الإحرام بإحرام غيره» وانعقادٍ إحرام المعلتي بما أحرم به الاحَرُ. 

ومن الان مق عى هذا إلى :ضور أخرى أجاز فبها التغليقع 
غيرُه» ومن أبَى ذلك يقول: الحجّ مخصوصٌ ل بأحكام ليست في غيره» ٠...‏ 


قوله : (يدل على الإفرادء وهي روايةٌ جابر)ء قزل ديت غا ف ف 
أحوالٍ المُهلّينَ مه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ فيهم م من هل بحجّ. وفيهم''' مَن 
هل بعمرة ومنهم من جمع بينهما" ا وكأنّ كلاً من الرواة روى ما سمعه . 

قوله: (بما أحرم به الغيرُ)؛ أقول: قال الحافظ ابن حجر: لكن لا يلزم”'" منه 
جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أله يعرفه كما في حديئّي الباب . 

قوله: (ومنهم من عدَّى هذا إلى صورةٍ أخرى)ء أقول: وهو صورة مطلق 
الإحرام على الإبهام» فهو جائرٌء ثم يصرفه المحرمٌ لما يشاءٌ؛ لكونه صلى الله عليه 
وآله وسلم لم ين عن ذلك» فأجازها الجمهورٌ. 


60 في «ط): «منهم من أهل بحج ومنهم . .) 
(۲) رواه البخاري (5157)» ومسلم .)١١4/111١(‏ 


)۳( في (أ) و«ب»: «لكن يلزم»» وفي «ط) : «لا يلزم»» والمثبت من «فتح الباري» . 


5 كتاب الحج ۳A1‏ 


ويجعل محل النصٌ”'' منها . 
ds‏ ار این عسل اللا مارت امد أن بارا راي 
عموم» وهو مخصوصٌ بأصحابه به الذين لم يکن معهم هديٌ. وقد تبيّنَ ذلك 


وفسخ الحج إلى العمرة كان جائزاً بهذا الحديثِ» وف إن ) علته حَسْمْ 
مادّة الجاهليّة في اعتقادها اد اله ة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور . 


وعن المالكيّة : لا يصح الإحرام على الإبهام؛ وهو قول الكوفيّين. 

قال ابن المتيّر : وكأنّ ذلك مذهبُ البخاريٌّ؛ لأنّه أشار بالترجمة إلى أن ذلك 
خاصٌٌ بذلك الزمن ؟ لأ عليّا رضي الله عنه وأبا موسى رضي الله عنه لم يكن 
عندهما أصلٌ يرجعان إليه في كيفية الإحرام» فأحالا على الي صلى الله عليه وآ 
وسلم»› وما الآن فقد | ستقرّت الأحكام» وعرفت مراتتٌ الإحرام. فلا يصح 
ذلك . انتهى 

قوله: (محلّ النصٌ). أقول: أي: نص المحرم على ما يريدّه من أنواع الحجّ 
بإحرامه . 

قوله: (بأصحابه الذين لم يكنْ معهم هديٌ). أقول: كمّن عدا طلحة بن 
عبيد الله » ولم يذكر في الحديثِ هذا غيرّه» ثم هو أيضاً مخصوصٌُ بمّن لم يكنْ 
مُهلاً بالعمرة؛ أله لا فسح عنده. 

قوله : (من أفجّر الفجُور)ء أقول: هو إشارة إلى ما في «البخاري» من حديثِ 
ابن عباس : أنَّ آهل الجاهليّة كانوا يرون أي : يعتقدون ‏ أنَّ العمرة في أشهر الحم 
من أفجر الفجور"» وهذا من تحكّماتهم الباطلة المأخوذة من غير أصل» فأراد 
)١(‏ في «ش» و«م»: «الخلاف». 


(؟) كما سبق في الحديث الثاني من باب التمتع . 
(۳( روأه البخاري 2)١5/9(‏ ومسلم .)١515(‏ 


AY‏ شرح العمدة ومعه العدة 
واختلف الناسٌ فيما بعدَ هذه الواقعة» هل يجوز فسح الح إلى العمرة 
كما في هذه الواقعة» أم لا؟ 


فذهب الظاهرية إلى جوازه'' 


القائل بهذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرَ أصحابه بجعل حَجُهم عمرةً ردا على 
ما كان يراه أهلّ الجاهليّة» وإبطالاً لقولهم بفعلها في أشهر الحم . 

ورد هذا «والاتوط امن N‏ بالاصلى إن عليه واه وسلم اعدو ثارت 
عمر» كلها في أشهر الحجٌ : الحديبية» والقضيّة؛ فإِنَّهِما في القعدةء والجعرانة: 
فإنَّهما في شوَّالٍ 

قوله: (فذهب الظاهربّةٌ إلى جوازه)» أقول: من الناس مَن قال: إِلّه خخاصٌٌ 
لك الك كو لما يأتى من دليله الذي أشار إليه الشارح. وها قول الجمهور . 

وذهبٌ ابن عباس وغيرّه إلى جوازه» وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وشيَدَ أركانه من 
انام را قيةه وواح تله أن اقيم تقييدا ول لض انور 15 يرا اللي 
اللا سور شاء أو أبى» والمسألة مبسوطة في كتابه «الهدي لر 


ا نعقبه العلامة المقبليُ في هامشه بالردٌ على ما قاله» وتقوية كلام الجمهور . 


وفك ا ا پا محمّدٍ بن اناق رمه ا ب 


ال في ذلك في حكم السؤال. ولبعض شيوخنا ‏ السيد سدح الأحفش 
مدان “دن ابحاث فی ذلك وهو الذي إليه وجه ذلك التلميذ السؤال» ولنا 


. ذكر ابن حزم في «المحلى» (۷/ 49): أن الفسخ فرض عليه‎ )١( 

(۲) انظر: «زاد المعاد» .)۱۸١/۲(‏ 

69 فى (ب» : «تلاميذه) . 

(4) لعله صاحب «الفوائد الفريدة والأقوال النفيسة»» كان حياً سنة (۲۲۲١ه).‏ انظر: «معجم 
المؤلفين» (۲/ ۲۸۸) . 

(5) السَيّد صلاح بن حُسَيْن بن يحيى الأحفش الصّنعاني» العالم المُحَقق الرَّاهد الْمُتَحَمْفء توفي سنة 
(55١1١ه).‏ انظر: «البدر الطالع» (595/1). 


وذهب أكثْرٌ الفقهاءِ المشهورين إلى منعه» وقيل: إِنَّ هذا كان مخصوصاً 
بالصحابة. وفي ذلك حديث عن أبي ذرٌ رضي الع وعن الحارث بن 
بلالٍ عن أبيه أيضا"''؛ أعني : في كونه مخصوصاً. 


بحت في ذلك استحسّته شيخنا ذلك» وهو لدینا. 

وكلامٌ المقبليٌ رحمه الله تعالى في هوامش نسختنا من «الهدي»» وقد تناقله 
جماعة من تلاميذنا في كتبهم» والعجبُ إعراضٌ الشارح عن خلاف الحنابلة» 
واقتصاره على الظاهريّة» مع أن الحنابلة أشهرٌ بذلك منهم . 

قوله : (حديثٌ عن أبي ذرٌ)» أقول: يريد ما رواه إبراهيمٌ انيم عن أبيه» عن 
بي ذرٌ قال : كانت متعة الحجّ لأصحاب محمَدٍ صلى الله عليه وآله وسلم خاصّة 
رواه مسلمٌ والنسائي وابن ماجه" " . 

ولكن قال أحمدٌ: إنه قد عارضه أبو موسی» وابنُ عباس» وبنو هاشم» وهم 
أهل بيتِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وأعلم الناس بستته» وقول المكيّين 
من الفقهاء» وهم أعلمٌ أهل الأمصار بالمناسكِ» وأطال أحمدٌ في ترجيح غير 
رواية أبي ذرٌ عليها . 

قوله : (وعن الحارث بن بلالٍ عن أبيه)» أقول: إشارة إلى ما رواه عبد العزيز 
الدَّرَاوَرْديُ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال بن الحارث 
المزنيّ» عن أبيه قال: قلتُ: يا رسول الله! صلى الله عليكَء فسح الح لنا 
خاصّة» أم للناس عامّة؟ قال: «بل لنا خاصّة»» رواه الخمسة“ إلا الترمذيّ . 


إلا أنه قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي : حدیث بلال بن الحارث؟ قال : 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 
(۲) سيأتي تخريجه قريباً. 
(6) رواه مسلم (75؟١١).»‏ والنسائي »)758٠١9(‏ وابن ماجه (59865). 
)٤(‏ رواه أبو داود (۱۸۰۸)». والنسائي (75808)» وابن ماجه (75945). 


A٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وقوله : (فيطوفواء ثم يقصّروا) يحتملٌ قولّه : (فيطوفوا) وجهين : 
أخدهما: أن يراد به الطواف بالبيت على ماهو المشهورٌ» ونكون ف 
الكره عات :أى: يطر فا ووتكراء قاد NEN‏ 
فلآ کی انه النلرات بالاراي اخ رقن اس ا 
ا قن تسكن طوانا قال الله تعالى : 3 إن ألصَفَا والمروة من سشعار a‏ 
E‏ و أن يلوصح يهم [البقر: :10۸[ 
وقوله: (فقالوا: ننطلق ننطلق إلى منی وذكر أحدنا يقطرٌ) فيه دليل على 
استعمالٍ المبالغة في الكلام: فإتهم ااا من العمرة وواقَعُوا النساءً كان 
احا مهم بالحجٌ قريباً من زمن المواقعةٍ والإنزال > فحصّلت المبالغةٌ في قرب 
الزمان بأن قبل: (وذَكرٌ أحدنا يَقَطرُ) وكأنّه إشارة إلى اعتبار المعنى في 
الحج. وهو الشعث وعدم الترفه» فإذا طال الزمن في الؤخرام حصل هذا 
المقصودء وإذا قرت زمن م الإحرام من زمن التحلّلٍ ضعفَ هذا المقضير ‏ أو 
َي وكأنّهم اگ ورال هذا المقصود» e‏ لقرب إحرامهم من 


-_ه 


لا أقولٌ به ولا يُعرَفٌ هذا الرجل» ولم يروه إلا الدَّرَاورديٌ . 

وقال أيضاً: خد رادل الس ای ت 

وقال أيضاً: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف» وأطال في رده“ 

وأطال المخالفون في رد كلامه» وأنَّ بلالَ بن الحارثِ معروفٌ مشهودٌ. 

قوله : (فَإِنّه د سك واف أقول : فكأنه مشترلةٌ ؛ أنه قال تعالى: 
عه بويت ایی الس : :ا . 


.)015 انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (؟5/‎ )١( 
قوله: «قد» من «ط».‎ )۲( 


٦۔‏ كتاب الحج TAO‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «لو استقبلت من أمرى ما استدیرت 
ما أهديت» فيه أمران : 

أحدهما: جواز استعمالٍ لفظة (لو) في بعض المواضع وإن كان قد ورد 
فيها ما يقتضي خلاف ذلك» وهو قوله صلى الله عليه وسلّم: «فإنَ لو تَفتَحُ 
عمل الشيطان)”'' . 

وقد قيل في الجمع بينهما: إن كراهتها في استعمالها في التلهّف على 
أمور الدنياء إِمّا طلباً كما يقال: لو فعلث كذا حصلّ لى كذاء وإمّا هربا . . . 


قوله : (فإنَّ لو تفتحٌ عمل الشيطان)ء أقول: الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ : 
«المؤمنٌ القويٌ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل الخيرُء احرص 
على ما ينفعكٌ» ولا تعجزء فإن غلبَكَ أمرٌ فقل : قدَّرَ الله وما شاءً الله فعلء وإِيّاكَ 
واللّء فإن اللو تفت عمل الشيطان)”" . 

وفي رواية لمسلم : (ولو» فإ لو من الشيطان»" > وله ألفاظ كثيرة . 

َه و 
وقد عقد البخاری في «صحيحه""'' باباً ترجمّه بقوله: (بابُ ما يجوز من 
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قالوا: وفي قول البخاريٌ: (ما يجوز من اللو) إشارة إلى أن الأصل عدم 

قوله : (وقد قيل في الجمع بينهما). أقول : وهو وجه من وجوه الجمعء وقل 
جمع اخرول بغيره. 
)١(‏ انظر التعليق الآتي . 
(۲( رواه ابن ماجه )5١74(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو بهذا اللفظ عند مسلم (57515) 
لكن دون قوله : «وإياك واللوا» وفيه: «فإن لو. .». 
(۳) بل لفظه عند مسلم كما تقدم . 
(5) قبل الحديث .)181١١(‏ 


A٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
كقوله : لو كان كذا أو كذا لما وقع بي كذا أو كذا؛ ا دلت من صور 
عدم التوكلٍ ونسبة الأفعالٍ إلى القضاء والقدرء وأمًا إذا اوق ن 
القرباتِ كما جاءت في هذا الحديثِ؛ فلا كراهة وهنا أويها سمه 


قال الطبريٌ : الأحاديث الواردة بالجواز دلّت على أن النهيّ مخصوصٌ بالجزم 
بالفعل الذي لم يقع» فالمعنى : لا تقل لشيءِ ءِ لم يقع : لو أنّي فعلثُ كذا لوقع» 
قاضياً بتحثّم ذلك غير مضيِرٍ في نفسك بالشرط المذكور» _ وهو | لا يقع إلا 
بمشيئة الله تعالى وإرادته» وهو كقول أبي بكر في الغار : (لو أن أحدّهم رفع رجليه 
لأبصّرنا"''» فجزم م بذلك مع تيقيه أن لله تعالى قادرٌ على أن يصرفٌ أبصارَهم 
عنهما بعمى أو غيره» لكته جرى على حكم العادة الظاهرة» وهو بأنّهم لو رفعوا 
أبصارّهم لم يُبصرُوهما إلا بمشيئة الله تعالى . انتهى 


وقال عياض : الذي يفهم من ترجمة البخاري وما ذكره من الأحاديث في 
الناف ا ديكو ايدان ی ورلولة) فعا كون لو ال مك فعله ر رغه 
وهو من باب (لو)"؛ لكونه لم يُدخل في الباب إا ماهو انال آرت هو 
حو“ صحيحٌ متيف بخلاف الماضي والمنقضي» أو ما فيه اعتراضٌ على الغيب 
والقدّر السابق . 

قال: [قال بعض أهل العلم]: والنهيٌ إِنَّما هو من حيث قاله معتقداً ذلك 
حتما وأنه لو فعلَ ذلك لم يُصِبْه ما أصابه قطعاً فأمَا مَن رد ذلك إلى مشيئة ال 
وأنَّه لولا أن الله أراد ذلك ما وقع» فليس من هذا. 


(۱) رواه البخاري )٤۳۸٦(‏ بلفظ : : رفع قدمه رآنا» . ووقع في «ب»: «رفع يدیه»» وضرب على 
ا(يديه) في 31 وج إلى : (رجليه» . 

(۲) قوله: لمكا فا لوجود غيره؛ وهو من باب لو»» كذا نقل المؤلف العبارة عن «الفتح» 
(1/» والذي في «الإكمال» : «مما امتنع من فعله لامتناع غيره» وهو باب لوء أو امتنع 
من فعله لوجود غيره وهو باب لولا». وكذا نقل عنه النووي في «شرح مسلم» .)١77/١١(‏ 

(۳) في النسخ: «من» مكان: «حق»» والمثبت من المصادر السابقة . 


٦۔‏ كتاب الحج TAY‏ 


الثاني : اتدل به على أ التمنّم أفضل . ووحه ه الدليل : أن النبيّ 
صلی الله عليه وسلم تمنّى ما یکون به متمتعاً لو وقع» وإِنَّما يتمنّى الأفضل 
اخ 


قال : والذي عندي فى ظاهر الحديث أن النهىَ على ظاهره وعمومه» ولكنه 
نهىّ تنزيهء ويل له قوله : «فإِنَ لو تفتحُ عمل الشيطان»؛ أي : تلق فى القلب 


معارضة فوشو راان 


وتعقبه تعقبّه النوويٌّ : ا (لو) في الماضي مثل قوله: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما أهدّيتث»» فالظاهر أن النهي عن إطلاق ذلك فيما 
لا فائدة منهء وأمًا مَن قاله تأَسّفاً على ما فات من طاعة الله تعالى» أو ما هو مقتدر” 
عليه» ونحو هذاء فلا بأس به» وعليه يحمل أكثرٌ الاستعمالٍ الموجود في 
الأحاديث Oa‏ 

وقال القرطبيئٌ في «المفهم»: الذي يتعيّن بعد وقوع المقدور: التسليم 
لأمر الله» والرّضا بما قدَّرَّء والإعراض عن الالتفات لما فات» فإنه إذا فكرَ فيما 
فاته من ذلك» وقال: ا فعلت كذا لكان كذاء جاءته وساوسسٌ الشيطان» فلا 
وال بسع قفي إلى الان فيعارضَ بتوهُم التدبيرٍ سابق المقاديرٍ. و 
هو عمل الشيطان ال عن ا أسبابه بقوله: «فلا تقل: لوء فان لو تفتح 
عمل الشيطان»» وليس المراد النطقّ ب(لو) مطلقاً؛ وا 

عليه وآله وسلم في عدَّة أحاديث» ولكن محل النهي عن إطلاقها إِنَّما هو إذا 
أطلقت معارضة للقدر مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور. 
لا إذا ما أخبرٌ بالمانع على جهة أله تعلق به فائدةٌ : في المستقبل» فإنَّ مثل هذا 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» )57٠١/5(‏ و(۸/۸١٠)»‏ و«شرح مسلم» للنووي (١١/؟5١)‏ 


و(١5/1١5؟),‏ وما بين معكوفتين منهماء وانظر: (فتح الباري» (۲۲۸/۱۳)ء والكلام منه . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١5/١7(‏ 


لكان شرح العمدة ومعه العدة 


لا يُختلفٌ في جواز إطلاقه» وليس فيه فتحٌ لعمل الشيطان» ولا ما يفضي إلى 
0 

وقال الطتحاوخ يعد نحديت. فإقاك للك ذل اقول ال تعالی لنبيّه صلى الله 

عليه وآله وسلم أن يقول : # ولو کت1 ع عَم أَلْحَيّبَ #[الأعراف : [IAA‏ وقولهضلى آله 
عليه وآله وسلم : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» وقوله في الحديث الآخر: 
«ورجلٌ يقولٌ: لو أنَّ الله آتاني ما آتی فلاناً لعملثُ مثلّ عمله»“ على أنَّ (لو) 
ليست مكروهة في كل الأشياء . 

ودل قولّه عن المنافقين : « لو كن لتا من الْأَمْرِ سىء €» وردٌه عليهم بقوله : 
EEN,‏ یتیک €[ آل عمران : 4 على ما يباح من ذلك . 

قال : ووجدنا العرب تذمٌ اللّو د م اي 

E‏ قد تأكّلتُ اقتران قوله: «احرص على ما ينفعك» بقوله: ( إاك 
واللولخ فح الا ال مر اللى المدمومة» وهي رهان: 

أحدهما: في الحال ما دام فعلُ الخيرٍ ممكنآ ٠‏ فلا يُترَكُ لأجل [فقد] شيء 
آخرّء فلا : تقول : لو أن كذ كان جردا لفعلت کا مع قدرته على فعله ولو لم 
يوجد ذلك» بل يفعل الخيرّء ويحرصٌ على عدم فواته . 

والثاني : من فاته أمرٌ من أمور الدنيا فلا يشغْلٌ نفسّه بالتلهّف عليه؛ لما في 
ذلك من الاعتراض على المقادير» وتعجيلٍ تحشر لا يُخنِي شيئاً» ويشتخل به عن 
استدراك ا فالذم راجع اانا [إلى التفريط» وفيما 


.)٦۸۳ /5( انظر: «المقهم»‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانی فى «الکبیر» (۲۲/ 5 75) من حديث أبى كبشة الأنماري رضى الله عنه . 
(۳) انظر: «فتح الباري» ١ ١ .)137١/195‏ 

(5) في النسخ : «فوجدته»» والمثبت من «الفتح» . 


٦۔‏ كتاب الحج ۸۹ 
ويجاب عنه : بأنَّ الشيءَ قد يكون أفضلّ بالنظر إلى ذاته» لا بالنسبة إلى 
شيءٍ آخرّء وبالنظر إلى ذاتِ ذلك الشيء الآخر ثم يقترن بالمفضولٍ في 
صورة خاصّةٍ ما يقتضي ترجيحه. ولا يدل ذلك على أفضليّته من حيث هو 
هو. 
وهاهنا كذلك» فإنَّ هذا التلهّف اقترن به قصدٌ موافقة الصحابة في فسخ 
الحجّ إلى العمرة لما شق عليهم ذلك» وهذا أمرٌ زائدٌ على مجرّد التمتّع. 


يؤُولٌ في الماضي إلى الاعتراض على القَدّر]ء وهو أقبحٌ من الأوّل» فإذا انضمً إلى 
ذلك الكذبٌ فهو أقبح» مثل قول المنافقين : و 
]0 وقولهم, : ## لو عُكم قِسَالَا بسک 1#آل عمران: »]١57‏ وكذا قوله: # لو 
اعرا ما لوا 14ل عمران : [N‏ 

ثم قال: وكلٌ ما في القرآنِ من (لو) التي في كلام الله تعالى - كقوله تعالى : 
لو هن فى موتكم #[آل عمران : ]0 ف وو کم في بروج مُسيدو 4[الساء: «IYA‏ ونحوها 
- فهو صحيحٌ؛ لاه تعالى عالمٌ به . انتهى 

قوله : (من حيث هو هو). أقول: أي ميت دان فالضميرٌ الأول للشيء 
دالاً باعتبار أمرء والثاني لذلك الشيءِ أيضاً لكنْ باعتبار شيءِ آخرَ» وهو ملاحظةٌ 
ذاته» فاته قال : من حيثٌ ذلك الشيءٌ م باعتبار ذاه لا بأمر خارج عنه. 

قوله: (وهاهنا كذلك)»: أقول: ليس أرجحيّة التمش من حيثٌ 5 
حيثٌ اقترنَ به أمرٌ خارجيمٌ هو قصده صلى الله عليه وآله وسلم لموافقة أصحابه 
المتمتّعين» فإِتهم لكا فسخوا حجّهم كان تمبّعاً. 

قوله: (وهذا)» أقول: أي: قصد موافقته صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه 
(أمرٌ زائدٌ على مجرّد التمتع) فهو أمرٌ خارجٌ عن ذاته . 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۳/ 2071١‏ وما بين معكوفتين منه . 


5 شرح العمدة ومعه العدة 


فقد يكون التميّمُ مع هذه الزيادة أفضل» ولا يلزم من ذلك أن يكون التميّع 

7 1)7( 
بمجرّده آفضل ‏ . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «ولولا أنَّ معي الهديّ لأحللث» معلَلٌ بقوله 
تعالى : «9 ولا تلقو روب و حى ب دى يله [ابقرة: :0114 وفسحٌ الح إلى 
العمرة يقتضي التحلّلَ بالحلتي عند الفراغ من العمرق ولو تحدَّلَ بالحلق عند 
الفراغ من العمرة ة لحَصّلَ الحلق قبل بُلوغ الهذي مجلّه. 

وقد بُؤخذ من هذا والله أعلم - التمسّكُ بالقياس» نه يقتضي تسوية 
ELS EAE‏ او E‏ 
لأجل هذه الع لوو مويه E‏ بالتقصیں »> ويبقى 


قوله: (وقد يكونٌُ التمنُمُ مع هذه الزيادة أفضل)» أقول: ويصيرُ القران على 
هذا مفضولاًء وهو الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم» ويَبْعْدُ أن يفعلَ 
المفضول» فالأظهرٌ أنه قال ذلك تطييباً لقلوبهم» وإخباراً لهم بأنَّه لو علم أنه يَشْقٌ 
عليهم مخالفة نسكهم لنسكه لَّمّا ساق الهديّ» ولوافقهم على نسكهم» وربما كان 
في أجر الموافقة» وتطييب قلوبهم. واتحاد نسكه ونسكهم. ما يقاوم زيادة أجر 
القرانٍ على أجر التميّع» وإن كان القران أفضل . 

قوله: (بالحلتٍ عند الفراغ من العمرة)ء أقول : قد يقال : ليس الحلقٌ بلازم 
للتحلّلٍ من العمرةء بل هو أو التقصيرٌء بل في هذه القصّة قد أمرَ صلى الله عليه 
وآله وسلم الفاسخين إلى الغمرة بالتقضيرء وعللة الشارح بائه يشقي 


() قال ابن الملقن في «الإعلام» (: واعلم أن الشيخ تقي الدين نقل هذا الاستدلال وهو أن 
التمتع أفضل عند بعضهم وقرره كما سقناه» وفيه نظر؛ لأن هذا غير التمتع المذكور بإزاء الإفراد 
والقران» فإنه فسخ الحج إلى العمرة ولا قائل بأفضليته» بل الخلاف الآن في أصل جوازه كما 
ا 


٦۔‏ كتاب الححج ۲۹۱ 
النصٌ معمولاً به في منع الحلت حتى يبلغ الهديُ مجِلّه» فحيثُ حُكم 
بأمتاع التحال من العمرة» وعَلْلَ بهذه العلّة؛ دل ذلك على أنه أجرى 
التقصيد ُجرَى الحلت في امتناعه قبل بلوغ الهدي مجِلَهء مع أن النميّ لم 
يدل عليه بلفظه» وما لج ها 

وقوله : (وحاضت عائشة. . . إلى آخره) يدل على امتناع الطواف على 
الحائض» إمًا لنفسه» أو لملازمته لدخول المسجد. 

LE 

وعلى أنه لا تشترط الطهارة في بقيّة الأعمال. 

وقوله : (غير ها لم تن بالی) فيه حذفتٌ تقدیزه: ولم تع و 
ذلك برواية أخرى صحيحة ذَكرَ فيها أنّها بعد أن هرت الت وت 

ولو من هذا : أن السعيّ لا يَصِحّ إلا بعد طواف صحيح» فانه لوصح 
لها لز من اير اللاران الو بار السعي؛ إذ هي قد فعلت المناسكَ 
كلَّها غير الطواف بالبيت» فلولا اذ شتراطً تقدّم الطوافٍ على السعي لفعلّت في 
السعي ما فعلت في غيره. 


اعد اى للع :ر الشارح بهذا فقال: إِنَّ النصّ ورد في الحلق» 
والحديث الخ به التقصير فاا والاية اشا ا لت في هدي الإحصارء 
م 


قوله: (برواية أخرى صحيحة). أقول: وهي مما أخرجّه البخارئٌ» ولفظها 


)1١(‏ وعن الإمام أحمد رحمه الله : أنه يصح الطواف من معذورء وكذا حائض» وهو ظاهر كلام 
القاضي وجماعة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وأنه لا دم عليها. انظر: «الفروع» لابن 


مفلح (۳/ ۳۷۱). 


(۲) قوله: «تأخير» من «ط). 


4۲ شرح العمدة ومعه العدة 

وهذا الحكم متفقٌ عليه بِينَ أصحاب الشافعيٌ ومالك . 

وزاد المالكّة قولا آخر: أن السعيّ لا بدّ أن يكون بعدَ طوافٍ واجب» 
وإِنّما ص e‏ القدوم على هذا القول؛ لاعتقادٍ هذا القائل وجوبَ 
طوافٍ القدوم ٠‏ 

وقولها: (ينطلقون بحج وعمرة) تريدٌ: العمرة التي فسخوا الحجّ إليهاء 
والح الذي أنشؤوه من مكّة . 

وقولها: (وأنطلقٌ بحجّ؟) يشعرٌ بأنّها لم تحصّلْ لها العمرة» وأنّها لم 
تحلَّ بفسخ الحم الأول إلى العمرةء وهذا ظاههء إلا أنّهم لكا نظروا إلى 
روايات أخرى قتضت أنَّ عائشة اعتمرّت؛ لأَنَّه عليه الصلاة والسلام أمرّها 
بترك عمرتهاء ونقض رأسهاء وامتشاطهاء والإهلالٍ بالحجّ لما حاضت 
لامتناع تحال من العمرة بوجودٍ الحيض» ومزاحمة وقتٍ الحج» وحملوا 
أمرّه عليه الصلاة والسلام بترك العمرة على ترك المضيٌ في أعمالهاء لا على 


رفضها بالخروج منهاء وأهلت بالحج مع بقاء العمرة 52000 
عن عائشة: فقدِمتُ مكَّةَ وأنا حائضٌ» فلم أطفف بالبيت» ولا بينَ الصفا 
والمرو 6 

قوله : (لأته صلى الله عليه وآله وسلم أمرّها بتركِ عُمرتها. . . إلخ) أقول : . هو 


فى ذلك الحديث الذي ذكرنا طرفه آنفاء فان فيه أنها قالت : فشكوت:ذلكادأى: 
الحيضّ - إلى النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: «انقضي رأسَكِء وامتشطي» 
وهلي بالحج. ودعى العمرة)» قلت : ففعلت › الخدت 


(۱) انظر: اجامع الأمهات» لابن الحاجب ( ص : 2)١95‏ و«الشرح الكبير» للرافعى (۳/ (VY‏ . 
(۲( فخالف في أمرين : الشرطية المذكورة»› ووجوب طواف القدوم . 

)۳( رواه البخاري )۱٤۸١(‏ . 

62 قطعة من الحديث السابق . 


7 كتاب الححج 4۹۳ 
كانه قارف لكان ذلك آنا ر ل اا 

فشكل حینعذ قولها : (ينطلقون بحح وعمرة واتظلن بحج) ؛ إذ هي 
ا لياه رسي لما تقوّرٌ من كونها صارت قارنةء فاحتاجوا 
إلى تأويلٍ هذا اللفظ. فاولوا قولها : (ينطلقون بحجّ وعمرة. الام 
على أن المراد: ينطلقون بحج مُفْرَدِ عن عمرة» وعمرة مفردة عن حج. 
وأنطلق بحج غير مُفْرَدٍ عن عمرة» فأمرها النبينُ صلى الله عليه وسلم بالعمرة؛ 
ليحصل لها قصدذها من عمرة مفردَة عن حج» وحجّ مفردٍ عن عمرة. 

هذا حاصلٌ ما قبل في هذاء مع أن الظاهر خلافه بالنسبة إلى هذا الحديث“ 


قوله : (فاقتضى ذلك أن يكون قد حصل لها عمرة). أقول: ويؤْيّدٌ ذلك 
ما أخرجه أبو داود عن جابر عن عائشة : أندضلن الله عليه وآله وسلم قال لها: 
«طوافك بالبيتٍ وبِينَ الصا والمروة يكفيك لحججك وعُمرتك»”. 

وأخرج البخاري عن جابر : آله صلی الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة» ثم 
وجدها تبكي» وقالت له اشغ رفسل لناب ی 
فقال: «اغتسلي» ثم أهلي بالحجٌ». ففعَلَتْء ووققتٍ المواقف كلّهاء حى إذا 
طهرّث طافث بالبيتِ» والصفا والمروة» ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ة 
حللتِ من حجّكِ ومن عُمرتكِ جميعاً”” . 

قوله : (لمَا تقرّرٌ من كونها صارت قارنة)» أقول: وغاية الفرق بينها وبين الذين 
فسخوا أو كانوا معتمرين: أَنَّهم كوّرُوا الأعمال لكلّ نسكِ طوافٌ وسعيٌ» بخلاف 
القارنينَ» فإته كفاهم طوافٌ واحدٌ وسعيم واحدٌ. 

قوله: (هذا حاصلٌ ما قيل في هذا)» أقول: فصم أنه اجتمع لعائشة عمرتان 
)١(‏ وفيه جميعه دلالة على الرد على من يقول : القران أفضل . «العدة» لابن العطار (۲/ .)٠٠٠١١‏ 


(۲( رواه ابو داود (۱۸۹۷). 
(۳( رواه مسلم »)۱۳١/۱۲۱۳(‏ ولم أجده عند البخاري . 


اانا شرح العمدة ومعه العدة 
لكنّ الجمع بينَ الرواياتِ ألجأهم إلى مثل هذا . 
وقوله: (فأمرٌ عبد الرحمن... إلى آخره) يدل على جواز الخّلوة 
وقوله: (أن يخرج معّها إلى التنعيم) يدل على أن مَن أحرم بالعمرة من 
مكةء لا حرم بها من جوفهاء بل عليه الخروج إلى اليمل ؛ 0 
AE 557‏ ا وجي 
من الحل . 


وحَبَةٌ في هذه السفرة . 

قوله : (فإنَ التنعيم أدنى الحل)ء أقول: قال المحتٌ الطبريٌ : التنعيم أبعدٌ من 
أدنى الحلّ إلى مكَّة بقليل» وليس بطرف الحِلّء بل بيتهما نحوٌ من مِيلٍ» ومن 
أطلق عليه أدنى الحلّ فقد تجوّرٌ. | 

وروى الفاكهئنٌ من طريق عبيد بن عُمير قال: إِنّما سمي التنعيم؛ لأن الجبل 
الذي على يمين الداخل يقال له: ناعمٌ» والذي على اليسار يقال له: تنعمء 
والوادي : ا 

قوله: (بالنسبة إلى هذا الحديثِ)» أقول: فإنَّ لفظها في قولها: (وأنطلق 
بحجٌ) يقضي بأتّه لم يحصّلٌ لها إلا حح مفردٌ. 

قوله: (كماو م و أقول : لللقراتي ا كان 
مقا 0 وأمًا ق (فإنَ عرفة من أركان الحج. وهي من الحل) كلام يفتقرٌ 
إلى تأمْلٍ؛ لأنه إن أرادَ أنه يحصلّ الجمع بين الحِلَّ والحرم حال الإحرام فلم يتم ت 
للمكيّء > وإن أراد بعد الإحرام فلا ؛ يتم للمُعتمر إلا حال إحرامه» وهذا الجمع بين 


(۱) رواهالفاكهى فى «أخبار مكة» (۲۸۲۹). 


٦۔‏ كتاب الحج 40 
واختلفوا في أنه لو أحرم بالعمرة من مكة» ولم يخرُج إلى الحل» هل 
يكون فعله الطوافٌ والسعيّ صحيحاًء ويلزمّه دم أو يكون باطلاً؟ 


وفي مذهب الشافعيٌ خلاف ا 


ومذهب مالك : أله لا يم . 


وجمد بعض الناس» فشرَط الخروج إلى التنعيم بعينه» E‏ 


لول بال للحا والمعتورٍ غير معتبرٍء فاه جعلَ الشارعٌ ميقات المكيٌ مكَة 

لهو عم نه تقدّمٌ في حديث المواقيت التصريحٌ بذلك في قوله : «مَن أراد 
الحح أو العمرة. .» إلى أن قال : «حتَّى آهل مكّة من مكّة». فاته قول صريحٌ بأنَّ 
عمرة أهل مَكَةَ من مكّة . 

وعارضه إخراج عائشة وقد صارت مكيّة إلى التنعيم للعمرة» واحتمل له 
لأجل جبرٍ خاطرهاء وأنّها تأتي بعمرة مستقلةٍ تدخلٌ بها من الل وف ينها 
وتسعى؛ كما فعل نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم لمّا دخلوا مكة فأتوا بعمرة 
كذلك» واحتمل أنه لأجل أن الحلَّ ميقات عمرة أهل مده وإذا دخلَ الاحتمال 
بطل الاستدلال» A TC‏ اذ ميقانة LA‏ 
مك لح وعمرة؟ 

والعجبُ من الشارح الميحقق. حيث ل ينكل على عارش هذا الحية 
وحديث المواقيت كما هي عادئه في التحقيق» والذي تقوّى لنا أن ا 
المواقيت أقوى». ل وا وقد قرّرناه ذ في «سبل السلام» . 

قوله: (وجمد بعض الناس» فشرط الخروج إلى التنعيم)» أقول: قال 
)١(‏ أظهر القولين: أنه إن لم يخرج إليه وأحرم بها من مكة أو من الحرم وأتى بأفعالها أجزأه. فإن 

خرج إلى الحل بعد إحرامه بها وقبل الطواف والسعي سقط الدم على أظهر الطريقين لأصحابه . 


انظر : «الشرح الكبير» للرافعي (۳/ )٤۸۳‏ . 
(۲) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 189). 


۳۹٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ولم يكت بالخروج إلى مطلتي الجل. 

ومَنْ عَلَّنَ بما ذكرناه» وفهم م المعنى - وهو الجمع بينَ الجل والحرم - 
اكنقى بالخروج إلى مطل الل 


7 الحديث الثاني : وعَنْ جابر قال : قَدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صلی الله عليه 
وسلٍ ونحنٌ تقول : لبيك بالحَجٌ E‏ سول الله صلی الله عليه وسلّم 


(خ : 215948 م:5١155/15١ء‏ واللفظ له) 

حديث جابر يدل على فسخ الحجّ إلى العمرة أيضاًء وقد ذكرنا أن مذهبَ 
E‏ 

وقوله فيه : (ونحنٌ نقول: لبّيكَ بالحجٌ) يدل على أنّهم أحرموا بالحجّ 
مُفْرَداً ا ا ا ا 
فمتا مَنْ أهلّ بالحجٌ» ومتا مَنْ أهلّ بعمرة”"' . 


الطحاويٌ: ذهب قومٌ إلى أنه لا ميقات للعمرة لمّن كان بمكّة إلا التنعيى 
ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيتٍ التي للحجٌ» وخالقهم آخرون» 
فقالوا: ميقاث العمرة الحل”" . 

(الحديث الثاني)؛ أي: من أحاديث باب فسخ الحجٌء وتقدَّمٌ الكلام على 
ما تضمّنه» وعلى ما تضمّنه شرحه هنا . 


9 U 9 
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(۱) رواه البخاري 2)١591١(‏ ومسلم »)۱۱٤/۱۲۱۱(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)٠٠٦/۳(‏ 


7 كتاب الحج ۳4۹۷ 
۸ الحديث الثالث : وعنْ عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهُما قال: : قم 
رول ال صلی الله عليه وسلَّمٍوَأَْحَابهُ بح َب مرم رسول الله صلی انه 
عليه وسلّم أن ن بَجْعَلُوهَا عُمْرَة فقالوا: يار سول الله! أي الجلّ؟ قال : «الحل كلم . 
رخ :15894 م: )١1١5١٠‏ 
عسي بولسا امع الج إلى لسر وفيه زيادة أن 

صلى اله عليه وسلم للصحابة لگا الال أ الح”؟ قال: ا 

وكوك الميحايا ا ی 
ال على مذ وهم في الحديث الآخر : ينطلق أحدنا إلى مني 

و a‏ يُشعرُ بما ذكرناه من استبعاد التحلّلٍ المبيح للجماع . 


(الحديث الثالث) من أحاديث باب فسخ الحج . 
قال : (صَبيحة رابعة)» أقول : 1 صبح رابعة ليالي شهر ذي الحجّةء وهو 


يوم الأحد. 
قال: (أنْ يجعَلُوها عُمرةً)» أقول: في «البخاري» بعد هذه اللفظة : (فتعاظم 
ذلك عندهم) . 


قال في «الفتح»: لما كانوا يعتقدونه اول" . 

قال: (أَيّ الجلّ). أقول : كأنّهمٍ كانوا يعرفون أنَّ للحج تَحذَلينِ؛ > فسألوا عن 
المرادء فبيّنَ لهم أنّهم يتحلّلون الجلّ كلّه؛ لأنَّ العمرة الى لل ار ويف 
وقد رجح الشارح المحقق هذا . 


(۱) هو الحديث المتقدم برقم (7575) من أحاديث هذا الكتاب . 
(۲) انظر: «فتح الباري» (5777/5). 


۳4۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


الجديت اارابع : عَنْ عَْوَةَ بن الْرُيَير بر» قال E‏ ريد ونا 
لَ: كان 


aA 


1 


جَالِسٌ : كفت كَانَ رول الله صلَى الله عليه وسلّم بير حينَ دَهَم؟ َال 
سير العَنقَّء فإذا وَجَدَ فَجْوَةٌ نص . 
)خ: «19A‏ م:1865١)‏ 
ر 0 و و ا 
الق : انبسَاط السَيْرء والنص : فوق ذلك . 


د عر سن بفسخ الحج إلى العمرة» وقد 
اله الضف قن 7 


و(العَنقٌ) 57 5 المهملة والنون» و(التصٌ) بفتح النون وتشديد 
الصاد المهملة : ضربان من السَّيرء والنصٌ أرفعهما 


(الحديث الرابع) من أحاديث باب فسخ الحج» وإن كان إدخاله فيه كما قال 
الشارح: لا يناسبٌُ الترجمة؛ لأن هذا السَّيْرَ سيره“ صلى الله عليه وآله وسلم 
وليس من فسخ الحج» ولأن هذا السّيرَ مشروعٌ في حج كل من يحج . 


)١(‏ قال ابن العطار في «العدة» :)٠٠١٦/۲(‏ يحتمل أن تعلقه به لما ساق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الهدي من ميقات المدينة» وأدخل العمرة على الحج» ولم يتحلل منها بسبب سوق الهدي 
في مسافة سيره التي من جملتها: حين دفع من عرفات إلى مزدلفة» ومنها إلى منى» كان حكم 
سوق الهدي المانع من التحلل في تلك المسافة» حكم سيره بنفسه إذا سيرته» فوجد القائم عليه 
فجوة نص» وإذا لم يجد سار العنق به» وهذه مناسبة تسوغ إدخال الحديث في الباب» والله 
أعلم . 
قال ابن الملقن في «الإعلام» :)۳٠۸/7(‏ ذكر فيه أي: في باب فسخ الحج إلى العمرة ‏ غير 
ذلك من الأحكام؛ ككيفية الدفع» وتقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض » وكيفية رمي جمرة 
العقبة» وأن الحلق أفضل من التقصير» ونفر الحائض بلا وداع» وتخفيف المبيت عن آهل 
السقاية» والجمع بمزدلفة» فلو قال: باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره؛ كان أولى . 
قال السفاريني في «كشف اللثام» :)۳۹۹١ /٤(‏ فكأن الترجمة: (فسخ الحج إلى العمرة وغيره)» 
فسقطت لفظة (غيره) من بعض النساخء والله أعلم . 

(۲) بعدها في (أ) واب»: «رسول الله»» والمثبت من «ط» . 


۳۹۹ كتاب الح‎ 1١ 
وفيه دليلٌ على آنه عند الازدحام كان يستعمل السّير الأخف وعندَ وجود‎ 


الفَجُوة وهو المكانٌ المنفسحٌ يستعملٌ السيرَ الأشدّء وذلك باقتصاد؛ لما جاء 
فی الحديث الأخر: «عليكم اللي 


C: 


ا الحديت ا عَنْ عَبّْدِ اله بن عَمْرو"' رضي الله عَنهّما: أ 

رول ال صلَى الله عليه وسل َف في حَجَة الوداعء عَجمَُوا يناوث فقال 
رَجُلَ : لم شر اناده بل ار فح قال : اذخ وَلآَ حرج وَجَاءَ آخَر 
فقال لم أشْعر عا فنك ث قبل أن أرمِيَ» فقَال: : ازم وَلاحَرَج2. فما سیل يَوْمَع 
ن ع هوأر إل تار : «افعَلُ وَلآَحَرَجَ) . 

(خ: 2.1549 م: (۳۰٦‏ 


(الحديث الخامس) من أحاديث باب فسخ الحجّ. هو كالأولٍ في عدم مناسبته 
ا 

قال : (عن عبد الله بن عمرٍو). أقول : وقع في نسخ «العمدة» : ا 

بضم العين ؛ ا الاب الصحابيّ» وهو في «الصحيحين»: ابن عمرو بن 
العاص» وقد نبّه الحافط في «الفتح) : أل وقع في «العمدة» و«شرحها»: (ابن 
عمرَ)؛ أي : ابن الخطاب» والصوابٌ الثاني 

قال: (لم أشعْرْ). أقول: أي لم أفطن» يقال: شعرت بالشيء a‏ 


60 رواه البخاري (877)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲( في (م») واش» و«ح»: «عبد الله بن عمر». قال ابن الملقن في «الإعلام») :)"5١/5(‏ هذا 
الحديث ثابت فى الصحيحين من هذا الوجه؛ أغتى:: من طريق عبد الله بن عمرو بن العاصء 
واللفظ للبخاري . وذكره الشيخ تقي الدين في «شرحه» من طريق عبد الله بن عمر» وتبعه ابن 
العطار (۲/ 42٠١01‏ والفاكهي )١١7 /٤(‏ وغيرهما. وهو غلط وصوابه ما أسلفناه» ولم يذكره 
الحميدي 92 الجمعه بين الصحيحين»› ولا عبد الحق ف (اجمعه) أيضاً من هذا الوجه . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (0597/5). 


۰ شرح العمدة ومعه العدة 


ا العلم. وأصله من المشاعر» وهى الحواسرة» فکأنه يَستندٌ إلى 
الحواس” 

وال ها يكون ورال والذبح : ما يكون في الحلق . 

والوظائف يوم النحر أربعة : الرّميٌ» ثم نحرٌ الهدي أو ذبحه» ثم الحلق 
أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة» هذا هو الترتيبُ المشروع فيها. 

ولم يختلفوا في طَلبِيّة هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه» إلا ابن 
ا من المالكيّة یری أن اا اخ اا قن ا 
وكأنّه رأى أن القارن عو نه وح ون قن انان ال قائمةٌ في حقه» 
والعمرةٌ لا يجورٌ فيها الحا قبل الطواف . 


فطنت له» وقيل: الشعورٌ العلم . 
ولم يفصح في هذه الرواية لمتعلّقٍ الشعورء وقد بيه في رواية «مسلم»؛ 
ا ات ان ا فنحرث قبلَ أن أرميَ» وقال آخرٌ: لم 
شَعُرْ أن النحرٌ قبل الحلق» فحلقث قبل أن أنحر)”” . 
قوله: (قائمة بهذا الحديثِ)“» أقول: أي: باقيةٌ لم يحل منها . 
وقد يقال: إِنَّ القارنَ يطوفٌ ويسعى عند قدومه للعمرة» ثم يطوفٌ للحجٌ» فإذا 


)١(‏ هو القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم: يعرف بابن الوراق المروزي» الإمام الثقة 
الفاضل» العالم بأصول الفقهء القاضي العادل. سمع القاضي إسماعيل وتفقه معه» وروى عن 
إبراهيم بن حماد ومحمد بن عبدوس وعبد الله بن محمد النيسابوري وجماعة» وعنه: أبو بكر 
الأبهري وأبو إسحاق الدينوري وجماعة» ألّف كتباً جليلة فى مذهب مالك منها: «كتاب فى بيان 
السنة» وكتاب «مسائل الخلاف والحجة في مذهب مالك»» وله ار ا غ 
الصغير»» وغير ذلك مما ينبىء عن مقدار علمه» مات سنة (۳۲۹ه). انظر: «شجرة النور 
الزكية» لابن مخلوف .)١١8/١(‏ 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /٤(‏ 0785 . 

فرة رواه مسلم .)778/١11١05(‏ 

(5) في «ط): «قوله: فالعمرة قائمة في حقه) . 


5 كتاب الحج 6٠١‏ 

وقد يَشهدٌ لهذا: قوله عليه السلام في القارن: «حنَّى يحل منهما 
جميعاً»» فاه يقتضى أن الإحلالَ منهما يكون فى وقتٍ واحدء فإذا حلق قبل 
الطواف فالعمرة قائمةٌ بهذا الحديثِ» فيقع الحلقٌ فيها قبل الطواف . 

وفي هذا الاستشهاد نظ ورد عليه بعض المتأخَرين"'' بنصوص الأحاديثِ» 
ا المتقدم عليه وک رال ون الأحادية ا أن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم كان قارناً في آخر الأمرٍء وأنَّه حلقَ قبل الطواف» واا 
ثبت بآمر استدلاليٌ» لا نصّيٌ ؛ أعني : كونه عليه السلام قارناً. 

واد بن الجهم بنى على مذهب مالكِ والشافعيّ ومّن قال بأن النبيّ صلى الله 

عليه وسلم كان مُفرداً. 

وأمًا الإجماعٌ فبعيدٌ الثبوت إن أراد به الإجماع النقليّ القوليّ» وان أراد 
السّكوتئَ ففيه نظ ل ب E‏ تفن أيه E‏ ال أ E AO EOE EER‏ اليك E‏ لذ از اله دن 


حلق قبل طواف الإفاضة كان تحاًاً من العمرة» وبعض تحال من محظورات 
الحج. » فإن طافٌ للإفاضة ة كان الحلّ كلّه وكأنّه النظرٌ الذي أراده الشارح . 


قوله : (بعض المتأخّرين): أقول: أفاد ابن حجر أنه النوويٌ”" . 


قوله : (كان مفرداً)» أقول : ا م برق اند الي الا عليه وال 
وسلم حجّ مفرداً فلا يت الاستدلال عليه بكونه حح فارنكء أله غيرُ مسلّمِ له . 
قوله: (إن أراد الإجماع النقليَ القوليَ»)» أقول: قد أحاله أحمد بن حنبل» 


وقال: : من اذّعاه فهو کاذدتٺ 2 


قوله : (ففيه نظرٌ), أقول : مخ تحييت: ]ند لبن د م عَلِمٌ من أن أد 


)١(‏ هو النووي رحمه الله فإنه قال في «شرح مسلم» :)6١7/9(‏ وهذا باطل مردود بالنصوص 
وإجماع من قبله» وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق قبل طواف الإفاضة. 
وقد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً في آخر أمره . 

(۲) انظر: شرح مسلم» للنووي (6۱/۹)› و«فتح الباري» (۳/ الاه). 

(۳) رواه عن الإمام أحمد: ابن حزم في «المحلى» .)577/٠١(‏ 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 
وقد يُنازعٌ فيه أيضاً. 

وإذا ثبت هذا وأن الوظائف أربع في هذا اليوم؛ فقد اختلفوا فيما لو 
تدم بعضها على بعض : 

فاختار الشافعيئٌ جواز التقديم» وجعلّ الترتيت مُستحبًا. 

ومالك وأبو حنيفة يَمنعانٍ تقديم الحلتي على الرمي ؛ اسيك كود 
حَلْقاً قبل وجود التحألين» وللشافعيّ قول مثله . 

قد يُبِيَ القولان له على أن الحلق نسكڭ» أو استباحة محظور؟ 


الإإمار ا > على أنه قد يُنازّعٌ في وقوعه هنا لو فرض أنه 
I‏ يكوه ]لا إذا تقال :قات EES‏ وبر اضيا SSRN‏ 

عله رضاه به؟ 

قوله: (فاختار الشافعيٌ جواز التقديم)» أقول: وجمهورٌ السلفٍ والعلماء 
وفقهاء أصحاب الحديث . 

قوله : (وقد بى القولان له على أنَّ الحلقّ نسكٌ» أو استباحةٌ محظور). أقول: 
ندعل 31 ا ميتي :لعفي واا ماتا ما بای ريا 
والدعاءً يُشْعِرُ بالثواب» والثوابُ لا يكون إلا على العبادة» لا على المباحات» 
وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشو بذلك؛ لأنَّ المباحاتٍ لا تتفاضلٌ. 

والقول بان الحلقّ نْسكٌ قولُ الجمهورء إلا رواية مضمَّفة عن الشافعيٌ تفرد 
بهاء وحكيت عن عطاءٍ وأبي يوسف وأحمد. 

قلت : صكّحّ ابن تيمية أنه نسكٌ عند أحمدء فن الله تعالى قال : 0 
اليد الحرم رومة اله منت عق روسكم وَمقرينَ4 الف : ۷ فجعل الحلق 
والتقصيرَ شعارَ النسك وعلامته» وعبّر عن السك بالحلق والتقصير» وذلك 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)٥١‏ 


t۳ كتاب الحج‎ ١ 

فإن قلنا: إل سك جاز تقديمُه على الرمي؛ لاله يكون من أسباب التحذّل . 

وإن قلنا: نه استباحة محظور لم يجز؛ لما ذكرناه من وقوع الحلت قبل 
اتا 

وفي هذا البناء نظ*؟؛ لاه لا يلزم من كونٍ الشيء E E el‏ 
أسباب التحللء e rS‏ ويرى مع ذلك أنه 
و على اني إذ معنى كون الشيء نسكا أنه مطلوبٌ» مثابٌ عليه. 
ا ا ذلك أن يكرة سيا للمطل: 

ونقلَ عن أحمدَ رحمه الله : أنه إن قدّمَ بعضّ هذه الأشياء على بعض؛ فلا 
شيءَ عليه إن كان جاهلاً. وإن كان عالما؛ ففي وجوب الدم روایتان''. 


يقتضي كونه جزءاً منه وبعضا له ؛ لوجوه : 

احا العاد ذا شيك ہما يُفعَلُ فيها دلَ على أنه واجبٌ؛ كقوله تعالى : 
© وران ألْفَجْرٍ #لالإسراء: ۷۸]» ويشبةٌ - والله أعلم ‏ أته إتّما"“ ذكرَ الحلق 
والتقصيرَ دون الطواف والسعي ؛ ام اتن لاان ينتقلان بانتقاله › 
والمرادُ بالدخول الكون» فكأنّه قال: لتكودنَ في المسجد الحرام» ولتمكثْن به 
حالقين ومقصّرين” '". 

قوله : (ففي وجوب الم روایتان)» أقول: 0 أن إيجات الدم في هذه 
الأفعال والتروك في الحجٌ لم يأتِ به نص نبويٌ» وإنّما روي عن ابن عباس دول 
يثبت عنه ‏ ان مَن دم شيئاً على شيءٍ فعليه دمّء وبه قال سعيدٌ بن جُبيرء 


والحسنٌ» والنَّخَعنُ؛ وأصحاب الرأي» قاله القرطبيك”*' . 


. 07/٠١ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) في «أ» و«ب»: «أنه لما»» والمثبت من «ط»» وهو الصواب والموافق لما في «شرح العمدة) . 
(۳) انظر : «شرح العمدة» (۲/ 147-557 0). 

. انظر: «المفهم» (408/7). وخبر ابن عباس سيأتي قريباً تخريجه‎ )٤( 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وهذا القرل في مقر الدم من الباعل باللا دزن افا ري عن 
جهة أن الدليلَ دل على وجوب اثبع أفعالٍ الرسولٍ في الح بقوله: اخذوا 
عي مناسککم“ 0 م في لقنيو لها وقع السؤال 
عة إنجا قرنت بقولٍ السائل : (لم أشعر)» فيختصٌ الحكم بهذه الحالةء 
وتبقى حالة العمدٍ على أصلٍ وجوب اثباع الرسولٍ في أعمالٍ الحج . 

رقن قال برو الدم تی آلب والصيان مز الان اناق على اا 
فإته يحملٌ قوله عليه السلام : «لا حرج" على نفي الإثم في التقديم مع 
النسيانٍ» ولا يلزم من نفي الاثم نفي وجوب الدم . 

وادّعى بعض الشارحين”" أنَّ قوله عليه السلام: «لا حرج» ظاهرٌ في أنه 


قال ابن حجر: وفي سندٍ ذلك إلى النَّحَعيّ وأصحاب الرأي نظرٌء فإنهم 
لا يقولون به إلا في بعض المواضع”". انتهى . 

فالعجبٌ إطباق المفرّعين على إيجاب الدم في محلتٍ كثيرة والدليل كلام 
ابن عباس » على أنه لم يث يثبت عنه» فإنه أخرج حديثه ابن أبي شيبة» وفيه إبراهيم بن 
المهاج © وفيه مقا . 

قوله : (وة تبقى حالة العمدٍ على أصلٍ وجوب اتبا الرسولٍ صلى الله عليه وآله 
وسلم). أقول . : هلا سء إلا أن إيجاتٍ الدم ما نهض دليله كما عرفت . 


ولك أن” تقول : قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «حُذُوا عن مَناسككم» عام 
خصّه جوابه عن السائلين عن هذه الأعمال بأنّه لا حرّج . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) جاء على هامش «ش» : «هو الشيخ محيي الدين» . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)٥۷١‏ 

.)١5960/( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )٤( 


1 كتاب الحج 0 
لا شيءَ عليه”''. وعنى بذلك نفيّ الإثم والدم معا 

بن لع اق ان وت لا سر و اف إلى 
الاستعمالٍ العرفيٌ» فإنه قد استُعملَ (لا حرج) كثيراً في نفي الإثم» وإن كان 
من حيثُ الوضعٌ اللغويٌ يقتضي نفيّ الضيق» قال الله تعالى : وما جَحَلَ 
کر في أل من حرج 4[الحج: ۷۸] . 

را الت كله ايا إل اا إلى الوا التى جا فا لرن 
عن تقديم الحلق على الرمي› IRENA OLAS ESAS‏ 


قوله : (نفيَ الإئم والدم معا أقول: قال ابن حجر: إنه ظاهرٌ في نفي الإثم 
والدم معاً؛ لأنَّ اسم الضيتق يشملهما. 

قال الطحاويٌ: ظاهرٌ الحديثِ [يدلٌ على] التوسعة في تقديم بعض هذه 
الا غا د 

قوله: (بالنسبة إلى الرواية التي فيها ' السؤال عن تقديم الحلق على الرمي)ء 
أقول عي روا چا ا e a‏ 0 
قبل ار والفحر قبل لرمي ؛ e‏ بل لرمي» e‏ في 
وبااي OEE‏ 0 


. 260 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر : «فتح الباري» (۳/ 2011)» وما بين معكوفتين منه . 

22 رواه مسلم (1107/ ۳۳۳)» والإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)51١١‏ 

)٤(‏ رواه الدارقطنى فى «سننه» )۲٥۷۱(‏ و(01/5١7)‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. وأصله عند 
البخاري »)۱۹٤۷(‏ ومسلم (۱۳۰۷)» من طريق طاوس عنه . 

)٠(‏ علقه البخاري عقب الحديث »)١١١(‏ ووصله ابن حبان في ((اصحیحه) (۳۸۷۸)› وانظر : «فتح 
الباري» (۳/ )٥۷۱‏ . 


6*5 شرح العمدة ومعه العدة 


باعل الروالة a a‏ 
فإ الحاجة تدعو إلى تبيانِ هذا الحكي و ا 

ويمكن أن يقال: إن ترك ذكره ة في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس 
الأمر إلا بظهور ضعيف . 

وأكا مرق امسق الدم» وجعلّ ذلك مخصوصاً E‏ الشعور» فإ: 
يحمل (لا حرج) على نفي الإثم والدم معأ فلا يلزمُ تأخيرُ البيان عن : 


8 


قوله: (فلا يور عنها بيانه)» أقول : قال الطبريٌ : لم يسقط النبيئٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل؛ إذ لو لم يجزىء لأمره بالإعادة؛ لأن 
الجهلَ والنسيانَ لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمُّه في الحجٌ» كما لو ترك 
الرميّ ونحوه» فاه لا يأثمُ بتركه ناسياً أو جاهلاً» لكن يجب عليه الإعادة . 

والعجب ممّن يحمل قوله: لا حرج» على نفي الوثم فقطى ثم يخصِنّ ذلك 
ببعض الأمور دون بعض» فإن كان الترتيبٌُ واجباً يجب بتركه دم فليكن في الجميع › 
وإلا فما وجه تخصيص بعضٍ دون بعضٍ مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج؟ 

و" احتجاج التَحَعوٌ وغيره بقوله تعالى: # ولا عقوا روسك حى بل هی 
يلد *[البقرة: 145] إن حلقَ قبلَ الذبح أهرق دماء رواه ابن أبي شيبة بسند 
ا ل اا من لوطه ححا وصوله إلى الموضع الذي 
يحل ذبځه فيه» وقد حصل» وإِنَّما يته أن لو قال: ولا تحلقوا حتّى تنحدوا”" . 

قوله : (وأمًا من أسقط الدم وجعلٌ ذلك)؛ أقول : 5 : سقوط الدم (مخصوصاً 
بعدم الشعورٍ)؛ أي : بالجاهل › وله الفاس؛ 


(۱) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١5950(‏ 
(۲) انظر: (افتح الباري» (/ الاه_ ”الاه). 


وقتِ الحاجة» ومشى أيضاً على القاعدة في أنَّ الحكم إذا رنب على وصف 
عكر آذ يكون معتبراً لم يز اطراحٌه وإلحاق غيره مما لا يساويه ب 
ولا شك أن عدم الشعور وصفتٌ مناسبٌ لعدم التكليف والمؤاخذةٍء والحكم 
5 فلا يمكنٌ اطراحه بإلحاق العمدٍ به؛ إذ لا يساويه . 

فإن تمسّكَ بقولٍ الراوي: (فما سئل عن شيءٍ قُدّمَ ولا أَخرَ إلا قال: 
افكل» والاتعي) نه قنا لش باد القر قي مطلفاً عد اد في الوجوب . 

فجوابه : أن الراويّ لم يَحْكِ لفظاً عامًا عن الرسولٍ صلى الله عليه وسلم 
يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقاء وإِنَّما أخبرَ عن قوله عليه الصلاة 
والسلام : لاحر ی إلى کی ال عن من ای راا چ 
وهذا الإخبارٌ من الراوي إِنَّما تعلّقَّ بما وَقَمَ السؤالٌ عنه» وذلك مطلقٌ بالنسبة 
إلى حال السؤالٍ» وكونه وقع عن العمد أو عدمه» والمطلقٌ لا يدل على أحد 
الخاصين بعينه» فلا يبقى حجَّة في حال العملِ» والله أعلم . 


قوله : (ومشَّى)» أقول: أي: مَن أسقط الدم» فإنَّ هذا فردٌ من الأفرادٍ الداخلة 
تحت القاعدة» فإته علق الحكي ورنّبَ بعدم الشعور» فلا يجوز اطراحه ويجعلٌ 
لاسب اي ا 
لم اك الراوي) ؛ أي 1 8 A‏ الباب ‏ ا 20 9 
تقض ماحد طلقا فى حل ایل کی الاك 

قوله: (فجوايه): أقول: حاصله : أله لم يأتِ برواية عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم بلفظ عام يشملٌ جواز التقديم U‏ و 
بل اوا وسار نا سال فی ار خر إلا قال: «لا حرج)» وهو 


. كذا وقع في النسخ» والصواب: «ابن عمرو» كما نبه عليه المؤلف أول الحديث‎ )١( 


۹۸ شرع العمدة ومع ل 


0١‏ الحديث السادس : عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بن يزيد النحَِي : أ خخ م 
ابن کک فرآهُ رمي ار الكبْرَى كام فْجَعَلَ ابت عن 
يسار ومتی عَنْ مین م قال: هَذَا مَقَام الَذِي أَنْرِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ 0 
صِلَّى الله عليه وسلَّم . 

(۱۲۹٩ م:‎ 155٠+ (خ:‎ 

فيه دليل على رمي الجمرة الكبرى بسبع كغيرها . 

ودليل على استحباب هذه الكيفية في الوقوف لرميها 


إخبارٌ بما تعلّقَّ من الجواب بالأسئلة» وهو جوابٌ مطلقٌ عن العَمْديّةَ وغيرهاء 
NY Ns‏ ل علي لبقام e‏ فيد على الكقد ةم على أن اقريفة 
السّياق تنادي بأنّ الراو لم يرذ إلا ما سئل عنه مما لا شعو للسائلٍ به وعد هذا 


- * 


بعلم أن الشارح قوَّرَ مذهب أحمد. 
FF %‏ فك 
(الحديث السادس) من أحاديث باب الفسخ . 
قوله : : (على استحباب هذه الكيفيّة). أقول :لملا يقال بو جوبها» واوا 
تحت قوله صلی الله عليه وآله وسل : اخُذوا عن مَناسككما؛ وقد قال الشارح : 
(إن مغ السك كو فطلو انا علا و كان كر ما كدله صل ا غل واله 
وسلم في حجُه مطلوبٌ مثابٌ عليه“ . 
رکا عن هذا: آنه صلی الله عليه وآله وسلم رأى من يرمي من غير 
مكانه الذي قام فيه على غير الكيفيّة المذكورة» فقَرَرَهم» فدلٌ على عدم الوجوب . 
1 15 م 7 و 0 
قوله : (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورةٌ البقرة)» أقول: قال ابن المنير: خصصّ 
عبد الله سورة البقرة بالذكر؛ لأنَّها التي ذكرَ فيها الرمئ» فأشار إلى أنَّ فعله 
() قوله: «وكان كل ما فعله. . . مطلوب مثاب عليه»» كذا في النسخ» ولعل صواب العبارة: «فكان 
- أو : فيكون ‏ كل ما فعله. . . مطلوباً مثاباً عليه» . والله أعلم . 


٦۔‏ كتاب الحج ۹۹ 


ب ا ا 


صلى الله عليه وسلم حت قال ان عرد 5 6 الذى أنزلت-علية 
سورة البقرة) قاصداً بذلك الإعلام به؛ ليُفعل . 

وفيه دليل على جواز قولنا : (سورة ا وقد تقل عن الحجّاجٍ بن 
وف : أنه تهى عن ذلك› وأمرَ أن يقال ؛: السسورة الى تذك فيها البقرة» فد 
اوا الد 


صلی الله عليه وآله وسلم مبيّنٌ لمراد كتاب الله . 

ال الجايظة ان SES‏ 
ددا أراد أن يقول : او سا و اماي : هذا 
مقام | لذي أنزلّت عليه أحكامٌ المناسك؛ منبّهآ بذلك على أن أفعال الحج توقيفية قيفية 

وقيل: خصن البقرة لطولهاء ووم قدرهاء وكثرة ما فيها من الأحكام» وأشار 
بذلك إلى أنه يُشْرَعٌ الوقوفٌ عندها بقذر سورة البقرة”" . 

ا (وقد تقل عن الحجّاج بن يوسف). أقول : : هو الثقفينٌ الأميدُ المعروفٌ 
الظّلم» ارو البخاريٌ عن الأعمش اال ا ا 
المنبر: السورة التي يُذكرٌ فيها البقرة» والسورة التي يُذكرٌ فيها آل عمران» والسورة 
التي يُذكرٌ فيها النساءٌ. قال: وذكرث ذلك لإبراهيم - يريد النَحَعىّ ‏ فذكر إبراهيم 


)١(‏ روى البخاري :)١577(‏ ومسلم (۱۲۹7)ء (۲/١٤4)ء‏ عن الأعمش قال: سمعت الحجاج» 
يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل عمران» والسورة 
التي يذكر فيها النساءء قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد: أنه كان 
مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي. حتى إذا حاذى بالشجرة 
اعترضهاء فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۳/ 087). وفيه: (. .أو أشار بذلك. .) بأو لا بالواو» ومثله فى «تحفة 
الأحوذي» .)٠٥١١/۳(‏ 


5 شرح العمدة ومعه العدة 


5- الحديث السابع : عَنْ عَبْدِ الله بن مر رض لله عنما : أن 
رَسول الله بلي اله عليه وسلّم قال : «اللَّهُم 4 حم المُحَلّقِينَا > قَالُوا: 
وَالمُقصََرِينَ َا رَه شول الله ! قَالَ: للم ازع عم المُحلِيَ». قالوا: 
ا رول الله ! وَالمُقَصرينَ؟ قال : «وَالمقَصريرً». 

۰ NTN e NE (خ:‎ 


حديث ابن مسعود هذا . انتهى 

ولم أجد فيه أنه نهى الحبجَاجٌ عن تسميتها بسورة”) البقرة» ولا أنه ردّ عليه 
قولّه أحدٌّ» فالمراد أنه رد قولّه إبراهيمٌ حين بلغه . 

* تنبيه: لم يذكر الشارح ما يؤخذ(" من الحديث من أله يشترط رمي 
الجمراتٍ واحدة واحدة؛ لقوله: «يُكبّرُ مع كل حَصاة»» وقد خالفَ في ذلك عطاءٌ 
وأبو حنيفة» وقالا: لو رمى دفعة واحدة أجزأه» وأجمعوا على أنه إذا لم َكب فلا 
شيء عليه . 

(الحديث السابع) من أحاديث باب الفسخ . 

أقول : وقع الدعاء للا في هذه الرواية مرّتين» ووقع في «الموطأ) : 
ناخد دنا أو ارا ا 

قال : (والمقصّرين): أقول: أبدى الكرمانييٌ هاهنا سؤالاً» فقال: علامً عطف 
(والمقصرين)» ومن شرط العطفِ أن يكون المتعاطفان من كلام متكلم واحدٍ؟ 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 

(۲) فى «ب»: «(سورة». 

(۳( و (ب) : «يوجه» . 

€3 ا الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ (4٥‏ لكن الذي فيه وقوع ذلك مرتين » أما الثلاث فوقعت 
في رواية مسلم (۳۱۸/۱۳۰۱). 

.)١٤/۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٥( 


٦۔‏ كتاب الحج 5١١‏ 


الحديث دليل على جواز الحلق والتقصير معأء وعلى أن الحلقّ أفضل ؛ 
لأنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم ظَامَرَ في الدعاء للمحلقين» واقتصرَ في 
الدعاء للمقصرين على مرّة . 

وقد تكلّموا في أنَّ هذا كان في الحدئبيّة» أو في حَبَّةِ الوداع» وورد في 
بعض الروايات ما يذل على أنه في الحديبية» 0000 


اجات يان و قن كبو مقط ريو وداه لسك ا الي ل 
قوله تعالى : # إن جَاعِلك للد e‏ قَالَ قال ومن درق ١0#‏ [البقرة: 174]. 

تان الا ا بر 011111 
عن ذلك بعد البحث الشديد 

قوله : (ظاهَر). أقول: في «القاموس»: ظاهرَ بينهما: طابق” '". والمراد: 
كور ذلك» ولفظ (ظاكَرَ) وقع في الرواية كما يأتي لنا قريبآ» فلذا عبر به المحقق . 

قوله : (وورد في ؛ بعض الروايات ما يدل على أنه كان في الحدَيبية)» أقول: قال 
اغا لَه نما جرى ذلك عام الحديبية حينَ صد عن البيت» وهو محفوظ 
مشهورٌ من حديث ابي سعيدٍ» وابن م عباس 

وأخرج من حديث أبي سعيدٍ: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يستغفرٌ لأهل الحديبية ية للمحلّقِينَ ثلاث وللمقصّرِينَ مرَةٌ. 

وحديث ابن عباس بلفظ: حلق رجال يوم الحُدّيبية» وقصّرَ آخَرُونَء فقال 
0 لله صلى الله عليه وآله وسلم : «رحم الله المُحلقَينَ»» الحديث . 


(۱) انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی .)١95//(‏ 

(۲) انظر: «(فتح الباري» (۳/ ”د ه). 

(۳) انظر: «القاموس؛ (مادة: ظهر) . 

(5) الذي في «التمهيد» و«الفتح»: «من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة 
وحبشي حا وغيرهم). 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 
ولعله وقع فيهما معاً وهو الآقرث. 
سي ا اكا في الحديبية ؛ 


وجزم بأ بأنَّ ذلك ك كان في الحديبية إمام الحرمين في «النهاية» . 

قوله : (ولعلّه وقع فيهماء وهو الأقربٌ). أقول: قال النوويٌ: ولا يبعدٌ أن 
يكون وقع في الموضعين . 

قال الحافظ ابن حجر بعد نقله كلام النوويٌ والشارح : قلت : بل هو المتعيّنٌ ؛ 
لتظافر الرواياتِ بذلك في الموضعين: لال را رراات ج ا عل 
وقوعه في الموضعين . 

قوله: (أمَا في الحُدَيبِية فلأنّه عَظَمَّ عليهم . .. إلخ)» أقول: هذا بيان السبب 
للدعاء فى الموضعين» فالذي كارالى عدي :5 ييف ار نت كن و ساون 
الصحابة عن الإحلال ؛ لما دخل عليهم من الحزن؛ لكونهم مُنِعُوا من الوصول إلى 
البيتِ مع اقتدارهم و في أنفسهم على ذلك» فخالفهم النبيئٌ صلى الله عليه واله 
وسلم» وصالح قريشاً على أن يرجع من العام المقبلٍ. والقصّةٌ مشهورة» فلمًا 
ایم ای ای ا م ا 
هو صلی الله عليه وآله وسلم قبلهم» ففعَلَ فتبعُوه» فحلق بعض» وقصّرَّ بعضْ› 
فكان مّن بادرَ إلى الحلقٍ سرع إلى امتثال الأمر ممّن اقتصر على التقصير . 

زابوت الصرى فى جنيك ابن عباس يود( السو فان في آخره عند ابن 
ماجه وغيره: نهم ال رل ل1 على الله فلك :ما يال المحلقينَ 
ظاهرت لهم بالترحم؟ قال : TERR‏ 


(۱) رواه ابن ماجه .)۳٠٤٥(‏ والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 20707 وغيرهم . 


7 كتاب اليج 1۳ 


وأمّا في الحج ؛ فلانهم شق عليهم : فسخ الحج إلى العمرة وكان من فصر 
منهم شعرّه اعتقد أنه أخفتُ من الحلتي؛ إذ هو يدل على الكراهة للشيء» فكرَرَ 
النبيجٌ صلى الله عليه وسلم الدعاءً للمحلقين؛ اا إلى ی 
Ss‏ م ال وقد ورد التصريحٌ بهذه العلّةِ في بعض 
الروايات» فقال : ا 


5 (وأا في الح قوله : (أمّا فى الحديبية) ؛ أي : 

PP PPE 
وسلم لم يست الهديّ» فلمًا أمرّهم أن يفسخوا الحجّ إلى العمرة» ثم يتحللوا منها‎ 
ويحلقوا رؤوسّهم» شق عليهم» ثم لمّا لم يكنْ لهم بد من الطاعة كان التقصيرٌ في‎ 
أنفسهم أخفٌ من الحلق» ففعله أكثرُهم» فرجّحَ صلى الله عليه وآله وسلم فعل مَن‎ 
. حلقَّ؛ لكونه أبينَ في امتثال الأمر”''. انتهى‎ 

قال الحا اند جر عد قك وها فال وان اعا د واد 
لأنّ المتمتّع يُستحتٌ في حقه أن يُقصّرَ في العمرة ويحلقّ في الح إذا كان ما بين 
النسكين متقارباً» وقد كان ذلك في حقهم كذلك”'" . 

الأولن اا ا و عاد العرب أنه كانت اتا ف 
الشعور» والتريرة بهاء وكان الحلق فيهم قليلاً» وريّما كانوا يرّونه من الشهرة. 
وو ال E E‏ 

قوله : (بهذه العلّة في , بعض الرّواياتِ)» أقول: قد قدّمناها قريباً» وهي رواية 


. انظر: «النهاية» لابن الآثير (مادة : حلق)‎ )١( 

69 فى هامش (أ) : «ويدل له ما تقدم فی حديث جابر أيضاً: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم 
بالتقصير بقوله : ثم تصومواء وتقصرواء وتحلوا». 

(۳) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۲/ »)46١‏ و«فتح الباري» (۳/ 075)» وما بين معكوفتين منه. 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

٢‏ - الحديث الثامن : وعَنْ عَاْشَة رَضِيَ الله عَنها قال : حَجَّجنا مع 
التي صلَى الله عليه وسلّم؛ > فأفضنا ي يوم النْخر نَحَاضَتْ صَفيَةٌ أَرَادَ التي 
صلی الله عليه وسلّم ا ا فقَلتُ: يا رَسُولَ الله! إِنّها 
حائض› قال : ١أَحَابِسَتنا‏ هی ؟)» قالوا: , شول الله ! ََاضَتْ يوم التخر» 
قال : «اخدجوا) . 

(خ: ۷ م مم 

وَنِي لَفْظِ : قال الت صِلَّى الله عليه وسلّم: «عَفْرَى حَلْقَىء أطافت يَوْم 
التخر؟)» قيل : َعَم قال: «فانفري» . 

(خ: ۰۱۷۳ م: ("A11‏ 

فيه دليل على أمور : 

أحيهاً: أن طرات الاقافة لايد هة ران الما اا حافت لا د حل 
تطوف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «أحابسننا هي؟» فقيل : إنّها قد أفاضت. . 
إلى آخره» فإن سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة موجبٌ للحبس . 

وثانيها : أنَّ الحائض سقط عنها طوافٌ الوداع» ولا تَقعْدُ لأجله ؛ لقوله : 
«فانفري» . 

وثالثها: قوله: (عَقْرى) مفتوح العين ساكن القاف» و(حلقى) مفتوح 
الحاء ساكن اللام . 

والكلام في هاتين اللفظتين من وجوه: 


ابن عباس» إلا أنّها ظاهرة في تعليل الدعاء لأهل الحُدَيبية» فإِنَّه وقع السؤال 
عنهم» وهو يناسبٌ أيضاً الفاسخين للحج لو وقع فيه . 
*% نما نت 


(الحديث الثامن) من أحاديث باب الفسخ . 


5 كتاب الحج 0 


مقي لبد يم انهو ين لمن ب E‏ 
الغ اللنظقيم الفث ت ور من شين ی 

وقال بعضهم : (عقراً کف بالتنوین ؛ نه E‏ الموضع موضع 
دعاء» فأجراه مُجرَى كلام العرب في الدعاء بألفاظ المصادرء فإنها مُنوّنةٌ 
كقولهم : E‏ 00 وكيا ورأى أن عَقَرَى بألف التأنيثِ نعثٌ» 
يم ه المحدّثون صحيح أيضاً. 

ومنها : ما ته نقتضيه هاتان اللفظتان : 

فقيل : عفرّى بمعنى : : عقرها الله. وقيل : عَقَرَ قومّهاء وفيل : عله 
عاقر و 


9 


تلد . 
وأا حَلقَى؛ فإمًا بمعنى حَلقٍ شعرهاء أو بمعنى: أصابها وجَعّْ في 
حلقهاء أو بمعنى تحلقٌ قومّها بشؤمها"" . 
ومنها أذ عنعن اكلام اللي 15 فى لبان لرن ن لا او أل 
موضوعه كقولهم : ريت يدآكَ وما أَشْعَرَ ره قاتله الل وأفلحَ وأبيه. . . إلى 
غير ذلك من الألفاظ التي لا يُقصّدٌ أصل موضوعها؛ لكثرة استعمالها. 


قوله: (وقال بعضهم)ء أقول: هو أبوعُبيدء قال: معناه: الدّعاء بالعقر 
والحَلَى 9 )؛ كما يقال: سقياً ورَغْيا» وعلى الأول هو نعتٌ» لا دعاءٌ» وذكر 
الشارحٌ المحقق في معنى اللفظين سك معان كلّها محتملةٌ. 

قوله: (حتَّى لا يراد بها أصلٌ موضوعها)ء أقول: وبيان الشارح لها فيها 
باعتبار أصل الوضع» لا إبانة للمراد هنا . 
)١(‏ قاله أبو عبيد في «غريب الحديث» (۲/ 45). 


(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (3579/5) . 


(۳( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
)٤(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ .)٩٤‏ 


$\ 


بح م o7‏ 


٤٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

٤‏ - الحديث التاسع : عَنْ عَبدِ الله ا ن و قال 
الاس أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهُدِهم بالبَْتِء إلا أنه خف عن المَرأة الحَائْض . 

CITYA/ITYY :p «YT )خ:‎ 

فيه دليلٌ على أنَّ طوافَ الوداع واجبٌ؛ لظاهر الأمر» وهو مذهبُ 
الشافعيٌ» ويجبٌ الدم بتركه» وهذا بعد تقرير أن إخبارٌ الصحابيٌ عن صيغد 
الأمر كحكايته لها. 

رلاد غا مالك »,ول وجرت ع 


\ 
١ 


(۱) 


(الحديث التاسع) من أحاديث باب الفسخ . 

قال: (أُمِرَ النامن): أقول: كذا في رواية «البخاري» بالبناءِ لما لم يسك فاعله: 
والمرادٌ به النبينُ صلى الله عليه وآله وسلم» وكذا قوله : (حُففَ). 

وقد أخرج مسلةٌ بلفظ : كان اناس ينصرفون في کل وجدء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم E‏ نفو جد ختن يكون اند ده بالنيك ا اک جه 
من حديث ابن عباس" . 


قوله : (وهو مذهب الشافعئ)ء أقول: قال النوويٌ: وهو قول أكثر العلماء" . 

قوله: (كحكايته لها). أقول: قد ثبت النهئٌ في رواية «مسلم*“» وا 
من الأمرِء وقول : (إلا أنه خْفْفَ عن المرأة الحائض)» والتخفيفُ لا يكون إلا عن 
أمر مؤْكَدٍ . 

قوله: (ولا وجوت عنده)» أقول: وكذا عند داود وابن المنذر: 


.)5١77/5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)۱۳۲۷( رواه مسلم‎ (۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ ۷۹). 
)٤(‏ هو حديث ابن عباس الذي تقدم قريباً. 


٦۔‏ كتاب الحج ۷ 
وفيه دليلٌ على' سقوطه عن الحائض» وفيه خلافٌ عن بعض السلف؛ 
أعني : ابن عمر» أو ما يَقَدتٌ منه 


أنه سنه لا شيءَ في ترک . 

إلا أنه قال الحافظ ابن حجر: إِنَّ الذي رآه في «الأوسط» لابن المنذر: أنه 
واج ؛ لامر 

قوله: (وفيه خلافٌ عن بعض السلف)» أقول: قال ابن المنذر: قال عامّة 
اانا م يس على الحائضي e‏ 8 وداع؛ ور و عن 
اراد 24 ( کان e‏ ا ا إذ لو 


لم استدعن غير بإسار صحيح إلى نافع عن ابن عمر أنه قال : طافت امرأة 
بالبيتِ يوم النحرء ثم حاضت» قاد هوا بها يرك NN‏ 
تطهر وتطوف . 

قال: وقد ثبت رجوع ابن عمرّ وزيدٍ بن ثابتِ عن ذلك» وبقي عمرٌ فخالفناه 
لشبوت الحديث ؛ أي : بالتخفيف عنها”" . 

قوله : (أعني ابنَ عمرٌ) أقول: قد تقدَّمٌ عن ابن المنذر أنه رجع عن ذلك» وبقيّ 
عليه أبوه» وكأنّه مراد الشارح بقوله : (أو ما يقرب منه) . 


al 2‏ ماد 
2 ج 2 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ ۷۹). وقد نقله عنه الحافظ ثم أورد عليه ما سيأتي . 
(۲) انظر: (افتح الباري» (۳/ مل ه) . 
(۳) المرجع السابق (۳/ )٥۸۷‏ . 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 


بح م 0⁄7 


6 الحديث العاشر : وعن عبد الله بْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا قَالَ : 


3 2 


استَأدنَ العا بْنُ عبد المُطَلبٍ ر شول الل صلی الله عليه وسلّم أن بيت بمَكَة 
لبالي متى مِنْ أجل سقَایتهء فان لهُ. 

(110° :pc\oor : ل‎ 

أخذ منه أمران : 

أحدهما : حكمٌ المبيتِ gs‏ الحجّ وواجباته ؛ وهذا 
من و : أذن للعباس من أجل سقايته » فإنّه يقتضي أنَّ الإذنَ لهذه العلَّة 
المخصوصة؛ وأنَّ غيرها لم يحصلْ فيه الإذنُ. 

الثاني : او ا لأجل السّقاية» ومدلول الحديث تعليق الحكم 
بوصف السقاية» وباسم العباس » فتكلّم الفقهاء ۶ء في 3 هذا من الأوصاف 
المعتبرة في هذا الحكم. أا غيرُ العباس فلا يختصنٌ به الحم اتّفاقاً» لكن 
اختلفوا فيما زاد على ذلك : 

فمنهم مَن قال: يختصٌ هذا الحكم بال العباس . 

e 


(الحديث العاشر) أي : من أحاديث باب الفسخ . 

قوله: (من حيثٌ قوله : َذْنَ للعباس)» أقول : وفي ترجمة «البخاري» : 
(رخَصَ)» وفي بعض ألفاظ الحديث» والرخصة تقتضي أنَّ مقابلها عزيمةٌ: 
وبوجوب المّبيت قال الجمهور؛ وفي قول للشافعيٌ» ورواية عن أحمد» وهو 
مذهب الحنفيّة : آ س والخلافٌ في وجوب الدم بتركه مبنئٌ على هذا 
الخلافٍء ولا يحصلٌ المبيث إلا بمعظم الليل . 

قوله: (ولا يختصٌ به الحكم اتقاقاً)» أقول : يأتي قريباً عن أحمد: أنه يحص 
الحكز بات 


قوله : (ومنهم مَن عكّه)» أقول ای : كل مَّن احتاج إلى السّقاية فله ذلك . 


ماع 
١‏ 


٦۔‏ كتاب الحج 21۹ 
ومنهم من عكّم وقال: كل مَن احتاج إلى المبيتٍ للسّقاية فله ذلك . 
وأمّا : تعليقه بسقاية العباس ؛ فمنهم مَنْ ` : خصّصّه بها حٌى لو عملت سقايةٌ 

أ و هه . 5 )۲( 
والأقربُ اتَباعٌ المعنى» وأن العلةَ الحاجة إلى إعداد الماءِ للشّاربين. 


قال ابن حجر : وهو الصحيح” ٠"‏ وإليه جنحَ الشارح المحقق . 

قوله : (إلى إعدادِ الماء للشاربينَ)» أقول: قال في «الفتح»: وهل يختصٌ ذلك 
الا أو تلكن هما في معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال . 

وجزم الشافعية بإلحاق مَن له مال يخاف ضياعهء أو أمر يخافٌ فوته» أو 
مريض يتعاهده» بأهل السّقاية . 

كما جزم الجمهورٌ بإلحاق الرّعاء”*» خاصّةء وهو قول أحمد وابن المنذرء 
أعني : الاختصاص بأهل السّقاية والرعاء“ للإبل» CNET‏ 
اختصاص العباس E‏ عليه اقتصر صاحبٌ «المغني». 

قلت : لكن في «العمدة» في فقه الحنابلة» و«شرحها» لابن قي ن لك 
ثابتٌ» سواءٌ كانوا من ولد العباس» أو من غيره . 

وقالت المالكيّةُ: يجب الدم في المذكور سوى الرّعاءء قالوا: ومّن ترك 


.)٤١١ /۳( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) وهذاهو الصحيح. كما قال النووي في «شرح مسلم» (9/ 57). 

(۳) انظر : «فتح الباري» (۳/ .)٥۷۹‏ 

62 في «ب2): «(وجزم الجمهور بعدم الإلحاق بالرعاء»). وفي «ط) : الوجزم الجمهور بعدم الإلحاق 
إلاللرعاء»» وعبارة «(ط» صحيحة» لكن المثبت من «أ» هو الموافق لما في «الفتح» . 

(5) في هامش (أ): «إنما الرخصة للرعاء» فهي ثابتة بالنص؛ لما أخرجه الخمسة» وصححه الترمذي 
عن عاصم بن عدي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن 
منى » يرمون يوم النحر» ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر» . 

(5) انظر : «فتح الباري» (۳/ .)٥۷۸‏ وانظر: «المغني» (۳/ ۲۳۲-۲۳۱). 

(۷) انظر : «شرح العمدة» لابن تيمية (۲/ 005). 


48 شرح العمدة ومعه العدة 


المبيت لغير عذر لزمه دمٌ لكل ليل 

وقال الشافعيٌ : عن كل ليلةٍ إطعام مسكين» وقيل عنه : التصدّقٌ بدرهم» وعن 
الثلاثِ دمٌ» وهي رواية عن أحمدء والمشهو ر عنه وعن الحنفيّة : لا شيءَ e‏ 
انتهى . 

واعلم أن إعداد الماء ء للوافدين من الحججاج أم* قديم» قال الأزرقيٌ : كان عبد 
مناف يحمل الماءً فى اله وَايا والقرّب إلى مكةَ ويسكيّه في جياض من دم بفناء 
الكعبة للځکاج ثم فعلّه ابه هاشم بعدّه» ثم عبد المطّلب» > فلمًا حفر زمزم 
كان ی بشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم وى الاس . 

قال ابنُ إسحاق : ثم ولي السقاية من بعده ولدّه العباسٌ» وهو يومئذ من أحدث 
إخوته سنّاء فلم تزّلْ بيده حتَّى قامَ الإسلام وهي بيدِه» فأقيّها رسو الله صلى الله 
عليه وآله وسلم معه» فهي اليوم إلى بني العباس”*'. 

وقد شرت صلى الله عليه واله وسلم من سقاية العباس في ححَةٍ الوداع. 
فأخرج مسلمٌ من طريقٍ بكر بن عبد الله المزنيٌ قال كنت جالسا مع ابن عباس » 
فقال: قدِم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وخلقه أسامة» فاستسقى» فأتيّناه 


0 هه 4 1 7 ع م 5 ۶ کو ا‎ 56 5 ٠ 
. 220) بإناء بيك » دسرب وسقى فضله أسامة » وقال : «(احسنتم› كلا فاصنعو‎ 


وفي #البخاري:: له صلی الله عليه وآله وسلم شرب من اللو من م8 . 


.)017/4 /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲( في ((ب» : «للحاج». 

(۳) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي »)١١5-١17/1١(‏ و«فتح الباري» (۳/ )٤۹١‏ والكلام منه. 

(:) انظر: «السيرة النبوية» »)۳۱۸/١(‏ و«فتح الباري» (۳/ 591). 

.)۱۳۱١( رواه مسلم‎ )٥( 

0030 رواه البخاري )٥۲۹٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «شرب النبي صلى الله عليه 
وسلم قائماً من زمزم» . 


٦۔‏ كتاب الحج ١‏ 


5 الحديث الحادي عشر : وعَنْهُ قال : وا ور e‏ 

بينَ المَغْرب والوشاءِ بِجَمْع. > لكل وَاحدَة منهما بإِقامَةٍ ولم سبح 
ETE‏ 

(خ: 1589ء واللفظ لهء م: ۱۲۸۸) 


وقال جابر: ورت مالي ف عليه واه وسلم ان إلى او م 
0-8 الظهرء فأتى بني عبد المطلب ست على زمزم»› فقال: «انزعوا بني 
عبد المطّلب» فلولا أن يغلبكم النام” على سقايتكم لنزعثُ معَكم»» اا 
دلوا فشربَ منه صلی الله عليه وآله وسل" . 

وفي لفظ أله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اعملواء فإتكم على عمل 
ا اا ی ی ا TE‏ وأشار 
إلى عنقه» أخرجه البخاريى 

(الحديث الحادي عشر): قوله: (جمع النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم)ء 
اول ها اط #النيكارية جريادة راا ا ی و 
(إثر)ء وأا الإسقاط فهو اللام من قوله: (لكلّ واحدة منهما). 

ومسلم ذكره بألفاظٍ . 

قوله : : (بجمع) » وهي المزدلفة» أقول: بفتح الجيم» وسكون الميم» فعين 
مهملة» اخدّلفَ في وجه تسميتها جَمْعاً: 

فقيل : لاجتماع الناس بهاء وجزم به البرماويٌ . 

)01( قطعة من حديث جابر الطويل في الحج رواه مسلم .)١11/(‏ 


(۲( رواه البخاري )١1655(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
(9) في «أ» و«ب»: «جمعا»ء والمثبت من «ط). 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


فيه دليل على جمع التأخير بمزدلفة» وهي جمع؛ لذن النبِيّ صلى الله 

عليه وسلم كان وقت الغروب بعرفة فلم يَجمعْ بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخَرَ 
المغربت» وهذا الجمع لا حلاف فيه» وإِنّما اختلفوا هل هو بعذر التسك» أو 
بعذر السفر؟ 

وفائدة الخلاف: أنَّ من ليس بمسافر سفراً يجمع فيه» هل يجمع بِينَ 
هاتين الصلاتين» أم لا؟ 

والمنقولٌ عن مذهب أبي حنيفة : أنَّ الجمع بعُذْر السك . 


وقال المحبٌ الطبريٌ: لاجتماع آدمّ وحرَّاءَ بهاء وبه جزم العا فل ادن 
كات 

وقال الواقديٌ : للجمع فيها بين المغرب والعشاء. وحكي عن عكرمة» وبه 
جزم صاحبٌ «المطالع»”" . 

وقيل: وصقت بفعل أهلها؛ لأنّهم مجتمعون بهاء ويزدلفون إلى الله؛ أي : 
يتقرّبون إليه بالوقوف فيها . 

وقيل: سمت المزدلفة؛ لاحتياج الناس إليهاء أو لاقترابهم إلى منى» أو 
لازدلاف الناس فيهاء أو لازدلاف آدم إلى حرّاءَ بها 

قال : (بإقامة)» أقول: لم يذكر الأذان» ويأتي البحث فيه . 

قوله: (لا خلاف فيه)» أقول: أي : ِنَهُ يقو به كل الطوائف› دجم 
السفرء ففيه الخلاف للحنفيئّة . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۱۸۷) . 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۳/ 077). 
(۳) انظر: «مطالع الأنوار» .)١91/7(‏ 


7 كتاب الحج ظ <Y‏ 


ولم يُنقَلْ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في طول 
سفره ذلك» فإن كان لم يجمع في نفس الأمر فيقوى أن الجمع للنسك؛ لذن 
الحكم المتجدد عن تجدّد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم الف ذلك الأمر. 

وإن كان قد جَمَعَ؛ إا بأنْ يرد في ذلك نقلٌ خاصٌٌ» أو يُؤخذ من قول ابن 
عمر: إِنَّ النبينَ صلى الله عليه وسلم كان إذا جَدَّ به السّيرُ جمع بِينَ المغرب 
والعشاء”'2» فقد تعارضّ في هذا الجمع سببان: السفرء والنسك» فيبقى 
النظرٌ في ترجيح الإضافة إلى أحدهما . 

على أنَّ في الاستدلالٍ بحديثِ ابن عم على هذا الجمع نظراً؛ بو 
إن السير لم يكن مجدًا في ابتداء هذه الحركة ؛ لأنّ النبييَ صلى الله عليه وسلم 
كان نازلاً عند دخولٍ وقتٍ صلاة المغرب» وأنشأ الحركة بعد ذلك» فالجد 
ll‏ ما في الابتداء فلاء وقد كان يمن أن تقام المغرت 
86 ال إليها. وأثما يتناول الحديث ما إذا كان 


و 


قوله: (لانْ الحكم المتجدّد)ء أقول: وهو الجمع هناء والأمرُ الذي تجدد 
عنده هو النْسّكُء فإضافيّه إليه أقربُ من إضافته إلى السفر؛ إذ الجمع في السفر 
إنّما كان إذا جد به السيرُ فعله» ولم يكنْ صلى الله عليه وآله وسلم هنا مجدًا في 
ابتداءٍ هذه الحركة» فإِتّه كان نازلا عند دخول وقتٍ الصلاة» وأنشأ الحركة بعدّهاء 
والجدٌ إِنّما يكون بعد الحركةء أمّا في الابتداءِ فلا؛ إذ كان يمكنٌ فعلُ صلاة 
المغرب قبل جد السّيرء فلم يوخُزها إلا وهو لعذر السك" وإذا كان نسكا تعيّنَ 
أن لا يُفْعَلَ إلا في المكان الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم فيه» ولا يجزرىء 


)221 رواه البخاري 2)١٠١66(‏ ومسلم (۷۰۳) . 
(۲) فى «أ» و«ب»: «المنسك»» والمثبت من «ط» . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

واختلف الفقهاءً أيضاً فيما لو راد الجمع بغير جَمع؛ كما لو جمع في 
الطريتي» أو بعرفة على التقديم > هل يجمع» أم لا؟ 

والذين علّلوا الجمع بالسفر يُجيزون الجمع مطلقاً. 

والذين يعلّلونه بالك نقلَ عن بعضهم أنه لا يجممٌ إلا بالمكان الذي 
جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو المزدلفةء إقامة لوظيفة 
الك على الوجه الذي فعله الرسولُ صلى الله عليه وسلم . 

وا بالحديثِ الكلام في الأذانٍ والإقامة لصلاتي الجمع» و 
ذکر فيه : أنه جَّمع بإقامة لكل واحدة» ولم يذكر الأذان. 

وحاصل مذهب الشافعي رحمه الله: أن الجمع إِمَا أن يكون على وجه 
التقديم» أو على وجه التأخير؛ فإن كان على وجه التقديم أذْنَ للأولى ؛ لأنّ الوقتَ 
لهاء وأقام لكل واحدة» ولم يؤذْنْ للثانية إلا على وجه غريب لبعض أصحابه» 
وإن كان علي وجه التأخيرٍ كما في هذا الجمع صلأهما بإقامتين كما في ظاهرٍ هذا 
الحديثء وأجْرَوا في الأذان للأولى الخلاف الذي في الأذان للفائتة”'' . 


الجممٌ في غيره» وكيف وقد قيلَ له: (الصلاة) وهو في الطريق» فقال: «الصلاة 
أمامّك)2"0؟ . 

قوله: (ولم يذكر الأذان)ء أقول: أخرج البخاريٌ رواية الأذانٍ لكل صلاة من 
حديث ار ا 

قوله : (صلاهما بإقامتين كما هو ظاهرٌ الحديث)ء أقول : كأنَّ وجة ترك الأذان 
أن الأولى قد فات وقث آدائهاء. وأكًا الغانية فالوقث ورن كان باقيا لك الأذان 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)5٠١-5509/١(‏ 


(۲) رواه البخاري »)١74(‏ ومسلم (۱۲۸۰)ء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 
)۳( رواه البخاري .)١6951(‏ 


٦۔‏ كتاب الحيج T0‏ 

ودلالة الحديثِ على عدم الأذانٍ دلالة سكوت؛ أعني: الحديث الذي 
ذكره المصنف . 

ول الت اا هده التنفّل ببينَ صلاتي الجمع؛ لقوله: (ولم 
يسح بيتهما)» والمسُّبحةٌ: صلاة النافلة على المشهورء والمسألة معب عنها 
بوجوب الموالاة بين صلاتي الجمع . 

اترا من انين سيب من اساب نالف أن له أن يِفَل ؛ أعني : 
للجامع بين الصلاتين . 

e‏ الشافعيٌ : أن الموالاة بِينَ الصلاتين شرط في جمع التقديمء 
وفيها في جمع التأخير خلافٌ ؛ لأنْ الوقتَ للصلاة الثانية» فجاز تأخيثها. 

وإذا قلنا بوجوب الموالاة. فلا يَقَطعُها قدرَ الإقامة» ولا قدرَ التيمّم لمن 
ينيمو ولا قدر الأذان لمن يقول بالأذان لكلّ واحدة من صلاتي الجمع : 
وقد حكيناه وجهاً لبعض الشافعيّة وهو قول في مذهب مالك أيضاً. 

فمن راد أن يستدلٌ بالحديثٍ على عدم جواز التنقل بينَ صلائي الجمع؟ 
فلمخالفه أن يقول: هو فعل. والفعل بمجكده لا يدل على الوجوب» 
ريل إلى اا 

وما يؤكّدُه - أعني : كلام المخالف - أن النبيَ صلى الله عليه وسلم لم 


مشروع لدعاء الناس إلى حضور الصلاة وهنا قد صاروا حاضرين» ويجري هذا 
أيضاً في تركهم أذان المغرب . 

قوله : (أنَّ الموالاة بِينَ الصلاتين شرط في جمع التقديم)ء أقول: الواقع في 

صلاة جمع هو جمع التأخير» فمن أين شرطيّة ذلك في جمع التقديم؟ 

قوله : (على عدم جواز فعل التنقلٍ بينَ صلاتي الجمع). أقول : أ من قال 
بالحكم بالتحريم مستنده أله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك لمّا جمع 


۲٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
تقل بعدهما كما في الحديثِ» مع أله لا خلافٌ في جواز ذلك» فيْشعر ذلك 
أن ترك التنفل لم يكنْ لما ذكر من وجوب الموالاة. 

وقد ورد بعض الروايات أنه فصل بِينَ هاتين الصلاتين بحط الال » 
وهو يحتاج إلى مسافة من الوقتِ» ويدل على جواز التأخير”' 


جَمْع ؛ N,‏ أنه تركٌ» والترك”" لا يدل على تحريم قطعاً. 


ن 


وقول الشارح : ف کا الموالاة بيتهما فعل» وأمًا عدم 
اا فا واف أن الفعل والترك لا يستدل بهما على التحري”. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۸۰)» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أقيمت الصلاة» فصلى 
المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئا. 

(۲) في «ح» زيادة: «والعجب من المصنف إيراد أحاديث في هذا الباب لا تناسب ترجمته». وجاء 
فوق هذه الجملة : (كذا) . 

(۳) قوله: «والترك» من «ط») . 

(5) قوله: «أن» من «ط). 


)٥(‏ في «(ب»: (تحريم). 


١اد‏ باب المحرم يأكل من صيد الحلال 
۷- الحديث الأوّل: عَنْ آي فاده الأَنْصَارِيٌ رضي الله عَنْهُ: 


م سس و 


رشو ل الله صلی الله عليه وسلّم خَرَحَّ حَاجا ا EE TTT‏ 


(باب المحرم يأكل من صيد الحلال) 
أقول: لما قال الله تعالى في خطاب المحرمين: #وَعرم عا صي ألرمَادْمْكْْ 
حم € [المائدة : ٩٩‏ كان ظاهراً في تحريمه مطلقاً من حلالٍ وغیره» ولكر يت كنت السك 
أنه إِنّما يحرم من مُحرم» فعقدَ المصنف هذا البات لبيان ذلك . 
(الحديث الأول) من أحاديث باب المحرم يأكل من صيد الحلال . 
قال : (خرّجَ حاجًا)ء أقول: قال الإسماعيلينٌ : هذا غلط فإنَّ القصّةَ كانت في 
العمرةء وما الخروج إلى الحج فكان في خلت كثيرء وكانوا كلهم على الجادّة 
لا على ساحل البحر» ولعلّ الراويّ أراد: خرج مُحرماء فعبرٌ عن الإحرام بالحجّ. 
قال الحافظ ابن حجر : قلت : لا غلط في ذلك» بل هو من المجاز الشائع . 
وأيضاً فالحجٌ في الأصل: قصدٌ البيتِ» فكأنّه قال: خرج قاصداً للبيت» 
ولهذا يقال للعمرة: الحجّ الأصغرٌء ثم وجدث الحديث من رواية محمّد بن 
أبي بكر المقدّميّ عن أبي عوانة بلفظ: (خرج حاجًا أو معتمرا)» أخرجه 
البيهقيئ”"2» فتَبيّنَ أن الشكٌ فيه من أبي عوانة . 
وقد جزم يحيى بن أبي كثير بان ذلك كان في عمرة الحْدَيبية» وهو 
المعتمّد”' . انتهى 


.)۱۸۹ /6( رواه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ 2١1) 
انظر: «فتح الباري» (79/4). وسيأتي تخريج حديث يحيى بن أبي كثير لاحقاً.‎ )۲( 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 


صرف طَائفَةٌ من فيهم أو قَبَادَة وقال: 6 ال الببخر حَتَى 
تقي) , فأخَذوا سَاحِلَ البَحر لكا انع فوا آله م إلا أبا قتادة لَم 


قلت : في «البخاري» الروايتان معآء فذكر في أحدهما عن عبد الله بن 
أبي قتادة بلفظ : (انطلق أبي عام الحُدَيبية)!" . 

قال في «الفتح» : هكذا ساقه مرسلاًء ثم ذكر أنه أخرجه مسلمٌ» إلى أن قال : 
0007 (بالحديبية) أصحّ من رواية الواقديٌ من وجه آخرّ عن عبد الله بن 
أبي قتادة : أن ذلك كان في عمرة القضية”" . 

قال: فصي اننيب أقول : حاصل القصّة : أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم لما خرج في عمرة الحُديبية فبلغ 00 من ذي الحُليفة على أربعةٍ 
لايع نميل ب أخبووة أن عدا فن اليشركن وراي عه اين اة 
مفتوحة» بعدها ياءٌ ساكنة ثم قافٌ ثم هاءٌ قال البكريٌ : هو ماءٌ لبني غفار بين مكّة 
والمدينة ”“ فجهّرٌ صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى 
جهتهم؛ ليأمنَ شرّهمء. فلمًا أمن ذلك لحقّ النبئَ صلى الله عليه وآله وسلم 
أبو قتادة وأصحابه» فأحرمُوا إلا هو فاستم حلالا . 

قال : (إلا أبا قتادة)» أقول : كذا للكشمِيهّني في روايته عن البخاري . 

ولغيره من رواة البخاري : (إلا أبو قتادة) بالرفع”*' . 

ووقع النصب عند مسلم وغيره من هذا الوجه . 


)١(‏ رواه البخاري »)١1/70(‏ ومسلم .2)04/1١١945(‏ كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن أبى قتادة به . 

(۲) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۲۳). 

(۳) انظر: المعجم ما استعجم) للبكري (۳/ .)٠١١١‏ 

. )۱۷۳ /٠١( انظر: «عمدة القاري»‎ )٤( 


٦۔‏ كتاب الحج ۹ 


يتما هُمْ يرون إِذ رَأَؤا حُمُرَ وَحش» e‏ 
منها أتاناً رن فأَكلَْا مِنْ لخمهّاء ته قلتا: أتأكل لخم صَيْدٍ 


0 


مُحْرِمُونَ؟! فَحَمَلْنا PT‏ ر رص ال عل 


وسلم» ٠‏ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلكَء فقال: «مِنْكم أَحَدٌ مره أَنْ يحمل عَلَيْهَاء أو أَشَارَ 


إِلَبْهَا؟». قَالوا : لآ قال : «فگلوا ما بھی Fere‏ 
(خ : 6 0 م: (“۲-٦/۱۱۹٦‏ 


قال ابن مالك في «التوضيح»: حقٌّ ما يُستثنى ب(إلا) من كلام مُوجَبٍ أن 
ينصبء مفرداً كان أو مُكمّلاً معناه بما بعدّه» وذكر أمثلة ذلك» ثم قال: و(إلا) هنا 
بمعنى (لكن)» و(أبو قتادة) مبتدأء و(لم يُحرم) خبره. 

قال: ومنه قوله تعالى : « سيوأ ِنَهُ إلا قلا ينهم 4البقرة: 4 أي : لکن 
قليل منهم لم يشربوا. 

قال: وللكوفيّن في هذا مذهبٌ آخرُء وهو أنّهم يجعلون (إلا) حرف عطف». 
وها هده ف على ا قري" ا 

قال: (إذ روا حُمرَ وحش. . . إلخ)» أقول: قال الحافظ: في هذا السّياق 
زيادة على جميع الروايات؛ لأنّها متفقةٌ على إفراد الحمار بالرؤية» وأفادت هذه 
الرواية أنه من جملة حُمُر» وأنَّ المقتولَ كان أنثى» فعلى هذا في إطلاق حمار 
الوحش عليها تجو و / 

قال: (فكلواما, بقي""' من لحمها)ء أقول: صيغة الأمر للإباحة 
لا للوجوب؛ لأنّها وقعّت جواباً عن سؤالهم عن الجواز» فوقعت الصيغة على 
مقتضى السؤال . 
)١(‏ انظر: «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك (ص: 345-/91). 


(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ .)١‏ 
69 قوله : «ما بقي» من «ط) . 


رد شرح العمدة ومعه العدة 


وَفِي رواية : فَقَال : : هل مَعَکم من شَّئْء؟2 فقلث: نَع فتاولتة العضدء 
فأكلهًا. 

(خ: ۲۳۱ م: 1۳/۱۱47( 

ا e‏ ەو 40 (MMF.‏ د 

تكلموا في كون ابي قتادة لم يكن محرماء مع كونهم خرجوا للحج» 
ومرُوا"'' بالميقاتِ» ومّن كان كذلك وجب عليه الإحرام من الميقات . 

وأجيب بوجوه : 

eC EE 
. وكان الالتقاء معّه بعد مضي مكان الميقات‎ 


وقوله المت لي ارت لبر و ارو لسر 
ا ا ا 0 

قوله : (تكلّموا فی کون أبي قتادة لم يكن مُحرماً)» أقول : ES‏ 
ما قاله أبو بكر ار قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجّبون من هذا الحديثِ› 
ويقولون : كيف يجاوز الميقات لحوم رن ؟ ولا يدرُون ما وجهه» قال: حتّی 
وجدته في رواية من حديث ابي سعيدٍء ثم ذكر خديث أبى شعيل. 

وتعقبّه ابنُ حجر وقال: والذي يظهرٌ أن أبا قتادة إنّما أخَّرَ الإحرام؛ أنه لم 
يتحقّق دخول مكّة» فساغ له التأخية 0 

قوله : (وكان الالتقاءٌ معَه بعد مضي الميقاتِ)» أقول : هذا هو العذرٌ الذي قال 
الأثرم: إِنَّه وجدّه من حديث أبي سعيدٍ» ولفظه: خرّجْنا مع رسولٍ الله صلى الله 


(۱) في (م) ولح : (كونه خرج) . 

(۲( في (م) واح»: (ومر) . 

(۳) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» »)1۳١(‏ والإمام أحمد فى «المسند» »)٠٠ /٥(‏ 
وأبو عوانة في (مستخرجه» (7”7017). وليس في رواية أحمد: «وأطعموني». 

(54) انظر: «فتح الباري» (5/ ۲۳). 


٦۔‏ كتاب الحج ۳۱ 
ومنها - وهو ضعيفف أنه لم يكن مُريداً للحج والعمرة . 
ومنها أنه قبل توقيتٍ المواقيت”' . 
و(الأتان): الأنثى من الحُمُر. 
وقولهم: (نأكل من لحم صِيدٍ ونحنْ مُحرِمُونَ) ورجوعهم إلى النبيّ 
صلی ال علي وسلم في ذلك دلي على نرين 


عليه وآله وسلمء فأحرمْناء فلمًا كان بمكان كذا؛ إذ نحن بأبي قتادة» وكان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بعثه في وجو الحديث . 

قال: فأبو قتادة إِنّما جاز له ذلك ؛ لأنَه لم يخرج يريد مكة . 

قال ابن حجر : هذه الروايةٌ تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبيَ صلى الله 
عليه وآله وسلم من المدينة» وليس كذلك؛ لما باه" . يريدٌ: ما نقلناه عنه 
قريبا. 

قال : و وجدت في «صحيح ابن حبّان»» و«البزار» من حديث أبي سعيدٍ 
قال: بعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا قتادة على الصدقةء وخرج 
رسولٌ الله ضلى الله عليه وآله وسلم وأصحائه وهم محرمون» حتّى نلوا 
ا ا 

ا 


قوله: (باجتهاد). أقول : وكأنّهم خصّصوا عموم قوله تعالى : وحم عل 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١119-١987/5(‏ 

(۲) انظر : «فتح الباري» (5/ ۲۳). 

(۳) رواهابن حبان فی «(صحیحه» (791/57)» والبزار ١١١ ١(‏ كشف الأستار) . 
(4) انظر: «فتح الباري» (4/ ۲۳). 


۲< ظ شرح العمدة ومعه العدة 


والشاني: وجوبٌ الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه 
والاحتمالات . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : اامنكم أحد أمرّه أن يحمل عليها. أو شار 
ا على الب راطيا ناك دسي يني 

وقوله عليه السلام: «فكُلوا ما بة بقىّ من لحمها» دليل على جواز أكلٍ 
الب ل اع ا E‏ وشار 


باطح اااي و دو وا د 
أحدهاة ان ا ٠‏ مطلقا صِيدَ لأجله. أو لاء وهذا مذكو5 عن بعض 
السلف» ودليله حديثٌُ الصعب على ما سنذكزه. 


م يه ما [المائدة: ٦‏ بما صاده المحرم» وحملوا صيد البرٌ على 
ضافة إلى المفعول» وأن الفاغ لوف آي ا > ملاحظة لأصله. اه 


5 


مصدر . 


قوله: (عندٌ تعارّض الأشباه)» أقول : اتهم اجتهدوا أوَلاًء ثم نظروا إلى ظاهر 
نص قوله تعالى : وحم لیک بي صَيدُ لبر 0 #[المائدة : 5 فرفضوا 
الاجتهاد. توھ الى ال ا 

قوله: (لكان سبباً للمنع)ء أقول: الاية دلت على تحريم أكلهم الصيدَء أو 
اصطيادهم له» فقال تعالى : م ك نلوا اليد وأ حرم 4[المائدة: ٥‏ وقال : 9 وحم 7 
مك مذ ار كا شيلم شيا افيه ١٠ء‏ وقال: عَرَ ل اليد 4 
[المائدة: »]١‏ فحرّم م قتل الصيد على المحرم» وهو هان روحه» ا 
إلحاق الدلالة ة والإعانة عليه بقتله في التحريم . 


قوله: الكن يعدن ا أقول : كأله يشيرُ إلى ما روي : أنَّ علئًا كان عند 
اا نِيَ عثمان بلحم صيدٍ صادّه حلالٌ» فأك عثمان» وأبى علينٌ أن يأكل . 


2 lu 


فقال عثمان : والله ما صذناء ولا أمَرْناء ولا أشرنا» فقال عليٌ : 9 وحم ع 
الو مامتو حبم) 74 [المائدة: 43] . 


واه اجو من حديث علي بن زيد» عن عبد الله بن الحارث قال: كان 
أبي الحارث على أمر من أمر مكَّةَ في زمن عثمانَ» فأقبلَ عثمان إلى مكّةء قال 
عد انان" الحا روف CEO IG OCG‏ 
وا ا مه فجعلناه عراقاً للتريد؛ فقدّمناه إلى عثمان وأصحابه 
فأمسكواء فال تمان عبيد لم نصده» ولم نامر بصيدهء اصطاده قوم حل 
تاتويب قارادرة كان قل انان :: O‏ ب إل 11 دافقال 
عثمانٌ: من يقولٌ هذا؟ فقالوا: علينٌء فبعتٌ إلى علي فجاءء قال عبد الله بن 
الحارث: فكأني أنظرٌ إلى علي حينَ جاءَ وهو يحت الخبّط عن كمَّيهءِ فقال له 
عثمانٌ : صيدٌ لم نصدهء ولم نامر بصيده» اصطاده قوم حل فأُطعمُوناه» فما 
بأ . 

فغضب علييٌ وقال: أَنْشْدُ الله رجلاً شهدَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


3 


حين اتی بقائمة حمار وحش› فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنا قوم 
حرم 5 أهلّ الحل). قال: فشهد اثنا عشرَ رجلاً من أصحاب النبيّ 
صلى الله عليه واله وسلم... الحديت: ال أن قال : فقن e‏ و عن 
الطعام» ودخل رَخْلَهء وأكل ذلك الطعام اهل الماء" . 


)۱( رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ع0 . وفي إسناده يزيد ب بن أبي زياد وهو ضعيف» وكان شيعا 
كما فى (التقریب) . 

(۲( ماين مع رماو انس انق افتاه ولاك OR A‏ 

(16 و ا ا ا 2 واا و 
لضعف علي بن زيد. 


2 شرح العمدة ومعه العدة 

والثاني: أنه ممنوعٌ إن صادّه أو صِيدَ لأجله» سواءٌ كان بإذنه» أو بغير 
إذنه» ومنتتاك اساي يجيا اللّه . 

والثالث : أنه إن كان باصطیاده» أو کان بإذنه» أو بدلالته حَوْمَ وإن كان 
عر 0 

وحديث أبي ار ار وهو على خلاف 
المذهب الأول . 


ويدلٌ ظاهره على أنه إذا لم يُْرٍ المحرم إليه؛ ولادل اة يجوز أكله ؛ 
فاته ذكرَ الموانع المانعة من أكلهء ا كان هاسانها زد 5 
وإتما احتجّ الشافعيٌ على تحريم ما صِيدَ لأجله مطلقاً وإن لم يكن 
بدلالته وإذنه بأمور آخری» منها حديث جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : 
الحم الصيد لكم حلالٌ ما لم تصيدوه. أو يُصَّدْ لكم)””" . 


وروي عن جماعة من الصحابة الاختلاف . 
له: (وهو مذهبٌ مالكِ والشافعئ)» أقول: وأحمدَ وإسحاق» ويأتي 
دليله . 
قوله : (لو كان غيرُها مانعاً لذَّكِرَ)» أقول: ولم يبق من الموانع إلا كونه صِيدَ 
لأجلهم . ْ 


قوله: (حديث جابر)» أقول: أخرجه الخمسة إلا ابنَ ماجه”". وقال 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /٤(‏ ۱۹۷) . 

(۲) انظر تخريجه فى التعليق الآتى . 

(۳) رواه أبو داود (1۸0۱)ء الاق (۷))» والترمذي »)۸٤٩(‏ والإمام أحمد في «المسند) 
(/57”). قال الحافظ في «الدراية» (۲/ :)٤٤‏ رجاله ثقات» إلا أن المطلب راويه عن جابر لم 


O 


٦۔‏ كتاب الج 0 
والذي في الرواية الأخرى من قوله عليه السلام: «هل معكم منه شيغ؟) 
أحدهما : تبمّط الإنسان إلى صاحبه فى طلب مثل هذا . 
والثاني: زيادة : تطييب قلوبهم في موافقتهم في الأكل . 
وقد تقدّمٌ لنا قوله صلى الله عليه وسلم: «لو استقبّلثُ من أمري 

ما استديّرثُ لَّمَا سُّقَتُ الهذي». والإشارة إلى أنَّ ذلك لطلب موافقتهم في 

الحلق» فإنّه كان أطيب لقلوبهم . 


الترمذيٌ: هو أحسنْ حديث في هذا الباب» وقال الشافعئنٌ: هذا أحسنْ حديثِ 
روي في هذا الباب وأقيس . انتهى . ۰ 

وأيد ذلك ما في (صحيح مسلم» من حديث طلحة : أنه أهدِيّ له لحم طير وهو 
ا تلدع رقن | ا اللا على 0 و 

وما احرج مالك و اعات #الستع)ه: ,صك اب نة من ديف 
عُمير بن سلمة: أن البهزيّ أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظبياً وهو 
حرم فأمرَ أبا بكر أن يقسمّه بينَ الفاق" . 

فدلٌ كل ذلك أنه لا يحرم إلا ما صاده المحرم» أو صِيدَ لأجلهء ورواية : «هل 
معكم منهُ شيء؟» محمولة على أنه لم يُصَّدْ لأجله» بخلاف الرواية الاتية . 


32 د د 
2 23 يت 


0010( رواه مسلم (۱۱۹۷). 
7 ا «فتح الباري» /٤(‏ ۳۳). ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ۱). والنسائى (۲۸۱۸) . 


ولم أجده عند باقي مَن ذكر في تخريجه . 


۳٦ 


(1 


ر 


(۱) 


(۳) 


ى 


- الحديث اي ا ا 


ما في وجه َال 0 ندم 


شرح العمدة ومعه العدة 
كه و 2846 
: اللبنى : أنه اهدى إلى النبى 
وهو بالأَيْوَاءِء أو بوّدَّانء فرّدَّه عليه فلمًا 
e ul”‏ و 
عليّك إلا انا حرم 


(خ: SAS‏ م: 0ه ؟9”ه) 


وي لفظ لِمُسْلِم : رِجْلَ حِمَارٍ. 


)04/١١945 (م:‎ 


(م: )054/1١١95‏ 
وفي لفظ : عجر حمار . 
(م: 04/۱14( 


(الحديث الثاني) من أحاديث باب المحرم يأكل من صيدٍ الحلالٍ”'' . 

قال : (حماراً وَخشبًا)» أقول: هذه رواية «البخاري» عن مالك عن الزهري» 
وتابعه عامّة الرواة عن الزهريٌ . 
قال: (وفي لفظ لمسلم. . . إلخ)ء أقول: قال الشافعيئٌ: حديث مالكِ: أنَّ 
الكت أعدى سار آلب من حفیت قن روت : أنه أهدّى لحم حمار”" . 


1 ا 
قلت : هى رواية ابن عيينة» 


عن الزهري» وقال الترمذيٌُ”": رواية (لحم 


فى «ب»: «من الصيد»» وكذا كانت فى «أ) لكنها صححت إلى المثبت . 

)۲( رواه مسلم (۱۱۹۳/ 017) والحميدي في «مسنده» (۷۸۳)ء عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه. ولفظ مسلم : 
(من لحم حمار وحش) . قال الحميدي : كان سفيان يقول: (حمار وحش)› ثم صار إلى : (لحم 
حمار وحش). فعقب عليه الحافظ في «الفتح» (5/”") بقوله: فدل على اضطرابه فيه» وقد 
توبع على قوله: (لحم حمار وحش) من أوجه فيها مقال. 


عقب الحديث (8659). 


٦۔‏ كتاب الحج T7‏ 


وجه هذا الحديث : أله ظنّ أنه صِيْدَ لأجله. والمُحرم لا يأكلٌ ما صِيْدَ 


لأجله 

اب بين بخان بقع ال المهملة وسكون العين المهملة أيضاً 
وجُثّامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة وفتح الميم . 

وقوله: (أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم) الأصل أن يتعدّى 
(أهدى) ب (إلى)» وقد يتعدّى باللام ويكون بمعناه. 

ويحتمل أن تکون اللا می( 7ن 

وقوله: (حماراً وحشيًا) ظاهره أنه e‏ بجملته» وينم ع كان 
خو فلت يذل رت البشارق ره اله" , 

وقلة إنه تأويل مالك رجه ال وعلى مقتضاه يستدلٌ بالحدیثِ على 
و ا يده على الصيد بطريق التملّك بالهدية» ويقاسْ عليها 
ما في معتأها من البيع والهبة. 

إلا آنه ود هذا التأويل بالرواياتٍ التي ذكرّها المصنفُ عن مسلم من قوله: 
(عجر حمار» أو شق حمار» أو رجلّ حمار)» فإنها قوية الدلالة على كون 
o eT‏ ا N‏ 


حمار) غيرٌ محفوظة . 
قوله: (أنّه ظنّ أنه صي لأجله)ء أقول: نقل الترمذيٌ عن الشافعيتٌ: أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم رده لظنّه أنه صِيدَ من أجله» فترکه على وجه التندُه(”" . 
قوله: (فإنَّها قويّة الدلالة على كون المُهدّى بعضاًء وغيرَ حرءٌ)» أقول: قال 
6 في (م2): «وفيه ضعف) . 


)۲( قال البخاري في ١صحيحه)‏ (۲/ 559): (باب: إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيًا حيًا لم يَقَبَلُ) . 
(۳) قاله الترمذي عقب الحديث (859). 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 
فحتمل قر (تعمار ا وسكا الا :د #البعضن باسم الكلء أو فيه 
حذف مضاف» ا ل عن ها دك اك ادا ة على 
ق 


وقول صلى الله عليه وسلم : إا لم نرگ عليك إلا آنا حر حرم : : (إ) الأولى 
ا الهمزة؛ لأنها ابتدائكةٌ والثانية مفتو حة؛ لأنّها حُذفَ منها اللام الف 
للتعليل. وأصلهة ]لان 

وقوله: (لم نرده) المشهورٌ عند المحدّثين فيه فتح الدال» 0 


القرطبيئٌ : يحتملٌ أن يكون الصَّعبُ أحد حضر”' الحمارَ مذبوحاً» ثم فطع منه عُضواً 
بحضرة النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم فقدَمّه مه له» فمّن قال : (أهدى حمارا) أراد : 
بتمامه مذبوحا لا حيّاء ومّن قال: (لحم حمار)» أراد ما قدَّمّه للنبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

قال: ويحتمل أن يكون مَن قال: (حمارا) أطلقّ» وأراد بعضه مجازاً. 

قال و أنه اها لمحتا قلعا رولد وأتاه بعضو منه ظانً َه 
إنّما رده عليه لمعنى يختصنٌ بجملته» فأعلمّه بامتناعه» وأنَّ حكم الجزءٍ من الصيد 
حكم الكل . 

قال: والجمع مهما أمكنّ أولى من توهيم بعض الروايات 

قوله: (المشهورٌ عند المحدّثين فتح الدال)ء أقول: قال القاضي عياض : 
ضبطناه في الروايات: «لم رده بفتح الدال» وأبى ذلك لون من أهل 
العربية» وقالوا: الصوابٌ أنه بضِمٌ الدال. 

وذكر عله بمعنى ما ذكر الشار 2" 
)١(‏ في «ب»: «أهدى»» وكذا كانت في «أ» ثم صححت إلى المثبت» وهو الموافق لما في «الفتح» . 


(۲) انظر: «المفهم» (۳/ ۲۷۹- .)۲۸١‏ و«فتح الباري» /٤(‏ ۳۲)» وعنه نقل المؤلف . 
(۳) انظر: «إكمال المعلم) /٤(‏ ۱۹۸-۱۹۷). 


5 كتاب الحج ۹ 


وهو خلافٌ مذهب المحققين من النحاة» E‏ سير وهو ضم 
الدال. وذلك ل كل ا محرو اتصلّ به هاء فيغر الم »+ وذلك 
عار عندهم أن الهاء خرف خفىٌ » کل الواوَ تالية للدال ؛ 0 الاعتداد 
بالهاءِ» وما قبل الواو يضيٌ وعبّروا عن ضمُّها بالإتباع لما بعدّها. 


و. 3 


وهذا بخلاف ضمير المؤنث إذا اتصلّ بالمضاعَف المشدّدء فإنه يُفتَح 
باتفاق”“ . 

a 

إحداهما: الفتح كما El ml J‏ 
قال : 


إذا أنتَ لم تنقع فضي فإِنّما نس الل كيم ةا 


قوله: (فكأنَ الواوّ تاليةٌ للها" ). أقول: أي: الوا المتولّدة من إشباع 
الهاء» فخفاء الهاء أنزلها منزلة العدم» فكأنه قال: ردوا. 

قوله؟ (كنبنا مقو له الان اقول هااا ا و ااا 

قال ابن الحاجب في «الشافية» : وغلط ثعلبٌ في جواز الف . 

قال الرضيئٌ : والقيامئ لا يمنعه؛ لأنَّ مجيء الواو الساكنة بعد الفتحة غيد 
قليل» كقؤلٍ طول . 
)1١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١9/8/5(‏ 


(۲) البيت لقيس بن الخطيم» كما نسبه الباقلاني في «إعجاز القرآن» (ص : 87)» ونقل البغدادي في 
«حزانة الأدب» (001/8) عن العينى أنه نسب للنابغة الذبيانى» وقيل: للنابغة الجعدي» 
ااافا قن ال ` ٠‏ 

)۳( في اشرح العمدة» : «تالية للدال» بدل : «تالية للهاء» . 

.)۷۸ انظر: «الشافية» لابن الحاجب (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: «شرح الشافية» للرضي .)۲٤٦۹/۲(‏ 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 
كذا رواه يونس بضم الراء في قوله : (فضرٌ)» حكاه محمد بن سَلاَم عنه. 
والثانية : الكسر» وأنشد فيه : 

قال اولك لحبلي مد مل 
ب 
e‏ 0 

کرد مجر الإحرام حنتهم عل 
وقد قيل : إن النبيّ صلى الله عليه وسلم إِنّما رده؛ لأنهضِيْدَ لآجلة؛ 

جيعا با وس جات ا قتادة . 
و(الخُوم) جمع حَرَام . 
و(الأبواء) بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد. 


قوله : (الثانية الكسب)ء أقول: قال ابر الحاجب فى «الشافية» : إِنّه ل7" ؛ 
أ قليلة . 


قوله : (والأبوائ)» أقول: وهو جبلٌ من عمل الفُرُع - بضم الفاء والراء» بعدها 
مهملة -» قيل: سى الأبواء؛ لأت“ على القلب» وقيل: لان الشّيول تتبوؤٌه؛ 
ى تل 


. الجمّحى (ت ١۲۳ه)» صاحب «طبقات فحول الشعراء»‎ )١( 

© مل حور ر ا تحلي 3559 و لازاه فى ان لماك ا الا 
الأنباري »)187-181١/١(‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

(۳) انظر : «الشافية» لابن الحاجب (ص : ۷۸) . 

(6) قوله: «لبوأته» كذا في النسخ» والذي في «الفتح» (5/ “7”) والكلام منه: «لوبائه». 


5 كتاب الحج ٤|‏ 
(ودان) بفتح الواو وتشديد الدال آخره نون» موضعان معروفان فيما بِينَ 
مكة والمدينة. 
باسك اال السرم اليد تعلط قله ال : وحم لیک صد اير ما 
لق 42 انمره يراذ بالعرك تق الاسطاده أو العصية؟ 
وللاستقصاء فيه موضع غيرٌ هذاء ل اي ا ا د 


قوله: (موضعان بين“ مكَّةَ والمدينة)؛ أقول: وَذّان موضم بالجُحفة» وهو 
أقربٌ إليها من الأبواء . 

قوله: (وللاستقصاءِ فيه موضعٌ غيرٌ هذا)» أقول: قال في «تيسير البيان في 
أحكام القرآن»: فإن قلت : فهل جاءت الآية بياناً لتحريم لحم الصيد» أو لتحريم 
الاصطياد كما قال بعض العلماء» أو كثيد منهم؟ 

قلثُ: لا ينبغي أن يكون لبيان الاصطياد؛ لأنَّ الخطابَ مسُوق لبيان الأكل» 
لا الاصطياد. 

فإن قلت : فما ذلك؟ 

قلت : وصف الله سبحانه صيدَ البحر وطعامه بأنَّه متاعٌ لنا وللسيارة» ثم عطفف عليه 
صي الب فله حكمُه» و”"الاصطياد ليس بمتاع» ولبيانٍ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
لعموم هذه الأية حيث قال : «صيدٌ البرٌ لكم حلالٌ ما لم تصيدٌوه أو يِصَدْ لک»"» 8 
كافَةَ العلماءء من الصحابة والتابعين: منهم من تمسّكٌ به في تحريم الأكل مطلقاً كما 
سلف عن علي وغيره» ومنهم من استدلً بالستة على تخصيصه» ولم رار المراد به 
الاصطياد دون الأكل» وهذا تفسيرُ ابن عباس ترجمانِ القرآن“ . 


)غ0 فى (أ) واب»: «بخلاف ما بين2)» والمثبت من «ط) . 

6 لانن «فى) . 

(۳) تقدم قريباً. 

(5) انظر: «تيسير البيان لأحكام القرآن» لمحمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني - 


إن المرادَ في الآية الاصطيادٌ كما أشيرَ إليه» فإِنَه 


A‏ ت 


وأمّا ما قاله كثية من العلما 
يرده وجوة: 

أحدها: أنَّ لله تعالى حيثُ ذكرٌ الصيد فإنّما بويك ما قاذ 1 كبر له تمان ' 
ل لا قثاو الصَيدَ وأ خر [الاسة: »]٠١‏ وقوله : یل کرد اير lL,‏ 
٩١ 2‏ وقوله تعالی : #عَيرَ مل ألصّيْدِ وَأ حرم بعد قوله تعالى : 

لت لک َهيمَة 2 ة الَدَتعَ م #6[المائدة : .]١‏ 

الثاني : أن التحليلَ والتحريم في مثل هذا إِنَّما يضافٌ إلى الأعيان؛ نحو قوله 
تعالى: حرمت غ52 لْمِيِتَهُ وَألدمْ ولتم الخنزير #المائدة: »]٣‏ # أجل کک 
ليث 07 14 #ونجاً ميل لَه الطَيْبَتٍ وَححَرْمْ عليه الْحَبَليِتَ #[الأعراف: 
/ا6١].‏ 

الثالث: أن قوله تعالى: #صَيد ليحر #[المائدة: +4] المراد به: ما يصاد كما 
عرفت ؛ لأنه عطف عليه #وطعامة 2# و مالحُه وطافيه» فلا بدَّ أن يكون 
المقرون بالطعام هو النوع الآخر NT‏ 

الرابع : أن الفعلَ لا يضاف إلى البرٌ والبحرٌ إلا بتكل ؛ أن يقال : الصيدٌ في 
البرّه والصيدٌ في البحرء وأيضاً فليس بمستقيم؛ لأنَّ الصائدَ [لو كان] في البحرٍ 
وصيذه فى ا ولو كان بالعکس لحل له فَعْلِمَ أن العبرة 
بمكان الصيد الذي هو الحيوان» لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعلٌ. 

الخامس: أنه إذا أطلقّ صيدٌ البرّ وصيدٌ البحرء فهم منه الصيدٌ البريٌ والصيدٌ 
ار فيجبٌ حمل الكلام على ما يُفْهُمُ منه. [وإذا كان المعنى : 0 
الصَّيدٌ الذي في البَرّ] فالتحريم ايت إلى المعيّن كان المراد الفعلٌ فيها 


6 في «أ) و«ب»: «بالتحريم إذا»» وفي «ط»: «بالتحريم وإذا»» والمثبت من «شرح العمدة» لابن= 


7 كتاب الح 3 
ولك تعليلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم ب (أَنَا حَرْمٌ) قد يكون إشارة إليه. 

وفي اعتذار النبيّ صلى الله عليه وسلم للصّعبٍ تطبيبٌ لقلبه؛ لما عرض 
له من الكراهة في رد هديّته : ويُؤخذ منه استحبابٌُ مثل ذلك من الاعتذار. 

07 (فلمًا رأى ما في وجهي) يريدٌ من أثر التغثر بسبب الكراهة. اناد 
وقع مصرحا به في بعض الروايات: (فلمًا رأى ما في وجهي من 
الكراهة)”''. يريد بسبب الكراهة من الكراهة . 

انتهى كتاب الحج› ويليه كتاب البيوع 


فهذه مر جحات N‏ 
قوله i‏ أقول: أي : إلى أنَّ المرادٌ تحريمٌ الأكل للصيدٍ 
لا الاصطياد. 


قوله: (استحبابُ مثل ذلك من الاعتذار)» أقول: وفي رواية سعيدٍ عن ابن 
عباس راد «لولا اا حرم لقبلناه»”” ا 


قوله : (في بعض الرّوَاياتِ)» أقول: هي بهذا اللفظ في رواية شعيب . 
وفي رواية الليث عن الزهرىٌ عند الترمذي: ( فلم وای ما في وجهه من 
الكاه و بوكذا لا 


al ج‎ 2 
ZS 5: 5 


3 تيمية (۲/ 22١1717-17‏ والكلام وما بين معكوفتين منه . 
)١(‏ رواه الترمذي (859)» بلفظ : «فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من 
الكراهية» . 
(۲( رواه مسلم .)017/١١95(‏ 
(۳) رواه الترمذي )۸٤۹(‏ كما تقدمء وفيه: «الكراهية» . 
)٤(‏ روأهابن خزيمة في (صحیحه» (۲۹۳۷) . 


(كتاب البيوع) 


قال الأزهريٌ : تقول العربٌ: بعت يعنى : بعث ما كنت ملكته» وبعثُ يعنى : 


4 


قال : وكذلك شْرَيْتُ بالمعنيين . 

قال: وکل واحدٍ بيع وبائعة؛ لأنَّ النّمَنَ والمُتَكنَ كل واحدِ منهما مب . 

ومكله قاله فدهن أهل اللقة: 

ويقال : بعثُه وابتعتُه. فهو مَبیع ومَيْبُوعٌ؛ كما يقال: مَخيط ومَخيوط . 

قال الخليل: المحذوف من مبيّع واو مَفْعُوْلٍِ؛ لأنّها زائدة» وهي أولق 
بالحذف. 

وقال الأخفش : المحذوف عير الكلمة. 


ص 
ع 


قال المازنيئ'"2: كلاهما صحيحٌ» يقال: اببَعْتّه : طلبنّه البيء7"©. وأبَعْتُ 


٠ 


.)٠١١ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص:‎ )١( 

(۲) كلمة: «المازني» تحرفت في النسخ إلى: «المازري»ء وكذا تحرفت في المصدر الذي نقل عنه 
المؤلف» وهو «شرح مسلم) للنووي »)2١25/١١(‏ والتصويب من «المجموع» (۹/ ۱۳۹)» واتحرير 
ألفاظ التنبيه» (ص: »)١۷١‏ كلاهما للنووي» ومثله في «الأصول في النحو» لابن السراج 
(/ 387). وزادت المصادر المذكورة كلها في كلام المازني : (وقول الأخفش أقيس) . 

(۳) قوله: «ابتعته طلبته البيع»» كذا في النسخ» والذي في كتب النووي الثلاثة السابقة : (استبعته : 
سألته البيع) . 


65 شرح العمدة ومعه العدة 

4 الحديث الأول : عَنْ َب الله بن عُمَرَرَضِيّ اله عَنهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله 
صلی الله عليه وسلّم : 228 «إذا اي لرَجُلانِء فَكُلُ وَاحدِمِنْهُمًا بالخبار 
ما لم يرقا وَكانًا جَميعاًء أو بُخَيّدْ أَحَدُهُمَا الآخَرَء فتبايعا على ذَلكَء فَقَدْ 
وجب البَيِع . 

)١ه8١:م‎ 250601١: رخ‎ 

وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو : 


06 الحديث الثاني : عن حكيم بن جزام رضي الله عَنهُ قال: قال 
سول الله ر صلی الله غلك وس «البيعَانِ بالخيَارٍ مَا لَمْ يترا أَوْ قَالَ: 


الشيء #عروضئه للع . 

(الحديث الأول): قال : (ابن عمرٌ رضي الله عنه)» أقول: قال ابن عبد البرٌ في 
«التمهيد» بعدَ سياقه من طرق ما لفظه: أجمع العلماءُ على أنَّ هذا الحديثٌ ثابتٌ 
عن النبئّ صلى الله عليه وآله وسلمء وأنَّه من أَنْبّتِ ما نقلَ الآأحاد'“. انتهى 

قال : (بالخيّار)» أقول: الخْيّارٌ بكسر الخاء المعجمة”" : اسم من الاختيار» 
أو التكييرة وهو طلبٌ خير الأمرّين من إمضاء البيع أو فسخه. وهو خياران: خيار 
المجلس» وخيارٌ الشرط» وزاد بعضهم خيارَ التّقيصة» وهو مُدرَجٌ في الشرط » فلا 
يزاد . 

قال : (أو يخير أحدّهما الآخرً). أقول: معناه: أن يقول أحذهما للآخر: اختَر 
إمضاءً البيع» فإذا اختارَ وجب البيع؛ أي: لزم والترم» فإن خير أحدّهما الاخر 
فسكت لم ينقطع خيارٌ السّاكتِ» وفي انقطاع خيار القابل وجهانٍ. 


.)85/١5( انظر : «التمهيد»‎ )١( 
قوله: «المعجمة» من «ط).‎ )۲( 


۷۔ كتاب البيوع ۷ 


فان صَدَقَاء و بورك لَهُمَا في بيعهما› وَإِنْ کتمَا وکا مُحقث کک 
بوهم . 


(\orY 8 ۷۳ ۰ 


5 قال الشافعيئ وفقهاءٌ أصحاب الحديث. ‏ 


قال : (فإِنْ صدَقا وبينا بورك لهما). أقول: أي: بس کل واحد لصاحبه 
ما يحتاج إلى بيانه في سلعة أو ثمن» فصدَقا في ذلك . 

قال: (مُحِقَّت بركةٌ بيوهما)» أقول: يحتملٌ أله على ظاهره» وأنَّ شوم 
التدليس والكذب الذي وقع في ذلك العقدٍ مِحَقّ بركته» وإن كان الصادق مأجوراً. 
والكادتامارورا. 

ويحتملٌ أنَّ ذلك يختصنٌ بمَّن وقع منه التدليسٌ دون الآخرء ورجّحه ابن 
أبي جمرة . 

وفيه: الحثٌ على الصدق» وأنّه سببُ البركة» والتحذيرٌ من الكذب» وأنَه 
سببٌ لذهاب البركة . 

قوله : (يتعلّقُ بمسألة إثباتِ خيار المجلس). أقول : إضافة الخيار إلى 
المجلس من باب 8 مَك الل [سا: :۲ والمرادٌ : خيارٌ البيّحين في المجلس . 

قوله: (وبه قال الشافعيٌ). أقول: أي بإثبات خيار المجلس؛ أي: مجلس 
التعاقٍ بين“ البيّعين . ۰ ۰ ۰ 

قال ابن عبد البرٌ: إن طائفةً قبلنّه» وجعلنّه أصلاً من أصول الدين في 
البُيوع”"". انتهى . 


. في «ب» و9ط»: «المتعاقدين» بدل : «التعاقل بين2‎ )١( 
.)8/١5( انظر : «التمهيد»‎ )۲( 


€۸ شرح العمدة ومعه العدة 


0 يداع a‏ 
ونفاه مالك وأبو حنيفة . 


ووافق ابن حبيب من أصحاب مالك من ثبت" . 


والذين توه اختلفوا في وجه العُذر عنه» والذى تحضتا من ذلك وهو ة: 
أحدها : أنه حديثٌ خالفه راويه» وکل ما كان كذلك لم يُعمَلٌ به . 


قوله : (ونفاه مالك وأبو حنيفة)» أقول: زاد ابن عبد البدٌ في «التمهيد»: 
a‏ 

وأثبته ابن حبيب كما قاله الشارحٌ» وكذلك أثيّه الحافظ ابن عبد الب را 
أصحابه المالكيّة» ورد عليهم فيما اعتذرُوا به» وسيم بك في أبحاثها هذه كثير 
من رده عليهم . 

وقال: ولا أعلم أحداً رده غيرَ هؤلاء» إلا شيئاً روي عن إبراهيم يالب اا 
انتهى . 

قلت : على أنَّ في الجزم بأنَّ مالكاً ردّه نظرٌ» وتأتي عبارته التي أخذوا منها رده 
للحديث» وأنّها عبارة محتملة ليست نضا في الردٌ . 

قوله: (اختلفوا في وجه العذر عنه)ء أقول: لأنَّكَ عرفت أله ثابثٌ لا مطعنَ 
فيه» فلا بدَّ لمن لم يعمَّلٌ به أن يبيّنَ وجهاً يعتذرٌ به عنه» وذكر الشارح عشرة 
أعذار . 

وال أ عمد كال NES‏ والحنفيّين من 
الاحتجاج لمذهبهم في ردٌ هذا الحديث بما يَطْولٌ ذكثهء وأكنةه ت نشغيبٌ لا يتحصل 
به شيءٌ لازم لا مدفع له“ . 


. )۱١۷ /°( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) انظر: «التمهید» .)8/١5(‏ 

(۳) المصدر السابق» الموضع نفسه . 

62 المصدر السابق »)١١/١5(‏ وفيه: (. . . لا يُخصل منه على شيء لازم. . .). 


۹ كتاب البيوع‎ ١ 

أا الأولٌ: فلأنَ مالكاً رواه» ولم يقل به. 

وأا الثاني : فلأنَ الراوي إذا خالف» فإمًا أن يكون مع علمه بالصحة» 
فيكون فاسقاء فلا تُقبَلُ روايته» وإمًا أن يكونّ لا مح علمه بالصحة» 
أعلمٌ بعلل ما روى» فيتبع في ذلك . 

وأجيب عن ذلك بوجهين : 

أحدهما: منعٌ المقدّمةٍ الثانية» وهو أن الراويَ إذا خالف لم يُعَمَلُ 


بروايته . 
وقولّه: (إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقا) ممنوعٌ؛ لجواز أن يعلم 
بالصحة ويخالف؛ لمعارض راجح عنده» TEE TTC TEE‏ م ا 


قوله : (وأمًا الثاني)» أقول: وهو أن ك حديثٍ خالقه راويه لم يُعَمَلْ به؛ لأنّها 
اا 

إا مع علمه بصحّة بصكّة الحديث» فمخالفته الحديث الصحيح بعدم العمل به دالَةٌ 
على عدم عدالة مُخالفه؛ إذ عدم العمل بما صم عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
ا ا ادا راد اق جنال على حدم امغر ل ق على الق 

ا فما يترك العمل به إلا لعلمه ؛ بعلو تمنع العمل بهء فيه أن 
E‏ سرب يوسا 

قوله : (منعٌ المقدمة مة الثانية)» أقول : وأمًا المقدمة مة الأولى فهي مسلّمةٌ فلا حاجة 
إلى الكلام عليها"2» ولا يضرّنا تسليمُهاء إِنَّما يضر لو كان المدّعى الإجماع» فيقال: 
قد خالف مالك وأبو حنيفة» فلا إجماع» وهذا منم مجرّدٌّء وأمًا المنع الثاني والثالث 
فهما مقرونان بالكلام على دليل المقدّمة الثانية بقوله: (لجواز أن يعلم بالصحّة 
ويخالف لمعارض راجح عنده)» وهو كلام على الطرف الأول من الترديدَينِ . 


)١(‏ قوله: «عليها) من «ط). 


لل شرح العمدة ومعه العدة 


ولا یاز تقلية 

وقوله: (إن كان لا مع علمه بالصحةء وهو أعلمٌُ بروايته» فيُتَبَ في ذلك) 
ممنوعٌ أيضاً؛ لأنَّه إذا ثبت الحديث بعدالة النقلة؛ وجب العمل به ظاهراً» فلا 
ترك بمجرّدٍ الوهم والاحتمالٍ. 


اا au ae‏ 
به روايته . 

وقوله : (ولا يلزم تقليدٌه فيه) دفعٌ لما يقال: إذا قد قام المعارضٌ الراجح عند 
الراوي» فكيف يُعمَلُ بما رواه وهو عندّه مرجوح؟ 

فأجات: أن الؤجحانَ عند رأ له لا يلزمنا تقليده فیه» بخلاف روايته» انها 
إخبارٌ عن الشارع يتعيّنُ قبولها . 

قوله: (لأنّه إذا ثبت الحديث بعدالة النقلة'“). أقول: هذا كلام على الشَّقٌّ 
الآخَرِ من التَردِيدَينَ» وهو أن الحديث إذا صم وجب العمل به» وكون راويه لم 
يعمَلْ به لأنَّ عندّه فيه علّةَ مجّدُ احتمالٍ» وتوهُمٌ إعلالٍ» لا يُلتفثُ إليه» ولا يُعوّلُ 
عليه» وهنا قد صح الحديث» فيجبٌ العمل به . 

واعلم أنَّ هذا العذرٌ يختصٌ بالحنفية ؛ لأنَّ في أصولهم الفقهيّة ك«المنار» 
و(اشرحه)» و(التنقيح» و0 أن عمل الراوي بخلاف ما روى إن كان بعد 
الرواية مكا هو خلافٌ بيقين يُسقط العمل به قالوا : لأنَّ خلاقه إن كان حقًا ان 
خالفه للوقوف على نسخه - فقد بطل الاحتجاج بهء وإن كان خلافه لقلّةَ المبالاق 
وللتهاون بالحديث. أو لنسيانٍ أو غفلةء فقد سقطت عداليّه . 


قالوا: والامتناع عن العمل به كالعمل بخلافه؛ لأن ترك العمل بالحديث 
حرام . 


(۱) في «ب»©: «الثقة» . 


الوجه الثاني : اھا الحديث مرويٌ من طرق». فان تعدو الاستدلال به 
من جهة رواية ماللكِ لم يتعذّر من جهة أخرى. وإِنّما يكون ذلك عند التفؤد 
على تقدير صحة هذا المأخذ؛ أعني : أن قا الراوي لروايته تقدح في 
العمل بهاء فإنه على هذا التقدير ا 

قالوا: وعملٌ الصحابيٌ بخلافٍ ما روى يوجبُ الطعنّ إذا كان الحديث ظاهراً 
لا يحتمل الخفاءَ عليهم . انتهى . 

وقد متّلوه بأحاديثٌ اتفقَّ عدم عمل الراوي بهاء أو عمله بخلافها . 

وأمًا المالكيّة فليس لهم هذا العذرُ ولا ذكرّه عنهم ابن عبد البرٌء بل ذكر لهم 
من الأعذار بعض ما يأتي . 

قوله: (الوجه الثاني)ء أقول: أي: من وجهي الجواب عن الاعتذارء وهذا 
الوجة مبنيٌ على تسليم العذر الأولٍ. وأنّه إذا حالف الراوي ما رواه بطلّ بما رواه 
الاحتجاج» فإذا سلّمنا ذلك بطل الاحتجاج برواية مالك لكنّه قد روي من طريقٍ 

لا يتو فيها العذرٌ بأنَّ الراوي عمل بخلاف ما رواه. 

وبيان ذلك: أنَّ الحديث روي من وجوه كثيرة عن جماعة من الصحابة» من 
حديثِ سمرة بن جندب» وأبي برزة الأسلميٌء وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص» 
وات هريرة وحكيم بن حزام» ووك ذلك :اين ينيك إلي” في «الاستذكار»: 
وخرجها بما فيه طولٌ9؟. ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : إن مالكاً لم ي يتفكد به» بل قد رواه 
غيرُه» وعمل به وهم أكثرُ رواية وعددا'" . انتهى . 

فعرفت معنى قول الشارح : (فإته على هذا التقدير)؛ أي : تسليم ما اعتذرُوا به 
(۱) انظر : «الاستذكار» (5/ 'ا/ا5)» و«التمهید» )٠١ /١5(‏ وما بعدهاء وفيه وقع التخريج للأخبار 


المذكورة» وإنما اكتفى فى «الاستذكار» بالإحالة إليه . 
(۲) انظر: «افتح الباري» (5/ )0572١‏ . 


to‏ شرح العمدة ومعه العدة 


يتوقّفُ العمل برواية مالكِء ولا يَلزمُ من بطلانِ مَأحلٍِ معيّنٍ بطلان الحكم في 
نفس الأمر. 

الوجه الثاني من الاعتذارات: أنَّ هذا خبرُ واحدٍ فيما تَحْهُ به البَلُوى 
E,‏ و انار قي OG‏ سيول 

أما الأولٌ: فلأنَ البياعاتِ”" مما تتكوّرُ مرَاتِ لا تحصّى» ومثلٌ هذا تعمُ 
البلوى بمعرفة حكمه . 

وأما الثاني : فلن العادة تقتضي أنَّ ما عمّت به البتلوى يكون معلوماً عند 
الكافةء فانفرادٌ الواحد به على خلاف العادة» فَيْرَدٌ. 

وأجيب عنه : بمنع المقدّمتين معاً. 


(يتوقّفُ العمل برواية مالك) . 

قوله: (الوجة الثاني من الاعتذاراتِ: أن هذا خب واحدٍ فيما تعمٌ به 
لبَلَوَى. . . إلخ)ء أقول: معنى عموم البلوى: أنّها تمس إليه الحاجة في عموم 
الأحوال. 

واستدلُوا لما قالوا: إِلَه لا يُقبَلُ فيه خبرُ الآحادء بأنَّ العادة تقضي في مثله 
بالتواتر؛ لتوفّر الدواعي على نقله» ولكا لم يتوائد عُلِمَ كذبّه» ويأتي قريبا. 

قوله: (منع | المقدّمتين)» أقول: هذا المنع الأول" للمقدّمة مة الأولى مبنينٌ على 
تسليمٍ دعوى أن ما تعمٌ به البلوى لا يُقبَلُ فيه خبرٌ الآحادء ولكنّ الذي تعد به 
البلوى هو البيعٌ» وليس محل النزاع» > بل محلّه إثباث خيار الفسخ» رشك 
به البلوى ؛ إذ لا ِم كل من البيعين إلا راغباً فيما أخذه وأعطاه» فحكم الفسخ 
غير غالب» فلا تعمٌ به الحاجة . 


)١(‏ البياعات: بكسر الباء؛ هى الأشياء التي يتبايع بهاء جمع بيّاعة» وهي السلعة. «تاج العروس» 
للزبيدي (مادة : بيع) . 
(۲) قوله: «الأول» ليس فى «أ) . 


۷ كتاب البيوع to‏ 


ما الأولى: وهو 93 البيع مما تعم به البلوى : فالبيع كذلك» ولک 
الحديث دل على إثباتِ خيار الفسخ. ولیس الفسخ مما : تعم به البَلؤى في 
البياعات» فإنَّ الظاهرَ من الإقدام على البيع الرغبة من كل واحل من 
المتعاقدين فيما صار إليه فالحاجة إلى معرفةٍ حكم القَسخ لا تكون عامة. 
وأمًا الثاني : فلأنٌ المعتمّدَ في الرواية على عدالة الراوي» وجزمه 
بالرواية» وقد وُجدَ ذلك وعدم نقل غيره لا يصح مُعارضاً؛ لجواز عدم 


قوله : (وأنًا الثانية فلن المعتمدٌ في الرواية على عدالة الرّاوي. . . إلخ). 
أقول الام الاي ا أنّ الذي اعتمده العلماءُ ۶ في 
العمل بالرواية هو عدالة الراوي وجزمه بالرواية» وكأله أراد بجزمه : حفظه» وعدم 
تشككه فيما رواهء وهذا موجودٌ في الحديث المتنازع فيه » وكونه لم ينقله غيئه 
mS‏ يسمي مح لوول 
جائ اله كان صلى الله عليه وآله وسلم ي الأحكام للآحاد والجماعة» ولذا 
كان الصحابة يروي بعضهم عن بعضٍ» وثبت آنه قال صلی الله عليه وآله وسلم : 
ليلغ الشاهدُ الغائت E‏ 

واعلم أن كلام الشارح المحقق مبنيئٌ على أن الحنفية قائلون: إل لا قير حه 
الأحاد فيما تعمٌ به البلوى إذا كان آحاداً من أولٍ رتبة وهي سماغه منه صلی الله 
عليه وآله وسلم» والذي في كتب أصول فقههم : أن ما كان من الآحاد في الأصلء 
وهو القرن الأول - قرن الصحابة - حتى انتشر حتى يعلمُه قوم يُتوهُم تواطؤهم 
على الكذب» وهم القرن الثاني ومن بعدهم. TT‏ و 
التواتر» وفوق الواحد. 


(۱) رواه البخاري c(1۷(‏ ومسلم (11/9), من حديث ای بكرة رضي الله عنه» وهو مروي فی 


الصحيحين عن غيره اشا 


t0٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ال الرسول صلى الله عليه سم کان يلغ الأحكام للاحاد والجماعة» 
ولا يلزمٌ تبليغ كل حكم لجميع المكلّفين . 


وعلى تقدير ده قاد أن يَعرض فاع من النقل ؛ أعني : نقل غير هذا 
الراوي» فإِنّما يكون ما ذكرّ إذا اقتضّتٍ العادة أنْ لا يَحْفى الشيء عن آهل التواتر» 


قالوا: فيجوز به الزيادة على الكتاب» وهذا ليس بخبر آحادٍ عندهم» وإذا 
عرفت هذا عرفت أن قول الشارح : (فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يبلّعْ الأحكام. . . إلخ) لا يوافقٌ قاعدة الحنفيّة» فهذا الذي نقلناه نصّهم من 
«المنار»» و«شرحه». 

قوله: (وعلى تقدير الاك أقوله: اى خب ااراري للحديث منه 
صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنّه عرض ما منعه عن النقل والرواية عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ من نسيانٍ» أو عدم حاجة إلى إبلاغه . 

قلت : إلا أله لا يخفى أن هذا لا يضر الخصم تسليمه ؛ لاله يقول: سماغٌ من 
لم يرو ما سمعه لا تقوم به حجَة قطعاًء إنّما الحجة المرويٌ» و اا ا 
سمع الغيرَ وما روى»› فلا فرق بين كونه سمع» أو لم يسمَع . 

قوله : (وإِنّما يكونٌ ما ذكِرَ إذا قضت العادةٌ. . . إلخ)» أقول: أي: إِنَّما يلزم 
ما ذكره القائلٌ - بأن لا يبل الاحادٌ فيما تعمٌ البلوى - إذا قضّت العادة أن لا يخفى 
الشيء عن أهل التواترء هذا تسليمٌ من الشارح على أن العادة قد تقضي بأ بعضّ 
الأحكام لا قبل فيه إلا التوا: تو وهذا الدليلُ هو الذي استدلّت به الحنفيّةٌ فيما تعُ 
اا sS‏ وأنَّها تقضي منه بالتواتر» 
فلا يُقبَل فيه إلا ذلك» والحتفية يقولون: العادة قضّت فيما تعمٌ به البلوى أنه 
لا يكفي الآحادٌء ولا يشترط فيه التواتء بل الرتبة التي ذكرناها عنهم وهي بين 


. في «ط»: «وأنها تقتضي منه التواتر»‎ )١( 


۷۔ کتاب البيوع t00‏ 
وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل . 
الوجه الثالث من الاعتذارات: هذا حديث مخالفٌ للقياس الجَليَء 
والأصولٍ القياسية المقطوع بهاء وما كان كذلك لا يُعمَلُ به | ٠‏ 
أما الأول: فنعني بمخالفة الأصول القياسيّة: ما ثبت الحكم في أصله 
قطعاء وثبت كود الفرع في معنى المنصوص» لم يخالف إلا فيما يلم روه 
عن مصلحةٍ تصلخ أن تكو مقصودةً بشرع الحكم . 


الأحاد والتواتر» فذكرّه التواتر بخصوصه ليس مدَّعَى الحنفيّة» إِنَّما هو مبنئٌ على 
أنه ليس بين التواتر والاحاد واسطةٌّء والحنفيّة به ككوق الو طا كما يع 

قوله: (وليست الأحكام الجزئيّةٌ من هذا القبيل)» أقول: أي: من قبيل 
ما قضّت العادة بأنَّه لا يخفى عن أهل التواتر» وذلك أن إثبات خيار المجلس 
حكمٌ جزئينٌ قد يخفى عن أهل التوائر. 

قلت: لا أدري لم سمًاه حكماً جزئيًا؟ فن الأحكام الشرعيّة كلّها كل عامّةٌ 
للأمة» إلا ما كان خاصًا ببعضها؛ مثل خواصه صلى الله عليه وآله وسلم» وشهادة 
خزيمة» وجذعة ابن نيار وأمًا خيارٌ المجلس فهو شاملٌ لكل مَن باع ومّن شرَى. 
وهو شيءٌ عامٌء فلعلّه أراد بجزئيّته : ما تقدّم من أنه لا تعهٌ به البلوى» إِنَّما تعدٌ 
بالبيع نفسه» وهذا العذرٌ خاص بالحنفيّة دون المالكيّة . 

قوله : (هذا حديث مخالفٌ للقياسٍ الجليٌ» والأصول القياسية ية المقطوع بها) . 
اقول : هو عطف تفسيريٌ فان الجليّ هو المقطوع به» ولذا اقتصر الشارحٌ على 
بيان معنى الأصول القياسيّة . 

قوله: (أمَا الأول: فنعني بمخالفة الأصول القياسيّة : ما ثبت الحكم في أصله 
قطعاً). أقول: في العبارة قلقٌء فإِنَّ قوله: (ما ثبت) هو بيان لمعنى الأصول 
القياسيّة» لا أنّه معنى مخالفتهاء فلو حذفَ (مخالفة) لاستقام . 

والأصلّ القياسيٌ هنا: هو ثبوثٌ منع الغير عن إبطالٍ حقٌّ الاخرٍ بعد التق 


0٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وهاهنا كذلك» فإن منم الغير عن إبطالٍ حقٌّ الغير ثابت بعد التفرق قطعاًء 
وما قبل التفرّق فى معناه» O‏ م E‏ 


قطعاً واتفاقاًء فهذا الأصلّ لا كلام في ثبوته قطعاًء والفرعٌ: هو ما قبل التفؤق 
الذي هو محل النزاع في معنى ما بعد التفوّق الذي ذكر الشارح أنه في معنى 
المنصوص” ٠‏ كأنّه يريدٌ: نصصّ عليه القياسُ القطعيئٌ» وإلا فلا نصصّ» ولا يخالفٌ 
الفرعٌ ‏ وهو ما قبل التفّق - الأصل وهو ما بعدّه إلا بما يُعلمُ عراؤه - أي : 
ا -عن مصلحةٍ تصلحٌ أن تقصّدَ بشرع الحكم» هذا ت تقريرٌ القاعدة . 

قوله: (وهاهنا كذلك)» أقول: هذا تمثيل لصورة القاعدة التي ذكروها فى“ 
محل النزاع 

وقوله : (فإِنَّ منعَ الغير) من بائع أو مشتر (عن إبطالٍ حقٌّ الغير) وهو أحدهماء 
إن المشتريّ مثلاً بعد العقدٍ قبل الْتفرْقٍ قد ثبت له حقٌّ في العين المعقودٍ عليها 
الا وت ت للبائع حقٌّ في ثمنهاء وإثباث خيار المجلس موجبٌ لإبطالٍ حى 
کل واحدٍ منهماء ومن إبطاله (بعد التفرْقٍ ثابت قطعا) وإلا لم ب 7 سا" ليلد 
مبيع ولا ثمنٍ أبداء إل نادراً» فهذا هو الأصل القياسيئٌ المقطوع بحكمه؛ 
الال ل ع 

والفرع هو قوله: (وما قبل التفوّقٍ في معناه)؛ أي: في معنى ما بعدّه» وذلك 
لاله قبل التفؤق قد ثبت الحقٌ لكل منهما ‏ كما عرفت كما ثبت بعدّه» ولا فرق 
إلا بالقبليّة والبعديّة» ولا مصلحة في إثباتٍ إبطالٍ الحكم قبل التفوق حتّى يصلح 


؛ أي 


(0) في نك : «الذي ذكر الشارح أنه في معنى المنصوص منصوصاً). وفي «ب» : «الذي سماه الشارح 
منصوصاً) ‏ والمثبت من «ط) . 

(۲( بعدها فى («(ب» و(ط): احديث)» وضرب عليها فى «أ) . 

)۳( قوله : «وإلا لم يستقر»» وقع في «ط) بدلا منه : «وإن لم يثبته لا يستقر» . 

)٤(‏ فى (]): «لا». 


۷۔ كتاب البيوع OV‏ 


م يفترق إلا فيما بقع ل 
ون 


أن يكوون مقو دو شر ولا كان الفرعٌ في حكم الأصل لا يخالفه إلا بما 
لا يقصدٌ لمصلحة شرع الحكم» كان الحكمٌ ‏ وهو عدم إبطالٍ حقٌّ الغير - قطعيً 
فيه مثلّ أصلهء وإذا اا کان اا غل الو وه :هنا فده 
الاحادء وهو" الفرق بين قبليّة التفوُق وبعديّته بعد وقوع العقد. 

ولص هذا القدرَ الحافظ في «فتح الباري» فقال : وقاك ا هو مخالفٌ 
للقياس الجليٌ في إلحاق ما قبل التفرٌق بما بعدّه' '". انتهى . 

والثاني هو قولّهم: (إِنَّ القاطع مقدّمٌ على فون فو لقا رت و 
المنع : أن كلا من الأصولٍ والفروع ثابتةٌ بالنصوص التي عيّتها الشارع أدلَةَ من أحد 
الأريعة الأملؤ» غلا فزق يبن الفروع والأنضولن في الفرت بالنسيه وغاية الزن ان 
خصّ الشارع بعض الجزئيات بإخراجه عن الكليّات لمصلحة تخصّه إن عرفٌ 
وجههاء أو تعبّداً إن جهل» هذا تقريرٌُ مراده. 

ولا يخفى أن المقدمة الثانية في العذر الثالثِ هي قولهم : إن القاطع مق قَدَّمُ على 
المظنون؛ لزعمهم أنَّ الفرعَ مساوٍ للأصل في قطعيّة حكيه كما يع 0 
الأحاذمظتونء وجوابُ الشارح NER‏ 

نعم» بعد تفريقه“ بين الأصل والفرع بما قدّمه في المنع الأول يتم أنَّ حكم 


. في «ب»: «مقصود شرعه)» وفي (: «مقصود بشرعه)» والمثبت من «ط)‎ )١( 

(۲( في «ب» : «ومن إفادة» بدل «وهو»» وكانت كذلك في «« ثم صححت إلى المثبت . 
(۳) انظر: «فتح الباري» 07١ /٤(‏ . 

€3 في «» و«ب» : «يلم»» والمثبت من «ط») . 

)2 فى «ب» : (تفرقته) . 


0۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وأجيب عنه: بمنع المقدمتين معاً. 
أما الأولى : فلا نسلم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما لا يعتبرُ من 
المصالح» وذلك لأن البيع يقع بغتة O‏ 


الفرع غير مقطوع به » فلا يقال : يقدّم'' على المظنونٍ. 

ا ا ل ا ا 
الشارح» فقال: إِنَّ المالكية والحنفيّة تَرعوا إلى الظواهرء وليس ذلك من أصل 
مذهبهم . فاحتجوا بعموم قوله تعالى : # أَوَهُوأ العفو #[المائدة : »]١‏ قالوا: وهذان 
قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطال الوفاءِ بالعقودء وبعموم قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «مَّن ابتاع طعاماً فلا يبعْه حٌى يستوفيه»"» قالوا: فقد أطلقّ بيعه إذا 
استوفاه قبل التفرُق وبعدّه. وبأحاديت كثيرة مثل هذاء فيها إطلاق البيع دون ذكر 
التفوق . 

ثم قال: وهذه ظواهرٌ وعمومٌ لا يعترض بمثلها على الخصوص والنصوص”". 
ا 

فجوابُ الشارح يوافقٌ هذه الأدلّة» وهو أنه أخرج الشارع بعضّ الجزئيّاتِ 
- وهو الخاص عن الكليّات وهي العمومات . 

قوله: (إلا فيما لا“ يُعتبّرٌ من المصالح)ء أقول: هذا هو من تتمّة مقدمة 
ال ال وه (الااقينا لا يد من الال )عو الف ع راف 
قولهم : (إلا فيما يُعلَمُ راوه عن مصلحة) . ۰ 

قوله: (وذلك لأنّ البيع يقعٌ بغتةٌ). أقول : هو سند المنع» وفسّرَ البغتة بوصفها 


)١(‏ في أ واب»: «يقدم المقطوع»» والمثبت من «ط). 

(۲( رواه البخاري (۲۰۱۹)» ومسلم »)١555(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) انظر : «التمهيد» .)١١/١5(‏ 

€3 قوله: «لا) من «ط) . 


۷۔ کتاب البيوع 0۹ 
من غير تَرَوٌ وقد يحصل النَّدمٌ بعد الشروع فيه فيناسبٌ إثبات الخيار لكل 
واحدٍ من المتعاقدين؛ دفعاً لضرر الندم فيماً لعلّه يتكرّرُ وقوغٌه . 

ولم يمكن إثباته مطلقاً فيما بعدَ التفوّق وقبلّه. فاه رفع لحكمة”'' العقد» 
بقوله: (من غير" ترَّوٌ)» ويقال: تروّى في الأمر: نظرَ وفكرَ كما في 
«القاموس ۹ 

وقد يُنازْعٌ في هذه الدعوى بأنَّه لا ب يشتري الشيء نح اله a‏ 
من فبيحه » ولذا منع الشارع من بجع الحصاة» ومن بيع الملامسة والمنابذة 
ونحوهماء راان أن يقول من يُعْبّنُ في البيوع : (لا خلابة)!؟ . 

م قوله : (وقد بحصل الندم بعد الشروع) - لاحي 77ت بيعي ال 
چ فاته قد يَعرض ذلك ك أو المشتري 0 اف يعدم ومن يمه 0 
شرعت الإقالة زرحت الشازع غلبهاء فناسب إثبات الخيار ف في المجلس › وشرغة 
الإقالة فيما بعده. 

قوله: (فيما لعلّه يتكرّرٌ وقوعّه). أقول: وهو عقدٌ البيع» وتكرُرٌ وقوعه 
معلوم . 

وله o O‏ العقياء A‏ قنك ال ريسل لقيال فيل لفق 
E‏ العقد لأدّى ذلك إلى أن لا ر يستقرٌ ملك لمبيع ؛ ولا ثمن» 
ولا حصل وثوق بالتصؤف فيهماء وأنّه ينافي حكمة شرعيّة العقَدٍ بيعاً وشراءً» إد 
حكمة شرعيّته انتفاعٌ كلّ من البائع والمشتري بالمبيع والثمن» فجعلّ الشارع 
مجلس العقدٍ حريما باعتبار مصلحة الخروج من الندامة . 


)21 في (ح) : االحكم). 

(۲) فى «ب»: (لغير). 

)۳( انظر : «القاموس» (مادة: روي). 
() سيأتي تخريجه قريباً. 

6 في (ط) : «والأحسن) . 


1۰ شرح العمدة ومعه العدة 
والوثوق بالتصرف, فجعل مجلس العقدٍ حريماً لاعتبار هذه المصلحة» وهذا 
موي ار سا ال اريم 

وأما لاني فلا نسلَّمُ أنَّ الحديت المخالف“ للأصول يُرَدُ فان 


ع 


الأصول تش تبت بالنصوص» والنصوصض بن ثابتةٌ في الفروع المعيّنة» وغاية ما في 

اباب أن يود الشر احرج يدل التعركات عن الكلات لا م 
الوجه ارا ن اا هذا حديثٌ معارضٌ لإجماع أهلٍ المدينة 

وعمّلهم» وما كان كذلك يُقَدَّم عليه العمل» فاا عا 
با ی ی 
وي و e ٠‏ 

العو و جاب م E‏ ل 2 


و(حريما) بالحاء والراء المهملتين: مأخودٌ من حَريم الدار» وهو ما أضيفَ 
إليها من حقوقها ومرافقها كما في «القاموس)”'' . 

قوله: (وهذا معنى معتبر)» أقول: أي: مناسبة إثباتٍ الخيار لكل من 
المتعاقدين دفعاً لتضرّر الندم (لا يستوي فيه ما قبلَ التفدٌقٍ وما بعدّه) ضرورة أنَّ 
ما بعدّه يرع حكمة العقد بالكليّة» بخلاف ما قبلّه فإنَّ مصلحتّه ظاهرةٌ» ومناسبته 
واضحة» وبهذا بطل قولهم : إن (الفرع في معنى المنصوص . . . الخ) . 

قوله : (وأمَا الثاني). أقول: عطفٌ على قوله : (وأمًا الآولى)» وكان الأحسِنْ : 


)١(‏ في «م»: «أن القياس المخالف». 

(۲) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (1/1/5) . 
فر في هامش (ش»: في نسخة : «ظهرانيهم) . 
)٤(‏ انظر: «القاموس» (مادة: حرم). 


۷۔ کتاب البيوع a‏ 


ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ» فمخالفتُهمٍ لبعض الأخبار تة تقتضي علمّهم بها 
أوجب ترك العمل به من ناسخ. أو دليلٍ راجح» eon‏ ع 
انََاعُهم» وكان ذلك رجح من خبر الواحدٍ المخالف لعلمهم . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما: منعٌ المقدمة الأولى» وهو كونٌ المسألةٍ من إجماع أهلٍ 
المدينةء وا 

منها : أن إذاتأمّلنا لفظ مالكِ لم نجذه مصرّحا بأل المسألة إجماعٌ من أهل 
المدينة» يُعرف ذلك بالنظر في ألفاظه . 


TN 

قوله : (وبيانه من ثلاثة أوجد). أقول : آي : بيان كون المسألة من إجماع أهل 
المدينةء إلا أله لم يذكر إلا وجهين كما ستع ركه .. 

قوله: (يُعَرَفُ ذلك بالنظر في ألفاظه). أقول: قال ابنُ عبد البرٌ بعد ذكره أنَّ 

بعضهم زعم أن مراد مالك بهذه العبارة إجماعٌ أهل المدينة» وذكر دفعه» وقال: 

9 أراد مالك - أي : بهذه العبارة - الخيارٌ؛ أنه قال ذلك بإثر قوله: «إلا بيع 
الخيار»» وأراد مالك بقوله هذا: أي : ليس عندنا بالمدينة في الخيار حدٌٌ معروف. 
اه معمول به فيه؛ إنكاراً لقول أهل العراق وغيرهم القائلين : بان الا 
لا يكون في - جميع السّلع إلا ثلاثة أيام . والخيارٌ عند مالكِ وأهل المدينة يكون 
ثلاثاً وأكثرٌ وأقلّ » > على حسب اختلاف حال المبيع» وليس الخيارٌ عنده في 
الحيوان كهو في الثياب» ولا هو في الثياب كهو في العَقار» وليس لذلك حد 
بالمدينة لا يتجاوّز كما زعم المخالف. ۰ 

قال: فهذا معنى ما أراد مالك بقوله: (وليس لهذا عندنا حدٌٌ معروفٌء ولا أم* 


. في النسخ: «لأنه قال ذلك بأنه قول لا بيع»» والمثبت من المصدرء وهو الصواب‎ )١( 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 

ومنها: أن هذا الإجماع إا أن يُرادَ به إجماعٌ سابقٌ» أو لاحقٌ» والأول 
باطل ؛ لن او غور المفتِين"'' بالمدينة في وقته؛ وقد كان يرى إثبات 
خيار المجلس» والثاني أيضاً باطلٌ» فإنَّ ابن أبي ذئب من آفرانِ مالك 
ومعاصریه» و ل على مالك وا ا م ا 
الخدت 


معمولٌ به)؛ أي : ليس للخيار عندنا واثٌ شتراطه حدٌ لا يُتجاوّز في العمل به سنةَ كما 
زعم من خالفنا("' . انتهى . 

قلت: عبارة مالكِ لا تدلٌ على إجماع أهل المدينة بشيءٍ من الدلالات 
الثلاث» وقد راجعت «الموطأ». فرآيت لفظه كما نقله الشارح ذكر عقيبَ الحديثٍ 
لما قال فيه: فقد تم" «إلا بيع الخيار»» وعقدَ له ترجمة» فقال: (بيع الخيار)» 
وك اديت امد ع 

قوله: (ومنها)» أقول: أي : اميا الوا 0 
المدينة» وهذا هو ثاني الوجوه الثلاثة» قسمه إلى قسمين : إِمّا أن ن يراد إجماعٌ سابقٌ 
على عصر مالك» وهو باطل لخلاف ابن عمرٌ. 

وقوله: (وقد كان يرّى بإثبات”*”2 خيار المجلس) كأنّه ضمَّنَ (يرَى) معنى : 
يُصرّح » فعدًاه بالباء . ۰ 

قوله: (والثاني باطلٌ)» أقول: أي: الإجماعٌ اللاحق» وهو ما كان في عصر 
مالك . 

قال ابن عبد البرٌ: لا تصخ دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؛ لأنَّ 


)غ2 في (ح) : «المحققين» . 

.)٠١ /١5( انظر : «التمهيد»‎ )۲( 

)۳( قوله: (فقد تم)» كذا في النسخ» وليست في «الموطا»» ولا يظهر لها ارتباط بالسياق . 
)٤(‏ انظر: «الموطأ» .)٦۷١/۲(‏ 

. كذا وقع في نسخة المؤلف» أما في نسخ «شرح العمدة» المعتمدة هنا فوقعت (إثبات»‎ )٥( 


۷ كتاب البيوع 1 

واا : مع المقدمة الثانية» وهو أن إجماع أهلٍ المدينة وعمَلهم مقدَمٌ 
على خبر الواح مطلقا > فإ الحقّ الذي لا شك فيه أن عمَلهم وإجماعهم 
لذ يكلون حك فا اھا وا EE EEE TTT TEE‏ 


سعيدَ بن المسبّبٍ وابنَ شهاب وهما أجل فقهاء المدينة روي عنهما منصوصاً 
العمل به» ولم يُروَ عن أحدٍ من أهل المدينة نصًا ترك العمل به إلا عن مالك 
وربيعة» وقد اختلف على ربيعة» وقد كان ابنْ أبي ذئب وهو من فقهاء المدينةء 
وهو في عصر مالكِ ينك على مالكِ ترك العمل بهء حكن ججرى ااا لذاللك فی 
مالك قول خش لم يُستحسَنْ مثله منه» فكيف يصحٌ لأحدٍ أن يدّعىَ إجماعَ أهل 
المدينة في هذه المسألة؟ هذا ما لا يصح القول به" . انتهى . 

قلت: وفي كلامه الجزمٌ بأنَّ مالكا غيرُ قائل بالحديثِ وإِنْ لم تمده عبارته 
المنقولة انفاً. 

ثم هذا كله مبية على أن إجماع أهل المدينة حك وياتي ما فيه . 

على أنَّ ابنَ حزم قد ادّعَى الإجماع على القول به» فإِلّه نقلَ ابن المنذر القولَ به 
عن ابن المسيّبٍ والزهريٌ وابن أبي ذئب من أهل المدينة» وعن الحسن البصر 
والأوزاعيٌ وابن جريج وغيره,'"! 

قال ابن حزم : ولا نعلمٌ لهم مخالفاً من التابعين إلا الأوزاعيّ وحده» ورواية 
مكذوبة عن شريح » والصحيح قوله پ۳٩‏ 

قوله: (والحقٌ الذي لا شك فيه. . . إلخ)» أقول: هو خلاصة ما في كتب 
الأضول ا مو أن الاد نما ندلت على عض الأكق واه الات يعض من 


(RS 


010( انظر : «التمهید» »)٠١ /١5(‏ وما بين معکوفتین منه . 
(۲) انظر: «الإشراف» لابن المنذر .)۷٦/١(‏ 
(۳) انظر: «المحلى» (۸/ 5 2273200-75 وقوله : «شريح» تحرف في النسخ إلى : «ابن سريج) . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
لأنّ الدليلَ العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهادٍ لا يتناول بعضّهمء 
ولا مستند للعصمة سواه. 

وكيف يمكنٌ أن يقال بأنَّ من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم 
قبل خلافه ما دام مقيماً بهاء فإذا خرج عنها لم يُقَبّلُْ خلافه؟ 


الامَةء رحدان عل مصحيع عر E‏ وقد رسم أئمّةٌ الأصولٍ 
الإجماع بأنّه اتفاق المجتهدِينَ من هذه الأمة في عصر على أمرء ا 
وراه وا ا کا حك ابن الاپ إلى اك 
ثم اختلفوا في الرواية عن مالك فقيل : ل 0 

ماد عن روا غيرهم» وقيل: محمول على حجيّة إجماعهم في المنقولات 
المستمرّة؛ كالأذان» والإقامة» والصاعء والمُّدَّء دون ا 

والصحيحٌ عند ابن الحاجب هو التعميمُ؛ أي: القولٌ بألّه يكون حه 
مطلقا'» والأكثئ على أنّه ليس بحجّة . 

قوله : (بالمدينة من الصحابة)ء أقول: أراد: مثّلاً» وإلا فان دعوى مالك عامّةٌ 
لصاوتا 

وقوله : (يُقبَلُ خلافه)؛ أي : يكو قر ال حجَة مع انضمام غيره إليه» فإذا خرج 
يبق حجة حجّة ؛ لعدم انضمام من فيها إليه 

ولا يقال: لواح من مجتهيي الائ يكون قول مقبولاً مع غيره من بتي 
المجتهدين › فإذا انفردَ لا يكون مقبولاً» فلا يُستنْكَبُ ما ذكره من عدم قبولٍ رجلٍ 
من أهل المدينة بعد خروجه عنها . 

لذن تقول إذا خرج واحدٌ من مجتهدي الأمّهِ عنهم لم يبق قولهم حجة 
بخلاف أهل المدينة عند القائل بحجيّة إجماعهم . 


ا 


٠٠١ /١( انظر: «مختصر ابن الحاجب» مع شرحه «بيان المختصر» لشمس الدين الأصفهانى‎ )١( 
.) و‎ 


فإن هلا کال »فان قول تخلؤنة امار .صيفات فا بو خی ده 
تّقرضٌ المسألةٌ فيما اختلف فيه أهلٌ المدينة مع بعض مَن خرج عنها من 
الصحابة بعد استقرار الوحي» وموت الرسولٍ صلى الله عليه وسلم . 

فكل ما قيل من ترجيح لأقوالٍ علماء أهلٍ المدينة وما اجتمع لهم من 
الأوصاف قد كان حاصلاً لهذا الصحابيّ» ولم َل عنه بخروجه» وقد خرج 
من المدينة أفضل أهل زمانه في ذلك الوقتِ بالإجماع من أهلٍ السَّنِوَء وهو 
على بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال أقوالا بالعراق» فكيف يمكنْ أن 
ذا اله أهل المدينة» وهو كان رأسَّهم؟ وكذلك ابن مسعود 
رضي الله عنه» ومحلّه من العلم معلوم» وغيرُهما قد خرجوا وقالوا أقوالا. 

على أنَّ بعضّ الناس شرلة ١‏ الس EN‏ 
عبات فيا ا وال ال في 7ك 

الوجه الخامس : E‏ بعض الروايات للحديث : TTY‏ 


قوله: (وما اجتمع لهم من الأوصاف)ء أقول: من كونهم أهل دار الهجرة 
ومهابط الوحي» وجيران المصطفى صلى الله عليه واله وسلم» وغير ذلك . 

قوله : (فكيف يمكرٌ أن تَهدَرَ إذا خالفها أهلّ المدينة)» أقول: هو كما قالء 
ويلزم أن الخصوصيّة للبقعة نفسهاء ولا قائل به» فاته لم يستدلٌ ابن الحاجب 
لمالك إلا بقوله: إن العادة تقضى بأنَّ مثلّ هذا الجمع المنحصرٍ من العلماء 
الأحقين بالاجتهاد لا يُجمعون لاحن راب التهى . 

وله« :الى انأ بعل النانس ٠٠‏ إل ار كا حا لوقو اجا افر 
المد 

قوله : (ورد في ؛ بعض الرواياتِ للحديثِ)» أقول : ها اراد ENES‏ 


(1). المضتن الات (6515/1): 


«ولا يحل له أن يُفارقه خشية أن يستقيلّه2"70» فاستّدِلَ بهذه الزيادة على عدم 
ثبوتٍ خيار المجلس من حيتٌ إِنَّه لولا أنَّ العقدَ لازمٌ لما احتاجج إلى 
الاستقالة» ولا طلب الفرار من الاستقالة . 


واج : أن المرادَ بالاستقالة فسخ البيع بحكم الخيارء وا ها في 
الباب استعنا ا المجاز في لفط الاستقالة. حي اأها وا Ee EE a‏ د واه 


ابن عبد اليد في «التمهيد» من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جڏ '» أخرجه 
آ5ا 

قوله : : (بأنَّ المراة من الإقالةٍ فسخ البيع بحكم الخيارٍ). اول 
عمرَّ كان إذا أراد إمضاءً البيع قام فمشّى خطواتت؟ ليم الب ا ق اغ 
ا وات 

ولذا قال ابن عبد البرّ: إن لفظة: (لا يحلٌ) في الحديث لفظةٌ منكرة» وإِن 
صكّت فليست على ظاهرها؛ لإجماع المسلمين أنه جائرٌ له أن يفارقه لينفذ بيعه» 
ولا يقيله إلا أن يشاءً» وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى: «ولا يحل 
له أن يفارقه خشية أن يُستقيله»: فإِنْ لم يكن وجه هذا الخبر الندبّ» وإلا فهو باطلٌ 
بإجماع””". انتهى . 

قوله: (استعمالٌ المجاز في لفظ الاستقالة)ء أقول: فَإنّها أطلقّت مراداً بها 
الفسحُ» وهو مجاز مرسّلٌ من باب إطلاق المقيّدِ على المطلق؛ لأن الاستقالة إِنّما 
تكون بعد نفوذ العقدٍ ومضيّه» وسقوط مُوجباتِ فسخه والرجوع فيه» والفسخ 


)١(‏ رواه أبو داود (7”555)» والنسائي (5587)» والترمذي »)١751(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(۲) انظر : «التمهيد» .)١7/-1١57/١5(‏ 

)۳( تقدم تخريجه قريباً. 

.)50/١97١(ملسمهاور‎ )٤( 

.)١18/١5( انظر : «التمهید»‎ )٥( 


۷ 


۷ كتاب البيوع 
E‏ بلحو 


ام 9 الخيار يرتفع بالتفؤق : 0 r.‏ 
فالاستقالةٌ لا تتوقّفُ على التفرق» ولا اختصاصٌ لها بالمجلس . 

الثاني : أن إذا حملناةٌ على خيار الفسخ. فالتفۇق مبطلٌ له قَهْراًء فيناستٌُ 
المنع من التفؤق قي المبطلٍ للخيار على صاحبه» أمَا إذا حملناه على الإقالة 
الحقيقيّة» فمعلومٌ أ اله لا يحدمٌ على الرجل أن يُفَارقَ صاحبّه خوف الإقالة 


بخيار المجلس لا ي ا 

ولك أن تقول : بل هو من إطلاق المطلق على المقيّد؛ لأنَّ خيارٌ المجلس مقي َد 
به» بخلاف الإقالة» وإن كانت لها قيودٌ أخَرُء وإلى هذا ينحُو كلام الشارح . 

ا ی ا ا يتان 
إن الأصلّ هو الحقيقة. > فكيف يُعَدَلٌ عنها؟ 

فأجاب : بأته قام الدليل على الحمل على المجازء وهو أمران: 

ال جا و و 
الاستقالة - لم يصع ؛ لأنّها لا تتوقّفٌ على التفؤق» ولا تختصصٌ بمجلس العقدء 
بغلاف ا ا لت على المجان دوهي غا الف ا على 
التفؤق ؛ لأنه يرتفع خيارٌ المجلس بالتفؤق . 

والدليلٌ الثاني على تعيّن المجاز هنا بلفظ الاستقالة: أنَا لو حمّلناها على 
الس هع اليد راطا لاسي يي Gg‏ 
الاستقالة بخلاف ما إذا حملناها على المجاز» وهو خيارٌ الفسخ. ٠‏ فالتفۇق مبطلٌ 
له قهراً بحكم الشارع» فناسب منع كل منهما عن التفرؤق خوف الفسخ المبطِلٍ 
للخيار على من يريده» وهذان الدليلان هما قرينة المجاز أيضاً. 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 
ولا يبقى بعد ذلك إلا النظرٌ فيما دل عليه الحديث من التحريم . 
الوجه السادس: تأويل الحديثِ بحمل المتبايعين على المُتساومَين؛ 
مما و 
E‏ > فلم قلتم : إل الحم على هذا المجاز آولى؟ 


قوله : (ولا يبقى بعدّ ذلك إلا النظرٌ فيما دل عليه الحديث من التحريم)ء أقول : 
أ ها يقال هما قلاع ابو مالي انق . 

قوله : (الوجة السادس تأويلٌ الحديث)؛ أقول: الأعذارٌ الأولى كانت فى رد 
الحديثِ والعمل به» وهذه الأعذار في تأويله على تقدير تسليم الاحتجاج به. . 

تولدة جل العا تن على الا رل ر الحا ج هرت 
رو E TT‏ 
الشارح eS‏ بقوله: (لمصير حالهما إلى البيع)» 
وقوله : (وحمل الخيار على خيار القبولِ) بيان للتّصِرّف في معناه» 5 يذكر 
المرجُحء بل ذكر المصحّحء ولا بد منه» وكأنّه ما سلف من أدلّة الحنفية 
والمالكيّة على دعوى إبطالٍ خيار المجلس . 

قوله : : بعد الفراغ من" البيع مجاز)ء أقول : وقد سمّاهما الشارعٌ متبايعين» 
رلاياضي | 1 هذا لارمٌ للكلٌ؛ القائلِينَ بخيار المجلسء والتافين له؛ إذ النافي 
مله بعلو ': الصائرَنِ إلى البيع» والمُثيثُ جعلّه بمعنى : اللذين كانا متبايعّين» 
فلذا قال: (فلمَ قلّم : إن الحمل على هذا المجاز أولى؟) . 
)١(‏ قوله: «الفراغ من» من «ط». 


(۲) في «آ» و«ب»: (إذ الثاني. . )» والمثبت من «ط»» ولعل صواب العبارة: (إذ النافي جعله 


۷ كتاب البيوع ۹ 

فقيل عليه : إِنَّه إذا صَّدرَ البيعٌ فقد وُجدّت الحقيقةٌ» فهذا المجاز أقربُ 
إلى e Fl‏ وهر الخ على 
ا اوم ا 


وأمّا جواث الشارح : ا الكينونة - وهو الذي قاله المثبت لخيار 


المجلس - أقربٌ من مجاز الصيرورة إلى الحقيقةء E‏ ت له 
الحقيقة ؛ ا لأن المعتيّد اعتبارٌ العلاقة» سواءٌ تحققت الحقيقة أو 
لا والعلاقة ليما 


فالأحسنٌ فى الجواب ما قاله أبو عمرَ بنُ عبد البِدُ: إنه إذا حمل على 
المتساومين لا يكو حيتئذ في الكلام فائدةٌ؛ إذ من المعلوم أنَّ ك واحدِ من 
المتساومّين بالخيار على صاحبه ما لم يقع إيجابٌ بالبيع والعقد» والتراضى» 
فكيف یرد الخبرُ بما لا يفيدٌ فائدة؟ هذا ما لا يظنّه ذو لب على رسول الله صلى الله 
0 

0 ا اعتلالهم بتسمية ن بفعله الدائم ما دام ا كالمصأي 
والاكلٍ وشبه ذلك ؛ فيدخل عليهم : أن هذا لا يصح إلا في الأفعال المتعلقة 
بواحد؛ کالصوم» والصلاة. والأكل» اشراب وها ن للك + و نالفل 
لني د 4لا ين انين ااا والمقاتلة وما يه ذلك فا جور أن يتم 
بعد تمام الفعل الموجب للح ONE‏ 1 
a‏ أنه 
حی د 1 5 سهى . 


(۱) في «م»: «وهما متساومان». 
(۲) انظر : «التمهيد» .)١19/١5(‏ 


372 شرح العمدة ومعه العدة 


الوجه السابع : حمل التفوُقٍِ على التفؤق بالأقوال» وقد عَهدَ ذلك شرعاًء 
قال الله تعالى : *9 ون يتَفَرّةَا1#الساء: ١1]؟‏ أي : عن التكاح . 

وأجيب عنه: بأنَّه خلافٌ الظاهر» فَإِنَ السابق إلى الفهم التفؤق عن 
المكان . 

وأيضاً فقد ورد في بعض الرواياتِ› وقد ذكرّها المصنف : «ما لم يتفرّقا 
عن مكانهما»”''» وذلك صريحٌ في المقصود. 


قوله : (حمل التفدّق على الأقوال)ء أقول: العذرٌ السادس كان التصرّف فيه 
بالتأويل في لفظ (البائعين»» وهذا في لفظ (التفؤق) بأنّه أريد به فراق الأقوالٍ بين 
ف والمشتري بالإيجاب والقبول . 

قال ابن عبد البرٌ ردًا عليهم : يقال لهم : أخبرونا عن الكلام الذي وقع به 
الاجتماغٌ» وتم به البيع» أهو الكلامٌ الذي أريدَ به الافتراق» أم غيره؟ فإن قالوا: 
هو غ قفن اال ا وار الغ لله ليس كلام غير ذلك» ا 
هو ذلك الكلام بعينه» قيل لهم : كيف يجوز أن يكونّ الكلامٌ الذي به اجتمعا وتبّ 
به بِيعُهما به افترقا وبه انسح بيعْهما؟ هذا ما لا بهم ولا يُقبَلُ» والاجتماغٌ ضدٌ 
الافتراق» فكيف يجوز أن يكونّ الكلامُ الذي اجتمعًا به افترقا به نفسه؟ هذا أكبد 
المحال» و ضير المقال”"؟ . انتهى. 

قوله : (# وَإِن يسَمَرَةَا)؛ أي : عن النكاح)ء أل وال غا : 3 أۇفارقوشنَ 
بمعروفي #الطلاق: ۲]» وهو فراق بالأقوالٍ وبالأبدانٍ أيضا فَإنَّه لا يَجمع م الطليقين 
مكان. 

قوله : (وأيضاً فقد ورد في بعض الروايات : «ما لم يتفرّقا عن مكانهما». وقد 
() رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ 220٠‏ ومن طريقه : البيهقي في «السنن الكبرى» »)77١/5(‏ من 


(؟) المصدر السابق .)١9-18/15(‏ 


۷۔ کتاب البيوع ۷۱ 


ء۶ 


وراما اعترص على الأول بان ل ا 
عائدة إلى ما كان الاجتماع فيه» وإذا كان الاجتماع في الأقوال کان التفؤق 
فيهاء وإن كان في غيرها كان التفوّق عنه . 

وأجيب عنه: بأنّ حمله على غير المكانٍ بقرينة» فيكونُ مجازاً. 

الوجه الثامن: قال بعضهم : 28 العمل بظاهر الحديثء فاته أثبتَ 
الخيارٌ لكل واحدٍ من المتبايعين على صاحبه . 


ذكرها المصنفٌ)» أقول: لم يذكر المصنفُ هذا اللفظء ولا وجدته بعد البحثِ 
عنه”" 2 فَيُنظَرُء ولو وُجِدَ هذا لكان تأويله عسيراً على مَن خالف. 

قوله: (وأجيبَ عنه : بأنّ حمل على غير المكان بقريئوٌ فيكون محازاً) . 
أقول : لا شلك أن الافتراق إذا أطلقَ لا يتبادرٌ منه إلا افتراق الأبدان في أشعار 
العرب وغيرهاء كما في قوله : 

ولمًّا تفرّقنًا كأنّي ومالكاً لطول اجتماع لم نبث ليلةَ م“ 


وقوله : 


فراق ومن فارقثُ غير مذ 


)١(‏ بل رواه - كما تقدم تخريجه قريباً - الدارقطني في «سننه» (۳/ »)٠١‏ ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الكبرى» »)۲۷١ /١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بلفظ : 
احتى يتفرقا من مكانهما» . وقد جاء في هامش «»: «أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده بلفظ : حتى يتفرقا من مكانهما» . 

(۲) البيت لمتمم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً. انظر: «الأغاني» »)788/١6(‏ و«المستقصى» 
للزمخشري (۲/ 775). واخزانة الآدب» للبغدادي (71/4/8). وتمثلت به عائشة على قبر 
أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهماء رواه الترمذي .)٠٠٠١١(‏ 

69 صدر بيت للمتنبي يمدح في صدره سيف الدولة وقد فارقه» ويمدح في عجزه كافوراً وقد قصده» 
كما فى (يتيمة الدهر» 2)55//١(‏ وعجزه: 

وأم ومن يممث خير ميمّم 


۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 

فالحالٌ لا تخلو إمًا أن يتّفقا في الخيار» أو يختلفاء فإن اتفقا؛ لم يثبت 
لواحد منهما على صاحبه خبار وان اختلما؛ بأن اختار أحذهما الفسعَ 
والح" الإمضاءء فك اماد أن يثبت لكل واحد منهما على صاحبه 
الخيارٌ؛ إذ الجمع بِينَ الفسخ والإمضاء مستحيل» فيلزمٌ تأويلٌ الحديثِ» 
ولا ع نه ويكفينا صدٌكم عن الاستدلالٍ بالظاهر . 

ع ا لم ينث صلى الله عليه وسلم مطلق الخيار» بل 
أنيت الشبارع وسكت عمًّا فيه الخيازٌء فنحنٌ نحمِله على خيار الفسخ. 
فيثبثُ لكل واحدٍ منهما خيارٌ الفسخ على صاحبه» وإن أبى صاحبّه ذلك . 


بحيث إِنَّه لو اذعى ا 

قوله: (إن اقا لم ينبت يبت لأحدٍ منهما على صاحبه الخيارٌ). أقول: أ اتفقا 
في الإمضاءِ» Oa‏ ا ا با 

نعم» الصورة الثانية وهي قوله: (وإن اختلفا باختيار أحدهما الفسخ» والآخر 
الإمضاء) فترد د بظاهرها على التي والتحقيق : أن الإمضاء لا يحتاج إلى اختيارء 
بل هو مقتضّى العقد. إِنّما يتوقّفُ نفوذه على التفؤق من المجلس لا غير ففرض 
اختيار أحدهما الفسح والآخر الإمضاءَ فرضٌ غير مراد من الحدية ‏ ولا داخلٍ تحت 
حکمه» > فإنّما سيق لبيان أن لكل منهما أن يرجم فيما أوجبّه . لال اا 
وآله وسلم : و بحي نشد أحدهها الأختاء فإنَ بالتخيير والاختيار البيع قبل 
التفؤق» وإلا نفد بالتفئق: فعرفت أنه لا استحالة في العمل بظاهر الحديث . 

ثم رأيثُ في «فتح الباري» معنى ما ذكرناه» فته قال: وأجيب بأنَّ المراد: لكل 
منهما الخيار في الفسخ. وأمًا الإمضاء فلا احتياج إلى اختياره» فإنه مقتضى 
العقدِء والحال يفضي إليه مع السكوت» بخلاف الفسخ”' . 


.)۳۳١ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


۷۔ كتاب البيوع الا 

الوجه التاسع : ادّعاءً أنه حديثٌ منسوحٌ؛ إِمّا لأنّ علماءَ المدينة أجمعوا 
على عدم ثبوتِ خيار المجلس» وذلك يدل على النسخ» وإما بحديثِ 
اختلاف المتبايعين» فإنّه يقتضي الحاجة إلى اليمين» وذلك يستلزمٌ لزوم 
العقد» E TT TOT PTE TTPO TEPE TET TE‏ 


والشارحٌ أجاب: باه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الخياره وسكت عن 
العين التي فيها الخيارٌ؛ أي: عن نفوذ بيعها وهو الإمضاءء فحملناه على خيار 
الفسخ» إلا أله لم يذكر وجة حمله على الفسخ» وكأنّه عل على ما سلف من دأ 

وفي عبارته بعض قلقٍ» وقد أجيب: بأنّهِ لا يتعين . 

قوله : (وَإمّا بحديثِ اختلاف المتبايعّين)» أقول: أو منسوحٌ بحديثِ اختلاف 
المتبايعين › وهو يشِيرُ إلى ما أخرجه اچد وأبو داود والنسائيٌ عن ابن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا اختلف البيّعانِ» وليس بينهما 
بي ؛ فالقول ما يقولٌ صاحب السّلعة» أو يترادّان»7' . 

وزاد فيه ابن ماجه : «والمبيع قائمٌ بعينه)”" 

ولأحمدّ في رواية: «والسّلعة كما هي 

ولأحمد»ء والنسائيٌ: عن أبي عبيدة وأتاه رجلان يتبايعان سلعة» فقال هذا : 
لعزت اا وکات وقال ا :چ ااا فال او ع آي عبد انه 
في مثل هذا فقال : حضرث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذاء فا 
بالبائع أن يُستحلفت» ثم يُخيّر [المبتاع] إن شاء أخذ» وإن شاء ترك . انتهى . 
)01( رواه الإمام أحمد في «المسند» )5577/1١(‏ واللفظ لهء وأبو داود (27011)» والنسائي (5514/8). 
(۲) رواهابن ماجه .)5١/85(‏ 


(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)5777/١(‏ 
62 رواه الإمام أحمد فى «المسند» 2)5557/١(‏ والنسائى (5 2)5١١‏ وما بين معكوفتين منهما. 


۷٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


لو ثبت الخيارٌ لكان كافياً في رفع العقد عند الاختلاف» وهو ضعيفٌ 


أما النسخ لأجلٍ عمل أهل المدينة فقد تكذّمنا عليه» والنسح لا يثيْثُ 
بالاحتمال» وة لا لا يلزم منه أن يكون الس لجواز أن یکو 
الاب نئل ی في انبر سو ايض ا 

وأا حديث اختلاف المتبايعين؛ فالاستدلال به ضعيفٌ جدًا؛ لأنه 
مطلقٌ» أو عامٌ بالنسبة إلى زمن التفرُق» وزمن المجلس» فيّحمَلَ على ما بعد 
التفوّق» ولا حاجة إلى النسخ. والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة . 


والشارحٌ قد بين وجة الدلالة» وبيّنَ ضعفها. 


قوله : (وهو ضعيفٌ جدًا)» أقول : ادعاء النسخ ضعيفٌ» جد ضَعْفَه جداء 


فانتصابٌ (جدًا) على المصدرية؛ والجدٌ: ال المُبالغ فيه ؛ أي : أحدّن ضعمه 


وقد :زغموا تسخ يعمل أهل المديئة» أو يحديت التعايعين + فآبان ضيحت كل 
واحد: 

0000 عبس N‏ و 6 وف 
اساي سمهي نيزي + ,عبد عو 
أهل المدينة . 

وأمًا دعوى النسخ بالحديثٍ : فضعيفٌ أيضاً؛ لأنَّه مطلقٌ غيرُ مقيّدٍ بزمانٍ تفوّقٍ 
أو غيره» أو أنه عام يشمل الأمرين» فهو محمولٌ على حال ما بعد" التفوّق عن 


. فى «ط»: «وبهذابطلت دعوى»‎ )1١( 
قوله: «ما بعد» من «ط».‎ )۲( 


- كتاب البيوع Vo‏ 
الوجه العاشر : 56 الخيار على خيار حر أو خيار إلحاق الزيادة 
بالشمنء أو المثمّن» وإذا تردد لم ي ا 


مجلس العقل؛ ولا تَعارْض بينَ عام وخاصٌ» ولا مطلتي ومقيد 

قوله : (حمل الخيار. . إلخ). أقول : الا وود لفط الخار غير مذ وقد ثبت 
في بيان الشرع خيارٌ الشراءء أو غيرٌه. فلا يُحمّلٌ على خيار المجلس؛ ا 
لأحد المحتملات بلا دليل . 

فيقال: أولاً: حملكم له على أحد الأمرين تعيينٌ لأحد المحتملات بلا دليل . 

وثانياً: بما قاله الشارح من أنه قام الدليل على حمله على المعيّن» وهو خيارٌ 
الفسخ» وقام المانع على عدم جواز حمله على الشراء» أو زيادة القَّمنِ أو المثمّن . 

كا الأول : فيدل له لله قد عه في لسان الشارع استعمال لفظة الخيار في خيار 
م يما ا - وصحّحه الترمذيٌ - من حلديث ابن عمو . ورواه 
البخاريٌ في «تاریخه)› وابن د والدارقطنيٌ الفط لهم عن محمد بن 
يحيى بن حَّان قال : هو جدَّي منقذ بن عمروء وكان رجلا قد أصابته آفةٌ في 
واس وکت ا فكان لا يَدَعُ على ذلك التجارة فكان لا يزال يعبر“ فأتى 
النبييَ صلى الله عليه وآله وسلم فذكرٌَ ذلك له فقال: «إذا أنت بِايَعْتَ فقل : 
لا خلابة» ثم أنت في كلّ سلعة ابتعتّها بالخيار ثلاث لَيالِء إن رضيت فأمسك. 
وإن كرهْت فاردذها على صاحبها» ''. انتهى 

وهو صريح في خيار الفسخ. > وأمًا خيارٌ المصرّاة فيأتي قريباء وإذا كان الفسخ 
معهوداً في لسان الشارع كان الحمل عليه أظهرٌ» وإرادة الشارع له أقرب . 


)١(‏ رواه البخاري (۲۰۱۱)» ومسلم (161)»ء وأبو داود »)٠٠۰(‏ والنسائي (5585). أما 
الترمذي فرواه وصححه من حديث انس رضى الله عنه . 

(۲) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۷/۸)ء وابن ماجه (١٠٠۲)ء‏ والدارقطني في «سئنه» 
(۳۰۱۱). وعندهم جميعا : «امة») مكان : «أفة) . 


۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وأجيب عنه : بأنَّ حملّه على خيار الفسخ أولى لوجهين : 

اا الحا ند فيد ايمعما ليا من سيوك اا 2 
وسلم في خيار ا ا e‏ خان بن منقل: «ولكٌ الخيان)”', 
والهراد فف ار الفسخ» وحديث المُصرَاة: «فهو بالخيار ثلاث" 
والمراد: خيارٌ الفسخ. اعم EN‏ الى اها عله اكان 
معهوداً من النبيٌ صلى الله عليه وسلم كان أظهرَ في الإرادة. 

الثاني : قيام المانع من إرادة كل واحدٍ من الخيارين؛ أمَا خيارٌ الشراء ؛ 
فلن المراد من اسم المتبايعين المتعاقدان» والمتعاقدان: م صدر منهما 
العقد 6 اون د صدور العقدٍ منهما لا يكون لهما خيار الشراء» فضلاً عنْ أن 
يكونَ لهما ذلك إلى أوانٍ التفدق . 

رأكا حيار إلحاق الزيادة بالشمن : أو المثمّنِ ؛ فلا يمكنٌ الحمل عليه عند 
ن یری ثبوته مطلقآء أو عدمه مطلقاً؛ لأنّ ذلك الخيارٌَ إن لم يكنْ لهماء > فلا 
یکون لهما إلى أوانٍ التفرّق» وإن كان؛ فيبقى بعد التفوّقٍ عن المجلس› 


الوجه الثانى : وهو قيام المانع عن حمله على الشراء أو الزيادة : 

ا فى الأول : فلأنّه بعد صدور العقد كما هو المفروضٌ لا خيارَ فى الشراء ؛ 
إذ قد وقع العقد. 

وأمًا الثاني ان العلماء- بين قائلين» قائل بصحّةٍ ثبوت الزيادة مطلقا في ثمن 
ومثمَنِ› وقائلٍ عدم صكتتها مطلقا > فعلى الإطلاق الأول فخيارٌ الزيادة لا يثبت 
بحالٍ» فلا يقيّد بزمانٍ التفرّق» وعلى الإطلاق الثاني وهو ما أشار إليه بقوله : (وإن 
كان فإنه باق بعد التفرق عن المجلس). فكيفما كان على أي الإطلاقين لا يكون 


f 


)١(‏ رواه ابن ماجه (2)5500 والدارقطني في (سننه» (۳/ 2)66 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(0/ ۲۷۳)» وغيرهم بلفظ فيه : «. . . ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال. . .» 


(۲( رواه مسلم ,))١655(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


۷۔ کتاب البيوع VY‏ 
فكيقما كان لا يكون ذلك الخيارٌ لهما ثابتاً معا إلى غاية التفئق . 
والخيارٌ المثبّث بالنصٌّ هاهنا هو خيارٌ المُغيًا إلى غاية التفرّقٍ . 


للخيار غايةٌ» والحديث جعلّ له غايةً هي التفؤق» أو اختيارٌ أحدهماء وأمًا الأول 
فلانتفاء القيد والمقيّدء وأما الثاني فلانتفاء القيد وهو الغاية . 

وبه عرفت تحقّقَ المانع عن إرادة خيار الشراء أو الزيادةء كما عرفت تحفقّ 
الدليل على تعيين إرادة خيار المجلس . 

# تنبيه : بقيّت أوجة مما ذكره الرادون لحديث خيار المجلس : 

الأول: قال بعضهم: حديث «البيّعانِ بالخيار» جاء بألفاظٍ مختلفة» فهو 
مضطربٌ لا يحت به 

وأجيب : أن الجيع بين ألفاظه بحن شر نولت ولا تعسّف» فلا يضدّه 
الاختلاف» وشرط المضطرب اذ الجمع بين ألفاظه» وليس هذا الحديث 
من ذلك . 

الثاني : قال بعضهم: التفوّق بالأبدانِ في الصرف قبل القبض يُبِطِلُ العقدَء 
فكيف ينبت العقد ما يبطله؟ 

وأجيب : باختلاف الجهة» وبالمعارضة بنظيره» وذلك أن النقدَ وتر الأجل 
قرط لصكة الضيرت؛ وهو تفس الكل عند هه . 1 ْ 

الثالث: قال بعض الحنفيّة: البيع عقدٌ مشروع بوصفٍ وحكيء فوصفه 
اللزوم» وحكمُه الملك» وقد تم البيع بالعقد» فوجب أن يتم بوصفه وحكمه. 
وأمًا تأخير ذلك إلى أن يفترقا فليس عليه دليلٌ؛ لأنَّ السب إذا تہ“ يُفِيدُ حكمه 
فلا نتفي إلا لعارض» ومن ادّعاه فعليه البيان. 

وأجيب: بأد البيع سببٌ للإيقاع في الندم» والندمٌ محوجٌ إلى النظرء فأثبتَ 


(0) في جميع النسخ : (إذا لم». والمثبت من «الفتح2, والكلام منه . 


۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 


ثم الدليل على أن المراد من الخيار نر ال E‏ 
مالك رحمه الله نسب إلى مخالفة الحديثِ» وذلك لا يصح إلا إذا حمل 
الخيار والمتبايعان الا على ها دكت هكذا ا ر ا إلا أنه 


ضعيف ء فان نسبة مالك إلى ذلك ليست من كل الأمّة ولا أكثرهم . 


و 2 -ه و 
الشارع خيار المجلس نظرا للمتعاقدين ؛ لمَسلما من الندم» ودليله خيارٌ الرؤية 


عند . 


قلث: ولا يخفى أنَّ قوله: (قد تة البيمٌ بالعقد) محل النزاع» فإنّه يقول 
خصمه: لا تمام له إلا بالافتراق من المجلس» وقوله : (فليس عليه دليلٌ لذلك") 
محل التزاع . 

ولهم في الحديث وجوه في ردّه مردودة لا حاجة إلى زيادة ذكرها . 

قوله: (ثم الدليل" على أن المراة من الخيار هذا)» أقول: أي: خيار 
المجلس» ا الشراءء أو الزيادة» (ومن المتبايعين ما ذكر)؛ 
أي : من أنهما المتعاقدان» لا ما تأوّلوه بأنّهما المتساومان: وقوله: (أنَّ مالكاً 
00 الخ خبر قوله: (ثم الدليل)؛ أي: إن القولَ بأن مالكاً خالفت حديتٌ 
خيار المجلس لا يتم نسبة الخلاف له إليه إلا بجعلٍ الخيار خيار المجلس. 
والبيعين المتعاقدين» والافتراق بالأبدان» وأما تأويلهم للثلاثة بما ذكروه فإِنَّ 
مالكاً لا يخالفٌ الحديث بعد التأويل» بل يقول به» هذا مراد الشارح . 

وأمًا قوله: (أنّه ضعيف)؛ لأنّه ليس كل الأمّة ولا أكثرٌهم نسب مالكاً إلى 


.)۳۳۲ /٤( انظر: (افتح الباري»‎ )١( 

(۲( فى «ط): «فذلك». 

(۳( في 3 و«ب»: «ومن الدليل»› وف «(ط» : ثم إن الدليل»» والمثبت من المتن . 
€3 9 «أ) - «المتعاقدين»› وفى (ب»): «من المتعاقدين»» والمثبت من «ط) . 

6 في «أ» و«ب»: «أن الك رع والمثبت من «ط» . 


فيقال: هذا ردٌّ على من نسبّه إليه» دون من لم ينسْبّه» فلا ضعف . 

# فائدة: قال أبو عمر بن عبد البرٌ في «التمهيد»: اختلف العلماء في معنى 
قوله صلی الله عليه واله وسلم في هذا الحديث : «إلا بيع الخيار». وقوله: «أو 
يكون بيعهما عن خيار». فقال قائلون: هو الخيارٌ المشترّطٌ من كل واحدٍ منهما 
على حسب اچ هزه ذلك» کالرجل قرط الخيارَ ثلاثة أيام ات عا 
المسلمين على شروطهم» هذا قول الشافعيٌ وأبي ثور وجماعة . 

وقال آخرون: معنى قوله: «إلا بيع الخيار»» وقوله: «إلا أن يكون بيعْهما عن 
خيار»» ونحو هذا: هو أن يقول أحذهما بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذ البيع 
أو فسحّهء فإن اختار إمضاءً البيع تم البيع بينهما وإن لم يفترقاء هذا قول الثوري» 
والليثِ بن سعد» والأوزاعيٌ» وغیرهم» وروي عن الشافعي . 

وكان أحمد بن حنبل يقول : هما بالخيار أبداً» قالا هذا القول أو لم يقولاه. 
حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما"''. انتهى 

قلت : وجزم الحافظ في «الفتح» بما""' قاله ابن عبد البرّء وروى عن الشافعي 
أنه جزم به » وقال: هو استثناءً من امتداد الخيار إلى التفُوّق» فإذا اختار إمضاءً البيع 
قبل التفدقٍ لزمّه البيع» وبطل اعتبارٌ التفؤق . ۰ 

قال النوويٌ: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل» وأبطل كثيد منهم 
ما سواه» وغلطوا قائله . 

وقيل : هو استثناءٌ من انقطاع الخيار بالتفوّق . 

و[قيل] : المراد بقوله: «أو يخير أحذهما الآخرً؛ : [أي]: فیشترط اللخبار هده 


(۱) انظر : «التمهید» .)77/١5(‏ 
(۲) في «أ» و«ب»: «بأنها» أو نحوهاء والمثبت من «ط». 


2 شرح العمدة ومعه العدة 


ت 
يها 


ما فلا يتقضى لحار بالتفؤق ل بيقن حى تمض المِدة : 
أو يتخايرا ولو قبل التفرّق كما تفيدّه رواية عبد الرزاق عند البخاري حيث 
قال: «إلا بيع الخيار» أو يقول لصاحبه : اخمَن»”'' . 


تن نا RR‏ 


)1١(‏ انظر: (فتح الباري» .)۳۳۳/٤(‏ وما بين معكوفتين منه. والحديث رواه بنحوه البخاري 
(۲۰۰۳)» لکن من طريق آخرء ولم أجده عند البخاري من رواية عبد الرزاق . وقول المؤلف: 
(أو يتخايرا ولو قبل التفرق . . .) فيه اجتزاء كثير» ونصه في «الفتح»: وقيل: قوله : «إلا أن يكون 
بيع خيار»؛ أي: هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق» وإلا أن يكون البيع 
بشرط الخيار ولو بعد التفرق» وهو قول يجمع التأويلين الأولين» ويؤيده رواية عبد الرزاق عن 
سفيان في حديث الباب الذي يليه حيث قال فيه : «إلا بيع الخيارء أو يقول لصاحبه: اختر» إن 


حملنا (أو) على التقسيم لا على الشك . 


ل باب ما نهى عنه من البيوع 


س 
rî‏ 
ا“ 


5-١‏ الحديث الأول : عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله عَنْهُ: 

رَسُولَ الل صلی الله عليه وسلّم نَهَى عَنِ الماد رهي : : طزح الوَجُلٍ توب 
بال إلى الرَجُلٍ قبل أن بَا لبه أو ينظرَ اليه وَنَهَى عن المُلامَسَةٍ مَسَة» وَالمُلامْسَةٌ : 
لَمْنُ الوب لا نظ لَه 


(161۲ م‎ CYT ۹V (خ:‎ 


(بابُ ما نهي عنه من البُيوع) 

قال: (قبلَ أن يقلّبه أو ينظرٌ إليه)» أقول: هذا التفسيرُ مذكورٌ في «الصحيح» 
في رواية أبي سعيدٍ. 

قال ابن حجر في الفتح»: ظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوعء 
لكن وقح في كلام النسائيّ ما يشعرٌ أنه من كلام من دون النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولفظه: (وزعم أن الملامسة: أن يقول. . . إلخ)'. والأقربٌُ أن يكون 
ذلك من كلام الصحابئٌ» ويّبعد" أن يعبر الصحابئ عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم بلفظ : (زعَم)''. انتهى 

I O 
وينبذ إليه الرجلٌ الآخرٌ ثوبه» من غير تام منهماء ويقولَ كل واحدٍ منهما‎ 
.)٤٥۱۷( رواه النسائي‎ )1١( 
في هامش «أ»: (إنما قال: يبعد؛ لأنه قد استعمل الزعم في القول المحقق» ففي حديث‎ )۲( 


ضمام بن ثعلبة: زعم رسولك»› الحديث) . 
(۳) انظر: (افتح الباري» (1/ *(. 


۸۲ شرح العمدة ومعه العدة 
اتفقّ الناسٌ على منع هذين البيعيْن . 
واختلفوا فى تفسير الملامّسة : 


فقيل: هي أن يَجعلَ اللمسّ بيعاً؛ بأن يقولَ: إذا لمست ثوبي فهو مبيع 
منك بكذا وكذاء CD‏ 7ب__بببب000111 ا AE‏ 


لضاءفية:: هذا هذا اھ 

وفسّره في رواية أبي هريرة عند مسلم : (أَا الملامسة : فار لم كر واد 
منهما ثوب صاحبه بغير تأمُل» والمنابذة: أن ينبذ كل واحدٍ منهما ثوبّه إلى الآخرء 
ولم ينظ کل واحدٍ منهما إلى ثوب صاحبه)*"". انتهى . 

فلغ وها الف وق مالك برا فط اعد يتقو د ررد الغا 2ا 

قوله: (واختلفوا في تفسير الملامَسة)» أقول: في «فتح الباري»: اختلف 
العلماء فى تفسير الملامسة على ثلاث صورء هى أوجة للشافعيّة : 

أصخها : بأن يأتيَ بثوب مطويٌ في ظلمة» فيلمسّه المُستام» فيقول له صاحبُ 
الثوب : بعتكه بشرط أن يقوم لمسّكٌ مقام نظرك» ولا خيارَ لك إذا رأيته . 

قال : وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديثين . 

قلت : يع :.عنذيت أبى سغين: وحديث أبى هريرة . 

الثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعاً من غير صيغة زائدة . 

الثالث : أن يجعلا اللمسَ شرطا في قطع خيار المجلس وغيره”" . انتهى . 

والأول هو المثالٌ في كلام الشارح الذي نسبّه إلى الشافعي . 
(۱) انظر: «التمهید» /١5(‏ 77). 


(۲( رواه مسلم .)١5١١(‏ 
(۳( انظر : «فتح الباري» .)١۹ /٤(‏ 


۷۔ كتاب البيوع ا 


وهذا باطل للتعليق في الصيغة» وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعاً. 


وقد فيل : هذا من صور المعاطاة. 


وقيل: تفسيرها: أن يبيعه على أله إذا لمسّ الثوب فقد وجب البيع. 


وانقطع الخيار. 


وهو أيضاً فاسدٌ بالشرط الفاسد. 
وفسّره الشافعيمٌ رحمه الله : بأنْ يأتي بثوب مَطويٌ» أو في ظَلمة» 


قوله : (للتعليق في الصيغة)؛ أقول: أي : بكلمة الشرط» وهي قوله: (إذا) . 
قوله : (وقد فيل E‏ : لعدم ذكره صيغة البيع . 

قال ابن حجر : فيؤخذ منه منغ بيع المعاطاة مطلقاً. 

وف .جار المعاطاء فة اترات أو عدوت هه العاد: 


al‏ بو اق المتائدة A‏ عند من فيليا قاذ يعوا للف أن 
بالمحقّرء أو المعتادء فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة والملامسة والمنابذة في 
بعض صور المعاطاة» فمّن يجيز المعاطاة يخصنٌ في بعضّ صور الملامسة 
والمنابذة فيما جرت العادةٌ منه بالمعاطاةا "'» وعلى هذا يُحمّل قول الرافعيٌ : 


إن الأئمّة أجرًوا في بيع المنابذة والملامسة الخلافٌ الذي في المعاطاة“ . والله 


۱ 
لع 


اغ اكه 


قوله: (وهذا أيضاً فاسدٌ بالشرط الفاسد)ء أقول: لأنَّ فيه إبطالَ خيار 


الفجلس: 


قوله : «وقيل»» كذا في النسخ» والذي في «فتح الباري» : «ولكن» . 

فى «]): «فما)» وفى «ط»): «بما). 

قوله: «فمن يجيز. . .)2 وقعت هذه العبارة في «فتح الباري» هكذا: «فلمن يجيز بيع المعاطاة 
أن يخص النهى فى بعض صور الملامسة والمنابذة عما جرت العادة فيه بالمعاطاة» . 

انظر : «فتح الباري» (5/ .)٠١‏ 


A٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فيلمَّسَّه الراغبُ» ويقولٌ صاحبُ الثوب: بعتّكَ هذا بشرط أن يقوم لمسّكٌ 
مقام النظر . 

وهذا فاسدٌ إِنْ أبطلنا بي الخائب» وكذلك إِنْ صحَحناه؛ لإقامة اللمس 
مُقَامٌ النظر . 
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وقيل : يتخرّج على نفي شرط الخيار . 


قوله : (إن أبطلنا بِيعَ الغائب)» أقول: أي : بيع إنسانٍ شيعا غائباًعنه . 

قال الشافعينٌ : لا يصح بيع الغائب . 

وقال جماعة منهم الهدوية والحنفبة : يصح بيع غائب ذکر جنسه» ويثيّت له 
الخيارٌ إذا رآه . 

وعند مالك: يصحٌ إذا وصفه. وإلا فلا . 

استدلً المجيز بحديث : «مَّن اشترى ما لم يرّه فله الخيارٌ»: أخرجه الدارقطنيٌ 
والبيهقئٌ من حديث أبي هريرة"'. 

ورد بأنْه تفرد به عمرٌ بن إبراهيم الكرديٌء وقد رُمِيَ بالوضع» وفي الباب 

قوله: (وكذا إن صحّخناه). أقول: أي: فاسدٌ أيضاً وإن قلنا بصكّة بيع 
الغائب؛ لأن بيع الغائب يبقي للمشتري خيارَ الرّويةَء وهنا قد أبطله بإقامة اللمس 
مقامه . 


قوله : (وقيل : يتخرّج على نفي شرط الخيار). أقول : أي : يتخر- فساد بيع 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۸/ .)١97‏ 
(۲) رواه الدارقطنى فى «سننه» »)758٠00(‏ والبيهقى فى «سننه» /٥(‏ ۲۹۸). قال الدارقطنى : عمر بن 


إبراهيم يقال له : الكرديٌ» يضع الأحاديت» وهذا باطلٌ لا يَصِح لم يَرْوِها غيره» وإِنَّما يُرْوَى عن 
ابن سيرين موقوفا من قوله . 


عمست A0۵‏ 
را لفط الذي الد ىكر وال : فاته يقتضي أن جهة الفسادٍ عدم 
النظر والتقليب› ا يسن ب ا عملاً بالعلّة . 
ومَنْ يشترط الوصفَ في بيع الأعيانٍ الغائبة لا يكون الحديث دليلاً عليه ؛ 
أنه هاهنا لم بذك وصفاً. 
وأا المنابذة: فقد ذكرَ في الحديث أنَّهها طرحٌ الرجل ثوبه لا ينظر إليهء 
والكلام في هذا التعليل كما تقدّم . 


الملامسة على أنه في فيه شرط الخيار» وثبوته من لوازم البيع الشرعييٌ» فإذا أبطِلَ 
بطل البيع . 

قوله: (عدم النظر والتقليب)ء أقول: وذلك أله قال: (قبلَ أن بُقلبه أو ينظر 

ليه)» وقد يجعل من لا يجيز بيع الغائب هذا دليلاً على عدم صحّة بيع الغائب ؛ 
Ls‏ 

قوله : (لا يكون الحديث دليلاً عليه) أقول : : أي العو د و 
بشرط”'* وصف البائع له بصفةٍ ق فان بيع الا غار عضوف و 
موصوفبي» فالأولٌ لا يدل لفظ المصنف على منعه؛ لعدم ذكر وصف . 

وعند مالك : أنَّ الصفة تقوم مقام المعاينة» واستدل بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لا تصف المرأة المرأة لزوجها تی كانه ينظرُ إليها»"» فأقام هاهنا 
الصفة مام المعاينة» قال مالك : يجوز بيع السّلع كلها وإن لم يرّها. 

وهو قول الشافعيٌ في القديم» وإسحاق› 5 ثور» وأحمدء والظاهرية إذا 
وصف. واختاره البغويٌ والرُويانيٌ کک 

قوله : (والكلام في هذا التعليل كما تقدَّم)ء أقول: وقال ربيعة: الملامسة 
)١(‏ في «أ) واب»: «شرط)» والمثبت من «ط). 


68 رواه البخاري )٤۹٤۲(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 
(*) انظر : «بحر المذهب» للرويانى /٤(‏ 36060) . 


اللي شرح العمدة ومعه العدة 


واعلم أن في كلا الموضعين يُحتاج إلى الفرق بينَ المعاطاة وبينَ هاتين 
الصورتين» ف خش أ تاف أ وي ال ولا ھا کر اا مرج امهنا أل “لها اكه e‏ > ها رق 4 ها “له أن 


الا من أبوانب القمّار”'' . 

ال اوعدا الان ف .هذا البات: كلدل فن القمار وال اة 
e‏ 
1ه أو ر ما في أجوافهماء وذلك أ بيهم من بيع الغزرء , وهو 


من الملامسة”'' . 
قوله: (وأمًا المنابذةٌ)» أقول: قال النووي في «شرح مسلم»: إن فيها ثلاث 
صور أيضاً: 


ااه أن ولال اتا اد ا EE‏ 
نفس النبذ بيعاً» هذا تأويل الشافعيٌ . ۰ ۰ 

والثانية : أن يقول : بعتّكَء فإذا نبّذته إليك بطل الخيارٌ» ولزم البيع. 

والثالثة : المراد نبذ الحصاة كما سنذكره إن شاء الله تعالى”'". انتهى 

قوله : (إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين)ء أقول : ا الملامسة 
والمنابذة» وب بين المعاطاق» وهي إعطاءٌ الثم وأخذ المبيع من غير عقا تلفظ”” 


بينهماء رع كل ا واكام فن جلت عله النهي عنهما عدم الرؤية 
للمبيع تفصيلاً فالمعاطاة لا تشملها العلَهُ؛ إذ الرؤية معتبّرة فى المعاطاة . 


.)۳١١ /٤( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) انظر : «التمهيد» (۲۱/۱۳). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ )٠٥١‏ . 

62 في «(ب» : «وهي» بدل «وبين»» وكذلك كانت في «أ) ثم صححت إلى المثبت . 
)٥(‏ فى «ط) : «بلفظ) . 


۷۔ كتاب البيوع ا 


فإذا عل بعدم الرؤية المشروطة؛ فالفرق ظاهثت وإذا فسّرَ بأمر لا يعودُ إلى 
ذلك ؛ احتيجّ حينئذ إلى الفرق بينه وبين مسألة المعاطاة عند مَنْ يُجيرُها . 


0 
1 


7" الحديث الثاني : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ: أن رَسُول الله 


صلی الله عليه وسلَّم قَالَ: : «لا تلقّوًا الو كبان» ا 


قوله: (وإذا فر رَ بأمر لا يعودُ إلى ذلك). اقول : ا ملل تحرية الملا 
والمنابذة بعلةٍ غير عدم الرؤية . 

وعرفت من تعليل الشارح الصورة الأولى من صور الملامسة بأنْ تحريمّها 
للتعليق» والعدول من الصيغة الموضوعة''' للبيع» وهذا الأخيرُ كائنٌ في 
المعاطاة» وعدَّلَ بطلان الثانية بالشرط الفاسد» والثالثة بأنّها من بيع الغائب» أو 
لنفى شرط الخيارء والإشكال بين المعاطاة فى التفرقة وبين الصورة الأولى فقط . 

وقد يقال : العلة في صورة الملامسة الأولى هو التعلق والغذوؤل عن 
الف والنعاطاة لن فعا اا العووك غ الضيفة درن التعلق» على ١‏ 
لا عدول عن الصيغة إلى صيغة أخرى فى المعاطاة» بخلاف صورة الملامسةء 
فيكفى هذا الفرق . 

قوله: (عندٌ مَّن أجازها) وهم غيدُ الشافعيّة» والح جوازه» وقد بينّاه في 
«حواشى ضوء النهار) . 


(الحديث الثانى): قال: (قال: لا تلقّوا الؤكبان)» أقول : خرج مخرج 
الغالب» فالغالبُ أن مَن يجلبُ الطعام إلى المدينة يكونون عدداً رُكْباناً» فلا مفهوم 
له» بل لو كان الجالبٌ عدداً مشاةء أو واحداً راكباً أو ماشيا لم يختلف الحكم . 


(۱) فى «(ب» : «المرجوعة». 


A^‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ولا بیغ بَعضَكُم على بیع بَْضء ولا تاجَشواء ولا بیغ حَاضِرٌ لباو لاصوا 
لتم ومن اء فهو بحر لين بعد أن يلاء إن رَضبها أمْسَكهاء 
وَإنْ سخطها رَدّمَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ). 

)خ: «TF‏ م: 6١ه١)‏ 

وَفِي لفظ : ١وَهُوَ‏ بالخيار ثلآثا» . 

لخ : ١0م‏ 4) 

تلقّي الكبان من الببوع المنهيّ عنها؛ لما يتعأق به من الضرر. وهو أن 
يتلقى طائفةً يحملون ماعا و فت فيشتريّه منهم قبل أن يَقَدَ يقدموا البلدء حرا 
الأسعارَ. 

والكلام فيه في ثلاثة مواضع : 

أحدها: التحريمُ فإِنْ كان عالماً بالنهي قاصداً للتلقي فهو حرامٌ» وإِنْ 
خرح لشغلٍ آخرّء فرآهم مُقبلين فاشترى؛ ففي إثمه وجهان للشافعية» 
أظهرهما التأثية'' . 


قال زولا يج انول وفع تي روايةالبخاري». «ولا يبيع» بإثبات الياء . 

قال الحافظ : كذا للأكثر على أن (لا) نافية» ويحتمل أن تكون (لا) ناهيةء 
وأشبعت الكسرة”؟؟ . 

قوله : (أظهرٌهما التأثيم). أقول: قالوا: إته يْفَهَمْ ل 
وسلم: «لا تَلقَوا» قصد التلقي» فلو خرج للسلام» أو ااج أو لحاجة» 
فوجدّهم فاشترى» هل يتناولّه النهي؟ فيها احتمالٌ» مَن نظرَ إلى المعنى لم يفترق 
عنده الحكم» وهو الأصح عند الشافعي . 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)۲٠۹/۸(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ )٠۴‏ . 


۷۔ کتاب البيوع ۸۹ 


الموضع الثاني : صحة البيع أ واا برغ الاق بجع ءا 
كان آثماء وعندَ غيره من العلماء 17 ما أن النهيَ للفسادء وماد 
الشافعيّ : أن النهي لا يرجع إلى نفس العقدٍء ولا يُخْلُّ هذا الفعلٌ بشيءٍ من 
أركانه وشرائطه» وإِنّما هو لأجل الإضرار بالرُكبان» ا 


وقال الأوزاعييٌ: القاعدٌ على بابه فتمرُ به سلعةٌ فيشتريها لا يكون متلقياً 
والمتلقي عنده: القاصدٌ لذلك» الخارج إليه . 

وشرطً بعض الشافعيّة في النهي أن يبتدىء المتلقّي فيطلبَ من الجالب المبيع؛ 
فلو ابتدأ الجالبٌ بطلب البيعء > فا شترى منه المتلقي » > لم يدخل فيه النهي . 

رام e EE‏ التو نين الكلان E‏ ابن سد عله ابكار 
وغيره: كنا نتلقّى الرْكبان إلى أعلى الشوق» الحديث, وفيه: أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم علمَ بذلك» وأمرهم أن لا يبيعوه في مكانه حتّى ینقلوه"'» ولم ينهم 
عن التبايع ١‏ في أعلى السّوق . 

ودف التعاراضي : أن النهي إنّما هو عن الخروج من البلد لتلقيهم . وأمًا | 
دخلوا سُوقَها فهو جائرٌء ولا يكوث تلقياً منهيًا عنه. 

قوله : (وعندٌ غيره من العلماء يبطلٌ)؛ أقول: جزم به البخارئٌ» فقال: (بِابُ 
النهي عن تلقي الوُكبان. ا همهو لأنّ صاحبّه عاص آنه إذا كان به عالماً 
وهو نخداعٌ في البيع» والخداعٌ لا يجوز). انتهى . 

قوله : اه ل: القائل ببطلانٍ العقدٍ سبقه إلى النهي اا 

قوله: (وإِنَّما هو لأجل الإضرار بالژكبان)ء أقول: ظاهره أنَّ النهى لأجل 
N‏ عق روصي EE‏ ۰ 
(۱) رواه البخاري )5١95(‏ و(٥۲۰۹).‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» .)۳۷٤ /٤(‏ 
(۳) فى «ط»: «القائل فى بطلان العقد الذي سببه التلقى» . 


افك شرح العمدة ومعه العدة 


وذلك لا يقدح في نفس البيع . 

الموضع الثالث: إثباثُ الخيار» فحيث لا غرور للركبان بحيث يكونون 
عالمين بالسعر فلا خيارّ»ء وإن لم يكونوا كذلك» فإن اشترى منهم بأرخصّ 
من السعر فلهم الخيار. 


وقال ابن المنذر: حمله مالك على نفع أهل الشوق» لا على نفع رب السّلعةء 
وإلى ذلك جنح الكوفيُون والأوزاعيي. ‏ 1 

وا غ إن تحير اه غد ااه أله لذ چ 
تلقي السّلَع والوُكبان» ومن تلقّاهم واشترى منهم سلعةً شركه أهل سوقها إن شاؤوا 
وكان فيها واحدامنھم» سواءٌ كانت السلعةٌ طعاماء أو برا أو غیره"'. انتهى . 

وقالت طائفةٌ من المتأخّرين من أهل الفقه والحديث : لا بأس بتلقي السّلَع في 
أول السوق» ولا يجوز ذلك خارج السوق على ظاهر الحديث . 

قوله : (فلا خيارٌ)» أقول: أخرج مسلمٌ فيمّن تلقي فاشتّري منه: «فإذا أتى 
سيده السوق فهو بالخيار» '" . 

وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة : أنه صلی الله عليه وآله وسلم نهى 
عن تلقي الجلّبء فإِنْ تلقاه متلق فاشتراه» فصاحبٌ السّلعة بالخيار إذا وردّت 
الو 

فأطلقَ صلى الله عليه وآله وسلم إثبات الخيارٍ له ولم يقيّده بكونهم غير 
عالمين بالسعر» ولا بكونه شراه منهم بأقلَّ من السعرء ويأتي للشارح أنَّ هذا أحدٌ 


$ \E 


.)۳۷ ٤ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر : «التمهید» (۱۳/ .)۳۲١‏ 

(۳) رواه مسلم .)۱۷/۱١۱۹(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة كما في «التمهيد» (۱۳/ ۳۲۲)» ومن طريقه ابن ماجه (۲۱۷۸). ورواه أيضاً 
أبو داود (/757717)» والترمذي (۱۲۲۱)» وقال: حسن غریب . 


۷۔ كتاب البيوع 4١‏ 

وما وقع في لفظ بعض المصئفين”2 من أنه يخبرُهم بالسعر كاذباً ليس 
بشرط في إثباتٍ الخيار. 

وإن ام شترى منهم بمثل سعر البلدٍ أو أكثرٌ؛ ففي ثبوتٍ الخيار لهم وجهان 
للشافعية؛ منهم من نظرَ إلى انتفاء المعنى» وهو الغررٌ والضرر» فلم يُثبتٍِ 
الخيارٌ» ومنهم مَّن نظرَ إلى لفظ حديثِ ورد بإثباتٍ الخيار لهم» فجرى على 
ظاهره» ولم يلتفت إلى المعنى ٠‏ . 

وإذا أثبتنا الخيارَ فهل يكون على القور» أو يمتدٌ إلى ثلاثة أيام؟ فيه 
خلافٌ لأصحاب الشافعيٌ» والأظهرُ الأول“ . ' 


حه اناف وهو نظلنا فال الجبارلة : 

قوله: (وما وقع في لفظ بعض المصنفين : أنه يخبرُهم بالسعر كاذباً)ء أقول : 
هو إمامٌ الحرّمين» فإِلّه ذكر في صورة التلقي المحرّم أن يكذب في سعر البلدء 
ويشتريّ منهم بأقلّ من ثمن المثل”*' . 1 

وذكر المتولي فيها: أن يخبرّهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول . 

وذكر أبو إسحاق الشيرازيٌ : أن يخبرّهم بكساد ما معهم . 

قوله : (لفظ حديثِ وردّ)» أقول: هو الذي قدّمناه آنفا. 

قوله : (والأظهبُ الأول)ء أقول: وذلك لأنّه ورد الحديث بإثبات الخيار لرتٌ 
السّلعة إذا هبط السوق» ولم يُعيّنْ مده فكان الأصلّ عدمّها . 

والقائل بن له ثلاثا إِنّما أقاسه على خيار الغرّر الوارد في قصّة الذي كان يُعْبَنُ» 


)١(‏ جاء في هامش «ش»: «هو الغزالي رحمه الله». قلت: ذكر ذلك في «الوجيز»ء انظر: «الشرح 
الكبير) المسمى : «فتح العزيز بشرح الوجيز» للرافعي (۸/ .)۲۲١‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)۲٠۱۹/۸(‏ 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

.)55٠/5( انظر: «نهاية المطلب»‎ )٤( 


۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وأما قوله: : اولا بیغ بعضکم على بيع بعض»؛ فقد فسّرَ في مذهب الشافعيٌ 
رحمه الله : أنه بشتري شيئاً فيدعوه غير إلى الفسخ ليبيعه خيراً منه بأرخص» وفي 
معناه الشراء على الشراء» وهو أن يدعو البائح إلى الفسخ ليشتريّه منه بأكثر . 

وهاتان الصورتان إِنَّما تتصوران فيما إذا كان اليم فى ا الجواز» وقبلَ 
اللزوم . 


فأمرّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: «لا خلابة»» ثم له الخيارٌ ثلاثا 

قوله: (فيدعوّه غيرُه إلى الفسخ)» أقول: قال EE‏ إن 
وز نع الرجل على بيع آخيه: أن يبتاع الرجلُ سلعة ولم يقبضهاء ولم يتفرَ 
وهو مغتبط بها غيرُ نادم عليهاء PE EE‏ 
خيراً منهاء فيفسخ ال ىا ا 

وال انو قدا إن عداء عك مالف أند مجم الي اله 
ويهواهاء ويرك إلى البائع ويميلَ إليه» ويتذاكران الثمنَ» ولم يبق إلا العقد 
والرّضا الذي يتم به البيع. فإذا كان البائمُ والمشتري على هذه الحالٍ لم ير لأحد 
أن يعترضهما فيعرضَ على أحدهما ما يفسدٌ به ما هما عليه من التبايّع» فإن فعل 
أحدّ ذلك فقد أساءًء وبئس ما فعل» وإن كان عالماً بالتحريم فهو عاص فيه. 
ولا أقول: إِنَّ مَن فعلَ هذا حَوُمَ بيه الثاني ولا أعلم أحداً من أهل العلم قاله إلا 
رواية جاءت عن مالك”'' . 

قوله: (وفي معناه الشراءٌ على الشراء). أقول: الحديث ورد بلفظ (البيع)ء 
فهذا إا إلحاق للشراء به؛ لعَدَّم الفارق» أو حمل للفظ (البيع) على مَعِنَبَيه؛ إذ هو 
يطلقُ عليهما كما عرفت.  ٠‏ 

قوله : (وقبلَ الّزوم)» أقول: كما مثّلناه ببقاء خيار المجلس لهما عند الشافعية . 


.)۳۱۸/۱۳( انظر: «التمهيد»‎ )١( 
.)۳۱۷ /۱۳( انظر : «التمهيد»‎ )۲( 
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وتصرّف بعضن الفقهاء في هذا النهي» وخصّصّه بما إذا لم يكن في 
الضووة غ فاخ اة كان الى و ا 2 وا قله أن ا 
ليفسخ» ويبيع منه بأرخصَ» وفي معناه : أن يكون البائع مَغبوناً» فيدعوّه إلى 
ا ايا 

زهو ال2 : سر البيح على البيع بالگوم على السّومٍء وهو أن يأخذ 
00 فيقولٌ له إنسان : رده لأبيع منك خيراً منه وأرخص» أو يقول 
لصاحبه : استردّه لا كير ومنل اكد 

وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعيٌ شرطان : 

أحدهما: استقرارٌ الثمن» ا O O‏ 


قوله : (وتصرّفَ بعض الفقهاء في هذا النهي)ء أقول : ذ فسَّرَ الشارح التصِدّف 
بعطف قوله: (وخصّصّه)ء فإنه تفسيدة للتضصكف َه بتخصيص النهي» وهذا 
التخصيص لبعض الشافعيّة» وقال به ابن حزم . ` 

واحتج ابن حزم بحديث : «الدَّينُ التصيحة)20 . 

وأجيب : أنه يكفيه في النصيحة تعريفه بأنّه مغبونٌ من غير أن يريد أن يبِيعَه 
شا بأ رخص . 

قوله: (ومن العلماء من فشر البيع على البيع)؛ أقول# هو .مالك وأصحابة 
صرح به ابن عبد الب" . 

قوله : (استقرارٌ الثمن)» أقول: بين البائع والمشتري بتراضيهما عليه . 

# فائدة: قال ابن عبد البر: لا أعلمٌ خلافاً في أنه لا يجوز لأحدٍ أن يبيع على 


. انظر: «المحلى» (// 22558 والحديث تقدم تخريجه عند مسلم‎ )١( 
.)۳۱۷ /۱۳( انظر : «التمهيد»‎ )۲( 


۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فاا ما باع فيمّن يزيد فللطًالب أنْ يزيد دعاك او دا 
الثاني : أن يحصلّ التراضي بين المتساومّين صريحاًء فإن وجد ما يدل 


على الرضا من غير تصريح فوجهان» ولیس السكوت بمجوّده من دلائل 
الرضا عند الأكترين مي 


بيع الذي ولا يسوم على سَومِه؛ إلا الأوزاعيّ فإنّه قال: لا بأسَ بدخول المسلم 
على الم خ في سوه ؛ لاله صلى الله عليه وآله وسلم إِنّما خاطب المسلمين [في 
أن] لا بيع بعضهم على بعض . 

وقال سائدُ العلماء: لا يجوز» وكما أنه دل الذمِّنُ في النهي عن النجش› 
وعن بيع ما لم يضمَنْء كذلك دحل في السّوم ''. 

قوله : (وأمًا ما يُباعٌ فيمّن يزيد فللطّالب”" أن يزيد على الطالب)» أقول: أشار 
إلى التفرقة بين تحريم الوم على السّومء وبين بيع المزايدة» وقد عقد البخاريٌ 
باباً لبيع المزايدة» فقال: (بِابُ بيع المزايدة)”*' . 

قال ابن حجر : لما قدّمٌ في الباب قبله النهيّ عن الوم على السوم أراد أن يب 
موضع التحريم منه» وورد في البيع فيمّن يزيدٌ حديثُ نس لضان اللاعلية وال 
وسلم باع جلساً وقدّحاء وقال : من ب يشتري هذا الحِلس والقَدَحَ؟»» فقال رجل : 
ينا بدرهمء فقال: «مَن يزيد على درهم؟)» فأعطاه رجل فيهما ايحن 
فباعهما منه» أخرجه أحمد» وأصحاب «السئن» و ومختصراً واللفظ 
ا 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۲۲۳-۲۲۱/۸). 

(۲) انظر : «التمهيد» (۳۱۹-۳۱۸/۱۳)» وما بين معكوفتين منه . 

(۳) فی «أ) و«ب»: «فيطالب» بدل : «فللطالب» . 

(5) «صحيح البخاري»» قبل الحديث .)٠۳٤(‏ 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)١١5‏ وأبو داود »2١551(‏ والترمذي »)15١14(‏ والنسائي 
(56508)» وابن ماجه (۲۱۹۸). 
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وأما قوله e‏ : فهو من المنهيّات لأجل الضرر» TT‏ 
في ثمن سلعة نبا لير غيرّه» وهو غير راغب فيها . 

واختّلف في اشتقاق اللفظة : 

فقيل : إنها مأخوذة من معنى الإثارة كأن التاجش يتير همّةَ مَنْ يسمه 
للزيادة» وكأنّه مأخوذ من إثارة الوحش من مكانٍ إلى مكانٍ . 


ت 


وأمّا حديث نهي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المزايدة" فاته 
N a N‏ 

قوله : (وهو أن يزيدٌ). أقول: أي: المنهيئٌ؛ فهو الفاعل» وضميرٌ (وهو غيرُ 
راغب) له؛ لدلالةٍ النهي عليه . 

قوله: (في اشتقاق اللفظة)ء أقول: (التجُش) بفتح النون وسكون الجيم» 
را الما »وهر ون ال ققرت اوو 

وقال ابن قتيبة : الل الخَثل 57 ومنه قيل للصائد : ناجشْ ؛ لته 
رز الس as‏ 

وفي «القاموس lO e yg NR‏ 
يريد الإنسان أن ببيع بباعة؛ فتساومّه بها بثمن كثير؛ لينظر إليك ناظرٌ فيقع فيهاء أو 
آ6 فر الاس عن الي لر ران 

فجعل المعنى الشرعيّ لغويّاء وهو الظاهن فإنه صلی الله عليه وآله وسلم 
لا ينهاهم إلا عمًّا كانوا يفعلونه» وكلام الشارح لا يأباه؛ لأنّه إِنّما تكلم على 
اشتقاقه ممّاذا؟ 


(۱) رواه البزار(1717/57١1-‏ كشف الأستار) . 

(۲) انظر: (١فتح‏ الباري» (5/ 5015) . 

(۳) انظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة (۱/ .)١99‏ 
() انظر: «القاموس) (مادة: نجش) . 
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وقيل: أصل اللفظة مدحٌ الشيءٍ وإطراؤه'") 
ولا شك أنَّ هذا الفعلَ حراٌ؛ لما فيه من الّديعةٍ . 


وقال بعض الفقهاء: بأن البيع باطلٌ . 
ومذهت الشافعىٌ : أن البيع صحيح . 


00 (مدج الشيء وإطرائه) فذلكره ار بن الاير‎ : Ss 

قوله: (لما فيه من الخديعة)ء أقول: : ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشت ر کان في 
الرثمء و يغب غلم ن 4 فختص الناجش بالوثمء وقد يختصنٌ بالإثم البائع ؛ 
کان يخبر أنه شرى سلعتّه بأكثر ما شراها به؛ ليغر غيره» ولعلّ هذا لا يُسئّى َ 
ا واکان فاعله انها 

قوله : (وقال بعض الفقهاء : إِنَّ البيع باطلٌ): أقول: قال ابن بطال: أجمع 
العلمامٌ على أنَّ الناجشَ عاص بفعله» واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك" 
فنقل ابن المنذر عن طائفة من آهل الحديث فا ذلك البيع › وهو ول أهل 
الظاهر, ورواية عن مالك» وهو المشهورٌ عند الحنابلة“ إذا كان ذلك بمواطأة 
البائع أو صَنيعه . والمشهورٌ عن المالكيّة ثبوت الخيار» وهو وجةٌ للشافعيّة قياساً 
غل ال 

قوله : (ومذهبُ الشافعيٌ: أنه صحيحٌ)» أقول: قال الحافظ ابن حجر: إِنَّ 
الأصحّ عندهم صكة البيع مع الإثم» وهو قول الحنفيّة» ولفظ الشافعيٌ: فمَن 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /٤(‏ /001). 
(۲) انظر: «النهاية» (مادة: نجش)» ولفظه: (هُوَ أن يَمدَّح السّلعة ليُتفقها ويُرَوجَها). أما 

المؤلف فذكره ابن الأنباري في «الزاهر» )50١/١(‏ عن الأصمعي . 
(۳) انظر: شرح البخاري» لابن بطال (5/ ۲۷۰)» و(فتح الباري» /٤(‏ 207060 والكلام منه . 
)٤(‏ في هامش (أ): «المشهور عند الحنابلة صحة البيع مع ثبوت حكمه بالغبن. هذا لفظ شيخنا 


الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله . 
(6) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ 3606) . 
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وأما إثباث الخيار للمشتري الذي غر بالنجش؛ فإن لم يكن الَجَش عن 


مُواطأة من البائع ؛ فلا خيارَ عند أصحاب الشافع ۶“ . 


وأا بيع الحاضر للبادي» فمن البيوع المنهيٌ عنها لأجل الضرر أيضاً. 

وصورته: أن يحمل البدويٌ أو القرويٌ متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه 
ويرجعء فيأتيه الببلدئٌ فيقول : ضِعْه عندي لأبيعته على التدريج بزيادة سعرء 
وذلك إضرارٌ بأهلٍ البلدِ» وحرامٌ إن عَلِمَ بالنهي . 


نجش فهو عاص بالنجُش إن كان عالماً بالنهي» والبيع جائ لا تفسده معصية رجلٍ 


A.‏ ا 
قوله (عن مواطأة) . أقول: أى بين البائع والناجش 
قوله (وصورته أنه يحمل الد وی . و أقول : وفي كتب الحنفيّة أن 


المراد نهيٌ الحاضر أن يبع للبادي شيئاً في زمن الغلاء يحتاج إليه أهلّ البلد . 
وقوله: (أن يحمل البدويٌ) قيل : إنّما ذكرَ الباديّ فى الحديث لكونه الغالبَ» 

حدق يدقن قار ترق عدم دة المعر اا وإضرادٌ أهل البلدة بالإشارة 

إليه بأن لا يبادرٌ بالبيع وهذا تفسيرٌ الشافعيّة والحنابلة» وجعل المالكيئّة البداوة 


قيدأ . 


لكك 


فَأًا 


وعن مالك: لا يلتحقٌ بذلك في البدويٌ إلا مَن كان يشبهه» فأمًا أهل القرى 
الذين يعرفون أثمان السّلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك . 

قوله: (وحرام إن علمَ بالنهي)ء أقول: قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا 
لنهيء فالجمهور أنه للتحريم بشرط العلم بالنهي” ٠"‏ وأن يكون المتاع المجلوبُ 

مما تعد الحاجة إليهء وأن يعرضّ الحضريٌ ذلك على البدویٌ» فلو عرضه البد وی 
)1١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۸/ .)5١0‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ .)٠١‏ 
(۳) انظر: «الإشراف» (7//ا-78). 
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وتصكف الفقهاء من أصحاب الشافعيٌ في ذلك› وقالوا : شرطه أن يظهر 
لذلك المتاع المجلوب ب سَعَةٌ في البلد» فإن لم يظهر لكثرته في البلدِء أو لقا 
الطعام | المجلوب؛ ففي التحريم وجهان» ينظ في أحدهما إلى ظاهر اللفظ. 
وفي الآخر إلى المعنى. وهو عدم الإضرار. وتفويثُ الربح» أو الرزق على 
وي 

وقالوا أيضاً: شترط أن يكون المتاغ مما تع الحاجة إليه» دون ما لا 
ُحتاج إل إليه إلا 07 وأن يدعو البلدئ البدويّ ا ذلك» فإن التمسّه البدويٌ 

ولو استشاره البدويٌ» فهل يُرشده إلى الادّخار والبيع على التدريج؟ فيه 
وجهان لأصحاب الشافعتٌ”'' . 


على الحضريٌ لم يُمِنَعْ» وقد أشار الشارح إلى هذه الشروط . 

قوله: (هذه الأحكام)ء أقول: أي: الشرائطء وهي شرطية أن يكون البلديٌ 
هو الذي يطلبٌ البيع» وشرطية أن يكون الطعامٌُ مما تدعو إليه الحاجةٌ» وشرطية 
ظهور السعر"“ في البلد لذلك الطعام المجلوب» وقد سكاها هنا أحكاما 


وسيُسمّيها فيما بعد شروطاً. 
قوله : (بشرط أن يكونّ المتاعٌ مما تعمٌ إليه الحاجة)ء أقول: هذا زاده بعض 
الشافعكة 


قوله : (وجهان لأصحاب الشافعئ)» أقول: كون المستشار مؤتمَناً يقتضي أن 
وأجاز الأوزاعئ الإشارة عليه» وقال: ليست بيعاً. 


. انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۸/ ۲۱۸-۲۱۷)ء وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ )١( 
. فى «ب» : «السلعة»‎ (۲( 
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واعلم أن أكثرٌ هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى» بيه اللفظ. 
ولكن ينبغي أن ينظرَ في المعنى ال البو يلكا فحیث يظهرُ ظهورً 
O O E‏ 

فما ما ذكرٌ من اشتراط أن يلتمس البدو ی" ذلك؛ فلا يقوى ؛ لعدم 
دلالة اللفظ عليه يع يرن لمعن ب فإن الضر ر المذكرو الذئ هال به 
النهيّ لا يفترق الحالٌ فيه بينَ سؤالٍ البلدي ”'' وعدمه ظاهراً. 

وأمًا اشتراط أن يكون الطعامٌ مما تدعو الحاجة إليه ؛ فمتوسّط في الظهور 


وعن الليث وأبي حنيفة : لا يشير عليه ؛ لأنّه إذا أشار عليه فقد باعه . 

والراجحٌ عند الشافعيّة من الوجهين الجواز؛ لأله إنّما نهيَ عن البيع » والإشارة 
ليست يبعا وقد ورد الأمرُ بنتصحه» فدل على جواز الإشارة . 

قوله: (بينَ اعتبار المعنى» واتباع اللفظ). أقول : المراد ب(المعنى): علة 
الحكم ؟؛ كما ستعرفه من قوله : (فإنّ الضرر العام الذي عدَّلَ به. e‏ لقوله : 
رفن اقواعك القباسكين )4 ,مراد أن هذه الاح المع ل تكون الاعان 
قوإغ د تن وقول ی تن الم رق د ا الي 

قوله: (لعدم دلالةٍ اللفظ عليه» وعدم ظهور المعنى فيه)» أقول: هذا أول 
الشرائط» فإ( يول تعره ليطا الحديثِ بشيءٍ من الدلالات الثلاث» وأمًا المعنى 
- أي : علَّهُ النهي وحكمتّه» وهو الضررٌ ‏ فاته لا فرق فيه بين أن يطلب البلديٌ 
الشراءً من القرويٌ» أو عكسه؛ إذ الضررٌ حاصل على التقديرين . 

قوله: (وأمًا اشتراط أن يكونَ الطعام)ء أقول: هذا الشرط الثاني» وهو شرطيةٌ 
أن تدعو الحاجةٌ إلى المجلوب من المتاع : فإِنَّ عله الحكم تحتملٌ أن يمتنع عن 


(۱) في ١ح‏ : «البلدى) . 
0( في «ح» : «البدوي» . 
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ا ا ا ابو E‏ 
: 357 
بعضٍ» '. 


البيع للبادي مراعاة ربح الناس كما يُشْعِرُ به التعليل بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «دَعُوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»» وهو حديثٌ أخرجه مسلمٌ 
والترمذيٌ وأبو داود والنسائينٌ عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «لا يبع حاضرٌ لباد» ودّعوا الناسَ. .»» الحديث”" . 

فإن قلت : التعليلٌُ هذا يقتضي ظهور علَّةِ هذه الشرطية» فلم قال الشارحٌ : (إِنَه 
متوسط)؟ 

قلت : لأنّ رزق الله الناسَ بعضّهم من بعض لا توب على كون البيع مما 
كدعو البه اة الناس» إلا أن التحقيقّ أنَّ التعليل بقرت اعتبارَ هذا الشرط . 

فإن قلت : فأين الاحتمال الثاني الذي جعله الشارح قسيماً لِمَا ذكره؟ 

قلت كأنّه احتمالٌ أن يراد ملاحظةٌ الجالب ؛ علا يُبّنَ في بيع سلعته إن باعها 
له البلدیٌ» وكيا نهر اه : «دعوا الناسَىء COT‏ مين أهل 
البلدٍ إن باع حقّه وإن كان هذا احتمالاً بعيداً. 

قال النووي في «شرح مسلم» : قال الإمام أبو عبد الله المازريٌ : 

فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه ارق بأهل البلدء واحتول فيه 
غبنُ البادي» والمنمٌ من التلقّي أن لا يغبن البادي» ولذا قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» . 

فالجواب: أنَّ الشرع ينظرُ في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس» 


(۱) رواه مسلم (؟675١)»‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(۲( رواه مسلم »)۱٥۲۲(‏ والترمذي c(1)‏ وأبو داود ›»)۳٤٤۲(‏ والستاتق (6ه554). 


۷۔ کتاب البيوع 0۰۱ 

شتراطً أن يظهرَ لذلك المتاع المجلوب سَعَةٌ في البلدِ؛ فكذلك 
ضا أي EY‏ لما ذكرثاه من اجتمال أن ايكون المقصيوة 
مجرّد تفويتٍ الربح والرزقٍ على آهل البلدٍ. 


والمصلحة تقتضي أن يُنظرَ للجماعة على الواحد. لا للواحد على الواحد» فلمًا 
كان البادي إذا باع لنفسه انتفع جميع آهل السوق. وام وا رصا ام 
جميعٌ سکان البلد. نظر الشرع لأهل ا ولا كان في التلقي إِنّما 
ينتفع المتلقي خاصّة. وهو واحدٌ في قبالة واحدٍء لم يكن في إباحة التلقي 
فزاع لاسكا :وتات إلى دلا ثانا .ون لحرن الأقير اناه اة 
في انفراد المتلقي عنهم بالؤخص› وقطع المواد عنهم. وهم أك فين المتلنى: 
فنظر الشرع لهم عليه» فلا تناقض بين المسألتين» بل هما متّفقتان في الحكمة 
والمصلحة» والله أعلم'''". انتهى . 

واعلم أنَّ البخاريّ حمل نهيَ الحاضر عن البيع للبادي مقيّداً بأن يبي له 
بأجرة» فقال : (بابٌ هل يبيع حاضر” * لبا بغير جر وهل يعية و 

قال ابن ال : أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز إن كان اجر 
حديث ابن عمر». وقوّى ذلك بعموم أحاديث الس وأمًا الذي يبيع بالأجرة 
إن لا يكون غرضه نصح البائع غالباًء وَإِنَّما غرضه تحصيلٌ الأجرة» وقد رخص 
عطاءٌ في بيع الحاضر للبادي» فكأنّه حمل النهي على كراهة التنزيه. 

وفي «(شرح مسلم) : وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة : يجور بيع الحاضر 
)١(‏ انظر: «المعلم» للمازري (71517-75557/7)» و(شرح مسلم» للنووي .)١١۳ /٠١(‏ 


)۲( «صحيح البخاري» قبل الحديث (55 )3١‏ . 
(۳) انظر: «(شرح البخاري» لابن بطال (5/ ۲۸۷) . 


0۰۲ شرح العمدة ومعه العدة 

وهذه الشروط منها ما يقومٌ الدليلٌ الشرعي عليه؛ كشرطنا العلم بالنهيء 
ولا إشكال فيه» ومنها ما يُؤخذ باستنباط المعنى» فيخرّج على قاعدة 
أصوليّة» وهي أنَّ النصّ إذا استنبط منه معنى يعودُ عليه بالتخصيص هل 
يَصحٌ» أو لا؟ ويظهرٌ لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط . 

م «ولا تصرُوا الغنم»» فيه مسائل : 

الأولى 1 لى : الصحيح في ضبط هذه اللفظة ضضم التاء و الصاد وتشديد 
الراء المهملة:«المضموعة علق ون لا تركوك .ماود من صو ري 
ومعنى اللفظة يرجع إلى الج > تقول: صرَيث الماءً في الحوض» وصريته 
بالتخفيف والتشديد: إذا جمعتّه. و(الغنم) منصوبةٌ الميم على هذا. 

ومنهم من روأه : الا تصروا» بفتح التاء وضم الصادء مِنْ : ا : إذا 


ربط توالا هى التق تريط أخلانها لمجي اللي ل 


للبادي مطلقاً؛ لحديث: «الدَّينُ النصيحة»» وحديث النهي منسوحٌ» أو النهئ 
07 
O‏ انتهى 

قوله : (الصحبحٌ في ضبط هذه اللفظة)» أقول: ذكر الشارح ثلاثة أقوالٍ في 
ضبط هذه اللفظة . 

قوله: (ومنهم من رواه)» أقول : قال الأزهريٌ: جائرٌ أن تكون سُمَيّت مُصرّاة 
من صر أخلافهاء وبه 0 لشافعي؛ فقال : هي التي تصَّدُ أخلافها CY,‏ 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5190-١55/١١(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۳۹۹) بهامش «إرشاد الساري» . 
(۳) انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص: .)5١5‏ 


۷ كتاب البيوع 0۰۲ 
و(الغنم) على هذا منصوبة الميه”'' أيضاً 

وأا ما حكاه بعضهم من ضم التاء وفتح الصاد وضم ميم (الغنم)“ على 
بال قم فاع فهذا لا يصح مع اتصال ضمير الفاعل» وإنّما يصح مع 
إفراد الفعلٍ ولا نعلمٌ رواية حذفٌ فيها هذا الضميرٌ. 

ؤقال او ع لو ان القبط ات مور "+ أو مف 

قلت : ولذا جعل الشارحٌ رحمه الله الصحيحَ هو الضبط الأول . 

قوله : (وأمًا ما حكاه بعضهم من ضم التاء» وفتح الصاد)ء أقول : نقله النووي 
في اشرح مسلم»» ولم ينسبه لقائل› وأنّه بلفظ «لا تَصّرٌ الإبل» بغير واو» وهو من 
الصرٌ بمعنى الربط » إلا أنه كما قال الشارح: لم تأتِ روايةٌ بحذف الواو. 

واعلم أله قد ورد بلفظ : «لا تحفلوا» وهو بالحاء المهملة والفاء : التجميم 
ومنه: موقفٌ حافل. وكتابٌ حافل ؛ أي: جامع. ومنه سمي المحفل» وقد عطف 
البخاريٌ المصرًاةَ على المحمّلة؛ للإشارة إلى ترادفهما . 

قال : (وصاعا من تمر). أقول : عطفٌ على ضمير «رُدَّها) . 

وقل أوردَ على هذا أن الرد في الصاع غيرٌ واضح. بخلافه في المصراة فإ: 
واضحٌ. 
وأجيب : بأنّه من باب (علتّها تِبْناً وماءً بارد)؛ أي: علفتُها تبناًء وأسقيتها 


م6 


إيها 


2 
ماء . 


. في «م2 وكذا في نسخة كما أشار في «ح»: «والإبل على هذا مفتوحة اللام»‎ )١( 

(۲( في م واش) والح ) : : الوضم 2 الزيل4: فلك فسن القاضي عياض ذ فى «إكمال المعل) 
(6/ €۲ \( ما وقع في الروايات بلفظ : «ولا تصروا الإبل»» والمؤلف رحمه الله نقل کلام 
القاضي هناء ولعله تابعه في ألفاظه» فوقع الخلط بين اللفظين» ووقع الكلام على الصواب في 
«العدة» لابن العطار (۲/ 917 »)2٠١‏ والله أعلم . 

(۳) انظر : «غريب الحديث» لأبى عبيد (۲/ .)۲٤۲‏ 

.)١1١/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


:0.0 شرح العمدة ومعه العدة 
المسألة الثانية : لا حلاف أنَّ التصرية حرام لأجل الغِشْنُ والخديعة التي 
فيها للمشتري» والنهيُ يذل عليه مع علم تحريم الخَّديعةٍ قطعا من الشرع . 
المسألة ا النهي ورد عن فعل 5 عور فا بض باخحتياره 
وتعمُدِه» ورتب ب عليه حكم مذكورٌ في الحديث› فلو تَحفَّلتٍِ الشاة بنفسهاء 
أو تسيّها المالك بعد أن صرًاهاء لا لأجل الخديعة» فهل يثبث ذلك الحكم؟ 
فيه خلافٌ بين أصحاب الشافعيٌ : 
فمن نظرَ إلى المعنى أثبته؛ لأنّ العيت مثبتٌ للخيار» ولا يشترط فيه 
ل 


وق دالواو لل 

راف ف عه رأن قوط الیل مان كون فغ 

قوله : (لأجل العش والخديعة)ء أقول: لعموم: «مَن غشنا فليس متا . 

وأمًا التصرية لا للبيع. بل لنفسه» ا 

قيل: إذا لم يكن فيها إضرارٌ بالحيوان جازت» وإلا فلا وترجم البخاريٌ 
(باب النهي للبائع). فقال في «الفتح» : إن أشار إلى أن سي فجمع 
اللبنَ للولد» أو لعياله» أو لضيفه» لم يحرم» وهذا هو الراج : التهئ: 

إلا أنَّ عبارة النووي في «المنهاج» قاضيةٌ بتحريمه مطلقاً. 

قال الدَّمِيريٌ: عبارته تقتضي أنه لا فرق بين أن يقصد البيع أو لاء [وهو 
كذلك] كما صرح به المتولي” اكع ووغرلة باقير اوووالتسير انان كين 

قلت : وهو الأولى إن صح الإضرار. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)75١/5(‏ 


(۲) في النسخ : «النووي»» والمثبت من المصدر. 
(۳) انظر: «النجم الوهاج» للدميري .)١51/5(‏ 


۷۔ کتاب البيوع 0۰0 


ومن نظر إلى أن دم المذكور خارج عن القياس خصّه بمورده» وهر 
حالةٌ العمدء فن النهي إِنّما يتناولٌ حالة العمد . 

المسألة الرابعة: ذكرَ المصنف: «لا تصرّوا الغنم». وفي «الصحيح»: 
«الإبلَ والغنه»"» وهذا هو محل التصرية . 

والفقهاء تصرفوا وتكلّموا فيما ينبت فيه هذا الحكم من الحيوان» ولم 
يختلف أصحابٌ الشافعيٌ أنه لا يختصٌ بالإبل والغنم المذكورين في 
الحديث . 

ثم اختلفوا بعد ذلك» فمنهم مَن عدّاه إلى العم خاصّة o‏ 


قوله: (الحكم خارجٌ عن القياس). أقول: هو ردها وصاعاً من تمرء لا نفس 
ارد نه على قياس الردٌ بالعيب» وهذا مبننٌ على تسليم القول بأته خالف القياس. 

قوله : (وفي الصحيح)ء أقول: أي: في «صحيح البخاري»: «لا تحملوا الإبل 
والغنم»”''. 

قوله : (ولم يختلف أصحابٌ الشافعي آله لا يختصنٌ بالإبلٍ والغنم). أقول: 
خصّ أصحابت الشافعيّ ؛ أن داود قول لا يجري النهيٰ إلا عن تصريّتِهماء 
والبخاريٌ ضم إليهما في الترجمة البقرَ. 

قال في «الفتح»: ذكر البقرَّ في الترجمة وإن لم يُذكر في الحديث إشارة إلى 
أنّها في معنى الغنم والإبل» خلافاً لداود» وإِنّما اقتصرَ ‏ أي: في الحديثِ - 
EEE‏ 

قوله : (ثم اختلفوا)ء أقول: أي : أصحاب الشافعي . 


.)۳۳٣ /۸( انظر: «الشرح الكبير) للرافعى‎ )١( 
رواه البخاري (١1غ١5) ومسلم (16ه١). من حديث أبى هريرة رضى الله عله بلفظ : للا‎ (۲( 


تصروا الإبل والغنم» . 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)۳١١ /٤(‏ 


املك شرح العمدة ومعه العدة 


ومنهم من عدّاه إلى كلّ حيوانٍ مأكولٍ اللحمء وعدا ا إلى المع نان 
المأكول اللحم يُقصّدٌ لبنه فتفويت المقصود الذي ظنّه المشتري بالخديعة 
موجبٌ للخيار» فلو حَملَ أتاناًء ففي ثبوتٍ الخيار وجهان لهم من حيثٌ إن 
غيدُ مقصودٍ لشرب الآدميٌ إلا أنه مقصودٌ لتربية الجحش» اداع المع 
فلا ينبغي أن يَصِمَّ هذا الو جة2؛ لأنّ إثبات الخيار يعتمدٌ فوات أمر مقصودء 
ولا يتخصّص ذلك بأمر معيّن؛ أعني : الشرب مثلا . 


قوله : (إلى كل حيوانٍ مأكول اللحم)» أقول: قد أخرج عبدٌ الحقٌّ حديث "بيع 
المحمّلاتٍ خلابة» ولا يحل خلابة بعلب انتهى. فهو عاءٌ بلفظه» فيشتمل 
كلّ حيوانِ من مأكولٍ اللحم وغيره بعمومه. 

قوله : (فتفويثُ المقصود)» أقول: وهو غزارة لبنها الذي ظنّه المشتري بسبب 
ا فوجب خياره . 

: (ففي ثبوتٍ الخيار وجهان)ء أقول: الأولٌ: أنه يَثبثُ في الأتان 

لمحا ب وساي ne:‏ 

والثاني : آنه يختصنٌ بِالنَّعَم ؛ لِمَا علّله به الشارح من أنه لا يُقصّدُ لبه للآدميّ» 
وقوله : (إلا أنه مقصوةٌ لتربية الجحش) ناظرٌ إلى الوجه الثاني . 

والأنان بالكناةالقوقة :الس يمن اا و يدو لذ يفال أنانة . 

لساب ارس سي سي ومهرٌ الفرس 

قوله : (وإذا اعتبرَ المعنى)» أقول: الذي بسببه عَدَّيَ الحكمُ إلى كلّ حيوانٍ» 
فلا ينبغي أن يصح اعتباره إلا على الوجه الثاني: وهو قصدٌ المشتري لبن الأتان 


0010( في (ح) : «إلا هذه الوجه) . 

(۲) رواه ابن ماجه )١5١51١(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . وقال الحافظ : فى إسناده ضعف› 
وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد ال اف ا انظر : «فتح الباري» /٤(‏ 20317 . 

(۳) بل رواه البخاري .)7١65(‏ 


۷۔ كتاب البيوع 0۰۷ 
وكذلك اختلفوا في الجارية من الآدميّاتٍ لو حَمّلها”" . 
وإذا ثبت الخيارٌ في الأَنَانِء فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئاًء ومن هذا 
يتين لك أن الأتانَ لا يقار على المنصوص عليه في الحديث؛ أعني : الإبلّ 
والغنم؛ لأنّ شرط القاس اتحاد الحكم» یا ون إثبات الخيار فيها 
من القياس على قاعدة أخرى. ا 000 


لتربية الجحش؛ لأنَّ الخيار عمدة إيجابه ضررٌ بفوتٍ أمر مقصودٍ للمشتري» 
ولا ميم INSANE nd‏ 
غيرُ مقصودٍ لشرب الادميٌ؛ إذ لا ينحصرٌ المقصودٌ للمشتري في شرب الادميّ» 
CN ey‏ 7 
أحد وجهي الشافعيّة . 

قوله : (وكذلك اختلفوا في الجارية لو حمّلها). أقول: الوجهان يأتيان عندهم 
في الجارية» والأتان. 

قوله : (فالظاهرٌ أله لا بر لأجل لبنها شيئأً). أقول : عل الشافعيّة هذا بان لِبنَ 
الأتانٍ لا يقابَلٌ بالأعراض غالبا وبأ لبتها نجسلْ» ولا دليلَ عليه . 

قوله : (لألل حرط ایا الحلا ا أقول: أي: بين الأصل والفرع؛ إذ 
هو فائدة الإلحاق» وبه تتحقَّقُ الفرعيّة والأصليٌُّء وهنا ألحَقنا الأتانَ المصرًاة 
بالإبل مثّلاً في ثبوت الخيار» لا في رد الصاع مع ردّهاء وليس هذا شأن القياس . 

و ا أخرى )م الول كان ر ر ا 
ينها مص اء غاا والخلابة يث كيت ها الخيارة راد فل ای دن 
بيع المصرّاة» بل ردّها بالعيب . 

والحاصلٌ: أن التصرية عيبٌ يثبثُ بها الردٌّء ففي الإبل والغنم ثبت النصصٌ أنه 


.)۳۳٠١/۸( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 


0۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وفي رد شيءٍ لأجل لبن الآدميّة خلافٌ أيضاً. 

المسألة الخامسة: قوله عليه السلام: «بعد أن يحلبها» مطلقٌ في 
الحَلبات» لكنْ قد تقد في رواية أخرى إثباث الخيار بثلاثةٍ أيام. 

واتفقّ أصحابٌ مالكِ على أنه إذا حلبّها ثانية, وأراد الردً: أن له ذلك» 
واختلفوا إذا حلبّها الثالثة هل يكون رضي بمنع الرد؟ 


يرد معها صاعاً من تمرء ولم يثبت يثبت في غيرهاء فا للحن ون 

قوله: (وفي رد شيءِ لأجل لبن الادميّة خلافٌ أيضاً). أقول: أي: بين 
الشافعيّة» ففي «المنهاج»: في الجارية وجةٌ: أنه يَردٌ معها صاع تمر 

قال شارحه : لطهارته والانتفاع به" . انتهى . 

قلت : المُنتفع به ولذهاء فهو أيضاً كلبن الأتان ينتفع به ولذها. 

ثم قال: ومفهومٌ كلامه أنَّ الوجة لا يجري في الأتانِ وطرده الإصطخر 
فيهاء وهو تفريم منه على رأيه أنَّ لبنَ الأتان طاهرٌ يحل أكله و لو 

قلت : فقول الشارح : (خلافٌ أيضا) ؛ أي : كخلافهم في رد الأتان لا يته إلا 
على رأي الإِصْطْخْريٌ» فإنَّه يقول: يجب الردٌء فيصحٌ الحملٌ لكلمة”" (أيضا) 
عليه . 


(rE 


قوله : (قد تقد في روار بةِ أخرى إثباث الخيار بثلاثة أيام)؛ أقول : أخرجه مسلم 
بلفظ «وهو بالخيار ثلاثة أيام»“› وهو الذي نصصّ عليه الشافعيتٌ» وقال السبكييٌ : 


َه 


و 


ا 


.)٠١١ /5( انظر: «النجم الوهاج»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» الموضع نفسه . 

(۳) فى «يس»: «الكلمة» بدل : «الحمل لكلمة» . 
63 رواه مسلم ”5/١5715(‏ و6؟). 


۷ كتاب البيوع 0۹۹ 

ورجّحوا أن لا يُمنع بوجهين : 

أحذهما لخا 

والثاني : أنَّ التصرية لا تتحقّقُ إلا بثلاث حَلبات» فإِنَّ الحلبةً الثانية إذا 
نقصت عن الأولى ؛ جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى» أو لامر 
غير التصرية» فإذا حلبّها الثالثة تحقق التصرية”''. 

وإذا كانت لفظة (حلبها) مطلقة. فلا دلالة لها على الحلبة الثانية والثالثةء 
نما ئد ذلك من نيف 21د 

المسألة السادسة: قوله: «وإن سخطها ردّها) : يقتضي إثبات الخيار 
بعيب التصرية» واختلفت أصحابُ الشافعيّ هل يكون على الفورء أو يمت 


الف ثلا ت أيام؟ 
فقيل : ا للحديث . 
6 ف على الفور؛ طرداً لقياس خيار الرد بالعيب عندهه”" 


قوله : 550 َة ت القصرية)ء أقول : e‏ بالثلاث الكلبات 
في ثلاثة أيام» وإلا فقد يحلبها في اليوم مرّتين» وعبّر النوويٌ بالأيام عوضّ 
الحلبات”*' . 

قوله: (مطلقةً)» أقول : إذ لم يقيّدها بعددٍ ولا غيره. 

قوله: (ويتأوّلون الحديث)» أقول: قال النووي في «شرح مسلم): | 


.)11/-17/60( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 
. وهو الأصح عندهم‎ (00 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)۲٠۹/۸(‏ 
(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١15/١١(‏ 


0٠6‏ شرح العمدة ومعه العدة 

والصوابٌ اتباعٌ النصضّ لوجهين : 

ا حلفي تقديم النصّ على القياس . 

والثاني : أنه خولف القياسُ في أصل الحكم لأجل النصٌ» فيَطردٌ ذلك» 
ويُتبَع في جميع موارده . 

المسألة السابعة : يقتضي الحديث رڏ شيءٍ مها عندما يختارٌ ردّهاء وفي 
م عمل المالكية تال على غاا عور ت إن الخراج بالضمان» 
ومعناه : دأ الكلة لكين ا ت أو ا رن ما فاللبن 
المحلوث إذا فات غلَّةٌ فلتكن للمشتري» ولا رَد لها بدلا . 


عندهم أنه على الفورء ويحملون التقييدَ بثلاثة أيام في الأحاديث على من لا 
يعلمُ أنَّهها مصرَاة إلا في ثلاثة أيام ؛ لأن الخالب أنه لا بعلم فيما دون ذلك» فإنّها إذا 
نقصّ لبنها في اليوم الثاني عن الأول احتملّ كون النقص لعارض من سوءِ مَرعَاها 
في ذلك اليوم» أو غير ذلك» فإذا استمرٌ تمر ثلاثة أيام عَم انها ما . | . انتهى . 

قلت : والقول بالثلاثة عمل بمفهوم العدد» وهو مراد اع يفول إن 
النصنٌ)؛ لأنّه حص الثلات» والقولٌ بالفوريّة إلغاءٌ له» وتقديم للقيا 

وقوله : (قد خُولِفَ في أصل الحكم) المخالفة كما عرفت» وتعرثه فی رة 
الصاع عوضاعن اللبن» لا في غيره. 

قال ابن المنذر : ابتداءً الثلاث من الحلب”“ . 

قوله : (من حيث إنَّ الخراج بالضمان)» أقول: هو إشارة إلى ما أخرجه أحمدٌ 
والأربعة والحاكمٌ من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الخراج 


.)١57 /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲( في «ب»: «على من لم»» وعند النووي : «على ما إذا لم». 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)15175/١١(‏ 

.)١۷ /١( انظر: «الإشراف»‎ )5( 


۷ كتاب البيوع 0١١‏ 
والصوابٌُ الردٌ؛ للحديث على ما قرّرناه. 
المسألة الثامنة : الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحه. ا 


بالضمان»'» وقد بيّنه الشارح . 

قال ابن الأثير: يريد e‏ 8 يحصل من 007 ة العين المبتاعة؛ عبداً 
كان» أو أمةء أو ملكا ولك آنه 00000 ل ا 
قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه»› فله رد د العين المبتاعة. وأحذ الثمن» 
ويكون للمكترى ما العمل لأنّ المبيع لو كان تلف في يده كان من ضمانهء ولم 
يكن له على البائع شيء . والباءٌ في (بالضمان) متعلقةٌ بمحذوف» تقديره : الخراج 
يُستحقٌ بالضمانء والباء سببية”'2. انتهى 

قوله: (والصوابٌ الردٌ؛ للحديث)» أقول: أي: رڏ شيءٍ معها؛ أي: مع 
المصرّاة لأجل حديث : «رُدَّها وصاعا من تمر . 

ولم يذكر تأويلَ حديثٍ: «الخراج بالضمانٍ» المعارض لإيجاب الردّء وكألَه 
يقول: إِنَّه عام خصّه حديث المُصرّاة» ولألّه أخرج أحمدٌُ والطحاويٌ في بعض 
ووانات الخدت افون بأحدٍ النَظرَين : بالخيار إلى أن يحُورّها أو يردّها»”” . 

وعند الشافعيّة: أنه من حين العقدء وقيل: من التفوُق» ويلزم منه أن يكون 
الثلاث أوسع من الفور في بعض الصورء وهو ما إذا تأخُرَ ظهورٌ التصرية إلى آخر 
الثلاث» قاله الحافظ ابن حجر”*' . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (59/5)» وأبو داود »)7651١(‏ والترمذي »)١185(‏ والنسائي 
(5540)» وابن ماجه »)۲۲٤۳(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۲۱۷١(‏ 

(۲) انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: خرج) . 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۹٠۲)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (177/5) . 

(5) انظر: «فتح الباري» (7”77/5). وفيه: (ويلزم منه أن يكون الفور أوسع من الثلاث. . .) 
- عكس ما نقل المؤلف ‏ وهو الصواب . انظر: «طرح التثريب» (5/ 07١‏ . 


0۱۲ شرح العمدة ومعه العدة 


ويلزم منه عدم رد اللبن . 

والشافعيةٌ قالوا: إن كان اللبنٌ باقياً فأرادَ ردّه على البائع فهل يلزمُه قبوله؟ 
وجهان : ۰ 

أحدهما : نعم ؛ لات إلى تحن 

والثاني: لا؛ لأنَّ طراوته ذهبت» فلا يلزمٌه قبوله”" . 

واتباع لفظ الحديثٍ أولى في أن يتعيّنَ الردٌ فيما نصّ عليه . 

أا المالكية فقد زادوا على هذاء وقالوا: لو رضي به البائع» فهل يجوز 
ذلك أو لا؟ قولان" . 

ووجّهوا المنع : بأنه بيع الطعام قبل قبضه ؛ لأنَّه وجب له الصاعٌ بمقتضى 
الحديثِ» فباعه قبل قبضه باللبن . 


ع7 


قوله : (ويلزم منه عدم رد اللبن)» أقول: وجه اروم أن إيجابَ رد الصاع 
ما هو عوضٌ عن اللبن» ولا تج بين اررض والمُعوض ٤‏ 

قوله : (فيه وجهان)» أقول: في «المنهاج»: فإن رد بعد تلف العين رد معها 

قال الْدَمِيريٌُ في «النجم» يتعقبّه : تبع المصنفُ في التقبيد بتلفٍ اللبنِ 
«المحرّر»ا» وفي ذلك نظرٌء ؛ فل [واإن كان موجوداً فله إمساكه ورذ الصاع» وليس 
للبائع إجبارُه على ردّه؛ لان ما حدث منه بعد البيع ملكه» ول بو لمن 
للمشتري رده على البائع قهراً في الأصح ؛ لذهاب طراوته" . انتهى . 

قوله : (ووجّهُوا المنع : أنه بی للطعام قبل قبضه). أقول : وذلك منهيٌ عنه» 
)١(‏ وهو الأصح عندهم . انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۸/ .)١١١‏ 


(۲) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)١۹‏ 


۷۔ كتاب البيوع 017 

وق هوا النهوا. : أنه يكون بناءً على عادتهم في اتباع المعاني دون اعتبار 
الألفاظ . 

المسألة التاسعة : الحديث يقتضي تعيينَ جنس المردود في التمر؛ فمنهم 
من ذهب إلى ذلك» وهوالصوات. 

ومنهم مَنْ عدّاه إلى سائر الأقواتِ . 

ومنهم تن اعت في ذلك غالب وت اللو( . 

وقد أن الي فا الله عليه ول قال عاضا من ت 
لا سَمْراءَ»”""» وذلك ردٌّ على من عدّاه إلى سائر الأقوات . 


وهنا وجب له الطعام بالنصٌ» فباعه باللبن ولم يكن قد قبض الطعام» فكان بيعاً 
باطلاً . 

قوله: (في اتباع المعاني»» أقول: وهو ملاحظة العلّة التي ثبت لها الحكي 
وهي براءة ذكة المشتري من اللبن» ومع رضاء البائع به فقد حصلت براءة ذمّة 
المشتري . 

قوله : (ومنهم من عدا إلى سائر الأقوات)» أقول : قال النوويٌ في «شرح 
مسلم»: وقال بعضٌ أصحابنا : يرد صاعاً من قوت البلد”". انتهى 

ولم أجد نقلاً في تعديته إلى أي قوت . 

قوله: (وقد ثبت أنّ النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قال : صاعاً من تمرء 
لا سمراء) أخرجه مسلمٌ والترمذئ” . 

وروى الطحاويٌ عن ابن سيرينَ : أن المراد بالكّمراء الحنطة الشاميّة . 


.)١۳١ /۸( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) انظر تخريجه في التعليق بعد الآتي . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1177/١١(‏ 

. ولفظ الترمذي: «صاعا من طعام لا سمراء»‎ .)٠٠١۲( والترمذي‎ .)۲٠/٠٠۲۲( رواه مسلم‎ )٤( 


01٤‏ < شرح العمدة ومعه العدة 


وإن كانت الكخراء غالت قوت البلدي أغ: المندينة د فهو رذ على قان 


المسألة العاشرة: الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقاًء 


واعلم أنه قد ورد في «الصحيح» بلفظ : «صاعاً من طعام»؛ وجُمع بينها وبين 
رواية: ١من‏ تمر) أنه ارد بالطعام التمرّء و أطلقّ عليه 5 كان غالت قوت 
آهل المدينة التمرّ. 

وأمّااننا أخرفته أحَيد يلفظ: رها وصاعاً من طعامء أو صاعا من تمر" 
فاته دال على أنه نك بالطعام غير التمرء إلا أنه نحم أن (أو) للشكٌ من 
الراوي» لا للتخيير. 

قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر روايا ت أخر: وإذا وقع م الاحتمال في هذه 
الرواياتِ لم يصح الاستدلالٌ بشيءٍ منهاء ورّجع إلى الرواياتٍ التي لم يُختلفْ 
فيهاء وهي التمر وهي الراجحة» ولذا قال البخاريٌ: (والّمرٌ أكثذ)؛ أي: إن 
الرواياتِ الناصّة على التمر أكثرُ عدداً من الرواياتٍ التي لم تنص عليه» أو أبدلنّه 
بذكر الطعاء”" . 

قوله : سر قاتله أيضاً). أقول: يريد: أنَّ قولّه صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لا سمراء» يردٌ على مَن عذّاه إلى سائر الأقواتِ؛ لأنَّ نفيّه لبعضها نف 
لهاء وتعيينٌ لما نصصّ عليه» وإذا كانت السمراء غالب قوت المدينة كان فيه أيضاً 
وذ غل :من عذام ]إلى كال فرت الد ,ولك أن ت عل أن الس عالت 
قوتِ أهل المدينة بتنصيصه صلى الله عليه وآله وسلم على نفيهاء وإلا لكان 
تخصيصاً لا وجة له. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )۳٠١ /٤(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 
(۲) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ 07515 . 


۷۔ كتاب البيوع 010 
أحدهما: ذلك» وأنَّ الواجب الصاعٌ» قلّ اللبنُ أو كَثْر؛ لظاهر الحَبر. 
والثاني : أنه يتقدّرُ بقدر اللبن ؛ اتباعاً لقياس ا وه شيعت 
المسألة الحادية عشرة : ل (فهو د بخير النظرين بعد أن 

يحليها» : قد يقال: هاهنا سؤال : هوان خی هی ات الخيار بعد 

م الك 


اه 


وجوابه : أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين الم e‏ 


قوله: (وهو ضعيف)› أقول : في «المنهاج) : والأصح أن الصاع لا يختلف 
بكثرة اللبن . 

قال في «النجم»: لإطلاق الخبر [و]قطعاً للنزاع» والثاني : يتقيّدٌ بقذره؛ لما 
روى أبو داود» وهو: «مثلّ - أو: مثلي - لبنها قمحا" وعلى هذا فقد يزيدٌ على 
الصاعء وقد ينقصٌ؟ لانه سوّى بين الإبل والبقر والغنم في ذلك مع اختلاف 
ألبانها”؟' . انتهى . 

قلت: قوله: (والبقر) منتقدٌ؛ لأنّه لم يرذ بها النصنّء ثم حديث أبي داود 
ضعيفٌ» وقد قال ابن قدامة: إِنَّهَ متروك الظاهر بالاتفاق“ . 

قوله : (إثباتَ الخيار بعد الحلب). أقول: لأنّه قَيّدَ إثباته له ببعدكة ة الحلب . 

قوله: (ثابتٌ قبل الححلب إذا عُلِمَت التصرية). أقول: ثبوث الخيار قبل 
الحلن”* إذااعلمت التضرية بغيرة فول الجمهور. 

قوله : (جوابُه)ء أقول: أي : جوابٌ مفهوم القيدِ ب(بَعدَ الحَلْب) . 


. )7775//( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲( رواه أبو داود (75557) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف لضعف جميع بن 
عمير الراوي عن ابن عمر . 

(۳) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (5/ .)١6١‏ 

.)٠١١ /5( انظر : «المغنى» لابن قدامة‎ )٤( 

)٥(‏ في «ا» و«وب»: «قيل العلم؟» والمثبت من «ط»» وهو الصواب. 


0°۱٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
الإمساكَ» والرد مع الصاعء وعدا | ها يكون بعد الحلب» لتوقف هذين 
المعنيين على الحلب؛ أن الصاع عوضّْ عن اللبن» ومن ضرورة ذلك 
ا 

المسألة الثانية عشرة: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث» رين 


قوله: (في هدّين الأمرّين المعيّنين)ء أقول: اللّذين عذَّلَهِما الشارح بقوله: 
(فهو بخير النظرين)» وفسّرَهما بالإمساك والرد مع الصاع . 

[قوله:] (وهذا [إِنَّما کون 5 الحخلب)» ق ا المذكورٌ من 
الأمرين» والمراد: إِنَّما يكون بعد الحلب لأنَّه إن رضي بالمصرّاة بعدّه أمسّكها 
وبطلٌ خياره. وإن لم يرضّ بها ردَّها وصاعاً من تمر» فهذا الحكم يتوقفٌ على 

تعديّة الحلب» وأما الفسخ بالنّصرية التي عَلِمَت قبلَ الحَلب فهو ثابثٌ فسخاً 
59 إلا أنه لا يخفى أنَّ الذي يتوقّفْ على بَعْديّةِ الحلب إِنّما هو الردٌ مع 
الصاع : وما الإمساك وال صا بالمعيت: فإنه نانك قبل الخلب وبعده وکا 
الشارح أنه مجموعٌ الأمرين من حيثٌ هما يتوقفان على بَعديّة الحَلب . 

قوله: (لم يقل به أبو حنيفة) أقول: وكذلك الهدوية 

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسفَ : يردها وير قيمة اللبَنِ» ولعي ريحي إلى 
أله لين لف رده بل يرجع ب نفها على ا ون > كذا في «(شرح 
الس 

ثم أعلم آنا شتراط فقه الراوي لتقدّم الخبر على القياس مذهبٌ عيسى بن 

أبان» واختاره القاضي أبو زید» وعليه خوج حديثٌ المصرًاة . 


وأمًا الكرخينٌ من أثمّة الحنفيّة وغيره فليس فقةُ الراوي عندهم بشرط لتقديم 


(۱) ما بین معكوفتين من «ط») . 
(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ .)١١١‏ 


۷ کتاب البيوع 01۷ 
وروي عن مالك قولٌ أيضاً بعدم القول به" والذي أوجب ذلك أن قيل: إن 
حديثٌ مخالفٌ لقياس الأصول المعلومة» وما كان كذلك لم يلزم العمل به. 


الخبر» بل كل خبر عدلٍ مقدَّمٌ على القياس إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسئة 
المشهورة. 

قالوا: وقد قبلَ عمرُ حديثٌ حمَل بن مالكِ في الجَنين مع أنه لم يكن فقيهاً 
وا الاي انا إن كان حا وت نيه الذي بو إن كان ينا 
فلا“ يجب فيه شيء . 

وإنّما لم نعمّلْ بخبر المصرًاة؛ لأَنّه مخالفٌ لقوله تعالى : # هَن عمد 

کیک ادوا أيه مل ما ادى عَلِتَح ©[البقرة: 4]. 

قالوا: وقول" : مع كونٍ أبي هريرة لم يكن فقيهاًء فقد كان يُفتي في زمن 
الصحابة » أفاده ابن فرشته”؟' في «شرح المنار» من أصول فقه الحنفيّة » وبه يُعرَفٌ 
أن الحنفيّة مختلفون في أصل المسألة . 

قوله: (مخالف لقياس الأصول المعلومة). أقول: للحنفيّة في أصول الفقه 
تفصيلٌ» قالوا: إن عُرِفَ الراوي بالعدالة دون الفقه كأنس وأبي هريرة وسلمان 
اال مك غرف بالطجية رل يكن من أل اهاه روا حب الان 
عمل به ولم يرك إلا بالضرورة» والذخرت الراوي اشوا E‏ 
كالكلفاء الر و و الاو كانحو. د وسكة تك يه قا انتهى . 

فعرفتَ اتهم يُفصّلونء ولا يقولون بتقديم القياس مطلقاً» ولكنّ حديث 


010( -- «إكمال المعلم» للقاضي عياض (50/ .)٠٤١‏ 

68 فى (أ) : الاي وفي «(ب») الل 

(۳( في اب» e‏ بدل : الوقوله) . 

)٤(‏ هو: ابن ا عبد اللطيف» الإمام الفقيه المحقق المولى عز الدين» شارح «مجمع البحرين» 
و«مشارق الأنوار»» و«المنار»» توفي سنة (885ه). انظر: «ديوان الإسلام» لابن الغزي 
(/). 


01۸ شرح العمدة ومعه العدة 
أمَا الأول : وهو أنه مخالفٌ لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه: 
أحدها: أنَّ المعلوم من الأصول أَنَّ صان اللات" بالمثل» وشيمان 

المتقرّمات بالقيمة من الْتَّقَدَينَء وهاهنا إن كان اللبنُ مثليًا؛ كان ينبغي ضمانه 

بمثله لبنآء وإن كان مُتقوّماً؛ ضمنَ بمثله من النقدين» وقد وقع هاهنا 

مضمونا بالتمر» فهو خارجٌ عن الأصلين جميعاً. 
الثاني : أن القواعد الكلية تقتضي أن يكونَ المضمون مقدّرَ الضمانٍ بقذرٍ 

التالف» وذلك مختلف» فقدر لمان در هاهنا بمقدار 

واحدٍ وهو الصاعٌ مطلقاًء فخرج عن القياس الكليٌ في اختلافٍ ضمانٍ 


المصرّاة من رواية أبي هريرة» وقولّهم : نه غيرُ فقيه - أي : غيرٌ مجتهدٍ ‏ باطلٌ» 
فهو من أئمّة الفتوى والاجتهاد» ومثله أنسسٌ . 

قوله : (فمن وجوه)» أقول: ثمانية كما عدَّها الشارح . 

قوله: (أَنَّ ضمان المثليّات بالمثل). أقول: ضبطوا المثلى بأته: ما يُقدّرُ 
بكيل › أو وزن» أو عددء والقيُميٌ : ما عداه» فال نار 

قوله: (عن الأصلين)» أقول: المثلىٌ والقيميّ . 

قوله : (بِقَدْرِ التالفي) كثرة وقلَّةَ ونحوّهما؛ لاله الذي يقتضيه العدلٌ المأمورٌ به 
في كل شريعة : ¥ لا تَظلِمُونَ ولا تظلموت #البقرة: ۲۷۹]» ولو زاد : (وصفته) لكان 
حسّناً؛ لأته يأتي له التنبيةٌ على اعتبار الصفة . 

قوله: (وذلك مختلف). أقول: أي : التالفٌ من شأنه الاختلافٌ عادة» فمقدار 
ضمانه مختلف أيضا. 

قوله : (مطلقاً)ء أقول: أي : قليلاً كان التالفٌ أو كثيراً. 

قوله: (فخرج)» أقول: هذا الضمان عن القياس الكلي كما خرج عن 


6 فى (ش» وم» : «المتلفات)» . 


۷ كتاب البيوع ۹ 
المتلفاتِ باختلاف قذرها وصفتها . 

الثالث : أن اللبنَ التالفتَ إن كان موجوداً عند العقلِ» فقد ذهب جزءٌ من 
المعقود عليه من أصلٍ الخلقة وذلك مانع من الردء كما لو ذهت 
أعضاء المبيع ‏ ثم ظهر على عيبء فانه يمنع الردّ: ران كان نهد الل اا 
بعدَ الشراءِ فقد حدث على ملك المشتري» فلا يضمَنه» وإن كان مختلطاً 
فما كان منه موجود ا عند العقد مُنِمَ من الردٌّء وما كان حادثاً لم يَجِبْ ضمانه . 

الرابع : إثباث الخيار ثلاثاً من غير شرط مخالفٌ للأصولٍء فاد الخياراتِ 
الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدّرُ بالثلاث؛ كخيار العيب» وخيار 
الرؤية عند مَنْ يُثبته» وخيار المجلس عند مَنْ يقول به . 

الخامس : يلزم من القولٍ بظاهره: الجمع بينَ الثمنِ والمثمّنٍ 1 

بعض الصورء وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمرء فإنها ترجع إليه يه مع 
الصاع الذي هو مقدا” ا 

السادس: أنه مخالفٌ لقاعدة الرّبا في بعض الصورء وهو ما إذا اشترى 


الأصلين الأوَّلِين. 

قوله: (وصفتها)» أقول: هذا الذي سلف التنبيةٌ عليه أنه اعتبره هناء ولم 
يذكره فيما سلفت» والصفةٌ: كون هذا تمراً» والتالف لبناً. 

قوله: (وذلك مانعٌ من الردٌّ)» أقول: أي: فقدٌ جزءٍ من المعقود عليه مان عن 
رد المبيع؛ إذ ليس هو كلّ المبيع حتى يرد . 

قوله : (فمنع الرد)» أقول: لِمَا مر قريباً. 

OE‏ ا ا 

قوله : (عندٌ مَن يثبته). أقول : يشير إلى خلاف الشافعي أ لا يصح بيع 
الغائب بلا خيار للرؤية . 


03 شرح العمدة ومعه العدة 


شاة بصاع» فإن استردً معّها صاعاً من تمر فقد استرجع , الصاع الذي هو 
الثمن » > فيكون قد باع صاعاً وشاةً بصاع» وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم» 
فإتكم تمنعون مثلّ ذلك . 

السابع: إذا كان اللبنٌُ باقياً لم يُكلّفْ رده عندكم» فإذا أمسكّه؛ فالحكمُ 
كما لو تلفت فيردٌ الصاح وفي ذلك ضمان الأعيانٍ مع بقائهاء والأعيان 
لا تضمنُ بالبدلٍ إلا مع قواتها؛ كالمخصوب وسائر المضموناتِ. 

الثامن: قال بعضهم: إِنَّه ثبت الردٌ من غير عيب ولا شرط؛ لأنَّ نقصانَ 
اللبن لو كان عَيباً لثبت به الردٌ من غير تصّريةء ولا يثبث الردٌ في الشرع إلا 
بعيب أو شرط . 

وما المقام الثاني: وهو أنَّ ما كان من أخبار الاحادٍ مخالفاً لقياس 
الأصولٍ المعلومة لم يجب العمل به : فلأل الأصولَ المعلومة مقطوع بها من 
ا وخبرُ الواحلٍ مظنونٌ» والمظنون لا يعارض المعلوم . 

وأجاب القائلون بظاهر الحديث: بالطعن في المقامين جميعاً؛ أعني : 
أله مخالفٌ للأصولء وأنّه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به. 

ما المقام الأول: وهو أله مخالفٌ للأصول : فقد فرق بعضهم بين مخالفة 
الأصول» ومخالفة قياس الأصول» وخصنّ الردّ لخبر الواحد بالمخالفة 
للأصول» لا بمخالفة قياس الأصولٍ» وهذا الخبرُ إنّما يخالفُ قياس الأصول. 


قوله : (وهذا الخبدُ إِنَّما يخالفٌ قياس الأصول)ء أقول: تقريره: أنَّ الأصولَ 
هي الكتابُء والستةء والإجماعًء والقيامنُ» والكتابُ والسنة في الحقيقة هما 
الأصل› الان مردودان إليهماء فالسئة أصل › والقياس ق فكيف فكيف برد 
الأصلّ بالفرع؟ بل الحديث الصحيحٌ أصلّ بنفسه» فكيف يقال : إِنَّ الأصل” شالف 


نفسّه؟ 


۷۔ کتاب البيوع o۱‏ 


وفي هذا نظ . 
وماك الروة تخريج جب هله الاعراضات) والجواب عنها 
أما الاعتراض الأو ل: فلا سل أن جميع الأصولٍ تقتضي الضمانَ بأحدٍ 


الأمرين على و فان الح ر كدي يضمن بالابل» 5 بمثلٍ له 
ولا قيمة» والجنين يضمن مَنْ بالغرة وليست بمثل له ولا قيمةٍ وأنضا فقن 
يضمن المثلييٌ بالقيمة إذا تعذرت المماثلة» وهاهنا تعذرت . 


وعلى تقدير التسليم فيكون قياس الأصول يفيدٌ القطع» وخبرٌ الواحدِ لا يفيد 
إلا الظنّء فتناولٌ الأصلي لهذا" الخبر الواحدٍ غير مقطوع به ؛ لجواز استثناء محله 
عن ذلك الأصل» هكذا قال في «فتح الباري)”" . 

قوله : (فلا نسلَمُ أنّ جميع بع الأصول تقتذ تقنضي الضمان بأحدٍ الأمرّينٍِ)» أقول : هذا 
منع لقولهم : إن المعلوم من الأصول أن ضمانّ ال لمثليّات بالمثل» والقيّميّاتِ 
بالقيمة)» وأسند الشارح منع هذا العموم بان الح إذا تلف بالقتل ضمته مُتْلفَه 
بالوبل ؛ اهي الا اتن اتا ات را آنا لست واد لد ولا قيمة 
له . 

ا : بل هي قيمته بجَعْلٍ الشارع لها قيمة له . 

ال ا 

قولفة a‏ تع O‏ أفرك؟ الددة بالعيق a‏ 
الأمَهٌء جعله الشارع دِيَةَ للجنين . 

قوله : (وأيضاً). أقول : ا ويعود إلى إسناد المنع للكلية وهو أنه تضم 
ا ر اى : ذات لبن کثیر کال 


(۱)( في «ط): «هذا»» ووقع في «فتح الباري» (7557/5) والكلام منه: «فتناول الأصل لا يخالف 
هذا». 


(۲) انظر: «فتح الباري» (711/5) . 


o۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 
أما الأول : فمن أتلفَ شاة لَبُوناً كان عليه قيمتّها مع اللبنِ ولا يجعل 
بإزاءِ لبنها لبن آخرُ؛ لتعذر الممائلة . 

وأما الثاني : وى نه E‏ اهنا E‏ ما يردم من اللبن 
عوضاً عن اللبن التالف لا تتحمّقُ مماثلتّه له في المقدار» ويجوز أن يكون 
أكثرٌ من اللبن الموجود حالة العقدِء أو أقلّ. 

ا فقيل في جوابه : إن تقض الأضيول ل ينقد يها 
ذكرتمُوه E‏ ضحَة» فَإنَّ َرْشَها مقدر 4 اختلافها بالكبر والصغر» 5 
كدر كه ELS‏ والأنوثة واختلاف الصفات» والح ديته 
مقدّرة وإن اختلف بالصغر والكبّر وسائر الصفات . 


ضمانها بقيمتها مع قيمة اللبن» ولا يُجعَل بإزاء اللبنٍ لبنٌ» (وهاهنا)؛ أي: فى 
داور بار an‏ لز تايارم 
ر ماکان رر هال ال وع ا ا ا لحان اف 
الضرع في ملك المشتري . 

قلت : وهذا إذا سلّمّه الخصم بقي له أن يقول : القيمةٌ أحدٌ النّقَدينء فلم خصّ 
التمد؟ 

قوله : (وأمًا الاعتراض الثاني)ء أقول: من أنَّ القواعدَ الكليّة تقتضي أن يكون 
الضمانٌ مقدّراً بقدر التالف. . . إلى آخره. 

فالجوابُ : مع قضاء كلية الأصولٍ بذلكء و أل المُوضحة وهي الشَّحَة 
التي توضحٌ العظم؛ أي : تظهرٌ بياضهء فنّهها إذا كانت في الرأس أو الوجه فإنّ 
أرشها حمس من الوبلٍ صغرّت أو كبْرّت» وتقدم م ذكرٌ الجنين ال 


6 فى (أ): «مأخوذا) . 
3( فى «ب» : (العقد). 


۷۔ كتاب البيوع oY‏ 


الک ف أن at‏ والتشاج” صد قطمٌ النزاع فيه 
بتعديره بشىءع معيّن ١‏ وتَقَدّم هذه المصلحدٌ فى مثل هذا المكان على تلك 
القاعدة . 


وأما الاعتراضٌ الثالثث: فجوابه أن يقال: يبع ا 
كان النقصٌ لاستعلام العيب» أو إذا لم يكن؟ الأول ممنوغ. وه 
وهذا النقصٌ لاستعلام العيب» الح ارد 

وأما الاعتراض الرابخ: فإنّما يكون الشيء مخالفاً لغيره إذا كان مماثلاً 
له» وخُولفَ في حكمه» وهاهنا هذه الصورة انفردّت عن غيرها؛ بأنَّ الغالتَ 


فإن قالوا: هذه قام الدلِيل على تخصيصها من القواعد الكليّة . 

قلنا: وقام في المصرّاة أيضاًء وقد أبان الشارح المحقَنُ وجة الحكمة في 
تخصيص ما ذكِرَ من القواعد الكليّة» وهي دفمٌ النََّاع» فإنَّ اللبنَ الحادث بعد 
العقدٍ اختلط باللبن الموجود وقت العقدِء فلا يُعِرَفُ مقداره حنّى يُوجَبَ نظيده 
على المشتري» ولو عرف مقداره فؤكل إلى تقديرهماء أو تقدير غيرهماء لأفضى 
إلى والنزاع› فقطع الشارع الصاع» وفلرة ”بيجا اك فصلا 
للخصومة» وكان تقديرّه بالتمر أقربً الأشياء إلى اللبن» فاه كان قوتهم إذ ذاك 
كاللبن» وهو مَكيلٌ كاللبن» ومُقتاتٌ» واشتركا في کون کل منهما مقتاتاً» واشتركا 
أيضاً في أن كلاً منهما يُقتاثُ بغير صنعةٍ ولا علاج . 

قوله: (إذا كان النقص). أقول: أي : نقصُ المبيع وهو المصرّاة مع لبنهاء فإ 
نقصّها عند الردٌّ كان نقصاً مطلوباً (لاستعلام العيب) أو تَطلَّبِ العلم به» وهذا 


ت 


لا يمنع الردّ نما يمنعُه النقصُ بغير ذلك» وحاصله تخصيصٌ قاعدة المعترض . 

قله «فإنها بكرن ال مسالا يأرل بر ام قا ا 
الخيار ثلاثاً من غير شرط مخالفٌ للأصول» ثم ذكروا خيارَ الشرط والرؤية 
e‏ 


ص 


07 شرح العمدة ومعه العدة 


أن هذه المدَّة هي التي يت يتبيّنُ بها لبن الحَلبَة المجتمعٌ بأصل الخلقة واللبنُ 
لمجتمع بالتدليس» فهي مله يوقت عم العيب عليها غالبا بخلاف خيار 
الرؤية والعيب» فإنه يحصلٌ المقصودٌ من غير هذه المدَّة فيهماء وخيار 
المجلس ليس لاستعلام عيب . 

وأما الاعتراض الخاسنٌ: فقد قيل فيه: إِنَّ الخبرَ واردٌ على العادة 
والعادة أن لا تُبَاعَ شاةً بصاع » وفي هذا ضعفُ . 

وقيل: إِنَّ صاعٌ التمر بدلٌ عن اللبن» لا عن الشاق فلا يلزم الجمع بين 
العوّض والمعوّض . 

وأما الاعتراض السادس : فلق الا إذّ الربا إنما يُعتبدُ في 
العقودء لا في الفسوخ. بدلیل أنّْهما لو تبايعا ذهباً ب بفضَّةٍ؛ لم ِجْرُ أن يفترقا 
قبلَ القبض» ولو تَقَايّلا في هذا العقدٍ لجار أن يفترقا قبل القبض . 


ع ع 4 0 و 34 2 ت 
فأجاب: بأنه ما ذكرَ من صورة المصرّاة لم يماثل ما ذكرَ حتى يقال: إنه 
خالفه» بل حكمُها حكمٌ مستقلٌ بنفسه» ثم أبانَ الفرق بيتها وبين الخيارات”2) 
قوله: (وقيل : ِن صاع التمر عوض عن اللبن)ء أقول : اقتصر في «فتح 
ا على هذا الجواب”'"* . 
(فيكون قل با و بصاع)» ووجه ٠‏ الرد: ا هذا ليس بیع فسخ 
يك فإنّه جائ في الصورة التي مَل بهاء وإلا 
010( في «س»: «الجيران». ولم تنقط في «أ»» والمثبت من «ط)» والمراد: فرق بين الخيار في 


المصراة وبين غيره من الخيارات المذكورة. 
(۲) انظر: «فتح الباري» )۳١۹۷ /٤(‏ . 


۷ كتاب البيوع فك 


وأما الاعتراض السابع: اا إن اللبنَ الذي كان في الضرع 
حال العقد عدر رده؛ لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد» واحدهها 
للبائع . ولاه للمشتري» وتعل* الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين» 
عا عي شنار فاته يضمن قيمتّه مع بقاء عينه ؛ لتعذر الردٌ. 

وأما الاعتراض الثامنٌ : فقيل فيه : إن الخيارَ يثبّت بالتّدلِيس» كما لو باع 
ا 0 
فقيل فيه اا ا أن الذي أوجبّ اعتبادً 


الأصول نص صاحب الشرع عليهاء وهو موجودٌ في خبر الواحد» فيجبٌ 
ا ates.‏ ا 200 


قوله : (بالتدلیس)» أقول فان المقشري لكااراى ع عها ءا لاط ذلك 
عادةً لهاء فكأن البائع شرط له ذلك» فتبينَ الأمد بخلافه» فثبت له الردٌ لعقد 
الشرط المعنويٌّ؛ لأنَّ البائم يُظِهِرُ صفة المبيع تارة بقوله» وتارة بفعله» فإذا أظهر 
للمشتري صفة فبان الأمرُ بخلافها كان قد دلْسَ عليه» فشرعَ له الخيار وهاه 
سان الها ودی انناو 0 المشترق اا با اروا سل الا ال 
أظهرها له البائ» وقد أثبت الشارعٌ الخيارَ للرُكُبان إذا تَلقُوا واذ شري منهم قبل أن 
يهبطوا الأسواق ويعلموا السعرّء وليس هناك عيبٌ ولا خلفٌ في شرط» ولكن لما 
فيه من الغش”" والتدليس . ۰ 

قوله : (وهو النزاعٌ في تقديم قياس الأصولٍ على خبر الواحد فقيل فيه)» أقول : 
أي : في جوابه : (إنَّ خبرٌ الواحدٍ أصلّ بنفسه يجبُ اعتباره)» وذلك لأنّهم جعلوا 
من الأصول السنّةَ» ولا شك أنَّ من السنّهَ خبرَ الآحاد» وقد قدّمنا الكلام في هذا . 


)١(‏ فى «ب» تحتمل : «العيب» أو (الغبن». 


o۲٢‏ شرح عة وعم ال 


فتناول الأصل لمحل خبر الواح غير مقطوع به؛ از اا ا 


عن ذلك الأصل. 
وعندي: أن التمسّك بهذا الكلام أقوى من التمسّكُ بالاعتذاراتِ عن 
المقام الأول . 


ومن الناس من سلك طريقة N‏ اي وهي ادعاء 
اليه وسور ECE‏ بالمال بحا : 


قوله : (باعتبار القطع . وكون خبر الواحدٍ مظنوناً)» أقول: هذا ناظرٌ إلى قطعبّة 
الدلالة وظئيّتهاء وأنَّ الأصول تفيدٌ القطع» وخبرُ الواحد يفيدٌ الظنّ. والمقطوع 
مقدّم على المظنون . 

فأجاب : بأنَّ تنل الأصل الذي يفي القطع لمحل خبرٍ الواحدٍ غير مقطوع 
به؛ لجواز أنه مخصّصٌ ومستثنى من ذلك الأصل» فالتحقيق : أنَّ شمول الأصل 
ا به لهذا الفردٍ مظنون» ولإتيان الدليل بتخصيص هذا الفرد لحكمة يفيد 
لو أحدٌ الظتين بأولى من الآخَر . 

قوله : (وعندي أن التمشّك بهذا الكلام . . . إلخ)» أقول: أي: تمسّك القائلين 
بالعمل بحديث المصرًاة أن خبرّها غيرٌ e‏ ر الأصول له؛ لجواز 
آنه سخصّصة من عجومياة أقوى من الاعتذارات التي سلقت في الردٌ على الوجوه 
الثمانية التي سردّها الشارح عن الحنفيّة . 

قوله: (ومن الناس من سلكٌ طريقةٌ أخرى)» أقول: هو الطّحاويٌ ومن تبعّه. 

قوله: (وهو ادَّعاءٌ التسخ)ء أقول: لحديث المصرًاة. 

E 

الأول : الناسخ خا النهي عن بيع الدين بالدّين» وهو جات الخريحة ابد 


۷ كتاب البيوع o۷‏ 
وهو ضعيفتُ» فَإنّه إثباث النسخ بالاحتمالٍ والتقدير» وهو غير سائغ . 


a n el‏ ووس لذلا لة: أن لبنَ المصرّاة يصيرٌ ديناً في ذمّة 
المشتري» فإذا آلزم بصاع من تمرٍ نسيئة صار ديناً بين . 

و ين» وعلى التنرّلِ فالتمر إِنّما شر شرع 
في مقابلةٍ الحلب؛ سواءٌ كان اللبنْ موجوداً أو غير موجودء فلم ي: فك کو 
الین بالدّين . 

الثاني : أنه حدیث «الخراج بالضمان»» أخرجه أصحابٌ «السنن» 
عائشة"» ووجة الدلالة منه: أنَّ اللبنَ فضلةٌ من فضلاتٍ الشاة» ولو هلكت 
لكانت من ضمان المشتري» فكذلك فضلاتها تكون له» فكيف يعرم بدَلَّها للبائع؟ 

تَعْقَبَ بأنّ حديث المصرّاة أصحٌ منه باتفاق» فكيف يعدم المرجوح على 
الراجح؟ ودعوى كونه بعدّه لا دليلَ عليهاء وعلى التنزّلٍ فالمشتري لم يوْمَرْ بغرامة 
ما حدّثٌ في ملكه» بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقدء فليس بين الحديثين 
تعارض . 

الثالث: هو الذي أشار إليه الشارح أن ناسحّه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة 
بالمال» وقد كانت مشروعة قبل ذلك كما في حديث بَهْزِ بن حكيي. ا ا 
ا الزكاة: «أخذناها وشطرَ ماله»“» وحديثِ عمرو بن شعَیب» 
عن جدّه في الذي يسرق من الجرين يغرم م ملي وكلاهما في السئن»» وحديث 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ 20750 ولم أجده عند ابن ماجه» ورواه العقيلى فى «الضعفاء» 
»)١617/5(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ .)759١‏ وابن الجوزي فى «العلل» (۹۸۸)ء 
وأعلوه بموسى بن عبيدة . 

(۲( رواه أبو داود ( (٥۱۰‏ والترمذي «(\YA0)‏ والنسائی (559). وابن ماجه ٤۳(‏ ۲۲)› 
وتقدم . 

(۳) رواه أبو داود .»)٠٥۷٥(‏ والنسائی (7555). 

.)٤۹٥۸( والنسائی‎ »)۱۷۱١( رواه أبو داود‎ )٤( 


o۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ومنهم مَن قال: يُحمَلُ الحديث على ما إذا ان وی فا شوط اجا فت 
خمسة أرْطالٍ مثلاًء وشرط الخيارَء فالشرط فاسدّ» فإن اقا على إسقاطه في 
مدّة الخيار؛ صحّ العقذ. وإن لم يتّفقا؛ ا وأما رذ الصاع ؛ فلأنّه كان 
قيمة اللبنٍ في ذلك الوقت . 
رخاس أن يدوه لحي DE‏ بالتصريَةء ا 
يقتضي تعليقه بفسادٍ الشرط» سواءً وجدت تَصَريةٌء أم لا 


ا وهي كلها منسوخةٌء وهذا جوابٌ عيسى بن أبان. 


4 


تعقّبه الطحاويٌ الحنفيئٌ من أصحابه بان التصرية إِنّما وقحَث من البائع» فلو 
ا الباب للزمّه التغرية» والفَرْضٌ أنَّ حديثٌ المصرّاة يقتضي تغريم 
المشتري» ا 

الرابع : أنَّ ناسحّه «البيّعانِ بالخيار ما لم يفترقا»» وهذا جوابٌُ محمد بن 
شجاع من الحنفيّة» ووجة الدلالة منه: أنَّ التفرقة تقطع الخيارء فثبت أن لا خيار 
بعدها إلا لمّن استثناه الشارع بقوله : «إلا بيع الخيار» . 


2و 5 


as‏ وي باد الخيارَ الذي في المصرّاة من خيار الردٌ بالعيب» وخيارٌ 
u‏ ا 
ومن العجائب أن الحنفيّة لا : تقول بخيار المجلس كما سلف قريباً» وهنا 
احتجُوا به في غير محله. 
قوله: (ومنهم مَّن قال: يُحمَلُ الحديثُ على ما إذا اشترى شا بشرط . . 
إلخ). أقول: هذا خروحٌ عن لفظ الحديثٍ ومعناه» وقد أشار الشارحٌ إلى ذلك في 
اخر كلامه. 


. 07576 /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
المصدر السابق» الموضع نفسه.‎ )۲( 


۷۔ كتاب البيوع 21 


۳- الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمرَ ري لله 
رشو الله صلی الہ عليه وسلّم تھی عَنْ بیع حب | ۰ کان بتبایعه 
أل الجَاهِليّة ؛ كان الوَجُلُ يتاع الجَرُورَ إلى أن تننج ال 


(خ : 5 م 1014( 


0 م 

ر و ل 5 
| نهما: | 

و 


1 
1 
ا‎ 
E 


قبل : إل كان يع الشّاِف وَهِي الكَيرة مُه بناج الْجَينٍالَِّي في بن 


(الحديث الثالث) من أحاديث باب ما نهي عنه من البيوع . 

قال : (حَبّل الحَبَلّة)» أقول: هو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة في (حَبّل) 
و 

قال أئمّة اللغة: الحبلة هنا جمعٌ حابل» مثل: ظالم وظلمة» وفاجر وفجَرق 
وكاتب وكتّبة. 

قال الأخفش : يقال: حبلت المرأة فهي حابلٌ» والجمع: نسوةٌ حبلة . 

قال ابن الأنباريٌ : التاء في (الحَبَلة) للمبالغة''' . 

رافق آهل الل على .أن الح مقف بالادمكات» ,وهال فى غيرفة : 
ال ديقال؟ ا الا ولذا اوخل ول وا قال بحا الشاء بر لنة 

قال أبو عبيد: لا يقال لشيءٍ من الحيوان: حبّل» إلا ما جاء في الحديث . 
)١(‏ انظر: «الغريبين» للهروي (مادة: حبل)» و«شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٠١(‏ والكلام منه. 

وعراه عبد الغافر الفارسي في «(مجمع TT‏ حبل) للهروي, وتعقبه بقوله : 8 


ذكرَه الهرويٌ» وليس الهاءٌ في (الحَبّلة) على قياس ن نكحة» ولا مالْعْةَ هاهنا في المعنى» و 
طَلَبَ لزيادة الهاء وجهاً فأطْلقَ ذلك من غير تت . 


o۰‏ شرح العمدة ومعه العدة 

في تفسير حَبّل الحبّلة وجهان: 

أحدهما: أن يبع إلى أن تحمل الثَاقةٌ وتضع» ثم يحمل هذا البطنْ 
الثاني» وهذا باطلٌ؛ ا 

والثاني : له بیع ناج التتاج ا ع '» وهو باطل أيضا؛ لاله بيع معدوم» وهذا 
ابيع كانت الجاهلية تتبايعه» فأبطله الشارعٌ للمفسدة المتعلّقة به» وهو 


ا من أحد e‏ وکا 0 أنه قد يفضي إلى أكلٍ المال 


وقد بِيّنَ الشارحٌ وجة النهي على التفسيرين : له بجهالة الأَجَلٍء أو لأنّه بيع 
معدوم . 

قال النوويٌ : ومجهولٍ» وغير مقدور على تسليمه"'' . 

واعلم أن التفسيرَ الأول فسّره به ابن عمرًء وحن لحك ا اللاو ماني 
بطنهاء ثم تحمل التي نتجّت» وجزم ابن عبد البرٌ أنه من تفسير ابن عمر” '" . 

و(تنتج) بضم المثناة الفوقية e‏ وهذا الفعل وقع في لغة العرب على 
صيغة المبنيٌ للمفعول» مع أن الناقة ة فاع لا نائبٌ» وهو من نادر اللغة. 

والتفسيرُ الثاني رواية مالكِ. 

قال ابن التين : محص الخلاف : هل المرادٌ ال إلى أجل» أو بيع الجنين؟ 
وعلى الأول : هل المرادٌ بالأجل ولادة الام ل : هل 
المراد د بيع الجنين الأولٍء أو بيع جَنين الجَنين؟ فصارت أربعة أقوالٍ. انتهى 


a‏ > د 
و2 5 U0‏ 


.)1177 /0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)١198/١٠١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)7١7 /١7( انظر: «التمهيد»‎ )۳( 


۷۔ کتاب البيوع o۱‏ 


5 الحديث الرابع : وَعَنْهِ : أنَّ رول الله صلَّى الله عليه وسلّم هى عَنْ 
بَيْع الّمَرةِ حَتَى يَبْدّوَ صَلآَحْهَاء نهّى البَائِعَ وَا لمُشْتَرِي . 

(of :p «TAY )خ:‎ 

أكد* م هذا لني ني تحريم. والفقهاء ارا من جل 
ولا يق لمن يمه آلب ندل بهذا ا فاه إذا اد 

Ngee‏ ومن قال بالمنع فيه مالك والشائيئ. 


(الحديث الرابع) من أحاديث أبواب البيوع . 

قال : (حتّى يبدوَ)» أقول: بغير همز؛ أي : يظهرَء و(الثَّمّرة) بالمثلثة . 

قوله: (على أن هذا النهي نهئْ تحريم)ء أقول: فيبطل مطلقاً» وهو قول ابن 
أبي ليلى والثوريٌ . [ووهم من نقل الإجماع فيه]. 

وقيل: يجوز مطلقاً ولو بشرط التبقية» وهو قول يزيد بن أبي حبيب» ووهم 
[من نقل الإجماع فيه أيضا] . 

وقيل : إن شرط القطع لم يبطل» وإلا بطل» وهو قول الجمهور. 

وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية”'' . 

قوله : (أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع)ء أقول: أي : الجمهور 
وإلا فقد علمت أن ابن أبي ليلى والثوريّ يمنعانه مطلقاً فالجمهورٌ قالوا: 00 
بيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع» وأمّا بعد بدو صلاحها فقالوا : عر للف غير 
شرط قطع ولا تبقية: ولم يذكر الشارح دليلاً لجوازه بشرط القطعء مع ن الحديثٌ 
ظاهرُه النهيُ عن البيع قبل بدو الصلاح مطلقاً كما قاله ابن أبي ليلى والثوريٌ. 


. وما بين معكو فتين منه‎ »)۳۹٤ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


o۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله: (نهى البائ ع والمشتري) تأكيدٌ لما فيه من بيانِ أن البيع وإ كان 
لمصلحة الإنسان» فليس له أن يرتكب التهى فيه قائلاً: أسقطت حقي من 
اعتبار المصلحةء ألا تر أنَّ هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإنَّ الثمار 
قبل بدرٌ الصلاح مُعوّضةٌ للعاهات» فإذا طرأ عليها شيءٌ منها حصل 
الإجحافٌ بالمشتري في الثمن الذي بَذلّه ومع هذا فقد منعه الشرع. ونهى 
المشتريّ كما نهى البائ» فكأنّه قطع النزاع والتخاصم”" . 


قوله : (فكأنّه قطع للنزاع والتخاصم)ء أقول : يذل له ها اح ج البخاريٌ 
وأبو داود من حديث زيد بن ثابت : (أنَّ الناسَ على عهد رسول الله صلى الله عليه ' 
وآله وسلم كانوا يتبايعون الثمارء فإذا جد الناسُ وحضر تقاضيهم» قال المبتاعٌ: إل 
أصاب الثمارَ الدُمَانَ) بضم الدال المهملة» وتخفيف الميم (أصابه مُرَاضضٌ) بزنة دُمَانِ 
(أصابه قَشَامٌ) بضم القاف» فشين معجمة» بزنة مُرَاضٍ (وهي عاهاتٌ يحتجُون بهاء 
ا ا ا 
لا فلا تباء يعوا حتّى يبدو صلاح الثمرة» كالمشورة OT‏ انتهى 

فالذي أجاز مطلقاً - وهو يزيد بن أبي حبيب” TA‏ َه لم يقله 
صلى الله عليه واله وسلم إلا رأياً وشؤراً. ولم يجزم به . 

ويجابُ: بأته إنما فهمّه الراوي» وإلا فظاهرٌ كلامه صلی الله عليه وآله وسلم 
التحريجُ مطلقاً كما قاله ابن أبي ليلى والثوري . 


)1١(‏ قال ابن 0 3 0 41١/0‏ ): : «وقع في شرح الشيخ تقي الدين عند ذكر حديث أنس 
هذا E‏ ل قلم من الكاتب» فإن فيه : «مثل هذا في المع عديت انين الذي 
e‏ : «مثل هذا فى المعنى حديث ابن عمر الذي قبله»» فتنبه له». قلت : وقعت هذه 
الجملة في النسخة الخطية اا ولم تقع في النسختين الخطيتين م و«ش). 

(۲) رواه البخاري (۲۰۸۱)» وأبو داود (۳۳۷۲). 

(۳) قوله: «وهو يزيل , بن ابي حبيب» من ٠‏ طط ووقع مكاثة ۳ 31 و«اب»: «وهو غير يزيد بن 
بي حبيب والثوري»» وهو خطأ. 


۷ كتاب البيوع لكك 


aS‏ عَنْ أنّسٍ بن مالك رضي الاعَنُ أن رَسُول له 
ep A PEY‏ و : وَمَا تزهى؟ 


)خ: «AY‏ م: ههه١)‏ 
والإزهاء : تير لون الثمرة إلى حالة الطيب . 


(الحديث الخامس) من أحاديث باب البيع . 

قال: (تُرْهِيَ)» أقول: قال الخطابي : هذه الرواية هي الصوابٌء ولا يقال في 
ل و اال( ف 

غا فال هال ره اطا راك وا )]ذا الى 


3 


واصمر . 
قلت: وفي «صحيح مسلم»: «حنّى يره" قال النوويٌ: بفتح الياء» وهو 


le 


ص 


قال ابن الأثير : منهم من أنكر (يُزهي) كما أنَّ منهم مَن أنكر (يزهُو)““. 
قال النوويٌ : ونحكاهما أبو زيدٍ لغتيه*. 


ري وو O‏ ولا المسؤول 
أيضاء وقد رواه النسائئٌ : قيل : يا رسول الله! وما تزهي؟ قال: « ee‏ 


.)۸۳ /۳( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )١1570(‏ من حديث ابن عمر» وهو بهذا اللفظ عند البخاري (۲۰۸۵) من حديث 
أنين: 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1728/١٠١١(‏ 

(5) انظر: «النهاية» لابن الآثير (مادة: زهو) . 

.)1787/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 

(5) رواه النسائي (55175). 


0 شرح العمدة ومعه العدة 


والغله يبو انث أعلم ‏ ما ذكرناه من تعرّضها للجوائح قبل الإزهاء. وقد 
أشار إليه في هذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم : «أرأيت”" إن منع الله 
الثمرة» بم يَستحل أحذّكم مال أخيه؟». 


والحديث يدل على أنه كتفى بمُسئّى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط 


تكامّله ؛ لأنّه جعلّ مسكى الإزهاء غايةٌ للنثهى: وبأوله يحصل المسمّى . 


قال: (أرأيت. . . إلخ)ء أقول: هكذا صرَّحّ مالك برفع هذه الجملة» وتابعه 
محمد بن عبّاد عن الدّراورديٌ عن حَمَيدٍ مقتصراً على هذه الجملة . 

وجزم الدارقطنيئٌ وغيرُ واحدٍ أنه موقوفٌ على انس . 

وقال الحافظ ابن حجر بعد نقل ما قالوه فيه: قلت : وليس في جميع ما تقدّم 
ما يمنعٌ أن يكو التفسيدُ مرفوعا؛ لأنَّ مع الذي رفعّه زيادة علم على ما عند الذي 
رواو ات ای ور اهن 

إلا أنه كان الأآولى أن يقول: (التعليلٌ) لا (التفسيز). 

قوله: (الجوائح)ء أقول: جممٌ جائَحَة» وهي الآفةٌ التي تهلكُ الثمار 
والأموال و تاا وکل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة يقال لها: جائحة. 
والجمع : الجوائح» قاله في «النهاية)”*' . ۰ 

قوله : ( أنه يُكتفى بمُسمًّى الإزهاء)» أقول : في «المنهاج) واشرحه»: (وحدٌ 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام» (۷/ ۸۷): قوله: «أرأيت. . . إلى آخره» قال عبد الحق في «جمعه 
بين الصحيحين»: ليس بموصول عنه فى كل طريق. قلت: هذا أمر اختلف فيه قديماء 
الات كما قاله:الدارقطي وع أنه من قول اي ا كرو عي ی قال ار ر 
الداروردي» ومالك بن انس يرويانه مرفوعاًء والناس يروونه موقوفاً من كلام أنس. ووقع في 
كلام الشيخ تقي الدين الجزم برفعه» وتبعه ابن العطار» وليس بجيد» انتهى . وانظر كلام الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» الذي نقله الصنعاني رحمه الله . 

(۲) انظر : «الأحاديث التى خولف فيها مالك بن أنس» للدارقطنى (ص : .)٠١١‏ 

00 انظر: «فتح الباري» ٠ . 2889 /٤(‏ 

(5) انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: جوح) . 


5 كتاب البيوع‎ ١ 
ج آذ نفدل يل على اک ار ا اسه ق الاه‎ 
أعني : ما لم يزه من الحائط  إذا دخل تحت اسم الثمرة فيمتنع بيعه قبل‎ - 
: الها فان :قا لهذا اخ »قله أن ل لك‎ 
وفيه دليلٌ على أنَّ زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع ؛ من حيث إِنَه‎ 
ينطلق عليها أنها أزهّث بإزهاء بعضها مع حصول المعنى» وهو الأمنّ من‎ 
000 العاهة غالبا ا ا ا‎ 


صلاح الّمَرِ: ظهورٌ مبادىء النضج والحلاوة فيما لا يتلوّن» وفي غيره أن يأخذ 

في الحمرة والسّواد)؛ لحديث أبي داود: أن ال صصلى: الله عليه وآلةوسلم هى 
عن بيع التب حتى يسود وعن بيع الحَبٌ حتى يشت" وهذه اللأوصاف وإن 
عرف بها بدؤ الصّلاح فل فت رطا فيه لأنَّ القنَّاءَ لا يُتصوّرُ فيه شيءٌ من ذلك› 
بل يُستطابُ أكله صغير وكبيرآء وكذلك الزرع صلاحه باشتداوه» فالعبارءًالشاملة 
أن يقال : بُدَوٌ الصلاح صيرورته إلى الصفة التي يُطلَبُ غالباً كونها عليه؛ كصفرة 
المشمش» وحمرة العْنْاب» وسواد الإجاص» وبياض التُّفَاح» وحلاوة قصب 
اشكر ونحو ذلك . 

قوله: (على أنَّ زهو بعض الثمرٍ كافية)» أقول: في «المنهاج» واشرحه»: 
(ويكفي بُدؤ صلاح بعضه وإن قل) حتى في الحبّة الواحدة؛ لأنّ الله تعالى أجرى 
الا ا دفعة واحدة إطالة لزمن التفحي ولیس صلاح جنس 


)١(‏ قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (5/ :)٠٠٤‏ إنما تخيل ذلك إذا جمدنا على اللفظ» وأهملنا 
المعنى» وبيان ذلك: أن الشرع جعل مطلق الإزهاء علامة للزمن الذي تؤمن فيه العاهة غالبا 
فحيث وجدت العلامة وإن قلت» عمل عليهاء ولم يرد الشارع إزهاء الجميع › لأن ذلك يردي 
إلى فساد الحائط أو جله؛ لأنا لو لم نجوز بيعه إلا بأن يعم الصلاح الحائط كله» لكان في ذلك 
ضرر عظيم ومشقة شديدة» إذ لا يكاد يلحق الاخر بالأول إلا بفساد الأول وهذا حرج عظيم 

(۲) رواه ابو داود (۳۳۷۱) ورواه أيضاً الترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه (۲۲۱۷). 

(۳) انظر: «النجم الوهاج» للدميري .)۲٠۹ /٤(‏ 


o۳٢‏ شرح العمدة ومعه العدة 
ولولا وجودٌ المعنى كان تسمیتها مُرهِیة بإزهاء بعضها قد لا يُكتفى به؛ لکونه 
مجازاً. 

وقد يُستدلٌ بقوله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة» بم 
يستحل أحذكم مال أخيه؟» على وضع الجوائح كما جاء في حديث آخَر”'' . 
صلاحاً لجنس آخر» فلو باع يُسْراً بدا صلاحه وعنباً لم يبد صلاحه صفقة واحدة 
اشترط القطعٌ في العتب دون البّسْرِ”"". انتهى . 

قلت : ففي بلاد صنعاءً إذا بيع العّبُ البياضٌ بعد زهُوه صحّ فيه» ولا يصح في 
الأسود والعاصميٌ ونحوهما؛ لألّهِ يتأخَّدُ زَهْوُهء فهو كالبّسْرٍ في المثالِ» وهو 
المرادٌ من قول الشارح : (أنه يُكتفى بمُسمّى الإزهاء) . 

وأا قوله أَوَلذَ : (يحتملٌ أن يُستدّلٌ به على معنى العكس) فكأنه يريد على أنه 
لا نکی يكيس الأزهات يل الايد من تخا لأن الي قبل كمال الإزهاء 
يصدق عليه أنه يُسمّى ثمرة قبلَ أن تزهي» فيدخلٌ تحت النهي بقوله: (قبل 
الإزهاء) في الموضعين» ولا بدَّ فيه من تقدير مضافبي؛ أي : كمال الإزهاء . 

قوله: (لكونه مجازاً) من باب إطلاق صفة البعض على الكل بتنزيله منزلتّه . 

قوله: (على وضع الجوائح). أقول: أي : وضع البائع للمشتري من قيمة 
المبيع بقَدْر ما أصابنّه الجائحة» فإضافة الوضع إلى الجوائح لأنّها سبيّه . 

قوله : (على ما جاءَ في حديثٍ آخرَ)» أقول: أخرج مسلمُ من حديث جابر: أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع السَّنِينَ» وأمرَ يوضع الجوائح” ''. 
)١(‏ انظر التعليق بعد الآتي . 


.)3٠ /٤( انظر : «النجم الوهاج» للدميري‎ (١ 
بالجملة الأولى» و(505١) بالجملة الثانية . ورواه كاملا البيهقي في «السنن‎ )٠١١١( رواه مسلم‎ 0 


الكبرى» )3١5/65(‏ وقال : رواه مسلم مقطعاً. 


۷۔ کتاب البيوع oV‏ 
5615 الحديث السادس : : عن عبد الله بن عبّاس رصي الله عنهُمًا قَالَ : 


5 رَسُولُ ال صلَى الله عليه وسلّم أن تی كبن وَأ تع اضر باد 
قال : فقلت لابن عباس : ما قَوْلَهُ حَاضِدٌ لِبَادِ؟ قال لا يكون له ر 
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(خ: ۰° م: 16۲1( 
قد تقدّمَ الكلام في النهي عن تلقي الرُكبان» وبيع الحاضر للبادي. وتفسيرهما. 
ل د الراك و كن 


E 5‏ ° لھ ہے ر لس 7 ا | 2 
/اه"' الحديث السابع : عن عبد الله بْن عمَرَ رضي الله عنهمًا قال: نهى 
رسو الله صلى الله عليه وسلم عَن المُرَابَتَِء 


وفي هذه الجملة الأخيرة كلام كثيرٌ ذكره البيهقيئ'' . 

وفي «البخاري» عن عائشة بمعناه”"' . 

رادي اعد وجماءة سن أخل الحديق إلى الكيزرثه أويقن الباى لليشتري 
بقدر ما أذهبّته العاهة . 

وقال مالك بوضع الثّْثِ فصاعداً» إلا إذا كانت الجائحة دون الثَلثِ فَإنّه من 
مال المشتري» وإن كان أكثرَ فهي من مال البائع» وقد بسطنا الأقوالَ في «حواشي 
ضوء النهار) . 


(الحديث السابع)”" من أحاديث البيع» فيه ذكرٌ المزابنة» وقد حققها في 


. )7١57/0( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (/2)500 رسال لقف 

(۳) فى (أ» و«ب»: «الحديث السادس»» والمثبت من «ط)»ء وهو الصواب. فقد تجاوز المؤلفٌ 
الصنعانة الحديث السادس ولم يذكره. 


o۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 
والجَرَابئةٌ : أن تييع لمر حَائْطه ه إِنْ کان تَخْلاً بتَمْرٍ كبلاً. وَإِنْ کان كرما أن يبي 
ربيب كيلا ِنْ کان رَْعاً اَن عه كيل طعَام تھی عَنْ ذلك كله . 
)خ: 1*1« م: )١1647‏ 
المُزابَئة: مأخوذة من الرّبن» وهو الدفع» وحقيقتها : بيع معلوم بمجهولٍ 
وقد ذكرّ في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمرء ومن بيع الكرم 
بالزبيب» ومن بيع الزرع بكيل طعام . 1 00 
وإنّما سُمَيّت مزابنة من معنى الزن لما يقع من الاختلاف بين 
المتبايعين › فكل واحدٍ يدفم صاحبه عمًّا يَرُومُه منه. 


> ., وه‎ 
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۸ الحديث الثامن'"' عن جابر بن عبد الله رصي لله عَنْهُمًا قال : نَهَى 
الي صلى الله عليه وسلّم ن المت بَرَةء 6 وعَنِ المُرَابَنَةٍء وَعن بيع 
الدَمَرَةِ حى يدو صَلاَحُهاء وألا إل بال َارِوَالدّرْهَمِء إلا العَرَايا. 

(lor :p «VY : رخ‎ 


الحديث بالأمثلة» وهي عامّة» إلا أنه استثني ني منها العَرَايا كما يأتي . 


(الحديث الثامن)ء أقول: اعلم أنَّ الشارح لم يتكلّم على هذا الحديث» ولم 
يثبَت في بعض نسخ «العمدة» . 
OANA SAME E‏ على 


(1) لم يذكر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث في «شرحه»» ونبه في «ح» على هذا فقال : 
سقط حديث جابر من الأصل فلينظر»› ثم ألحق في الهامش› ولم يقع الحديث في النسختين 
«م» و«ش». قال ابن الملقن في «الإعلام» :)٠١١/0(‏ هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ 
تقي الدين رأسا» انتهى . 


۷۔ کتاب البيوع 0°۲۹ 
ا ا 
المُحَاقَلةُ : بي الجئطة في شتبلها بحنطة . 


4 الحديث التاسع : عَنْ ابي مَسْعود الأنصَاريٌ رَضيّ الله عنة : 3 
رَسُولَ اللو صلَى الله عليه وسلّم تھی عَنْ تَمَنٍ الكلْبٍ وَعن مَهر البغى . 
وحُلوَانِ الكاهن . 


الأرض ببعض لكر منها من الررع کالثلٹ ا ونحو ذلك من الأجرة 
المعلومة» ويكون البذرٌ من العامل . 

وفى المخابرة والمزارعة خلاف بِينَ السلف والخلف مشهور: 

فقال الشافعيئٌ وأبو حنيفة: فد اجار الأرض ببعض ما يخرجٌ منها 
كالثّلثِ والجُبع» EET‏ يشترط له زرع قطعة معيّنةٍ معبّلة . 

وقال ا وأبؤ يوسف» وفتحمد وق الحسن» e‏ من المالكيّة. 
وغيرُهم: تجوز المزارعة بالثلث والرُبع وغيرهماء وبه قال ابن سرّيج» وابن 
یه والخطابيٌ وعيرهم . 

قال النوويٌ في «شرح مسلم) : وهو الراجح المختارٌ والمسلمون في جميع 
الأمصار والأعصار جارُونَ على العمل بالمزارّعة» والحديث ونحؤه محمولٌ على 
ما إذا شرّطا لكل واحدٍ قطعةً من الأرض معيّنة» وقد صف ابن خزيمة كتاباً في 
جوا اله اروا 

قوله : (بيع الحنطة في سنبلها بحنطة). أقول : فهي مرادفة للمُزابنة نه كما مرً. 

(الحديث التاسع) من أحاديث البيع : 

قال: (وحُلوان الكاهن)ء أقول: بضهّ الحاء المهملة: ما يُعطاه مَن يتعاطى 


.)۲۱١ /۱۰( انظر: «(شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


0 شرح العمدة ومعه العدة 
(خ : ۲ م: 10۷( 


واختلفوا في بيع الكلب المُعَلّمِ ‏ 
فمّن يرى نجاسة الكلب - وهو الشافعيٌ - يمنع من بيعه مطلقا؛ لأنَّ عل 


المنع قائمةٌ في المعلّمٍ وغيره. 


الإخبارَ بالمغيّباتِ» فيشملٌ المنجُمء والضاربّ بالحصّى والوّمل» وغيرَ ذلك . 

قال في «النهاية» : الكاهن هو الذي يتعاطى الخبرَ عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويدّعي معرفة الأسرار. وقد كان في العرب كهنة كشِقٌ وسَطِيح وغيرهماء 
فمنهم مَن كان يزعم أن له تابعاً من الجن وربّما يلقي إليه الأخبارَء ومنهم من كان 
يزعم أنه يعرفٌ الأمورَ بمقدّماتٍ الأمور وأسباب يستدلٌ بها على مواقعها من كلام 
من سأله» أو فعلهء أو حاله» وهذا يخصونه باسم العرّاف؛ كالذي يدعي معرفة 
الشيء المسروق» ومكان الضالّة» ونحوهما. 

قوله : (لأنّ عله المنع قائمة)» أقول : : وهي EEE‏ وقد عقد البيهتتيٌ في 
«السنن الكبرى» باباً في : : (تحريم بيع کن نخسا لا يحل أكله)» e‏ 
يسكات خسن آنه صلی الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهوة ‏ : ثلاثاً - 
إِنَّ الله ج ع اا 00 2 إذا حرم على قوم 
كل شيءٍ حرم عليهم ثمنه» '" . انتهى . 

ولا يقال: بيع العبدٍ والأمَةٍ داخلٌ تحت عموم تحريم الأكل » فيحرم ثمنه؛ لأله 
مخصوصٌ بالإجماع» والضرورة الشرعيّة. ٠‏ ظ 

نعم ب a‏ فلا بد من تخصيصه أيضاً 
)١(‏ انظر: «النهاية» (مادة: كهن). 
(۲) في النسخ : «لما حرم»» والمثبت من المصادر» حيث لم يرد فيها كلمة: «لما». 


(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى .)١7/7(‏ والحديث رواه أيضاً أبو داود .)۳٤۸۸(‏ والإمام 
أحمد فى «المسند» )7717/1١(‏ . 


۷۔ كتاب البيوع |0 


ومن یری بطهارته : اختلفوا في بيع المعلّمٍ منه؛ لان علةً المنع غير عام 
عند هو لاع وقد ورد في بيع المعلّمٍ منه حديثٌ في ثبوته بحت يُحالٌ على 


علم الحديث . 


وأيضاً يجوز بيع السَّمْنِ المتنجّس ونحوه للاستصباح . 

قوله : (ومن یری بطهارته). أقول OTE‏ : يَحَكُمٌ وعدّاه بالباء ؛ أي : 
من يرَى حاكماً بطهارة الكلب اختلفوا في بيع الكلب المعلَّم للصيد. 

عي تمي هه ' 74 

وقوله : (لآن علة المنع غيرٌ عامَةٍ) يقال عليه : قياسْ قول من يرى طهارته جواز 
بيعه مطلقاً؛ إذ لا علة للمنع» وأمًا النهىُ في الحديث فيّحمَل على التنزيه كما نهى 
عن كسب الحجّام. وا الله عليه وآله وسلم بين" . 

قوله: (حديثٌ في ثبوته بحت يُحالَ على علوم الحديث)» أقول: إشارة إلى 
ذا چا ایی ون ات الى شري ةوفه :لح ملك حقو" تون كا ددن 
رواية أبي المُهرّم عنه. وهو ضعيف. 

وأخرجه البيهقيٌ من حديث جابر» ولفظه: (نهى عن ثمن السُنور والكلب إلا 
كلب صِيدٍ)» ثم قال: هكذا رواه عبد الواحد» وكذلك رواه سويد بِنُ عمرو عن 
حمَّادٍ ثم قال : ولم يذكره حمّاد عن النبئّ صلی الله عليه وآله وسلم . 

ورواه عَبِيدٌ الله بن موسى"“ عن حمَّادٍ بالشك في ذكر النبيّ صلى الله 


)010( رواه مسلم )١1914(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه . قال الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (17/ ۸۲) في شرح قوله عليه الصلاة والسلام : كسب الحجام خبيث» : فلم يكن ذلك 
لأنه حرام» ولكن لأنه دنيى» ف فنهى النبي صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه أن يدوا أنفسهم بالأشياء التي 
تدهم » وإن لم يكن حراماً عليهم في شريعته كحرمة الأشياء التي حَرّمها الشرع . 

)۲( رواد E‏ هذا حديث لا يصح من هذا الوجهء وأبو المُهَرَمٍ اسمُه يزيد بن 
سفيانَ تكلم فيه شعبة بن الحجَاجٍ وضكقه وقد رُوِيَ عن جابر عن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
نحوٌ هذا ولا يصح إسناده أيضاً. 

)0 في النسخ : «بن حرشي»» والتصويب من المصدر. وكذا رواه الدارقطني في «سننه» )3١51/(‏ . 


0 شرح العمدة ومعه العدة 


وما مهرٌ البغيٌ : فهو ما يعطى لها على الزناء TTT‏ 


عليه وآله وسلم فيه . 

ورواه الهيثمُ بن جميل عن حمَّادٍ قال: (نهى رسول الله صلی الله عليه وآله 
رك 

ورواه الحسنٌ بن أبي جعفر عن أبي الزّبير عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم» ولیس بالقويٌ. 

والأحاديت الصّحاح عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم خالية عن هذا 
الاستثناء» إِنَّما الاستثناء في الأحاديث الصّحاح في النهي عن لااو 
على ردكا فى ديت ای عن کے كك بها لاو این کے کرد اقا 
والتابعين"'". والله أعلم . 

وهذا هو ما أشار إليه الشارح المحقق من البحثِ في علوم الحديث . 

ثم ذكر البيهقيئٌ مناظرة للشافعيّ مع بعض من يجيرٌ بيع كلب الصيدء لفظها: 

وفيما أجارٌ لي أبو عبدٍ الله الحافظ روايته عنه عن أبي العبّاس» عن الرَبيع» عن 
الشافعيٌ» عن بعض من كان يناظرُه في المسألة» و اباي ل 
محمَّدٍ بن إسحاق عن عمرانٌ بن أبي أنس: أنَّ عثمانَ أغرمٌ رجلاً ثمنَ كلب قتله 
عشرين بعيراً. 

قال الشافعئٌ: أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان أكنت لم تصن شيئاً في 
احتجاجك على شيءٍ ثبت عن النبيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم» والثابث عن عثمان 
خلافه؟ 

قال اد كاه 


)١(‏ انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (5/7). وانظر الروايات التى ذكرها المؤلف فى «سنن 
الدارقطنى) )7١50(‏ و(۳۰۹۷) و(۳۰۹۸) و(۳۰۹۹) . 


۷۔ كتاب البيوع 0 
سمي مهراً على سبيل المجاز» أو استعمالاً للوضع اللغويّ . 

ور 3 کا من نسار النشينة إن لم يكن المهرُ في الوضع 

ما يقابل به النكاح . 

وخُلوانَ الكاهن : هو ما يُعطاهُ على كهانته. 

والإجماع قائم على تحريم هذين؛ لما في ذلك من بَذلٍ الأعواض فيما 
لا يجوز مقابلته بالهوض. أمَا الزنا فظاه”. 5 الكهانة؛ لاي - 
اا ا 


قلت : آخبرنی الثقة عن يونس عن الحسن ال سيت عثمان بن غار 
يخطبٌ وهو يأمرٌ بقتل الكلاب . 

قال الشافعئ : فكيف يأمرٌ بقتل ما يُغرم 3 له a‏ 

قوله : (على سبيلٍ المجاز)ء أقول : أنه في اللغة : 0 للصداق كما في 
(التاهرون N‏ اسم لما تغظاه الاوحة» وغلاقة المجاز هنا إطلاق 
المقيّدِ على المطلق . 

وقوله : (أو استعمالاً للوضع اللغويٌ) ب بشع بأته متردّدٌ في مسمّى المهرء وا 
بظار على ا يواض قيار ك 

قوله : (من مجاز التشبيه)؛ أي: يجوز أنَّ علاقتّه المشابهة» وأنه استعير لما 
تُعطاه البغيئٌ اسم المهر» فيكون استعارة مصرّحة . 

قوله : (النكاح)» أقول: أي : الوطءٌ مطلقاً في حلالٍ أو حرا 


- 


\N TP 


010( في (ب) : «(في» . 
(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (5/ ۷). 
(۳) انظر : «القاموس» (مادة: مهر). 


0٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الحديث العاشر : ون ايع ين يوچ يي ر ن د شول الله 
صلی الله عليه وسلّم قالَ: ١تَمَنْ‏ | لکلب حَبيثُ» وَمَهْرُ ابي حَبيث» وكسْبُ 
الحَجّام حَبيث» . 

(م: 103۸( 

إطلاق الخبيثِ على ثم الكلب يقتضي التعميم في كل كلب فان ثبت 
تخصيص شيء منه» وإلا وجب إجراؤه على ظاهره . 

وال من حيث هو صو اليه صريحاًء ولذلك جاء في 
كسب الحجام أله خبيث» ولم يُحمَلْ على التحريم» غيرَ أن ذلك بدليلٍ 
خارج» فقتو أن النبييَ صلى الله عليه وسلم احتجم» وأعطى الحَجّام أجرّه. 
ولو كان حراماً لم يُعطه . 


(الحديث العاشر): قوله: (في کل كلب). أقول : يكو فق أذ الشافعيٌ 
على التعميم نا غلن أن (الغبيت) : الا 

قوله : (من حيث هو). أقول: أي : ج اه أي: وإن كان 
ظاهراً عنه كما يأتي له قريباً. 

قوله : (ولذلك جاء)» أقول: ا لأجل اله ليس بظاهر في الحرام سمّى 
الشارع كسب الحجّامِ حبيئآء وأعطاه أجرّه» ولو كان حراما لم يُعطه ؛ ل تحور 
التمكينْ من الحرام . 

إلا أنه قد يقال : نه صلی الله عليه وآله وسلم قد صرح بيه » وأعطاه كما 
أعطى من قال في عطيّته : إِنَهِ يُعطيه جَمْر(" . 


)010( لم يخرجه البخاري في «صحيحه) من رواية رافع بن خديج رضي الله عنه» وإنما هو من أفراد مسلم 
كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» (۲/ »)٥۱۹‏ حديث (5100). 

(۲) رواه أبو داود »)١779(‏ وابن حبان فى «صحيحه) ».)٥٤٥(‏ من حديث سهل بن الحنظلية 
رضي الله عنه . ٠‏ 


۷۔ كتاب البيوع 00 
فإن ثبت أنَّ لفظة الخبيثِ ظاهرةٌ في الحرام» فخروجُها عن ذلك في 
سي العام يديل لابا دراي فير ن 
وما الكلث فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل جواز بیع کلب 
الصيد”'". كان ذلك دليلاً على طهارته» وليس يدل النهئ 00 
نجاسته؛ لأنَّ علةَ منع البيع متعدّدة لا تنحصرٌ في النجاسة . 


وقد يجاب: بأنَّ ذلك“ في عطيّة السائل المستكثر بخلاف هذاء فَإِنَّه أعطاه 
أجرّه من غير سؤال» وقد قال للحَجّام : اال ناضحَكَ أو رقيقكَ»» وهذا دليلٌ 
نه ليس بحرام» على أن في تحريم عطيّة السائل المستكثر بحثاً. 

قوله : (ظاهرةٌ في الحرام)ء قول : لا صريحٌ فيه كما قدَّمه (فخروجها) ؛ آي 
ال سا يي 

قوله : (الحديثِ الذي یدل على جواز بيع كلب الصيد)» أقول: قدَّمنا لك 
تحقيقٌ عدم نهوضه على ذلك أله لا تلازم بين الأمرين» إلا أن يريك ن نجس العين » 
فيخرج الذّهنٌ المتنجُس ونحؤه . 

قوله: (لأنَّ عِلَلَ منع البيع متعدّدةٌ). أقول: كما عَلمّ مما سلف في أحاديث 
النهي» وعُلم منغيرها. | 

إلا أنه لا يجدٌ المانع من بيعه إلا كوته نجساً. 

ولقائلٍ أن يقول : بعد نهي الشارع عن بيعه يلزمّه اتباعٌه وإن قيل بطهارته» كما 
نهى عن بيع أمّ الولد» وأرض مكّة» وبيع الربیب إلى من يذه حَهْراً. 

* # 

)١(‏ تقدم نقل اتفاق الحفاظ على تضعيفه» فالحديث باق على عمومه. 
(۲) في «ب»: «إذ لا يجاب»» وفي «ط): «ولا يجاب»» بدل: «وقد يجاب : بأن ذلك» . 
(۳) في «ب»: «الحرام»» وكذلك كانت في (أ) ثم صححت إلى المثبت . 


الموضوع 


(5) كتاب الصيام 
الحديثت الأول الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين 
الحديث الثاني : تعليق الصيام برؤية الهلال 
الحديث الثالث : فضل السحور 
الحديث الرابع : تأخير السّحور 
الحديث الخامس : صوم من أصبح جنباً 
الحديث السادس : مَن أكل أو شرب ناسيا في صومه 
الحديث السابع : كفارة الجماع في نهار رمضان 


-١‏ باب الصوم في السفر وغيره 
الحديث الأول : التخيير في الصوم في السفر 
الحديث الثاني : صوم رمضان في السفر 
الحديث الرابع : النهي عن الصوم في السفر لعلة 


ف عه لود ذو كوا حور نواد ahe‏ 


الحديث الخامس : فضل الفطر في السفر لتحقيق المصالح 


الح الا اد وفع اراد 
الحديث السابع : قضاء الصيام عن الميت 


الحديث الثامن : صوم الولي عن وليه 
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الحديث العاشر: وقت فطر الصائم ل ا N‏ 
الحديث الحادي عشر : النهي عن الوصال في الصوم ا ا 

ESAD O باب أفضل الصّيام وغيره‎ ١ 
E O الحديث الأول : أفضل الصيام‎ 
EELS OSS الحديث الثاني : صوم يوم وفطر يوم‎ 
EEE Sessa الحديث الثالث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر د ا‎ 
E الحديث الرابع : صيام يوم الجمعة ا‎ 
OTIC ssa الحديث الخامس : تخصيص يوم الجمعة بالصيام‎ 
OC Osceola الحديث السادس : صيام يومّي العيد‎ 
MES senses الحديث السابع : النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى‎ 
SEEDS EE الحديث الثامن : ثواب صوم التطوع‎ 

۳ باب ليلة القدر ا EEC‏ 
الحديث الأول : تحرّي ليلة القدر ON E SSL Sd‏ 
الحديث الثاني : تحرّي ليلة القدر في العشر الأواخر 0 0000000 
الحديث الثالث : علامات ليلة القدر VE CAROL‏ 

AOA NL LESLIE Ses باب الاعتكاف‎ ٤ 
١81١/6 ......... الحديث الأول : الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان‎ 
الحديث الثاني : ما يجوز للمعتكف فعله 00 عد وخر ب 0 ارا‎ 
الحديث الثالث : نذر المشرك ا ريل‎ 
الحديث الرابع : خروج المعتكف لحاجة ل وس للك‎ 
كتاب الحج اا ا ا‎ )5( 

N باب المواقيت ا و ع ا ال ا لق موا و و ل ا‎ ١ 


۷ كتاب البيوع 
الحديث الثانى : ميقات أهل اليمن 


۲ باب ما يلس المحرم من الثياب 


الحديث الآول : ما لا يجوز للمحرم لبسه 


الحديث الثالث : كيفية التلبية 
الحديث الرابع : سفر المرأة للحج 


۳ باب الفدية ا ل 
٤‏ باب حرمة فک El‏ 


٦‏ باب دُخول مكة وغيره 


الحديث الثالث : الصلاة فى جوف الكعبة 


الحديث الرابع : تقبيل الحجر الأسود 
الحديث الخامس : الرمل في الطواف 
الحديث السادس : استلام الحجر 
الحديث السابع : الطواف راكباً 


الحديث الثامن : استلام الركنيق البهانيين 


G4 ©6. © @‏ 0ه 0ه 0 © 0 ه 


e e e 


0. G0 4G GG GG GG © 0 ©0000 © .)ټم‎ © © © © 


GG. GG GG: GG... GG... 0: 0 © © © © © ©‏ | © اه 


08 ٠ 


شرح العمدة ومعه العدة 


O SD O a باب التمتع‎ ۷ 


الحديث الأول : العمرة في أشهر الحج 


الحديث الثالث : تحلل القارن 5200000 
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الحديث الرابع : التمتع بالعمرة إلى الحج COO OASIS‏ 


الحديث الثاني : إهداء الغنم 
الحديث الثالث : ركوب الهدي 
الحديث الرابع : الاستنابة على الهذي 
الحديث الخامس : كيفية نحر البدن 
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٠‏ باب فسخ الحج إلى العمرة 
الحديث الأول : فسخ الحج إلى العمرة 
الحديث الثاني : فسخ الحج إلى العمرة 
الحديث الثالث: فسخ الحج إلى العمرة 
الحديث الرابع : الدفع من عرفة 
الحديث الخامس : تقديم بعض المناسك على بعض 
الحديث السادس : صفة رمى الجمرات 
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الحديث السابع : فضل الحلق والتقصير ا CEOs ese‏ 


الحديث الثامن : الحيض بعد طواف الإفاضة 
الحديث التاسع : سقوط طواف الوداع عن الحائض 


5١5 ه/‎ 


۷ كتاب البيوع 
الحديث العاشر : ترك المبيت بمنى للمضطر 


الحديث الحادي عشر : جمع التأخير بمزدلفة TT‏ 

TET باب المحرم يأكل من صيد الحلال م‎ ١ 
5110 ay الحديث الأول : أكل المحرم الصيّد‎ 
الحديث الثاني : تحريم الصيد للمحر'م ل اه‎ 


(۷) كتاب البيوع 
الحديث الأول والثاني : الخيار في البيع 


ME ST باب ما نهي عنه من البيوع‎ -١ 


الحديث الأول : النهى عن المنابذة والملامسة 


الحديث الثاني : النهي عن تلقي الركبان 0000 
الحديث الثالث: بيع المعدوم 00 n‏ 
الحديث الرابع : بيع الثمر قبل بدو صلاحه وا RR‏ ا 
الحديث الخامس : علة النهي عن بيع الثمار قبل صلاحها EEE‏ 
الحديث السادس : بيع الحاضر للبادي 010000 
الحديث السابع : النهي عن المزابنة E CE O ys‏ 


الحديث الثامن والتاسع : النهي عن المُحَابَرَةِ والمُحَاقَلَةِ وثمن الكلب 
o۳۹‏ 


